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 

 الجزء الثاني مقدمة 

 

   الحمدُ لِله الواحدِ الأحدِ الفردِ الصمدِ الذي                           

       والشركِ والطغيان، ؤ أمرَ عبادَه الم ِ
منين له بالإذعان، ونهاهم عن الشك 

رهم من  
َّ
   لوساوسِ الشيطان اللعين  الانجراف وأوجبَ عليهِمُ العملَ باليقين، وحذ

                                             

               فاطر.   

 بل أوجب عليهم  
َ
هُ  ..  :    الحققال فيه    الذيمنه في كتابه العزيز    الاستعاذة وَإِنَّ

كِتَابٌ عَزِيزٌ )
َ
زِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ  41ل

ْ
ن
َ
فِهِ ت

ْ
ل
َ
 مِنْ خ

َ
بَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا

ْ
تِيهِ ال

ْ
 يَأ

َ
( لا

 فصلت.(  42)

                              :  اللُ   قال

                                               

                    
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أقسم بعزةِ اِلل  وتزيين الامنيات لهم    ،دِهم عن الحقابعإو   ،وإضلالهم  ،ولِغوايتِهم

بِالِمرصاد  إلى يومِ المعاد،
َ
هم ل

َ
ه ل  .وإنَّ

ه حاكيا  
ُ
ه:  قال جل شأن

َ
بحَهُ وعُدوان

ُ
    عنهُ ق               

              .ص 

  وقال:                                       

                                        

                                                

                        .النساء 

     وقال:                                      

         .الحِجر 

ة العِزَّ بثِه والعناد:    وقد قال ربُّ 
ُ
يدِه وخ

َ
بالعباد، ومُحذرًا لهم مِن ك ه 

َ
حاكيًا بطش

                                 البقرة   208و  168سورة 

 . 142والأنعام  

 قال:    
ُ
بثِه وضراوتِه حيث

ُ
رَ عداوتِه وسوءَ خ

َ
نَ الحقُّ جل شأنُه أث   وبَيَّ        

                     ،البقرة 
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  وقال:                                            

                                               

                .الأعراف 

   وقال:                      وقال عزَّ من قائل:  .يوسف         

                                          

             21النور آية . 

ة، مَّ
ُ
ِ الأ

بي 
َ
ن ى 

َ
لامُ عَل  والسَّ

ُ
لاة النذيرِ، والسراجِ   والصَّ مة، البشيرِ 

ْ
ل
ُّ
والهادي من الظ

عبد بن  محمدِ  عبد  المنير،  بن  المكي،    الل،  العربي،  القرش ي،  الهاشمي،  المطلب، 

هتدين  المدني عبدِ الل، ورسولِه؛ بعثه الل بالحق والعدل رحمة للعالمين، وسراجا للم

ة،   مَّ
ُ
الغ به   الل 

َ
ف

َ
وكش ة  الأمَّ ونصحَ   

َ
ة
َ
الأمان ى  وأدَّ الرسالة  غ 

َّ
فبل للمتقين،  وإماما 

وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان   وجاهد في الل حق جهاده حتى أتاه اليقين  

 إلى يوم الدين. 

نعمِ الله ن  ِ
َ
لَ ه 

َّ
فإن بعدُ:  ا  الأولِ    أمَّ الجزءِ  لإخراجِ  قني 

َّ
وف أنْ  "أثر  عليَّ  كتاب  من 

مَلِي في الإستمرارِ في تدوينِ ما 
َ
رتُ فيهِ على أ

َ
القواعد الفقهية في التطبيق"، وقد أش

ره اُلل لي من معرفة: أثر القواعد الفقهية، وبيانِ فوائِدِها، وإظهار لآلىءِ مكنونِها  يَسَّ

ا لها من أهميةٍ بارزةٍ في تطبيقِ ما يحتاجُه العبادُ وِفقَ 
َ
ِ العبادِ،  وفرائدها، لِم

 أوامر رب 

ا 
َ
ومقصودِ شرعِه إلى يومِ المعاد، فاعتصمتُ بالله في ذلك طلبًا لرضاهُ وطاعته، ولِم
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ه لعبادِه من الفضل والأجر والثواب يوم المعاد؛  عدَّ
َ
    أ           

             .الشعراء 

ه: المالكُ    لما فيه الخيرُ والرَّشاد، فإنَّ
َ
دادَ، والإعانة هُ التوفيقَ والسَّ

ُ
  ل المسؤو واَلل أسأل

حول ولا    والمرجوُّ المأمول، وهُو حسبي ونعمَ الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا

قوة إلا به، وصلى الل على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، وتابعيهم بإحسان 

إلى يوم الدين، وهذا أوانُ الشروع في الموضوع، وأول هذا الجزء من الكتاب قاعدة  

." وهو الكتاب الثاني من هذا المشروع بإذن الل    "اليقينُ لا ِ
ك   .  يزولُ بالشَّ
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 الكتاب الثاني

 (1)القاعدة الثانية "اليقين لا يزول بالشك"  

 القاعدة؛ وفيه فروعوفيه فصول؛ الفصل الأول: في معنى هذه  

 الفرع الأول: تعريفات 

، يقال يقن الماء في الإناء أي استقر. ومعناه: العلم بالش يء الاستقراراليقين لغة:  

ر فيها دون تردد. قال الخليل  
َ
 دون تردد فيه. أو هو: استقرار النفس على ما وَق

 في العين: اليَقَنُ: اليَقِينُ، وهو إزاحة الشك، وتحقيق الأمر.  
ً
وقد أيقن يُوقِن إيقانا

يْقَنْتُ به، كله واحد. قال  
َ
نْتُ بالأمر واسْت يَقَّ

َ
 فهو يَقِنٌ، وت

ً
فهو مُوقِنٌ، ويَقِنَ يَيْقَنُ يَقَنا

 الأعش ى:

 

فما بعدها،   20، وكتاب التعارف لابن بركة ص1/223الجامع لابن بركة ج  في هذه القاعدة:  ينظر  -1

فما بعدها،  55والسيوطي ص 33وصفما بعدها،    13ص  1والأشباه والنظائر: تاج الدين السبكي ج

ـــــر فمــا بعــدهــا،    57وابن نجيم   ـــ ـــــطف  بحــث القواعــد    والزحلي،  79  لزرقــاءل  القواعــد  وشـــــ ـــ وهبــة مصـــــ

يزول بالشــــــــــــك، والقواعد المندرجة تحوها. ضــــــــــــمن القواعد الفقهية بين    قاعدة اليقين لا 13 -12ص

ندوة تطور العلوم الفقهية في عمان خلال القرن الرابع الهجري وزارة الأوقاف  و التأصـــــيل والتطبيق،  

بعدها.   فما 290ص2ج  لأصـول،ا  الشـمس؛ شـر  شـمس والشـؤن الدينية، ونور الدين السـالمي طلعة

ن / مكتبة نور الدين بدية. والمفتي العام للســـــــــــلطنة الشـــــــــــي  العلامة المجوهد المطلق، أحمد بن حمد  

ـــــير قولـه تعـالى:   ـــ ـــــير تفســـــ ـــ   ...الخليلي، جواهر التفســـــ                  ـــــورة   4آيـة رقم ـــ من ســـــ

 وستأتي إن شاء الل مراجع أخرى. الأولى:ط 205ص  2البقرة ج
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 1من قطع رأس ولا من يقن ...وما الذي أبصرته العيون 

رٍ  
َ
ظ

َ
حَاصِلِ عَنْ ن

ْ
مِ ال

ْ
عِل

ْ
ى ال

َ
قُ عَل

َ
ل
ْ
ِ يَقِينًا.وَيُط

َّ
مُ اللَّ

ْ
ى عِل  يُسَمَّ

َ
ا لا

َ
لٍ وَلِهَذ

َ
  2وَاسْتِدْلا

ابِتِ.
َّ
وَاقِعِ الث

ْ
ابِقُ لِل

َ
ط
ُ ْ
جَازِمُ الم

ْ
صُولِ: الِاعتِقَادُ ال

ُ ْ
مَاءِ الأ

َ
    3وَهُوَ عِندَ عُل

 

نظر مادة "يَقَنَ" كتاب العين: لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي البصري الأزدي ا  -  1

العماني له   ،البصري  النحوي،  أستاذ سيبويه  العروض،  الأدب، واضع علم  اللغة و  أئمة  عدة   من 

كتب منها العين؛ الذي هو لغة الكتب في اللغة؛ وما سبقه إلى تأليفه أحد؛ وإليه يتحاكم أهل العلم  

والأدب؛ فيما يختلفون فيه من اللغة فيرضون به ويسلمون له؛ وهو صاحب النحو وإليه ينسب؛ 

في النحو، وكان قد أخذ النحو عن أبي  سيبويهوبه وأوضحه ورتبه وشرحه؛ وهو شي  وهو أول من ب

فضيلة   الأسود الدؤلي واضعِ هذا الفن، وهو صاحب العروض والنقط والشكل؛ والناس تبع له؛ وله 

 السبق إليه والتقدم فيه. وله تفسير حروف اللغة.

أصله من ودام الساحل بالمصنعة، ثم انتقل الى البصرة لطلب العلم، وعاش بها حتى مات، لقب   

ما عاش  عامي  بالبصري،  للزركلي    175  -  100:بين  الأعلام  في  ترجمته  انظر  القطب  314/  2هـ.   .

ش: تلقين التالي لآيات المتعالي، ورقة    431  -   7/429. الذهبي سير أعلام النبلاء  (مخطوط)  418اطفيَّ

فما    190ص1. الإتحاف للبطاش ي سيف بن حمود ج13ص1. السالمي نور الدين التحفة ج161رقم  

 بعدها. وانظر اللسان لابن منظور والقاموس للفيروز آبادي. نفس المادة.

ِ يَقِينًا  -  2
َّ

مُ اللَّ
ْ
ى عِل  يُسَمَّ

َ
ا من غير حاجة إ  لأنَّ الل    لا  له المعلومات انكشافا تامَّ

ٌ
لى واسطةِ  منكشفة

فما يتوصلون إليه من علم لا يحصل لهم إلا بواسطة التعلم    ،تأملٍ واستدلال، بخلاف المخلوقين

 إلى غير ذلك مما هو معلوم. ،والاجوهادوالـتأمل  والاستدلالوالتدبر والنظر  

 ج45الموسوعة الفقهية وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية الكويتية مجموعة مؤلفين  -  3
ً
ص 5جزءا

   26مادة )اعتقاد( وج  205
َ
)باب فيما يصدر    ،فما بعدها  8ص  16( وانظر: شر  النيل جكَّ مادة )ش
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دُ بين النقيضينِ بلا ترجيح لأحدهما. ا الشكُّ فهو التردُّ  (1)  أمَّ

الأصوليين      هو:  وعند 
َ
فإنْ اوِ سَ ت الطرفين،  أحدُ جَ رَ   ي   ح 

ً
ظنا كان  الآخر  على   ،هما 

.هْ والمرجو  وَ 
ً
 ما

أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي المفتي العام أبقاه   وللمحقق العلامة المجتهد 

الل في تفسيره ما نصه: واليقينُ: قيل: هو الاعتقاد للواقع الذي لا يقبل الشك ولا  

ه لا  كذا أو اعتقادا بأنَّ   الش يءَ   ا أن يكون اعتقادًا بأنَّ إمَّ   ذلك لأنَّ الاعتقادَ   ؛الزوال

 كذا.  يكونَ   ن إلا أنْ مكِ يُ 

غير    وقيل: في  الجازم  الاعتقاد  بخبر    الحصياتهو  الجزمَ  ويعم  والضروريات، 

 الصادق،  والاعتقادَ المبني على الأدلة والأمارات؛ إن كان ثابتا لا شك فيـه. 

اللغةِ    
ُ
أئِمة ره  الأمروفسَّ وتحقيق  الشك   

ُ
وإزاحة العلمُ  ه  نقيضُ   ،بأنَّ ه  إنَّ   وقالوا: 

المفسرين من    دعا بعضَ   الجهل، ولعل هذا التفسيرَ   الشك، كما أنَّ العلمَ نقيضُ 

ٍ   عدَ ه العلم بالش يء عن نظر واستدلال، أو بَ المتقدمين والمتأخرين إلى القول بأنَّ 
  شك 

 سابق.

 

تعالى: قوله  تفسير  التفسير/  جواهر  للسلطنة  العام  والمفتي  جدة.  منه( ط    الفعل        

      مرجع سابق. 1ط205ص2من سورة البقرة ج 4آية رقم 

ينظر في: معنى الترجيح وأسبابه )الجزء الأول( عند الكلام على فضل القواعد من: الفصل الثاني  -3

 ط الأولى.22في فضل القواعد وأنواعها والفرق بينها ص
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ما يكون فيما يستوجب النظر، وعليه فيكون اليقين أخصَّ من الايمان  كُّ إنَّ
َّ
والش

تعالى:   بقوله  لذلك  بعضهم  واحتج  العلم.        ومن             

         .التكاثر 

 1ومن ثم لا يطلق الايقان على علم الل ولا على العلوم الضرورية."  

واليقينُ هو أساسُ الإيمان الذي لا يقوم إلا عليه، فإن إيمان من يعتمد على مجرد  

الظن إيمان متزلزل لا ثبات له، فهو منهار الأسس منهد الأركان، ولذلك قال سبحانه  

   في اعتقاد بعض الناس:                                       

         .سور النجم 

 وإذا كان هذا هو حكم الظن في الاعتقاد، فما بالك بما دونه من الشك والارتياب.

في الايمان بالله واليوم الآخر إنما يعرف بآثاره في الأعمال؛ كما سبق    واليقينُ الحقُّ 

 ذكره في الحديث عن الإيمان وصفات المؤمنين حسب ما يدل عليه القرآن.

يُ  لم  مَن  أمثلة  مِن  الإمام محمد عبدُه     مْ قِ وذكر 
َ
إلى  إيمان يأتي  الايقان، من  ه على 

غير حق، أو بشهادة مفتراه يجامل  مال أخيه ب  يريد بها أكلَ   ،محكمة بدعوى كاذبة

 
َ
ره، فيوعَ ورَ ه وزُ بها صديقه، أو ينتقم بها من عدوه، وهو يعلم باطل

َّ
ك
َ
  بقولِ   ظ ويُذ

 

 جواهر التفسير تفسير قوله تعالى:  -1               1ط205ص2سورة البقرة ج 
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:    اِلل                                        

   .الفرقان

   
ُ
  - بين يديَّ شبرا من الأرض   أنا أعلم ذلك اليوم الذي أمامي، وأنَّ   بالِله   فيقول: أعوذ

  وأنَّ  -يعني القبر
ُ
باسم الل تعالى   الغموسَ  غني عن الآخرة، ويحلف اليمينَ الدنيا لا ت

كشف التحقيق عن إفكه، ويضطر إلى الاعتراف بزوره،  حقٌ في كلامه، ثم يَ بأنه مُ 

   الايمانَ   فكأنَّ 
َ
ع غيره،  يخادِ   ريد أنْ يلو  له عندما يُ   يالٌ بالله واليوم الآخر عنده خ

رَكٌ يصطادُ 
َ
 1الناس بغير حق.   به حقوقَ   وش

 
ٌ
 عظيمة

ٌ
عليها مدار كثير من الأحكام العقدية والفقهية من عبادات    وهي: قاعدة

أيُّ   ،وغيرهاومعاملات   منها  يخلوَ  أنْ  يكاد  لا  والعق  بل  الفقه  أبواب  من  يدة  باب 

 وغيرها.

روءُ شكٍ    ومعنى ذلك:
ُ
عليه؛ لأنَّ الأمرَ    أنَّ ما كان ثابتا بيقين فلا يرفع ذلكَ اليقينَ ط

ه أوْ أقوى منه.
ُ
 اليقِينِيَّ لا يُزيله إلا يقينٌ مثل

 للحظر
ً
  .للإباحة  وأ  ،ولا فرق بين أنْ يكون اليقينُ السابقُ مقتضيا

 أنه قال:" إذا شك أحدكم في صلاته    ما روي عنه    والأصلُ في هذه القاعدةِ:

 

ــــابق ص -1 ـــ ــــير المرجع السـ ـــ . وانظر تفســــــــير المنار محمد رشــــــــيد بن علي رضـــــــا  207-206جواهر التفسـ

ــــ الناشــــر : الهيئة المصــــرية العامة للكتاب ســــنة النشــــر : 1354المتوفى :   ـــــــ  12م عدد الأجزاء :  1990هــــــ

 جزءا / تفسير                4البقرة آية 
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 أو يَ   فلا ينصرف حتى يسمعَ   
ً
."  مَّ شِ صوتا

ً
  1ريحا

 ِ ازِنِي 
َ ْ
ِ بْنِ زَيْدٍ بْنِ عَاصِمٍ الم

َّ
مِيمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّ

َ
ادِ بْنِ ت الَ:      وفي رواية من طريق عَبَّ

َ
ق

   ِ
بِي  ى النَّ

َ
كِيَ إل

ُ
   ش

ْ
قَالَ: لا يَنْصَرِف

َ
لاةِ. ف يْءَ فِي الصَّ

َّ
هُ يَجِدُ الش  نَّ

َ
يْهِ أ

َ
لُ إل يَّ

َ
جُلُ يُخ : الرَّ

 
ً
ى يَسْمَعَ صَوْتا ."    ،حَتَّ

ً
وْ يَجِدَ رِيحا

َ
 2أ

رِْ    ؛كم في صلاته فلم يدر كم صلى"إذا شك أحدُ   :  وقوله
ْ
يَط

ْ
 فل

ً
 أم أربعا

ً
أثلاثا

يْقَن." 
َ
ى مَا است

َ
يبْنِ عَل

ْ
     3الشكَّ ول

هَا :"    وقوله
ْ
يَجْعَل

ْ
ل
َ
ف تَيْنِ 

ْ
ثِن مْ 

َ
أ ى 

َّ
صَل  

ً
وَاحِدَة

َ
أ يَدْرِ  مْ 

َ
ل
َ
ف تِهِ 

َ
فِي صَلا مْ 

ُ
حَدُك

َ
أ كَّ 

َ
ا ش

َ
إِذ

،
ً
مْ   وَاحِدَة

َ
ى أ

َّ
ا صَل

ً
ث

َ
لا
َ
ث
َ
مْ يَدْرِ أ

َ
ا ل

َ
تَيْنِ، وَإِذ

ْ
هَا ثِن

ْ
يَجْعَل

ْ
ل
َ
ا ف

ً
ث

َ
لا
َ
مْ ث

َ
ى أ

َّ
تَيْنِ صَل

ْ
مْ يَدْرِ ثِن

َ
ا ل

َ
وَإِذ

 

باب ما يجب منه   . أنظر الجامع الصحيح أخرجه بهذا اللفظ الإمام الربيع بسنده العالي من طريق ابن عباس  - 1

 . 106الوضوء/ /

أخرجه بهذا اللفظ مسلم: باب الدليل على من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي   -  2

بطهارته تلك. وأورد عدة ألفاظ غير هذا اللفظ، والبيهقي في السنن الكبرى باب الشك في الطلاق،  

النبي   وضوء  بيان  في  عوانة  المشكل  وأبو  في  والطحاوي  لا)،  صوتا  باب  يسمع  حتى   ( ينصرف 

 وأبو داود والنسائي. وغيرهم.  (باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن)كتاب الوضوء  والبخاري في

كتاب    -  3 الصلاة  في  الشك  في  والنسائي    571   88باب    19أخرجه مسلم  داؤد 1237،  وأبو   ،

، وابن ماجة في 398، باب إذا شك في الثنتين والثلاث، والترمذي في كتاب الصلاة   1027 -1024 

مسند أبي 11689وأحمد في المسند: باقي مسند المكثرين    ،9722، والتحفة  1210كتاب الصلاة  

. وانظر: الشك في تكبيرة الإحرام، من هذا البحث  217 - 214، ومالك في الموطأ   سعيد الخدري 

 .فما بعدها، وضم الجميع معا تكمل الفائدة بإذن الل   123ص
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مَ   ِ
 
يُسَل نْ 

َ
أ بْلَ 

َ
ق جَالِسٌ  وَهُوَ  تِهِ 

َ
صَلا مِنْ   

َ
رَغ

َ
ف ا 

َ
إِذ يَسْجُدْ  مَّ 

ُ
ث ا، 

ً
ث

َ
لا
َ
ث هَا 

ْ
يَجْعَل

ْ
ل
َ
ف رْبَعًا 

َ
أ

يْنِ 
َ
     1" سَجْدَت

رَِ  الاحتمالُ الآخر بمعنى أنه لم يبق له في النظر اعتبار فهو غالب الظن،  
ُ
فإنْ ط

 له، إلا ما استثني كما 
ُ
، في كثير من العبادات والدليلُ السالف

ً
وهو معتبر شرعا

 سيأتي بعد إن شاء الل. 

 
ُ
ف

َ
تَلَ يَقتُلُ" وَهُوَ: التردد بين طرفي الإعتقاد، خِلا

َ
نُّ مِنْ بَابِ "ق

ُ
نَّ يَظ

َ
نُّ مَصْدَرُ ظ

َّ
والظ

يَقِينِ،
ْ
نُونُ:   ال

َّ
هَم، والظ نِينُ الموَّ

َّ
 بالكسر الوهمة والظ

ُ
ة نَّ ِ

 
نون وأظانِين، والظ

ُ
والجمع ظ

نُّ 
َ
 الش يءِ موضِعٌ يُظ

ُ
ة  فيه وجودُه، و: أظننتُه  كثير الظن، والرجل الضعيف، ومَظِنَّ

يْنِ.  
َ
رَف

َّ
اجِحِ مِنْ الط رَفِ الرَّ

َّ
ى الط

َ
ينَ عَل ِ

صُولِي 
ُ ْ
قُ الظن عِنْدَ الأ

َ
ل
ْ
 عرَّضتُه للوهمة، وَيُط

ى:
َ
عَال

َ
قَوْلِهِ ت

َ
يَقِينِ ك

ْ
دْ يُسْتَعْمَلُ مَجَازًا بِمَعْنَى ال

َ
    وَق                      

 

، وأحمد في مسند  382-1/381ماجة في كتاب إقام الصلاة والسنة فيها  أخرجه بهذا اللفظ ابن    -  1

يَبْنِ   ،1658المبشرين بالجنة .  
ْ
ل
َ
تَيْنِ ف

َ
ن
ْ
مْ اث

َ
مْ يدر أواحدة صلى أ

َ
ل
َ
مْ ف

ُ
حَدُك

َ
كَّ أ

َ
ا ش

َ
وأخرجه بلفظ : "إذ

 فليبن على ثنت 
ً
ة
َ
ث

َ
لا
َ
مْ ث

َ
ى أ

َّ
تَيْنِ صَل

َ
ن
ْ
مْ يَدْرِ اث

َ
ى وَاحِدَةٍ وَإِنْ ل

َ
يَبْنِ  عَل

ْ
ل
َ
رْبَعًا ف

َ
مْ أ

َ
ى أ

َّ
ا صَل

ً
ث

َ
لا
َ
مْ يَدْرِ ث

َ
ين وَإِنْ ل

الجامع في كتاب الصلاة.   وانظر التمهيد لما في  الترمذي في  مَ" 
َّ
ا سَل

َ
يْنِ إذ

َ
وَيَسْجُدْ سَجْدَت  

َ
ث

َ
لا
َ
ث ى 

َ
عَل

لنمري  الموطأ من المعاني والأسانيد؛ أبو عمر يوسف بن عبد الل بن محمد بن عبد البر بن عاصم ا

)المتوفى:   الأحاديث والأثار   35ص  5هـ. ج463القرطبي  في تخريج  المنير  ن/ مؤسسة قرطبة، والبدر 

الشافعي  أحمد  بن  علي  بن  عمر  أبو حفص  الدين  سراج  الملقن:  لابن  الكبير؛  الشر   في  الواقعة 

 ، 1/324والمستدرك على الصحيحين ج  ن/ دار الهجرة الرياض./235ص4هـ. ج804المصري، المتوفى:  

 ( شكَّ )مكان   (ىهَ سَ )( بألفاظ متقاربة. وبلفظ 324-325
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       (1) البقرة 

لُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا 
ُ
بَهَ ك

ْ
ش

َ
ا أ

َ
ابَهَا، إذ

َ
ش

َ
انِ وَت

َ
يْئ

بَهَ الشَّ
َ
ت
ْ
بَهَ، يُقَالُ: اش

َ
ت
ْ
تِبَاهُ: مَصْدَرُ اش

ْ
والِاش

رَ 
َ
خ

ْ
هَا   ،الآ هَمُّ

َ
سْبَابِ أ

َ ْ
تَبَسَ لِسَبَبٍ مِنْ الأ

ْ
 وَال

َ
ط

َ
تَل

ْ
يْ اخ

َ
مْرُ أ

َ ْ
يْهِ الأ

َ
بَهَ عَل

َ
ت
ْ
مَا يُقَالُ: اش

َ
ك

كُّ  تِبَاهِ   ،الشَّ
ْ
سْبَابِ الِاش

َ
ا مِنْ أ كُّ سَبَبًا هَامًّ  يُعَدُّ الشَّ

ُ
؛ حَيْث

ٌ
ة  بَيْنَهُمَا سَبَبِيَّ

ُ
ة
َ
ق

َ
عَلا

ْ
ال
َ
  ، ف

تِ 
ْ
ونُ الِاش

ُ
دْ يَك

َ
مَا ق

َ
.  ك ِ

ك   بَاهُ سَبَبًا لِلشَّ

بْ  : الالتباس؛  هَ والشُّ
ُ
بَه عليه الأمرُ يقال:  ة

َ
التبس. وفي الشرع: ما التبَسَ أمرُه    ، إذااشت

بَهَ الأمرُ عليه  
َ
بَهٌ، واشت

ُ
فلا يُدرَى أحلالٌ هو أم حرام، وحقٌ هو أم باطل، والجمع ش

 2  وفي المسألة شكَّ في صحوها.  ،اختلط

حُرْمَةِ 
ْ
ال وْ 

َ
أ  ِ
حِل 

ْ
ال بِوَاضِحِ  يْسَ 

َ
ل مَا  بَهُ: 

َ
ت
ْ
ش
ُ ْ
عَانِي    ؛والم

َ ْ
الم بَتْهُ 

َ
جَاذ

َ
وَت  

ُ
ة
َّ
دِل
َ ْ
الأ نَازَعَتْهُ 

َ
ت ا  مِمَّ

لِ.
َ

حَلا
ْ
دُهُ دَلِيلُ ال ِ

حَرَامِ، وَبَعْضُهَا يعَض 
ْ
دُهُ دَلِيلُ ال ِ

بَعْضُهَا يعَض 
َ
سْبَابُ، ف

َ ْ
   3وَالأ

 ، ولذا وجب التحرز منها.امغيرهيرةٍ من الأفعال والأقوال و وتدخل الشبهة في أمورٍ كث

،
ٌ
سَبْعَة بْهَةِ 

ُّ
الش هُ    وَدِمَاءُ 

ْ
وَجَدَت مَا  وْ    ،بِفَخِذِهَاوَهِيَ: 

َ
وْ    ،عَقِبِهَاأ

َ
مِيصِهَاأ

َ
ق وْ   ،حِجْرِ 

َ
أ

  
ٌ
هَا صُفْرَة

ُ
ل
ْ
وْ إيَاسِهَا، وَمِث

َ
وْ بَعْدَ حَمْلِهَا أ

َ
وْ بِحَجَرِ مَسْحِهَا أ

َ
امَتْ مِنْهُ أ

َ
انٍ ق

َ
ى    تؤولبِمَك

َ
إل

 

ص   4وشر  النيل ج    (ظ ن ن)نظر ترتيب القاموس، والعين للخليل، والموسوعة الفقهية مادة  ا  -1

وج  271 والكفارات.  الطلاق،  341ص  7الأيمان  في  115ص9وجمراجعة  ما  وقضاء خلاف  اللزوم   ،

 فما بعدها.  5باب: الشك والإرتياب. ص 17 وج الذمة. 

بَهَ. :انظر -2
َ
 الفقهية.   والموسوعة المعجم الوسيط مادة ش

 باب في الحرام والريبة .."  95/  17شر  النيل  - 3
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تَعُدَّ مَا  
ْ
 يَنْهَدِمُ صَوْمُهَا، وَل

َ
رُ، وَلا ِ

ف 
َ
ك
ُ
 ت

َ
 قِيلَ: لا

ً
رِيضَة

َ
مِهَا ف

ْ
 حُك

ُ
ة
َ
تْ جَاهِل

َ
رَك

َ
إِنْ ت

َ
مِ، ف الدَّ

تْ فِي
َ
رَك

َ
امِ."   ت يَّ

َ ْ
   1الأ

ثِيرٌ مِنْ  
َ
مُهُنَّ ك

َ
 يَعْل

َ
تبِهَاتٌ لا

َ
مُورٌ مُش

ُ
نٌ وَبَيْنَهُمَا أ ِ

بَي  حَرَامُ 
ْ
نٌ وَال ِ

بَي  لُ 
َ

حَلا
ْ
وفي الحديث" ال

عَ 
َ
بُهَاتِ وَق عَ فِي الشُّ

َ
دِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَق

َ
 ل
َ
قَدْ اسْتَبْرَأ

َ
بُهَاتِ ف قَ  الشُّ مَنْ اتَّ

َ
اسِ، ف النَّ

 وَإِنَّ فِ 
َ

لا
َ
ِ مَلِكٍ حِمًى، أ

ل 
ُ
 وَإِنَّ لِك

َ
لا
َ
عَ فِيهِ، أ

َ
نْ يَرْت

َ
حِمَى يُوشِكُ أ

ْ
اعِي حَوْلَ ال الرَّ

َ
حَرَامِ ك

ْ
ي ال

ِ مَحَارِمُهُ. "
َّ

   2حِمَى اللَّ

 
بْهَةِ  217-216ص1شر  النيل ج    -  1 رُْ  /وَدِمَاءُ الشُّ رْكِ    -/ ط/ جدة. نص المتن، الشَّ

َ
رُ فِي ت

َ
عْذ

ُ
تِي ت

َّ
ال

تْ  
َ
جَهِل إنْ  تِبَاهِ 

ْ
الِاش جْلِ 

َ
لِأ رٍ 

ْ
عُذ بَعْضَ  بِهَا  عِبَادَةِ 

ْ
مِنْ    - ال هُ 

ْ
وَجَدَت مَا  وَهِيَ:   

ٌ
بِفَخِذِهَاسَبْعَة مِ  فِي الدَّ يْ 

َ
أ ؛ 

وْ 
َ
خِذِهَا، أ

َ
انٍ ف

َ
وْ بِمَك

َ
هَا، أ

َ
وْبٍ ل

َ
ِ ث
ي 
َ
رْجَهَا مِنْ أ

َ
رَادَ مَا يَلِي ف

َ
مِيصِهَا، أ

َ
وْ حِجْرِ ق

َ
ِجْلِ، أ

رِ الر  خَّ
َ
يْ   عَقِبِهَا؛ مُؤ

َ
؛ أ

وْ إيَاسِهَا.  
َ
وْ بَعْدَ حَمْلِهَا أ

َ
يْ فِي حَجَرِ مَسْحِهَا أ

َ
وْ بِحَجَرِ بِفَتْحَتَيْنِ أ

َ
امَتْ مِنْهُ أ

َ
انٍ ق

َ
 فِي مَك

قًاوَزِ 
َ
ل
ْ
تْ فِي جَسَدِهَا مُط

َ
رْجِعُ  ،يدَ مَا رَأ

َ
ئُولُ( ت

َ
 ت
ٌ
 )صُفْرَة

ُ
بْعَة يْ السَّ

َ
هَا( أ

ُ
ل
ْ
ائِطِهَا، )وَمِث

َ
وْ غ

َ
تْ فِي بَوْلِهَا أ

َ
وَمَا رَأ

 
َ
تْ أ

َ
رَك

َ
اعِلُ ت

َ
( ف

ُ
ة
َ
تْ بها جَاهِل

َ
رَك

َ
إِنْ ت

َ
مِهَا )ف

َ
وْ عَل

َ
 أ
ً
ارِجَة

َ
رْجِهَا خ

َ
تْهَا فِي ف

َ
مِ(، رَأ ى الدَّ

َ
مِيلُ )إل

َ
وْ حَالٌ مُسْتَتِر،  وَت

مِ 
ْ
هُ فِعْ )حُك

َ
ا ل

َ
رْن دَّ

َ
وْ ق

َ
ي، أ اض ِ

َ ْ
وَصْفِ الم

ْ
ا عَمَلَ ال

َ
جَزْن

َ
 إنْ أ

َّ
صْبِ، إلا  بِالنَّ

َ
ةِ لا

َ
ضَاف ِ

ْ
ى الإ

َ
ِ عَل

جَر 
ْ
اصِبًا،  هَا( بِال

َ
 ن

ً
لا

ى
َ
بْقَ  عَل

َ
نْ ت

َ
مُهَا هُوَ عَدَمُ اعْتِبَارِهَا بِأ

ْ
مَاءِ، وَحُك ِ

مِيرَانِ }ضَميرِ بها وضميرِ حُكمِها{  لِلد  هْرِ    وَالضَّ
ُّ
مِ الط

ْ
حُك

ضَا
َ
 يَنْهَدِمُ صَوْمُهَا( ق

َ
وْمِ، )وَلا وْ الصَّ

َ
ةِ أ

َ
لا رْكِ الصَّ

َ
رُ( بِت ِ

ف 
َ
ك
ُ
 ت

َ
تْ، )قِيلَ: لا

َ
رَك

َ
( مَفْعُولُ ت

ً
رِيضَة

َ
دَاءً )ف

َ
 أ

َ
ءً وَلا

تَعُ 
ْ
بِيرَةٍ هُنَا، )وَل

َ
يْسَ بِك

َ
هُ ل نَّ

َ
ةِ؛ لِأ

َ
لا رْكِ الصَّ

َ
وْ يَوْمُهَا بِت

َ
ارِ أ

َ
ط

ْ
ف ِ

ْ
وْمِ، بِالإ الصَّ

َ
ةِ ك

َ
لا امِ( مِنْ الصَّ يَّ

َ ْ
تْ فِي الأ

َ
رَك

َ
دَّ مَا ت

"...،
ُ
ة
َ
ظ

َّ
ل
َ
غ
ُ ْ
زَمُهَا الم

ْ
ل
َ
يَنْهَدِمُ مَا صَامَتْ وَت

َ
 ف

ً
بْهَة

ُ
لِكَ ش

َ
هَا ذ

َ
ونُ ل

ُ
 يَك

َ
 وَقِيلَ: لا

رَجَهُ البخاري في الإيمان فضل من استبرأ لدينه، وف -  2
ْ
خ
َ
تِهِ أ ى صِحَّ

َ
فَقٌ عَل  مُتَّ

ٌ
لُ  حَدِيث

َ
حَلا

ْ
ي البيوع: ال

نٌ، ومُسْلِمٌ باب: أخذ الحلال وترك الشبهات، وابن ماجة، والبيهقي في الكبرى والدارمي   ِ
حَرَامُ بَي 

ْ
نٌ وَال ِ

بَي 

" في البيوع: باب في اجتناب 3329في سننه وابو نعيم في الحلية والطبراني في الأوسط وأبو داود  " 
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يْرُهُمَا
َ
حْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَغ

َ
رَ أ سَّ

َ
مَّ ف

َ
لِهِ   :وَمِنْ ث

ْ
ك
َ
ِ أ
 فِي حِل 

َ
تُلِف

ْ
خ
ُ
بهَ بِمَا ا

َ
ت
ْ
ش
ُ ْ
وْ الم

َ
يْلِ، أ

َ
خ

ْ
ال
َ
 ك

 
ً
ارَة

َ
حْمَدُ ت

َ
رَهُ أ سَّ

َ
عِينَةِ ، وَف

ْ
بَيْعِ ال

َ
سْبِهِ ك

َ
وْ ك

َ
بَاعِ، أ ِ

ودِ الس 
ُ
جُل

َ
بْسِهِ ك

ُ
وْ ل

َ
بِيذِ، أ النَّ

َ
رْبِهِ ك

ُ
ش

بَاقِي عِنْ 
ْ
لُ ال

ُ
ك
ْ
حَرَامِ وَيَأ

ْ
دْرَ ال

َ
رجُِ ق

ْ
هُ يُخ نَّ

َ
ا أ

َ
مُ هَذ

ْ
حَرَامِ، وَحُك

ْ
لِ وَال

َ
حَلا

ْ
طِ ال

َ
تِلا

ْ
ثِيرٍ  بِاخ

َ
دَ ك

وَرَ 
ْ
ال
َ
 مَنْ فِي مَالِهِ حَرَامٌ، ف

ُ
ة
َ
بَهِ مُعَامَل

َ
ت
ْ
ش
ُ ْ
رَ، وَمِنْ الم

ُ
ث
َ
وْ ك

َ
حَرَامُ أ

ْ
لَّ ال

َ
مَاءِ، سَوَاءٌ ق

َ
عُل

ْ
عُ  مِنْ ال

حَرَامَ حَرُ 
ْ
رُ مَالِهِ ال

َ
ث
ْ
ك
َ
انَ أ

َ
زَالِيُّ إنْ ك

َ
غ
ْ
قًا، وَإِنْ جَازَتْ؛ وَقِيلَ: وَاعْتَمَدَهُ ال

َ
ل
ْ
هَا مُط

ُ
رْك

َ
مَتْ  ت

لُ،  
َ

حَلا
ْ
ال

َ
فِعْلِ ف

ْ
ى ال

َ
جْمَعَ عَل

َ
وْ أ

َ
صَّ أ

َ
هُ إنْ ن نَّ

َ
ةِ صَحِيحٌ لِأ

َ
ث

َ
لا
َّ
حَصْرُ فِي الث

ْ
مَّ ال

ُ
تُهُ ث

َ
مُعَامَل

رُ   ِ
 
خ

َ
تَأ
ُ ْ
مْ الم

َ
مْ يُعْل

َ
انِ، وَل صَّ

َ
عَارَضَ فِيهِ ن

َ
وْ ت

َ
تَ عَنْهُ أ

َ
وْ سَك

َ
حَرَامُ، أ

ْ
ال

َ
نْعِ جَازِمًا ف

َ ْ
ى الم

َ
وْ عَل

َ
أ

ى مَزِيدِ بَيَانِهِ وَإِيضَاحِهِ. مِنْهُمَ 
َ
 إل

ُ
حَاجَة

ْ
تْ ال ةِ مَسَّ

َ
ث

َ
لا
َّ
لَ الث

َ
ك
ْ
ش

َ
وْنِهِ أ

َ
بَهُ، وَلِك

َ
ت
ْ
ش
ُ ْ
الم

َ
 ا ف

لٍ    
َ
ل
َ
ى خ

َ
سْبَابِهِ مَا يَجُرُّ إل

َ
 وَعَنْ أ

ُ
مَة حَرَّ

ُ ْ
فَاتُ الم ِ

اتِهِ الص 
َ
قُ مَا انْتَفَ  عَنْ ذ

َ
ل
ْ
ط
ُ ْ
لُ الم

َ
حَلا

ْ
ال

َ
ف

 فِيهِ.  

هُ  
ُ
عِيرِ وَانْتِقَال

ُ ْ
حْتُمِلَ مَوْتُ الم

ُ
تَ مِنْ صَاحِبِهِ، وَمُعَارٌ ا

َ
هُ صِيْدَ وَانْفَل نَّ

َ
حْتُمِلَ أ

ُ
وَمِنْهُ صَيْدٌ ا

ا  
َ
هَذ يْسَ 

َ
وَل تِهِ، 

َ
وَرَث ى 

َ
تَبَهًا،إل

ْ
اعْتِضَادِهِ    مُش لِعَدَمِ  الِاحْتِمَالِ  لِكَ 

َ
بِذ عَمَلِ 

ْ
ال فِي  وَرَعَ   

َ
وَلا

 

ج   والنسائي  البيوع  7/241الشبهات،  ية"  في 
ْ
"الحَل في  نعيم  وأبو  الشبهات،  اجتناب  باب   :4/270 

 18374. وأخرجه أحمد من حديث النعمان    204و  1/147"  اربل، وابن المستوفى في "تاري   326و

. وابن أبي شيبة في مصنفه باب اكل  721   497ص2مؤسسة الرسالة ، وابن حبان ج  324ص    30ج  

. من هذا  233و  223و  212و  106و 192و  107و  20و 18-17و11-10الربا وما جاء فيه. وانظر ص

 البحث. 
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يْءٍ، مَعَ  
َ

يَانِ بِش  ِ
د 
َ
بُهُ سَبَبَانِ مُتَعَارِضَانِ يُؤ

َ
ذِي يَتَجَاذ

َّ
بَهُ ال

َ
ت
ْ
ش
ُ ْ
مَا الم صْلَ عَدَمُهُ، وَإِنَّ

َ ْ
نَّ الأ

َ
أ

. مَا مَرَّ
َ
هِ وَحُرْمَتِهِ ك ِ

 
دِ فِي حِل رَدُّ

َّ
وعِ الت

ُ
ى وُق

َ
 إل

وْ فِي سَ   
َ
ارِ أ

َ
سْك ِ

ْ
الإ

َ
 ك

ٌ
مَة  مُحَرَّ

ٌ
اتِهِ صِفَة

َ
حَرَامَ مَا فِي ذ

ْ
نَّ ال

َ
بَيْعِ  وَأ

ْ
ال
َ
 ك

ً
لا
َ
ل
َ
يْهِ خ

َ
بَبِهِ مَا يَجُرُّ إل

 مَالِكِهِ وَهُوَ  
ُ
صُوبٍ احْتَمَلَ إبَاحَة

ْ
مَغ

َ
هُ ك

ُّ
قَتْ حُرْمَتُهُ وَاحْتَمَلَ حِل حَقَّ

َ
فَاسِدِ، وَمِنْهُ مَا ت

ْ
ال

ذِي فِيهِ احْتِمَا
َّ
ظِيرِ ال

َ
اهُ فِي ن

َ
رْن رَّ

َ
ا ق

َ
بَهِ لِم

َ
ت
ْ
ش
ُ ْ
 وَلِي مِنْ الم

ٌ
هُ  حَرَامٌ صِرْف

َ
 سَبَبَ ل

َ
لٌ مَحْضٌ لا

وكِ فِيهِ.
ُ
ك
ْ
ش
َ ْ
يْسَ مِنْ الم

َ
ل
َ
 بِهِ ف

َ
 عِبْرَة

َ
ِ وَهُوَ لا

عَقْلِي 
ْ
جْوِيزِ ال دَ التَّ  مُجَرَّ

َّ
ارجِِ إلا

َ
خ
ْ
 فِي ال

  :
ٌ
رْبَعَة

َ
سَامٌ أ

ْ
ق
َ
هُوَ أ

َ
اهُ آنِفًا ف

َ
رْن رَّ

َ
ذِي ق

َّ
عْنَى ال

َ ْ
بَهُ بِالم

َ
ت
ْ
ش
ُ ْ
ا الم مَّ

َ
   -وَأ

كُّ  لُ: الشَّ وَّ
َ ْ
حَدُهُمَا الأ

َ
انَ أ

َ
ابِقَ، وَإِنْ ك  اسْتَصْحَبَ السَّ

َ
عَادَلا

َ
إِنْ ت

َ
مِ، ف حَرَّ

ُ ْ
لِ وَالم

َّ
حَل

ُ ْ
 فِي الم

هُ. 
َ
مُ ل

ْ
حُك

ْ
ال

َ
عَيْنِ ف

ْ
ةٍ مُعْتَبَرَةٍ فِي ال

َ
ل
َ

وَى لِصُدُورِهِ عَنْ دَلا
ْ
ق
َ
 1أ

وْ   
َ
 مِنْهُ أ

َ
سَقَط

َ
وْ جَبَلٍ ف

َ
حٍ أ

ْ
ى سَط

َ
وْ عَل

َ
اءٍ أ

َ
وْ إن

َ
عَ فِي مَاءٍ أ

َ
وَق

َ
جَرَحَهُ ف

َ
وْ رَمَ  صَيْدًا ف

َ
ل
َ
ف

اتِلِهِ مِنْهُمَا؛ 
َ
كَّ فِي ق

َ
رُ وَش

َ
بٌ آخ

ْ
ل
َ
هُ فِيهِ ك

َ
ارَك

َ
بًا وَش

ْ
ل
َ
رْسَلَ ك

َ
وْ أ

َ
صْنُهَا، أ

ُ
هُ غ ضَرَّ

َ
جَرَةٍ ف

َ
ى ش

َ
عَل

صْلَ فِ 
َ ْ
نَّ الأ

َ
حْوُهُ  لِأ

َ
وْ ن

َ
اءُ أ

َ ْ
مًا وَهُوَ الم  مُحَرَّ

ً
اتِلا

َ
اهَدَ ق

َ
هُ ش نَّ

َ
يْ لِأ

َ
حْرِيمُ أ سَائِلِ التَّ

َ ْ
 ي هَذِهِ الم

بِيحِ. 
ُ ْ
ِ فِي الم

ك 
َّ
صْلُ بِالش

َ ْ
 يَزُولُ الأ

َ
لا

َ
 ف

   
َ ْ
ارجُِ الم

َ
وْ جَرَحَهُ وَهُوَ خ

َ
اءِ وَمَاتَ، أ

َ ْ
ى الم

َ
اءِ وَهُوَ عَل

َ ْ
يْرَ الم

َ
وْ جَرََ  ط

َ
ل
َ
. ف عَ فِيهِ حَلَّ

َ
وَق

َ
 اءِ ف

انَ 
َ
الَ: إنْ ك

َ
وْ ق

َ
ل
َ
، ف حِلُّ

ْ
صْلُ ال

َ ْ
الأ

َ
نِ، ف تَيَقَّ

ُ ْ
ِ الم

حِل 
ْ
ى ال

َ
مٍ عَل رُوءِ مُحَر 

ُ
كُّ فِي ط انِي: الشَّ

َّ
الث

تَ 
ْ
الِقٌ وَال

َ
تِي ط

َ
امْرَأ

َ
نْهُ ف

ُ
مْ يَك

َ
رُ: إنْ ل

َ
الَ آخ

َ
الِقٌ، وَق

َ
تِي ط

َ
امْرَأ

َ
رَابًا ف

ُ
ائِرُ غ

َّ
لِكَ الط

َ
مْرُهُ  ذ

َ
بَسَ أ

 

 الضمير في له عائد إلى الأقوى أي: الحكم للأقوى. - 1
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رِ 
َ
ظ ِ بِالنَّ

حِل 
ْ
ى يَقِينِ ال

َ
 مِنْهُمَا عَل

ًّ
لا

ُ
نَّ ك

َ
ِ لِأ

صَح 
َ ْ
ى الأ

َ
ى وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَل

َ
حْرِيمِ عَل مْ يُقْض بِالتَّ

َ
  ل

حْرِيمِ بِ  مَا عَارَضَهُ يَقِينُ التَّ
يْءٌ، وَإِنَّ

َ
يْهِ وَحْدَهُ ش 

َ
رِ إل

َ
ظ مْ يُعَارِضْهُ بِالنَّ

َ
 ل
ْ
فْسِهِ إذ

َ
ى ن

َ
رِ  إل

َ
ظ النَّ

ى  
َ
عَل هُ  صُّ

ُ
يَخ بِمَا   

ُ
ف

َّ
ل
َ
يُك مَا  إنَّ  

َ
ف

َّ
ل
َ
ك
ُ ْ
الم نَّ 

َ
لِأ  ِ

م  الضَّ ا 
َ
لِهَذ  

َ
غِ مُسَو   

َ
وَلا يْهِ، 

َ
إل يْرِهِ 

َ
غ  ِ

ضَم  ى 
َ
إل

رَابًا
ُ
وْنِهِ غ

َ
قَ إحْدَاهُمَا بِك

َ
لا
َ
قَ ط

َّ
نْ عَل

َ
أ
َ
هُمَا وَاحِدٌ فِي زَوْجَتَيْهِ ك

َ
ال
َ
وْ ق

َ
مَّ ل

َ
 انْفِرَادِهِ، وَمِنْ ث

ِ فِي
حِل 

ْ
صْلُ ال

َ
قَتْ مِنْهُ يَقِينًا، وَأ

ُ
ل
َ
نَّ إحْدَاهُمَا ط

َ
زِمَهُ اجْتِنَابُهُمَا لِأ

َ
يْرَهُ ل

َ
وْنِهِ غ

َ
رَى بِك

ْ
خ
ُ ْ
هَا  وَالأ

صْلُ.
َ ْ
لِكَ الأ

َ
فَعَ بِهِ ذ

َ
ارْت

َ
يْهِ وَحْدَهُ ف

َ
رِ إل

َ
ظ حْرِيمِ فِي إحْدَاهُمَا بِالنَّ  عَارَضَهُ يَقِينُ التَّ

نْ 
َ
: أ

ُ
الِث

َّ
عْتُبِرَ  الث

ُ
إِنْ ا

َ
الِبٍ، ف

َ
ٍ غ

ن 
َ
حِلَّ بِظ

ْ
ي ال  مَا يَقْض ِ

ُ
رَأ
ْ
مَّ يَط

ُ
حْرِيمَ ث صْلُ التَّ

َ ْ
ونَ الأ

ُ
 يَك

مَّ  
ُ
ى صَيْدٍ ث

َ
بًا عَل

ْ
ل
َ
رْسَلَ ك

َ
وْ أ

َ
ل
َ
، ف

َ
لا

َ
 ف

َّ
صْلِ وَإِلا

َ ْ
لِكَ الأ

َ
رُ لِذ

َ
ظ غِيَ النَّ

ْ
ل
ُ
رْعًا وَأ

َ
ِ ش

ن 
َّ
سَبَبُ الظ

ابَ عَنْهُ بَعْدَ جَرْحِهِ  
َ
ا  غ

َ
ذ
َ
، وَك

َ
مْ لا

َ
يْرِهِ أ

َ
رُ غ

َ
ث
َ
انَ فِيهِ أ

َ
 سَوَاءٌ ك

ً
اتِلا

َ
جُرُْ  ق

ْ
انَ ال

َ
حَلَّ إنْ ك

بْلَ جَرْحِهِ  
َ
ابَ عَنْهُ ق

َ
وْ غ

َ
فِ مَا ل

َ
يْرِهِ، بِخِلا

َ
رُ غ

َ
ث
َ
نْ فِيهِ أ

ُ
مْ يَك

َ
اتِلٍ وَل

َ
يْرَ ق

َ
جُرُْ  غ

ْ
انَ ال

َ
إنْ ك

هُ يَحْ  إِنَّ
َ
مَّ وَجَدَهُ مَجْرُوحًا مَيْتًا ف

ُ
  ث

ٌ
بُوحَة

ْ
 مَذ

ٌ
اة

َ
وْ وُجِدَتْ ش

َ
بُ بِدَمِهِ، وَل

ْ
ل
َ
ك
ْ
ضَحَ ال

َ
رُمُ وَإِنْ ن

انَ 
َ
تْ، وَإِنْ ك

َّ
بَ حَل

َ
ل
ْ
غ
َ
انُوا أ

َ
وْ ك

َ
 أ
ْ
قَط

َ
دِ مُسْلِمِينَ ف

َ
بَل
ْ
هْلُ ال

َ
انَ أ

َ
إِنْ ك

َ
بَحَهَا ف

َ
مْ يُدْر مَنْ ذ

َ
وَل

وْ اسْتَوَيَا حَرُمَتْ 
َ
رَ أ

َ
ث
ْ
ك
َ
جُوسُ أ

َ ْ
 .الم

صْ   
َ ْ
نَّ الأ

َ
  لِأ

َ
بِيحَة

َ
نَّ ذ

َ
ى أ

َ
ا مَبْنِيٌّ عَل

َ
وَى مِنْهُ، وَهَذ

ْ
ق
َ
مْ يُعَارِضْهُ أ

َ
ئِذٍ وَل

َ
حْرِيمُ حِين  لَ التَّ

 .
َ
جِزْيَة

ْ
ونَ ال

ُ
وا يُعْط

ُ
ان
َ
حِلُّ إنْ ك

ْ
حِيحُ ال ، وَالصَّ حِلُّ

َ
 ت

َ
جُوسِ لا

َ ْ
 الم

رُوءُ مُحَ 
ُ
ِ ط

ن 
َّ
ى الظ

َ
لِبَ عَل

ْ
حِلَّ وَيَغ

ْ
مَ ال

َ
عْل

َ
نْ ت

َ
ابِعُ: أ مَةٍ  الرَّ

َ
بَتُهُ لِعَلا

َ
ل
َ
نِدْ غ

َ
سْت

َ
مْ ت

َ
إِنْ ل

َ
مٍ، ف رَّ

فَّ 
ُ
ك
ْ
ارِينَ وَال جَزَّ

ْ
وْ ال

َ
ارِينَ أ مَّ

َ
خ

ْ
هَارَةِ ثِيَابِ ال

َ
مْنَا بِط

َ
مَّ حَك

َ
عْتَبَرْ وَمِنْ ث

ُ
مْ ت

َ
قُ بِعَيْنِهِ ل

َّ
تَعَل

َ
ارِ ت
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َ

لِعَلا نَدَتْ 
َ
اسْت وَإِنْ  جَسِ،  النَّ بِاسْتِعْمَالِ  نِينَ  تَدَيَّ

ُ ْ
يَ  وَالم

ْ
غ
َ
ل اعْتَبَرُوا  بِعَيْنِهِ  ةٍ 

َ
ق ِ
 
مُتَعَل مَةٍ 

وَى مِنْهُ.
ْ
ق
َ
هَا أ نَّ

َ
ِ لِأ

حِل 
ْ
صْلِ ال

َ
 أ

وْ   
َ
رَ بِهِ أ يَّ

َ
غ
َ
كَّ هَلْ ت

َ
ش

َ
رًا ف ِ

ي 
َ
بَوْلِ مُتَغ

ْ
وَجَدَهُ عَقِبَ ال

َ
ثِيرٍ ف

َ
بُولُ فِي مَاءٍ ك

َ
 ت
ً
بْيَة

َ
وْ وَجَدَ ظ

َ
ل
َ
ف

رُهُ  يُّ
َ
غ
َ
ت نَ 

َ
مْك

َ
وَأ  

ً
لا
َ
مَث ثٍ 

ْ
وْ   بِمُك

َ
أ ةٍ،  مُدَّ بَعْدَ  رًا  ِ

ي 
َ
مُتَغ وَجَدَهُ  وْ 

َ
ل مَا  فِ 

َ
بِخِلا جِسٌ، 

َ
ن هُوَ 

َ
ف بِهِ 

نهُ  
َّ
تِهِ فإ

َّ
رُ بِهِ لِقِل يُّ

َ
غ مْ يُمْكِنْ التَّ

َ
وْ ل

َ
رُ، أ يُّ

َ
غ هَرَ التَّ

َ
مَّ ظ

ُ
رٍ ث ِ

ي 
َ
يْرِ مُتَغ

َ
اهِرٌ  وَجَدَهُ عَقِبَ البول غ

َ
ط

مْ يُعَارِ 
َ
ذِي ل

َّ
صْلِ ال

َ ْ
 بِالأ

ً
وَى مِنْهُ ..." عَمَلا

ْ
ق
َ
ئِذٍ مَا هُوَ أ

َ
 1ضْهُ حِين

 وسهى، و: ما يقع  
َ
لِط

َ
وَهْمُ: بفتح الواو وسكون الهاء: مَصْدَرُ وَهِمَ يَوْهَمُ بمعنى غ

ْ
و: ال

هن من الخاطر، والجمع أوهام ووهوم.  ِ
 
 2في الذ

 
َ
إل بُ 

ْ
قَل

ْ
ال وَعَدَ سَبَقَ  بَابِ  مِنْ  وَهْمًا  يْءِ 

َّ
الش  ى 

َ
إل وَهَمْتُ  وَوَهَمْتُ  و:  يْرِهِ، 

َ
إرَادَةِ غ مَعَ  يْهِ 

تُ، وَوَهِمَ فِي  
ْ
نَن
َ
يْ ظ

َ
مْتُ أ وَهَّ

َ
يْءٌ مَوْهُومٌ، وَت

َ
وْهَامٌ، وَش 

َ
جَمْعُ أ

ْ
دِي، وَال

َ
ل
َ
عَ فِي خ

َ
وَهْمًا وَق

هَمْزَ 
ْ
بِال ى  وَيَتَعَدَّ وَمَعْنًى،  وَزْنًا  ا؛ 

ً
ط

َ
ل
َ
غ  

ُ
ط

َ
ل
ْ
يَغ  

َ
لِط

َ
غ لُ 

ْ
مِث وَهَمًا  يَوْهَمُ  حِسَابِ 

ْ
ةِ  ال

حِسَابِ  
ْ
وْهَمَ مِنْ ال

َ
زِمًا، وَأ

َ
هْمُوزُ لا

َ ْ
دْ يُسْتَعْمَلُ الم

َ
ضْعِيفِ، وَق     - وَالتَّ

ً
ة
َ
    -مِائ

َ
سْقَط

َ
لُ أ

ْ
مِث

هُوَ تَهِيمٌ وَاتَّ 
َ
تُهُ بِهِ ف

ْ
نَن
َ
ا ظ

َ
ذ
َ
هَمْتُهُ بِك هَا. وَاتَّ

َ
رَك

َ
 ت
ً
عَة

ْ
تِهِ رَك

َ
وْهَمَ مِنْ صَلا

َ
هَمْتُهُ  وَزْنًا وَمَعْنًى، وَأ

تُ فِي صِدْقِهِ  فِي  
ْ
ك
َ
ك

َ
وْلِهِ ش

َ
 ق

 

وانظر )تعارض  والريبة.. "فما بعدها( باب في الحرام  95/  17شر  النيل وشفاء العليل للقطب  - 1

 فما بعدها. 185"الفصل الرابع النكا " ص الأصل والظاهر( من هذا البحث من
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اءِ   صْلُ التَّ
َ
ارَابِيُّ وَأ

َ
ف
ْ
اهَا ال

َ
؛ حَك

ٌ
ة
َ
غ
ُ
ونُ ل

ُ
ك بَةٍ وَالسُّ

َ
 وِزَانُ رُط

ُ
هَمَة  1وَاوٌ.وَالِاسْمُ الوُّ

  . ِ
ك 

َّ
يْ الش

َ
رَف

َ
رْجُوِ  مِنْ ط

َ ْ
 الم

ُ
رَف

َ
ينَ ط ِ

صُولِي 
ُ ْ
 2وَهُوَ عِنْدَ الأ

ن خطؤه.  ولذا قال الفقهاء: لا ِ
ن البي 

َّ
م. أو بعبارة أخرى" لا عبرَة بالظ وهُّ  للتَّ

َ
 عبرَة

نَدَ 
َ
رْعِيٌّ اسْت

َ
مٌ ش

ْ
بُتُ حُك

ْ
 يَث

َ
هُ لا نَّ

َ
فُقَهَاءُ أ

ْ
رَ ال

َ
ك
َ
لِكَ ذ

َ
ى ذ

َ
ى    "وَبِنَاءً عَل

َ
 يَجُوزُ   وَهْمٍ،عَل

َ
وَلا

ارِئٍ . 
َ
ةٍ بِوَهْمٍ ط عِيَّ

ْ
ط

َ
ابِتِ بِصُورَةٍ ق

َّ
يْءِ الث

َّ
خِيرُ الش 

ْ
أ
َ
 3ت

قْسَمُ بَيْنَ    ومن تطبيقات هذا المعنى :
ُ
هُ وَت

ُ
مْوَال

َ
بَاعُ أ

ُ
فْلِسُ ت

ُ ْ
يَ الم ِ

 
وُف

ُ
ا ت

َ
رَمَاءِ،إذ

ُ
غ
ْ
وَإِنْ   ال

رِيمٌ  
َ
هَرَ غ

َ
مَا ظ هُ رُبَّ

نَّ
َ
مَ أ ِ

وُه 
ُ
رُ جَدِيدٌ ت

َ
ائِنِ    ،آخ لِكَ الدَّ

َ
ى حُقُوقِ ذ

َ
 عَل

ً
ة
َ
ظ

َ
وَاجِبُ مُحَاف

ْ
وَال

قْسَم.
ُ
 ت

َّ
لا
َ
جْهُولِ أ

َ ْ
 الم

رِيمٌ جَدِيدٌ  
َ
هَرَ غ

َ
وَمَتَى ظ رَمَاءِ، 

ُ
غ
ْ
ال ى 

َ
عَل مْوَالُ 

َ ْ
الأ قْسَمُ 

ُ
ت مِ  وَهُّ لِلتَّ اعْتِبَارَ   

َ
هُ لا نَّ

َ
لِأ كِنْ؛ 

َ
وَل

هُ مِنْهُمْ حَسْبَ    حَقَّ
ُ
ذ
ُ
خ
ْ
رُوعَةِ. يَأ

ْ
ش
َ ْ
صُولِ الم

ُ ْ
 الأ

فِيعُ     عَى الشَّ ادَّ
َ
ائِبٌ ف

َ
حَدُهُمَا غ

َ
فْعَةِ، أ ٍ حَقُّ الشُّ

ل 
ُ
هَا جَارَانِ لِك

َ
انَ ل

َ
ا بِيعَتْ دَارٌ وَك

َ
ا إذ

َ
ذ
َ
ك

ائِبَ 
َ
غ
ْ
نَّ ال

َ
مِ بِدَاعِي أ

ْ
حُك

ْ
 يَجُوزُ إرْجَاءُ ال

َ
لِكَ وَلا

َ
هُ بِذ

َ
مُ ل

َ
 فِيهَا، يُحْك

َ
فْعَة حَاضِرُ الشُّ

ْ
مَا   ال رُبَّ

ورَةِ.
ُ
ك
ْ
ذ
َ ْ
ارِ الم  فِي الدَّ

َ
فْعَة بَ الشُّ

َ
ل
َ
 ط

 

 المصبا  المنير في غريب الشر  الكبير لأحمد الفيومي مادة ) و هـ م (  -1

 .   186مادة "شك "ص 26الموسوعة الفقهية المصدر السابق ج -2

 .205ص14دة " توهم" جالموسوعة المصدر السابق وانظر ما -3
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جَاءَ    
َ
سَانِ، ف

ْ
ن ِ
ْ

ولِ الإ
ُ
ى ط

َ
زِيدُ عَل

َ
رَى لِجَارِهِ ت

ْ
خ
ُ
ى أ

َ
 عَل

ٌ
ة
َ
افِذ

َ
صٍ ن

ْ
خ

َ
انَ لِدَارِ ش

َ
ا ك

َ
لِكَ إذ

َ
ذ
َ
ك

 
ْ
نْ يَأ

َ
مْكِنِ أ

ُ ْ
هُ مِنْ الم نَّ

َ
ةِ بِدَاعِي أ

َ
افِذ كَ النَّ

ْ
الِبًا سَدَّ تِل

َ
جَارُ ط

ْ
مٍ  ال

َّ
ةِ بِسُل

َ
افِذ تِيَ صَاحِبُ النَّ

  ِ
ى مَقَر 

َ
 عَل

َ
رِف

ْ
سَاءِ،وَيُش ِ

 
بِهِ.  الن

َ
ل
َ
تَفَتُ لِط

ْ
 يُل

َ
لا

َ
 ف

عَهُ بِدَاعِي    
ْ
بَ رَف

َ
ل
َ
هُ تِبْنًا وَط

َ
ةٍ مُجَاوِرَةٍ ل

َ
وْ وَضَعَ جَارُهُ فِي غرْف

َ
بِهِ فِيمَا ل

َ
ل
َ
تَفَتُ لِط

ْ
 يُل

َ
ا لا

َ
ذ
َ
ك

 
َ
حْتَمَلِ أ

ُ ْ
هُ مِنْ الم نَّ

َ
رِقَ دَارُهُ. أ

َ
تَحْت

َ
ارُ ف قَ بِهِ النَّ

َ
عْل

َ
 نْ ت

مَامًا وَعَاشَ     
َ
جْرُوُ  مِنْ جُرْحِهِ ت

َ ْ
فِيَ الم

ُ
مَّ ش

ُ
رَ، ث

َ
صٌ آخ

ْ
خ

َ
ا جَرََ  ش

َ
ا: إذ

َ
ذ
َ
،ك

ً
ة يَ    مُدَّ ِ

 
وُف

ُ
مَّ ت

ُ
ث

ا ثِيرِ 
ْ
بِتَأ مَاتَ  وَالِدُهُمْ  ونَ 

ُ
يَك نْ 

َ
أ جَائِزِ 

ْ
ال مِنْ  هُ  نَّ

َ
بِأ تُهُ 

َ
وَرَث عَى  ادَّ

َ
سْمَعُ  ف

ُ
ت  

َ
لا

َ
ف جُرِْ ، 

ْ
ل

 1دَعْوَاهُمْ."  

مْرِ  
َ ْ
الأ فِي  وَاهِنٌ  هُوَ 

َ
ف  

َ
ضَعُف وَعَدَ  بَابِ  مِنْ  وَهْنًا  يَهِنُ  وَهَنَ  يقال:  الضعف  والوَهَنُ: 

بَدَنِ  
ْ
ال مَوْهُونُ  هُوَ 

َ
ف ةٍ 

َ
غ
ُ
ل فِي  ى  يَتَعَدَّ  

َ
وَلا ى  يَتَعَدَّ ضْعَفْتُهُ 

َ
أ وَوَهَنْتُهُ  بَدَنِ 

ْ
وَال عَمَلِ 

ْ
وَال

ى  نْ يَتَعَدَّ
َ
جْوَدُ أ

َ ْ
مِ وَالأ

ْ
عَظ

ْ
صْدَرِ  وَال

َ ْ
 فِي الم

ٌ
ة
َ
غ
ُ
وَهَنُ بِفَتْحَتَيْنِ ل

ْ
وْهَنْتُهُ وَال

َ
يُقَالُ أ

َ
هَمْزَةِ ف

ْ
بِال

 

1-    
ُ
ة ادَّ

َ ْ
ــ ــام ) المـ م"    74درر الحكـ ــادة " توهَّ ــة المصــــــــــــــــدر الســــــــــــــــابق مـ مِ. وانظر الموســـــــــــــوعـ وَهُّ  لِلتَّ

َ
 عِبْرَة

َ
( لا

التَّ 205ص14ج  بـِ
َ
 عِبْرَة

َ
دَةِ "لا اعـِ

َ
ؤُهُ" وَقـ

َ
ط

َ
نِ خ ِ

بَي 
ْ
ِ ال

ن 
َّ
الظ  بـِ

َ
 عِبْرَة

َ
دَةِ " لا اعـِ

َ
اءُ عَنْ قـ فُقَهـَ

ْ
مَ ال

َّ
ل
َ
ك
َ
مِ"  . وَقـد ت وَهُّ

ا فِي مَقـَ  رُهـَ  يُمْكِنُ حَصـــــــــــــْ
َ

وَاطِنِ، وَلا
َ ْ
فِ الم

َ
تِلا

ْ
اخ ا بـِ

مُهـَ
ْ
 حُك

ُ
تَلِف

ْ
 يَخ

ً
ثِيرَة

َ
لَ ك ائـِ

ا مَســــــــــــــَ يْهِمـَ
َ
عُوا عَل رَّ

َ
دٍ  وَف امٍ وَاحـِ

هَبٍ. أنظر الموســــوعة المصــــدر الســــابق مادة "توهم" ج
ْ
ِ مَذ

ل 
ُ
هَا فِي ك ِ

ان 
َ
ى مَظ

َ
يُرْجَعُ إل

َ
. وانظر  205ص14ف

 قل للباحث: تعدد الدية، و: قتل الجماعة بالواحد، و: ما تكمل فيه الدية.جهد الم
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وَهِنُوا   مَا 
َ
ف  

ُ
يَقْرَأ مَنْ  عْرَابِ 

َ ْ
الأ مِنْ  سَمِعْتُ  زَيْدٍ  بُو 

َ
أ الَ 

َ
ق  

ٌ
ة
َ
غ
ُ
ل يْنِ 

َ
سْرَت

َ
بِك يَهِنُ  وهن 

سْرِ.
َ
ك
ْ
 1بِال

 وَهْيًا مِ 
ُ
حَائِط

ْ
وْبُ  وكذا الوهْيُ يقال: وَهَى ال

َّ
لِكَ الث

َ
ذ
َ
ى وَك

َ
رْخ

َ
 وَاسْت

َ
نْ بَابِ وَعَدَ؛ ضَعُف

 . 
َ
وْ سَقَط

َ
 أ
َ
ا ضَعُف

َ
يْءُ إذ

َّ
وْهَيْتُهُ وَوَهَى الش 

َ
يُقَالُ أ

َ
هَمْزَةِ ف

ْ
ى بِال حَبْلُ وَيَتَعَدَّ

ْ
 وَال

ُ
قِرْبَة

ْ
 2وَال

. وفلانٌ يَتَحَرَّى الأمر، أي  حْرى بالاستعمال في غالب الظن 
َ
بُ ما هو أ

َ
ل
َ
ِي: ط

والتَحَر 

 به.  
َ
ث

َّ
مَك

َ
حَرَّى فلانٌ بالمكان، أي ت

َ
اه ويقصِده. وت

 
 يتوخ

وا وعَمَدوا.         وقوله تعالى:   وَخَّ
َ
 3سورة الجن/ أي ت

ى  
َ
عَل يْءِ 

َّ
الش  رُ  صَوُّ

َ
ت وْ 

َ
أ  ،

ُ
بَسِيط

ْ
ال جَهْلُ 

ْ
ال وَهُوَ  ةِ،  يَّ ِ

 
ل
ُ
ك
ْ
بِال يْءِ 

َّ
الش  رِ  صَوُّ

َ
ت عَدَمُ  جَهْلُ: 

ْ
وَال

مَاءِ قِ 
َ
حُك

ْ
اعْتِقَادِ ال

َ
بُ؛ وذلك ك

َّ
رَك

ُ ْ
جَهْلُ الم

ْ
وَاقِعِ، وَهُوَ ال

ْ
فِ مَا هُوَ بِهِ فِي ال

َ
مِ  خِلا

َ
عَال

ْ
دَمَ ال

ونَ.
ُ
هُمْ جَاهِل نَّ

َ
هُمْ بِأ

ُ
مْرِ، وَجَهْل

َ ْ
فْسَ الأ

َ
هُمْ ن

ُ
بٌ مِنْ وَجْهَيْنِ وَهُمَا: جَهْل

َّ
هُ مُرَك إِنَّ

َ
 4ف

 

 الفيومي المصبا  السابق مادة ) و هـ ن (. -1

 الفيومي السابق مادة ) و هـ ي ( -2

مادة:  -3 القاموس،  الصحا  للجوهري، وترتيب  ر ي)  أنظر  الشك    17النيل ج    وشر   (   في  باب 

 والإرتياب، ط جدة

والسالمي أنوار العقول وشرحيها  ،  14ص  ط جدة.  والارتياب باب في الشك    17  النيل ج  نظر شر ا  -4

 فما بعده.صاحبُه والثان فهو ما انتمى. ...البهجة والمشارق "والجهل قسمان بسيط سلِمَا
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تِ:
َ

الا
َ
ؤ انَ مَعَهُ،    1وَفِي السُّ

َ
ا ك

َ
فِعْلَ إذ

ْ
كٌّ يُبْطِلُ ال

َ
وْجُهٍ: ش

َ
ةِ أ

َ
ث

َ
لا
َ
ى ث

َ
عَالِ عَل

ْ
ف
َ ْ
كُّ فِي الأ

َّ
"الش

كٌّ 
َ
بُتُ مَعَهُ بَعْضٌ.  وَش

ْ
كٌّ يُبْطِلُ بَعْضًا وَيَث

َ
انَ مَعَهُ، وَش

َ
ا ك

َ
فِعْلَ إذ

ْ
 يُبْطِلُ ال

َ
 لا

 

ومتى    ،والتحرير" كلام نفيس في تقسيم الجهل والكلام على حكم الحاكم  ولابن أمير حاج في "التقرير 

 183فانظره من الجزء الثالث. وانظر الجزء الأول من هذا الكتاب ص  يجوز،  يجوز نقضه ومتى لا

 فما بعدها " تفويض القضاء". 

البارزين   -3 الإباضية  أعلام  أحد  السوفي.  المارغني  خليفة  بن  عثمان  عمرو  لأبي  السؤالات  كتاب 

الربيع سليمان بن  م؛ لأنه حضر  1078ه/471م/ من وادي سوف ولد قبل  12ه/6ق مجالس أبي 

ه صاحب كتاب السيرة وأخبار  6  -5بن أبي بكر: ق  ىيحي   زكريايخلف المزاتي، وهو كثير الرواية عن أبي  

الأئمة، وكذلك عن أبي العباس أحمد بن أبي بكر. رحل هذا العلامة إلى وارجلان وإلى بلاد الجريد وإلى 

ولغوية    طرابلس. أصولية  لقضايا  جامع  سِيَر  والكتاب  في  خاصة  نسب    الإباضية، وتاريخية؛  وقد 

الكتاب لغيره أيضا، والحقيقة أنه كتاب تداولت عديد من الأيدي على وضعه وتوجد منه عدة نسخ  

في مكتبات الإباضية بجربة ووادي ميزاب ونفوسة. مخطوطة مكتبة بوشداخ فاتو عدد صفحاتها  

  بدالل النفوس ي. وللإمام القطب  ه وناسخها ع  1184سطرا نسخت سنة    24بكل صفحة    277

أجاب صاحبُه فيه عن خمسة وتسعين سؤالا في جميع مسائل الأصول،    حاشية على الكتاب المذكور. 

وهو ثروة فكرية عملية تمكن الإباضية من الاستعداد للإجابة عن أية قضية من القضايا التي كانت  

 تتعايش فيه جميع الفرق دون أن تجد أية مضايقة. تطر  في حلقات المناظرات في ذلكم المحيط الذي  

. معجم أعلام الإباضية   99و96انظر: البعد الحضاري للعقيدة عند الإباضية لفرحات الجعبيري ص  

3 /601. 
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بِهِ      
َّ

إلا فِعْلُ 
ْ
ال يَصِحُّ   

َ
لا ذِي 

َّ
ل
َ
وَا وْحِيدِ،  التَّ خِصَالِ  فِي   ِ

ك 
َّ
الش

َ
ك فِعْلَ 

ْ
ال يُبْطِلُ  ذِي 

َّ
ل
َ
ا
َ
ف

 
َ
 يَصِحُّ أ

َ
تِي لا

َّ
رَائِضِ ال

َ
ف
ْ
ِ فِي ال

ك 
َّ
الش

َ
 بِهِ  ك

َّ
هَا إلا

ُ
نْ يَقُولَ     1دَاؤ

َ
ى أ

َ
وْل
َ ْ
وْفِ، وَالأ

َ
خ
ْ
جَاءِ وَال الرَّ

َ
ك

ى فِيهَا  
َّ
ا صَل

َ
ةِ إذ

َ
لا الصَّ

َ
ذِي يُبْطِلُ بَعْضًا ك

َّ
ل
َ
الَ: وَا

َ
، ق هَا حَدٌّ

َ
 يُدْرَكُ ل

َ
تِي لا

َّ
فَرَائِضِ ال

ْ
فِي ال

، وَإِعَادَتُهَا    (2)
ُ
ة

َ
لا تْ الصَّ

َ
ل
َ
مِ وَبَط

ْ
عِل

ْ
ى فِي ال دَّ

َ
قَدْ أ

َ
رْضٌ ف

َ
هَا ف نَّ

َ
دْ عَلِمَ أ

َ
ى وَق

َّ
مْ يَدْرِ مَا صَل

َ
وَل

كَ .."  
َ
 هَل

َّ
عَهَا وَإِلا

َ
وْق

َ
ا أ

َ
ا إذ

َ
رَكَ الإعادة وَهَذ

َ
سَاءَ إنْ ت

َ
 وَأ

ُ
حْوَط

َ
لِكَ أ

َ
ى ذ

َ
: والارتياب  3عَل

: وعُ رابَه يَريبُه إذا أوقعه في الشك فشك. وفي الحديث إيقاع الأمر في الشك؛ مطا

 ".
ٌ
ذِبَ رِيبَة

َ
ك
ْ
 وَإِنَّ ال

ٌ
نِينَة

ْ
مَأ

ُ
دْقَ ط ِ

إِنَّ الص 
َ
 يَرِيبُكَ ف

َ
ى مَا لا

َ
 4"دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِل

 

1-   ِ
ك  الشَّ

َ
 بِالتوحيد ك

َّ
فِعْلُ إلا

ْ
 يَصِحُّ ال

َ
ذِي لا

َّ
ل
َ
  الضمير في "به" راجع إلى التوحيد لا إلى الشك، والمعنى " وَا

 بِصحة التوحيد فلو اختل التوحيد فسدت العبادة كأن تكون  
َّ

هَا إلا
ُ
دَاؤ

َ
 يَصِحُّ أ

َ
تِي لا

َّ
فَرَائِضِ ال

ْ
فِي ال

 خلية من الرياء والسمعة مع مراعاة الخوف من عذاب الل والرجاء في ثوابه. 

 أي في أوقاتها المحددة لها.  -2

. وقال الخليل بن أحمد الفراهيدي البصري: الناس أربعة  16ص  17شر  النيل المرجع السابق ج  -3

: رجلٌ لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، فهذا أحمق فاجتنبوه، ورجل لا يدري ويدري أنه لا يدري، فهذا  

موه، ورجــل يــدري ولا يــدري أنــه يــدري، فهــذا نــائم فــأيقظوه، ورجــل يــدري وهو ِ
 
يــدري أنــه    جــاهــل فعل

يدري، فهذا عالم فاتبعوه./ أبو الليث نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي الفقيه الحنفي، بحر  

  ، تفسير قوله تعالى:  338/   1العلوم ج                                 

              59    /ــائض القرني/ د تحـــت عنوان    26ص828النســــــــــــــــاء/ وانظر دروس/ د / عـ

 .7ص7تقسيم الخليل بن أحمد للناس تجاه العلم. والدرس 

 أخرجه الترمذي في سننه باب "اعقلها وتوكل" وقال: حديث حسن صحيح ، وأحمد في -4
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 الفرع الثاني في خطورة الشك على الإنسان 

الشيطان ومر  مكائدِ   من 
ٌ
 جسيمة

ٌ
وبلية  

ٌ
 عظيمة

ٌ
مُصيبة أعظم  الشكُّ  اصدِه ومن 

دينِهم،   لإفسادِ  مرصد؛  كل  عليهم  الشيطانُ  دُ  يترصَّ بحيث  عباد الل؛  على  البلايا 

هِ   ِ
وبُعدِهِم عن الحق، فإن تابَعَه الإنسانُ طغى عليه واستولى، وقد يؤدي به إلى جر 

إلى الشك في أمور كثيرة ومنها: العقيدة الصحيحة، والزوجة والولد؛ بل يشككه في  

صرفات سواءٌ منه أومن من غيره، أجارنا الل من الشك والشرك ومن كل  جميع الت

 مكروه.

ابِقٌ  
َ
مُط جَازِمٌ  اعْتِقَادٌ  مَ 

ْ
عِل

ْ
ال نَّ 

َ
لِأ واحد؛  يْءٍ 

َ
ش  فِي  جَهْلُ 

ْ
وَال كُّ  وَالشَّ مُ 

ْ
عِل

ْ
ال يَجْتَمِعُ   

َ
وَلا

ةِ وَهُ  يَّ ِ
 
ل
ُ
ك
ْ
يْءِ بِال

َّ
رِ الش  صَوُّ

َ
جَهْلَ عَدَمُ ت

ْ
وَاقِعِ، وَال

ْ
يْءِ لِل

َّ
رُ الش  صَوُّ

َ
وْ ت

َ
 أ
ُ
بَسِيط

ْ
جَهْلُ ال

ْ
وَ ال

بَيْنَ   فْسِ  النَّ دُ  رَدُّ
َ
ت ك   وَالشَّ بُ، 

َّ
رَك

ُ ْ
الم جَهْلُ 

ْ
ال وَهُوَ  وَاقِعِ 

ْ
ال فِي  بِهِ  هُوَ  مَا  فِ 

َ
خِلا ى 

َ
عَل

يْنِ. كما تقدم 
َ
 1مُتَقَابَل

أنْ يأخذ    قال أبو سعيد رحمه الل: ينبغي لمن ابتلي بالشكوك فى الصلاة والطهارة

مخالفة   على  بذلك  ليتقوى  العدل؛  من  خرُجُ 
َ
ت لا  التي  المسلمينَ  أقاويلِ  بأرخصِ 

 

مسنده من حديث الحسن بن علي ومن حديث أنس والبيهقي في الكبرى باب كراهية مبايعة من أكثر  

ماله من الربا أو ثمن المحرم، والحاكم في المســــــتدرك في الإيمان وفي البيوع وفي الأحكام، وعبد الرزاق  

ــا  في مصــــــــنفه في القنوت وفي الجبن، ورواه النســــــــائي في الحث على ترك الشــــــــبهات، وغيرهم . وهو أيضـــــ

ن "وانظر : ص ِ
بي  ن والحرام  و 106و192و  107  و20و17و11و10و  7جزء من حـــــديـــــث" الحلال بيِ 

 . من هذا البحث.233و  223و 212

 باب في الشك والإرتياب ط جدة مرجع سابق.13ص 17أنظر شر  النيل ج  -1
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ولا يساعدِ الشكوك، فإنَّ ذلك مما يفسد عليه دِينَه ويشغله عن أمر    الشيطان،

وته لعبادة ربه. قال النبي  
ْ
ل
َ
 1يسروا فإنَّ الل يحب اليسر"   آخرته وخ

ى لأبي بكر؛ عتيق بن أسدين. قال:    2وفي الديوان:   تَّ
َ
اوين بن ف جواب من العلامة جَنَّ

مسألة: عن رجل يدخله الشك في صلاته ووضوئه وفي النكا  وعند ما يتكلم حتى 

يخاف أن يخرج مما هو فيه. قال: إنَّ الشيطان للإنسان عدوٌ مبين وإنه يرصدكم  

 

ـــــقط،  ، "القول الأربعون فى الشـــــــــــــك فى الوضـــــــــــــوء وأحكام ذلك" ن/ مكت576ص  2المنهج ج -1 ـــ بة مســـــ

وانظر: الديوان آخر كتاب الصــــوم ففيه رســــالة مفيدة من العلامة جناوين ابن فتى للعلامة أبي بكر 

شـاء الل. والحديث أخرجه    الآتية إنبن عتيق من علماء القرن الثالث الهجري فيمن يدخله الشـك،  

  ِ
بِي  وْلِ النَّ

َ
رُوا، بلفظ: يَ   البخاري بَاب ق ِ

عَســــــــ 
ُ
 ت

َ
رُوا وَلا ِ

رُوا . و " يَســــــــ  ِ
نَف 
ُ
 ت

َ
نُوا وَلا ِ

 
ك رُوا وَســــــــَ ِ

عَســــــــ 
ُ
 ت

َ
رُوا وَلا ِ

ســــــــ 

رُوا" ومســـــلم في الأمر بالتيســـــير ، وأحمد في مســـــند أنس بن مالك،   ِ
نَف 
ُ
 ت

َ
رُوا وَلا ِ

 
رُوا وَبَشـــــ ِ

عَســـــ 
ُ
 ت

َ
رُوا وَلا ِ

يَســـــ 

ـــــب. والنســـــــــــــائي في الســـــــــــــنن الكبرى، والطبراني في المعجم الكبير ، والبيهقي في الشـــــــــــــعب في ترك ال ـــ غضـــــ

 وغيرهم.

كتاب الديوان ويسمى ديوان الأشياخ وديوان العزابة وديوان الغار اجتمع لتأليفه سبعة من كبار    -3

من   الخضراء  تونس  من  بالمغرب  الإباضية  في   ةعزابعلماء  علمية  موسوعة  وهو  ونفوسة  جربة 

ار مجماج في مسجد  هـ  في غ405العبادات والأحكام والمعاملات في مطلع القرن الخامس الهجري سنة  

 ،وجعبيرة والمشائ  السبعة هم: ابو عمران موس ى بن زكريا المزاتي الدمري     بأزيم ابن بيان بين حومتي  

وابو يحيى زكريا بن جرناز    ،اللمائي، وابو عمرو النميلي الزواغي الجربي    ما نو الل بن    وابو محمد عبد 

وجابر بن سدرماع الجربي، وكباب بن مصلح المزاتي، وابو مجبر توزين المزاتي؛   ،اللالوتي النفوس ي

 560وهو غير الديوان الكبير المسمى ديوان مشائ  أريغ الذي ألف في القرن السادس الهجري عام  

 فما بعدها. 107. ينظر تاري  جزيرة جربة للشي  سالم بن يعقوب ص بسدراته
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النجاة من وساوسه فقال: "  عند كل عمل وقول وقد أعلمكم الل بالذي ترجى به  

                  رَاتٍ لو جرى
َ
ط

َ
لبِ ابن آدم بخ

َ
ه يُوسوِس في ق وذلك إنَّ

رَ له الأمور وخلط عليه، فبكثرة   صَ عليه، وكدَّ دِينَه ودنياه ونغَّ معها أفسدَ عليه 

ر اَلل ودعا مخلصا سطع  
َ
ك
َ
الذكر لله يخنس الشيطان، لأن ابن آدم إذا هم بش يء وذ

هرب لأنه إنما يوسوس مع  نور ذلك في قلبه فإذا سطع نور ذلك خنس الشيطان و 

اليقظة   ا  وأمَّ تعالى:    والانتباهالغفلة  قال الل  يطمع  يخنس ولا  فبذلك   والحذر 

                                                

 الأعراف. 

فالرجل إذا دخل في الوضوء فإنما ضميره ونيته أنْ لو تم ذلك كما أمر، وكذلك    

فرغ   بعدما  الشيطانُ  عارضه  فإذا  تمامها،  وضميره  بنيته  الصلاة  في  دخل  إذا 

بِسُ عليه أمرَه فليمض على ما استيقن ويُلغِ عنه ما 
ْ
ه ويُل

َ
كُ عليه فعل ِ

 
بخطراتٍ يُشك

 كان في إعادته الوضوء أو الصلاة رَ أدخل عليه الشيطان من الشك، ولو  
َ
دٌ لم  ش

 . بل يحسن عليه فعله  ،ذلكيحمله على  

الريح أنه إذا لم يسمع    أحس من نفسه خروجَ   نالمسلمين: "فيمألا ترى إلى قول    

يجد ريحا أن يَمض يَ على أمره، وكذلك على صلاته ووضوئه إذا لم يكن    صوتا أو

على يقين من تقصيره، ألا ترى أن الحدود تدرأ بالشبهات؛ إذا لم يكن الأمر محدودا  

مشهورا، وما كان الل ليعذب على أمر قد أبهمه ولم يبينه، اعتبر ذلك بقول ابن  
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 على اليقين المجرد،   تشك" ألا تراه أبطل  شككت حتى لا  عباس" كل ما
ً
الشكَّ حثا

 ولو أطاعَ الناسُ الشيطانَ فيما يُدخِل عليهم من الشكوك لأفسد عليهم دينهم  

 لهم عمل
َ
 .ودنياهم ولم يَصْف

ه    
َ
وقد بلغنا أنَّ رجلا سأل فقيها من المسلمين وذلك أنه وقع في نفسه أنه فارق امرأت

 يقي  وشكَّ 
َّ

 في ذلك، فوسوس إليه الشيطان ألا
َ
ه؛ فسأل  مَ على ريبة، وأنْ يفارقَ امرأت

ِ لالمسؤو عن ذلك، فقال له  
 
، فقال له على ماذا؟ فقال: يا (1) ق امرأتك. بنبرة،  : طل

أنا آمرك أن تطلق امرأتك وتقول: على ما ذا؟ والشيطان يأمرك أن تطلقها   لكاعُ 

 .فتفعل ذلك؟!

 عليهم أنفسَهم، وقد بلغنا عن  ولو جرى معه الناسُ    
َ
ث صَ عليهم صلاتَهَم وخبَّ نغَّ

َ
ل

ر عن ما حفِظ    :السلف قالوا فيمن كثرت أيمانُه ولم يذكر حيث حنث قالوا ِ
ف 
َ
يُك

ا مَا  ،من أيمانه كَّ فيه فلا كفارة عليه فيه، ولولا أن يطول الكتابُ لشرحنا   وأمَّ
َ
ش

لك في مثل هذا كثيرا، وفي ما ذكرنا كفاية فامض على ما كان ضميرُك من أول، فإذا  

النبي عليه   بلغنا عن  أيِسَ منك فاقطع ذلك عن نفسك، وقد  تماديت على ذلك 

ليسر أحب إلى الل وقد  الصلاة والسلام إذا اجتمع عليه أمران أخذ بأيسرهما، وا

 

بَرَ(  -1
َ
 يعني بصوت رفيع. انظر الصحا  للجوهري مادة )ن
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  قال القوم:  
ُ
انَ عَاقِبَة

َ
 ك

َ
يْف

َ
رْ ك

ُ
انظ

َ
 ف
ً
ا و 

ُ
 وَعُل

ً
ما

ْ
ل
ُ
نفُسُهُمْ ظ

َ
نَوْهَا أ

َ
يْق

َ
وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْت

فْسِدِينَ  
ُ ْ
 1/ فلم يعاقبهم إلا على اليقين. اهـ 14النمل آية    الم

الرحمن   عبد  له  يقال  الشرع: عن رجل  بيان  مح  2وفي   
َ
ف

ْ
بن هاشم  صلى خل مد 

محبوب   بن  محمدُ  الل  عبد  أبو  الصلاة  من  انفتل  فلما  وتوضأ  الصلاة  فقطع 

 

الديوان آخر كتاب الصوم رسالة من العلامة جناوين بن فتى للعلامة أبي بكر عتيق بن أسدين   -2

من المخطوط. وانظر ترجموهما  228-227من علماء القرن الثالث الهجري فيمن يدخله الشك ص  

 . 615ية بالمغرب ت رقم: في معجم أعلام الإباض

على ما يبدو أنه أحد العبادلة: عبد الرحمن بن المسبح من علماء القرنين الثاني والثالث الهجريين    -2

.؛ أو عبد الرحمن بن جيفر بن  76/  11حفظ عن العلامة محبوب بن الرحيل كما في بيان الشرع  

العلامة أبي مالك غسان بن عبد الل  الريان الضنكي من علماء القرن الثالث الهجري من تلامذته  

والعقد    528/    1والإتحاف للبطاش ي ج  245ص  65الخضر الصلاني الصحاري؛ كما في  بيان الشرع ج

.، أو  261ص1الثمين لنور الدين السالمي المواريث، والغصب، والكوكب الدري: مهمة إمام الدفاع ج

عنه محرز ابن محمد وابناه سعيد بن    عبد الرحمن بن الحسن من علماء القرن الثالث أيضا نقل

الشرع   بيان  في   كما  محرز،  بن  محمد  و  ومنهج  268/  51و  259/  47و  105و  100/    35محرز   .

ج   ين    6الطالبين  الدَّ في دفع  الرابع  القاض ي والمقتض ي(    وقبضه والأحكام )القول   564ص7وجبين 

تتزوج ولها زوج(   التي  المرأة  في  الرابع والعشرون  إذا  681و)القول  المرأة  في  الثاني والأربعون  القول   :

ِجت بأكثر من واحد،   تزوجت بأكثر من واحد( ن/ مكتبة مسقط، والتاج، 
الباب الثلاثون في امرأة زو 

فهد السعدي معجم    وانظرقضاء الدين: معنى القبض ومتى يتحقق.    6، والكوكب ج1ط141ص5ج

 .102ترجمة سعيد بن محرز ص 329. و453و  450و 449ترجمة فما بعدها   231ص 2الفقهاء ج 
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قال: رأيتُ ما صنعتَ يا عبدَ الرحمن؟ قال: وجدتُ رحمك الل شيئا   1الرحيلي  

سْدُدْ عنك هذا الباب،  ءلا ش يفإذا هو    فلما نظرتُ   ، كأنه خرج
ُ
. فقال أبوعبد الل "أ

 2.."  لما قاواسدد عنك هذا الباب، ثلاث مرات يرددها عليَّ  

؛ إلا أنَّ هنالِكَ مسائلَ لا تعتبر فيها  
ً
وقد سبقت الإشارة أنَّ غالبَ الظن معتبرٌ شرعا

 بل لا بد من العمل باليقين.   ،الظنغلبة  

بعقدين متعاقبين ولم يعرف أيهما الأولى وجب    فمنها عقد على أختين في وقت واحدٍ 

، وله تجديد النكا  على أحدهما إن لم يكن دخل بهما، أما إن كان دخل  
ً
تركهما معا

 بهما فقد حرمتا جميعا، وإن دخل بأحدهما حرمت الثانية ووجب عليه تركها. 

 

هو الشي  العلامة محمد بن محبوب بن الرحيل بن سيف بن هبيرة القرش ي المخزومي وسيف ابن    -3

كان العلامة محمد بن محبوب مرجعا في الرأي والفتوى عرف بأبي   هبيرة هذا فارس رسول الل  

، فعاصر الإمام المهنأ بن جيفر  192 الذي بويع سنة  عبد الل، نشأ في أيام الإمام غسان بن عبد الل

. وممن تتلمذ على يديه العلماء 237وكان على رأس العلماء المبايعين للإمام الصلت بن مالك سنة  

بن الصقر، وأبو المؤثر الصلت بن خميس   وعزانالأجلاء المجوهدون الفضلاء إبناه بشير وعبد الل،  

أجوبة فقهية امتلأت بها الكتب العمانية كانت وفاته يوم الجمعة    الخروص ي، وغيرهم كثير ون، له 

-  250ص1في صحار. ينظر إتحاف الأعيان ج  هـ ودفن260لثلاث ليال خلون من شهر محرم سنة/  

 . 150ودليل أعلام عمان ص  2ط253

 ط التراث. وستأتي القصة بكاملها في الكلام على الشك في الصلاة،178-177ص12بيان الشرع ج  -1

 . إن شاء الل 
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بأخوها فإن كان   ثم تزوج  بامرأة  ا: من تزوج  يعلأمَّ منهما بذلك خرجت الأخير   ملا  ة 

 وذلك إذا عُلم العقدُ الأول من الثاني ولم يكن ثمة دخول.  (1)وكانت الأولى زوجته.

 2وإن تعمد تزوجا لأخت زوجتِه ومعه أخوها ثم وطئها فإنهما تحرمان جميعا. 

وسئل عمن تزوج بأختين كل واحدة على صداق ولم يعلم ودخل بهما أو بأحدهما 

 أو لم يدخل بهما.؟

ولى زوجته  
ُ
فالجواب: أنه إن تزوج بأختين ولم يعلم ثم علم إن كان لم يدخل بهما فالأ

والأخيرة ليست بزوجته، إذا صح بشاهدي عدل أنهما أختان، وإن كان دخل بهما 

ولى زوجته، والأخرى  
ُ
حرمتا عليه أبدا، فإن دخل بواحدة ولم يدخل بالأخرى فالأ

ن العقد ليس بجائز، ولها الصداق إن كان ليست بزوجته، دخل بها أو لم يدخل؛ لأ 

ميراث لهما إذا مات، وإن    جاز بها، وإن تزوجهما في عقدة واحدة فلا صداق عليه ولا

دخل بهما فلكل واحدة صداق، وإن مات فلا ميراث لهما لأنهما لم تكونا زوجتين، 

ي فأما العدة فعدة الحامل أن تضع حملها، والحائل أن تحيض ثلاث حيض، والت

يئست من الحيض ثلاثة أشهر؛ لأنهما لم تكونا زوجتين، وإن كان دخل بهما فالتي 

صداق للأخرى. وإن مات وقد تزوج بواحدة بعد واحدة    دخل بها لها صداقها، ولا

فإن كان بعد لم يدخل بهما فالأولى هي زوجته ولها الصداق والميراث، ولا صداق  

 

 ط التراث الأولى.  26ص3جامع البسيوي ج -2

 .46و26ص3جامع البسيوي ج -3
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ا الميراث    1ا جميعا فلهما الصداق،  للأخرى لأنها لم تكن زوجة، وإن دخل بهم  فأمَّ

   2فيزول بالحرمة، التي وجبت بالجمع بينهما في الوطء والل أعلم.

وكما لو ثبت الغصب فغلب ظن الغاصب أنَّ المغصوب عليه أبرأه فلا اعتبار لذلك  

المالك ما لم يبرئه منه صراحة باختيار منه فإن أتلفه ضمنه.    المغصوب إلى  وعليه رد

ة والدين والأمانة، وما أشبهه فما لم يتيقن البرآن  وم  ثله: القرض والوديعة والعاريَّ

 وعليه التخلص من التبعة.  البرآنفلا اعتبار لغلبة ظنه  

لا   مما  وكان   
ً
سبيلا وضعه  أنه  ظنه  على  فغلب  لغيره   

ً
مالا إنسان  وجد  لو  وكما 

المال   الظن وحكم  الناس فيه فلا اعتبار لذلك  ملك لصاحبه وعلى من  يتساهل 

ِ نوع من أنواع  
ه، وضَمِنَهُ إن تلف بتقصير منه أو أتلفه بعد قبضه؛  بأي  وجده ردُّ

 الإتلافات. 

 

ذلك لشبهة النكا  ونكا  الشبهة يثبت به النسب والمهر، وقد ثبت لها المهر بما استحل من   -1

رْ  فرجها لما روي من قوله 
َ
هَا مَهْرُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ ف

َ
ل
َ
صَابَهَا ف

َ
إِنْ أ

َ
 جِهَا." "...ف

 .46ص3الجامع للبسيوي ج -2
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طلق واحدة من نسائه، أو أعتق واحدة من سراريه ونسيها فلا يجوز له أن    وكما: لو

ٍ من الطلا 
ق والعتق  يطأ واحدة منهن إلا بعد تيقنه مِنَ المطلقة، أو المعتقة؛ إذ لكل 

   1حكمٌ يخصه ولا يجوز العمل في ذلك بغلبة الظن، 

تجد   النكا ،  في  الرابع  الفصل  وانظر:  الطارئة.   
َ
الجهالة واشباهها  هذه  وتسمى 

 مطلبك إن شاء الل تعالى.

  

 

هُ    -3 نَّ
َ
 لِأ

ٌ
ة نِيَّ هُ 

َ
ل نْ 

ُ
ك
َ
مْ ت

َ
ل ا 

َ
هُنَّ إذ يَعُمُّ قَ 

َ
لا
َّ
إِنَّ الط

َ
زَوْجَاتٍ مثلا ف رْبَعُ 

َ
أ هُ 

َ
وَل يْسَ ذلك إنه إذا طلق واحدة 

َ
ل

حٍ. وَ  ِ
يْرِ مُرَج 

َ
رْجِيحُ مِنْ غ

َّ
زِمَ الت

َ
 ل

َّ
بَعْضِ وَإِلا

ْ
ى مِنْ ال

َ
وْل
َ
أ بَعْضُ 

ْ
  ال

َ
مَّ حَنِث

ُ
زَمُنِي ث

ْ
قُ يَل

َ
لا
َّ
الَ: الط

َ
ا ق

َ
لِكَ إذ

َ
ذ
َ
ك

وْجَاتِ. انظر القرافي الفروق.  قٌ فِي الزَّ
َ
ل
ْ
قِ مُط

َ
لا
َّ
رَادِ الط

ْ
ف
َ
مَا هُوَ عَامٌّ فِي أ  إنَّ

َ
فْظ

َّ
إِنَّ الل

َ
 ف
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 الفرع الثالث الشك في التوحيد

وأفعالا   وصفاتٍ  ذاتا  به  والتصديق  بالوحدانية  إفراده  وجل  عز  الل  توحيدُ 

له بالربوبية … وهو أول ش يءٍ يجب على الإنسان   والاعتقادوالإخلاص له بالعبودية  

في توحيد الل أعظمُ   به أول مرة، والشك  النطق  بقلبه مع وجوب  اعتقاده جزما 

 العصيان، أكبر الكبائر على
ُ
 بالله    -الإطلاق، به يخرج المسلم    البلاء، وأسوأ

ُ
والعياذ

صفةٍ من    أو  به من الإسلام إلى الشرك سواء أكان الشك في اسمٍ من أسمائه    -

صح عن    إنكار ش يء من كتبه أو رسولٍ من رسله أو حكمٍ نزل به كتابه أو   صفاته أو

ة ممن صدر منه؛ بعد قيام الحجة ب  ه  رسوله؛ فالشك في ش يء من ذلك شرك ورِدَّ

 عليه. 

ومن شك في تفسير أسماء الل تعالى    1"فمن شك في الل ليس بخالق ولا رازق كفر،

 بعد قيام الحجة عليه كفر.

 قال النور السالمي في المعارج:  

 

يطلقون اسم   فما بعدها من هذا البحث، فقد ذكرت هنالك أنَّ أصحابنا  31انظر ص  -1

المشرك كما هو الحال هنا، ويطلقونه أيضا على مرتكب الكبيرة ويعنون به النفاق لا   الكافر على

الفرع السابع ضابط الشبهة الدارئة   296-295الشرك ولكل منهما حكم يخالف حكم الآخر. و

.  للحد 
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و يَخطر بِبَاله    1قال أبو إِسحَاق: 
َ
مْ يَسمعهَا أ

َ
ها ما ل

ُ
صلة وَاسِعٌ جَهل

َ
 خ

َ
"وسَبع عَشرَة

يْئً 
َ
رَادُ بالسماعِ  ذِكرُها، فإن جَحَد ش

ُ ْ
لِكَ كانَ مُشركا"، والم

َ
بَعْد ذ كَّ فِيه 

َ
و ش

َ
أ ا منها 

يهِ. 
َ
ة عَل ون حجَّ

ُ
رَاد بِخاطر البالِ: مَا يَك

ُ ْ
يهِ، والم

َ
ةِ عَل حُجَّ

ْ
قوم به ال

َ
 هَاهنا: ما ت

 

القرن     -2 في  عاش  الحضرمي  الهمداني  سليمان  بن  قيس  بن  إبراهيم  إسحاق  أبو  الشاري  الإمامُ 

  جمهورية   -هـ . إمام السيف والقلم، تولى إمامة حضرموت ونواحيها  475الهجري، توفي بعد    الخامس  

الخليل بن شاذان المنصوب في سنة سبع وأربعمائة، جاء أبو إسحاق    :وعاصر من أئمة عمان  -اليمن  

إبراهيم بن قيس بن سليمان الحضرمي للإمام الخليل مستنصرا مستنجدا على حضرموت واليمن  

 -مسيره:فقال في 

ـــــي لقد جاءني من بعد أرض ي وأوطـــــــــــــــــاني       رجاء لنصر الدين من نحو  ـــ ـــــ ـــ ـــ ــ ــ  إخوانــ

ـــــاذان بنِ   وذكر إمام شاع في الناس ذكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــره       وطاب الثــــــــنا فيه الخليلِ  ـــــــ ــ  شــ

ـــر الم ـــ ــ ــ ـــــرا       إليهم أجــ ــــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ــ ــ ــــطـــان فقطعت غيطانا وجاوزت أبحـ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ــ  جد من آل قحــ

ـــــانوكم بلد خلفت فيها مشائخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا        غطـــــــــــــــــارفة غرا يرجون   ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ  اتيــ

ـــــي ني في الذي رمت عائـــــــــــــــــــــــــــــــــدا       ولا سيمــــــــــــــــــــــــــــا إلا إلى مطـــــــــــــــلــوما أن أرا ـــــ ـــ ـــ  ـــــب عانـــ

ــــوا نصرا أمدوا بأعـ ـــ ـــ ــ ــ ــــــنا الأولى        إذا طلبـ ـــ ـــــ ـــ ــ ـــــوانوكم كانت الأشياخ أشياخــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ  ــ

ــــــ ــ ــــوانه في الصين أو في خراســ ـــ ــ ـــة        وأعــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــــ ـــــ ـــ ــ ــ ــ ــــانوكم من إمام في الأولى حل مكـ ـــــــ  ـــ

ــــــرا  ـــــ ــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ــ ــ  شأنيلما كان بذل الوجه في الناس من        وتالله لولا الدين أصبح مدحــ

 ولكن بذلت الوجه في الناس أرتجــــــــــــــــــي       من الأخوة الغر النهى نشرَ سلـطـــــــــــــــــــــان

السالمي وسماه: "مدارج الكمال" ثم   النور  الذي قام بنظمه  وهو مؤلف كتاب )مختصر الخصال( 

شرحه هذا الشر  الفريد من نوعه في فنه وتركيبه وتحقيقه وتبويبه وسماه "معارج الآمال على مدارج  

  ي  الكمال بنظم مختصر الخصال"  المنقول منه هذا النص؛ قال في حقه الإمام نور الدين السالم

 ، ط الأولى ن مكتبة نور الدين بدية ما نصه:  53ص1في المعارج في خطبة الكتاب ج
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م، 
َ
حِك

ْ
وال حُكمِ 

ْ
ال حَليف  أقرانه،  ى 

َ
عَل بِخصاله  اقَ 

َ
وف مَيدانِه،  فِي  السبقِ  صباتِ 

َ
ق حرَزَ 

َ
أ ن  مِمَّ وإنَّ 

بِل الل س
َ
م: الإمام أبا إسحاق إبراهيم بن قيس بن سليمان، ق

َ
ى إحيَائِه  والسيفِ والقل

َ
عيه، وأثابَه عَل

نوُهَا مُختَصَرَ الخِصَالِ.  مَالِ …ضَمَّ
َ
 أمرَهُ ونَهيهُ. وقال في موضع آخر في شر  البيت: وَهَذِهِ مَدَارجُِ الك

لِ مَعـانيهـا وضـــــــــــــبطِ  بُ بِحفظِهـا، وتـأمـُّ ا الطـالـِ هـَ يُّ
َ
يـكَ أ

َ
اة "بِمـدارجِ الكمـال" عَل ة المســـــــــــــمـَّ ذِهِ المنظومـَ أي: هـَ

نوُها الكتابَ الجامع للقواعدِ، الحاوِي    مَبانيها، مَّ د ضـــــــــــَ
َ
ي ق ِ

 
ى حَقائِقِها، فإن

َ
لاع عَل ِ

 
وإدراكِ دقائقهَا، والاط

تب،  
ُ
رِيعَةِ وجَمعِهَا فِي أبوابٍ وك ال الشــــــــَّ رِ الخصــــــــالِ" لاختصــــــــارِه خصــــــــَ ى بـــــــــــــــــــــ "مُختصــــــــَ مَّ ســــــــَ

ُ ْ
للفوائِد، الم

ى الإمامِ الشــــــارِي أبي إســــــحَاق إبراهيمَ بن
َ
ســــــبًا، الحضــــــرَمِي   المنســــــوب إِل

َ
هَمَداني ن

ْ
يس بن ســــــليمان ال

َ
ق

ي   ِ
 
هَا، المتحل ِ

ــهادَة من مَظان  عَالىَ، الطالِب للشــــ
َ
بيل الل ت ــَ ه فِي ســــ ــَ فســــ

َ
ي مَذهبًا، الباذِل ن ــ ِ ــكنًا، الِإبَاضــــ مَســــ

حالِ:
ْ
مِه مُفصحًا عَن هذا ال

َ
ة من الرجالِ، القائلِ فِي كلا

َ
 بأخلاقِ الكمَل

لِق الرجـــا
ُ
ى خ

َ
ــتُ عَل لِقـ

ُ
 أرَى                                                                 خ

َ
ــــــــــــــــــــــــــلا

َ
لِ ف

ـــــــــب                                                ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــالِـــــ  وسَهـــــــمُ بن غـــــ
ٌ
ريبٌ وزحَاف

َ
ق

ـــــــاعِد                                           ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ولاكَ مَصاليتُ ، أولاكَ مَســـ
ُ
أ

ــ ولئكَ أشـــــــــ
ُ
ربــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابُ دَعوتي                                     أ

َ
ياخِي وأ

أولاكَ مَضوا والمرهفات ضَواحــــــــــــــــــــــــــــــــــكٌ                                            

ـــــوا                                    ـــــــــ ــــــ ا دَعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َ
سيرُ بما سَاروا وأدعُـــوا لِم

َ
أ

ى 
َ
ا بالعُتيمَاتِ اعتل

َ
ــــــا                               إذ ــهَــ ــــ ــــ ــــ الوهن فرشــ

ــــــــــــــي                                    تــــــــــ و يَحضر المــــــــــــوت همَّ
َ
تي أ كذا همَّ

ـــــــــــــــــــــــــد                                  ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ و مقيَّ
َ
ي مُهمل أ

َّ
ن
َ
مَن ظنَّ أ

َ
ف

ــــــه                      
ُ
ــل ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ا نجــــ

َ
قَد عَلمَ الشيُ  الذِي أن

َ
               ل

ز                                           ــِ ــامـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــينُ لغـــــــــــــــــــــــ لـــــــــــــــــــــــ
َ
وأنَّ قناتِي لا ت

ـــــــــــــــــــمَا ِ مِــــــــــــــنه  وَرُبَّ
 الظــــــــــــــن 

ُ
ي بحَيْــــــث ِ

 
 وإن

ــسُ                             ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ايــ
َ
                         سِوَى الجِد  فِيمَا جدَّ فِيه الأك

ـــــــــــــوارِس                                                    ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــونَ الفـــــــــ ـــــــــــ تنَا والأربعـــــــــ ئمَّ
َ
أ

ــاوِسُ                                                  ــــــــــــــــــــــــــــ ولاكَ أشـــــــــــ
ُ
ولاكَ مَجـــاليـــدٌ ، أ

ُ
أ

ولئكَ أقمارُ الدجى والمقــــــــــــــــابِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسُ                       
ُ
                      أ

ــــــــــــــــــسُ                                                 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــاتُ عوابـ ـــ بأيمانهِم والعاديـ

ـــــــــــيَّ الروامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسُ                                        
َ
حثي عَل

ُ
و ت

َ
حَياتِي أ

ــسُ                 ـــــــ ت بي بسابـــــ
َ
ــأ ـــــــ ـــــــ ـــــ

َ
و ن

َ
ت بي نجود أ

َ
                            عَل

ــسُ                                               زالُ تــــــــــــــــــــــــقايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َ
ا لا ت  الثريَّ

ُ
بِحَيْث

ـــــــــــــــــــــــسُ                                             تي فهو ناعـــــــــــــــــــ بِروض الهوينَى همَّ

ــسُ                             ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــة لابـــــــــ ي لِسربال العزيمَـــــــــ ِ
 
              بأن

ات داعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسُ                                        نانِي فِي الملمَّ وأنَّ  ســـــــــــِ

ى ما ظــــــــــــنَّ فِيمـــــــــا أمـــــــــــــــــــــــــــــــارسُ 
َ
 أزيدُ عَل

يهِ ـ:
َ
يْضًا ـ رحمة الل عَل

َ
 وقال أ
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كرَها: 
َ
 التي ذ

َ
 والسبع عَشرَة

عَالىَ سِوَى الل، كالرحمن  
َ
سْمَاء الل ت

َ
 أ
ُ
ة
َ
حَدهَا: مَعْرِف

َ
ا اسمُ  أ مَّ

َ
وس والمهيمن؛ وَأ والقدُّ

ا   لِكَ إِمَّ
َ
جِبُ بَعْد ذ

َ
مَا ت إنَّ

َ
سْمَاءِ ف

َ
ة، وسائرُ الأ

َ
جُمل

ْ
يهِ مَعرفته مع ال

َ
واجب عَل

َ
عَالىَ ف

َ
الل ت

رين.   ِ
ا بالسماعِ لعِبَارَة المعب  ة، وَإمَّ

َ
جُمل

ْ
ل فِي مَعانِي ال طورِ البالِ بالتأمُّ

ُ
 بِخ

 

ــَّ فلما رأى الحُ                                    اد صــــــــــبري على الأذى            ســــــــ

ـــــة                                                       ـــ ـــ ـــ ــــــ ـــ ــــــ ـــ ــــــ ـــ ـــ ــــــ ـــ ــــــ ـــ ـــ ــــــ ـــ ــــــ ـــ ــــــ ـــ ــــــــــــــــ
َّ
 أستكـــينُ  لِـــذل

َ
نِي لا على أنَّ

ا                                                  
ً
ــ ـــ نت معظـــمـــــــــــــــــــــــــــــــ

ُ
لمٍ وإن ك

ُ
ى ظ

َ
ولستُ إِل

 
َ
ــــــلى                                                  أ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ى طلب العُــ

َ
 إِل
َّ
تي  إِلا بَت  همَّ

ـــــــــــــــــــا                                    ــــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ستعذبُ الموتَ  عنـــدمَـ
َ
ة ت ولِي هِمَّ

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي             ي صَاحـــبي بتقدُّ رض ِ
ُ
                              أسيرُ وأ

ـــــبِي                                 ـــ ــــــ ـــ ـــ ــــــ ي وعَن أهلِ مَذهــــــــــــــــــــــ ِ
سألِي عَن 

َ
فإن ت

ـــــ                                           ـــ ـــ ـــ ــــــ ـــــــــ ــــــ ـــدوتــــــــــــــــــــــــــــ
ُ
صلِي وق

َ
يَ مِن هَمدانَ أ ِ

 
فإن

ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ِ والـ
حَق 

ْ
ى ال

َ
ــــــــذي                             أنا الرجلُ الداعِي إِل ـ

 أنا الرجلُ الشارِي الذِي باعَ نفسَــــــــــــه

الغيظ ســـــــــــــــم الأراقم                                           سكؤو سقوا من   

ِ  ثوبَ 
دي فِي العز 

َ
رت
َ
 أ
َ
ــــــمِ                                            ولا التعاظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــوارِمِ                                            ـــ ـــ سمت بَيْنَ الصـ
ُ
و ق

َ
ـــــلُ  ول ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ أميـ

 
ُ
أب  عَن قبيــح الجرائِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمِ                                             ت

َ
  وت

ُ
ناط

ــمِ                                    يَمُرُّ حياض الموتِ ضَرب الجماجـــــــــــــــــــــ

ي بصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارمِ                                ِ
ا مَا التوَى فِي الروع كف 

َ
   إِذ

ــــــم                                     ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ وعن أينَ دارِي  أنتِ يا أمَّ حــــــــاتــــــــــــــــــ

فمُرداس والأوطــــانُ أرض الحضــــــــــــــــارمِ                                 

ــــــــــــمِ                                             ــــــــــ ــاةِ الأشائــــــــ أبَت نفسُه شتم الطغــــــــ

 ــــــــــــــــادُموأصبحَ يَرجو الموتَ عند التص 

ـــــيف النقــاد ، للإمــام المترجم لــه ص ـــ ـــــنــة الطبع    182أنظرالأبيــات الأولى في الــديوان : الســـــ ـــ هـ 1386ســـــ

ـــــق. والثـانيـة ص1966 ـــ ــابق، للإمـام أبي   177. والثـالثـة ص  88م المطبعـة العموميـة دمشـــــ ـــ ـــ المرجع الســـــ

 1رجع الســـابق، والمعارج جفما بعدها الم 191إســـحاق المترجم له. وترجمته في آخر الديوان أيضـــا ص

 . 1معجم الفقهاء والمتكلمين فهد السعدي ط1ج8فما بعدها، والترجمة رقم  130ص 

 



 37 الفقهية تطبيقات القواعد 

 

 

ة إحدَ 
َ
انِي: مَعْرِف

َّ
الواحدِ والخالقِ والرازق والرحيم والحكيمِ  وَالث

َ
ه ك

َ
اتِه سُبحان

َ
ى صِف

لِكَ.
َ
حو ذ

َ
 ون

ة  
َ
ئِك

َ
لا
َ ْ
ة الم

َ
الِث: جُمل

َّ
مُ.   -وَالث

َ
يهِم السلا

َ
 عَل

ين فِي كتابِ الل. ة المسمَّ
َ
ئِك

َ
لا
َ ْ
ة أحدِ الم

َ
ابِع: مَعْرِف  وَالرَّ

ة الأنبياءِ صَلوات الل  
َ
امِس: جُمل

َ
خ
ْ
يهِم. وَال

َ
 عَل

ين فِي كتابِ الل. ة أحدِ الأنبياء المسمَّ
َ
ادِس: مَعْرِف  وَالسَّ

عَالىَ.
َ
ة كتبِ الل ت

َ
ابِع: جُمل  والسَّ

اة فِي كتاب الل.  تب الل المسمَّ
ُ
ة ك

َ
امِن: مَعْرِف

َّ
 والث

يْء من القُرْآن.
َ

ة ش 
َ
 والتاسع: مَعْرِف

 الموتِ. 
ُ
ة
َ
 والعاشر: مَعْرِف

 البعثِ بَعْد الموتِ. والحادي عشر:  
ُ
ة
َ
 مَعْرِف

سْمائها.
َ
ة الساعَة بأحدِ أ

َ
 والثاني عشر: مَعْرِف

ة الحسابِ.
َ
 والثالث عشر: مَعْرِف

ة. جَنَّ
ْ
 ثواب الل بأحدِ أسْمائِه، وَهُوَ ال

ُ
ة
َ
 والرابع عشر: مَعْرِف

 عقابِ الل بأحدِ أسمائِه، وَهُوَ النار. 
ُ
ة
َ
 والخامس عشر: مَعْرِف
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نَّ ثوابَ الل لا يُشبهه ثواب فِي الدنيا.  والسادس عشر:
َ
ة أ

َ
 مَعْرِف

نَّ عقابَ الل لا يُشبهه عقاب فِي الدنيا.
َ
 أ
ُ
ة
َ
 والسابع عشر: مَعْرِف

مه  
َ
لا

َ
عَالىَ -وَمَعْنَى ك

َ
ةِ بِها،   -رحمه الل ت حُجَّ

ْ
وها عِند قِيَامِ ال

َ
جِبُ مَعرف

َ
خِصَال ت

ْ
نَّ هَذِهِ ال

َ
أ

ف  
َّ
ل
َ
ك
ُ ْ
ر الم

َ
 يُعذ

َ
؛ ولا

ً
فصيلا

َ
ةِ بِهَا ت حُجَّ

ْ
جُحود بَعْد قِيَامِ ال

ْ
و ال

َ
ِ أ

و الشك 
َ
بِالجهلِ فِيها، أ

ةِ التي كانَ 
َ
جُمل

ْ
ة، ويَكفِيه اعتِقَادُ ال

َ
جُمل

ْ
حْتَ ال

َ
ة ت

َ
هي داخل

َ
ةِ بِهَا ف حُجَّ

ْ
بْلَ قِيَام ال

َ
ا ق مَّ

َ
وَأ

يْهَا رَسُولُ الل  
َ
   يَدعو إِل

َ
يْءٍ مِنَ الأ

َ
مْ يَنقُضها بِش 

َ
يْء مِن  ما ل

َ
إن شكَّ فِي ش 

َ
حدَاثِ، ف

واسم   الشرك  زمَه 
َ
ول ة 

َ
للجُمل اقضًا 

َ
ن كانَ  إِسحَاق  أبو  كرها 

َ
ذ التي  خِصَال 

ْ
ال هَذِهِ 

الشكُّ والجحودُ 
َ
يهِ، ف

َ
ةِ بِهَا عَل حُجَّ

ْ
ها بَعْدَ قِيَامِ ال

َ
و جَهل

َ
ا جَحدَها أ

َ
لِكَ إِذ

َ
الارتدَاء، ولِذ

 
َ
ة، وك

َ
قض للجُمل

َ
خِصَال ن

ْ
وها. لِهَذه ال لِكَ الجهلُ بِهَا بَعْد قِيَام حجَّ

َ
 ذ

ة السمَاع   يهِ حجَّ
َ
ا قامَت عَل

َ
 إِذ

َّ
ة إِلا

َ
جُمل

ْ
ه التوحيدُ بال

َ
بت ل

َ
زَمُه عِلمهَا بَعْد أن ث

ْ
ولا يَل

ا  
َ
ا إِذ ةِ فِي المسموعَات، فأمَّ حُجَّ

ْ
فصيل قِيَام ال

َ
فصيله مِن ت

َ
ى ما سَيأتي ت

َ
بِعلمها، عَل

 
َ
أ منها،  يْء 

َ
ش  فِي  يَسمع  شكَّ  مْ 

َ
ل و 

َ
ول لِجُملتِه  ناقضًا  ون 

ُ
يَك هُ  إنَّ

َ
ف منها  يْئًا 

َ
ش جَحَد  و 

ة. 
َ
جُمل

ْ
كَ ال

ْ
قض لتِل

َ
ها ن

َ
نَّ الشكَّ فِيها وَالجحود ل

َ
 بِذكرها؛ لأ

هُ لا يَنقطعُ عُذر   نَّ
َ
ى أ

َ
تِب المسلمين ما يَدُلُّ عَل

ُ
د وَجَدت فِي بَعْضِ ك

َ
الَ أبو إِسحَاق: وق

َ
ق

يْء مِ 
َ

ِ فِي ش 
ى يُذكر عِندَه دونَ خطور البالِ.الشاك  ا البابِ حَتَّ

َ
 ن هَذ
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م بالصوابِ. 
َ
ولان، وَالل أعْل

َ
ةِ ق

َ
ل
َ
سْأ

َ ْ
صْحَابِنَا فِي هَذِهِ الم

َ
ونَ لأ

ُ
ن يَك

َ
الَ: ويَنبغِي أ

َ
 1ق

  
َ
م لا

َ
ةِ، أ

َ
اقض للجُمل

َ
بْلَ السماعِ بِهَا ن

َ
خِصَال ق

ْ
وحاصِلُ مَعناه: هَل الشكُّ فِي هَذِهِ ال

مَا هُو الارتدادُ بالجحود،   يَنقضهَا يهِ إِنَّ
َ
فَق عَل تَّ

ُ ْ
 الإنكارُ والشكُّ بَعْد السماع؟ فالم

َّ
إِلا

ا   مَّ
َ
وَأ بالسماع،  ةِ  حُجَّ

ْ
ال قِيَام  بَعْد  فِيها  والشكُّ  خِصَال، 

ْ
ال هَذِهِ  مِن  لش يءٍ  والإنكار 

أ إِسحَاق  أبو  جَه  خرَّ قولٍ  ى 
َ
عَل ناقضا  ون 

ُ
يَك  

َ
فلا لِكَ 

َ
ذ بْلَ 

َ
ق معاني  الشكُّ  مِن  ا 

ً
خذ

م. 
َ
عل

َ
مِهم ، وَالل أ

َ
لا

َ
 ك

لِكَ فلا وُجوبَ،  
َ
بْلَ ذ

َ
ا ق مَّ

َ
ةِ بِها، أ حُجَّ

ْ
جِبُ بَعْد قِيَام ال

َ
مَا ت ها إِنَّ

َّ
ل
ُ
شيَاءَ ك

َ
نَّ هَذِهِ الأ

َ
مْ أ

َ
وَاعْل

ة كاف
َ
جُمل

ْ
 فال

َّ
ته، وَإِلا

َ
يهِ مَعرف

َ
يْءٍ منهَا وَجَبَ عَل

َ
 بِش 

ُ
ة حُجَّ

ْ
يهِ ال

َ
من قامَت عَل

َ
ا  ف

َ
يَة فِي هَذ

ه. ِ
 
ل
ُ
 ك

يْئًا مِنها فقَد  
َ
ر ش

َ
نك

َ
ا أ

َ
هُ إِذ نَّ

َ
ها؛ لأ

 
ل
ُ
خِصَالِ ك

ْ
يء من هَذِهِ ال

َ
يهِ الإنكارُ لِش 

َ
عم، يَحرُم عَل

َ
ن

و جَهلها بَعْد  
َ
ةِ بِها، أ حُجَّ

ْ
ا شكَّ فِيها بَعْدَ قِيَام ال

َ
ا إِذ

َ
ذ
َ
ته وصارَ مُشركا، وَك

َ
نقضَ جُمل

م بِها. 
ْ
عِل

ْ
 وُجُوب ال

بالقَاعِدَة  والعُ  قيِيده 
َ
ت ى 

َ
عَل كالا  ِ

 
ات المواضعِ  من  ثِير 

َ
ك فِي  مَهم 

َ
لا

َ
ك يُطلِقون  مَاءُ 

َ
ل

ة وبَيَانٍ،    بِحجَّ
َّ
حَدًا إِلا

َ
ف أ ِ

 
ه سبحانه وتعالى لا يُكل نَّ

َ
رَ أ د تقرَّ

َ
ة فِي المذهبِ، وق

َ
المضبوط

 

فمابعدها ط الأولى مكتبة نور الدين السالمي  بدية  197ص1الإمام نور الدين السالمي المعارج، ج    -1

ته من السمع.  ون حجَّ
ُ
ك
َ
 "بَيَان ما ت

ى السمعِ  
َ
ا إِل

َ
ب ومَا عَدا هَذ

َ
د يُجتَن

َ
سَب …مِثلَ العبادَاتِ ومَا ق

َ
 انت

   1فما بعدها /ن وزارة التراث ط  8البيت مع شرحه. وانظر النص المزبور في مختصر الخصال ص
 



 40 الفقهية تطبيقات القواعد 

 

 

 
َ
ى هَذِهِ الق

َ
تبِهم عَل

ُ
مَاءُ فِي ك

َ
ته العُل

َ
ق
َ
طل

َ
رُدَّ جَمِيع مَا أ

َ
ضحْ لك الصواب، وَالل  ف اعِدَة يتَّ

م. 
َ
عل

َ
 1أ

 2ومن شك في تفسير التوحيد بعد علمه وقيام الحجة عليه كفر.

الَ في قوله  
َ
اسٍ، أنه ق :     روي عن ابْن عَبَّ                    

ات.   4هود آية  
َ
ئ ِ
ي  ِ وَعَمَلُ السَّ

َّ
كُّ فِي اللَّ  /الشَّ

هُ:  
ُ
وْل

َ
".     وعَنْ مُجَاهِدٍ، ق ِ

حَق 
ْ
ا وَامْتِرَاءً فِي ال

ً
ك
َ
ضِيقُ ش

َ
 3ت

 

 فما بعدها . 201. وانظر صفة قيام الحجة ص199المعارج المرجع السابق ص -1

ــــة  ط  286ص1جـــــامع البســـــــــــــيوي تحـــــت عنوان أنواع من الشــــــــــــــــــك ج  -1 الأولى التراث وانظر: البهجـ

 والمشارق للسالمي الركن الثاني في الجملة وتفسيرها.

المنذر التميمي الحنظلي   -2 أبي حاتم ابن إدريس بن  تفسير ابن أبي حاتم عبد الرحمن بن محمد 

تفسير   محمد  أبو  تعالى    القرآنالرازي،  لقوله    العظيم             والزمخشري  4هود/

القدير. والنسفي الدر المنثور في التأويل بالمأثور، وانظر الشوكاني فتح  قوله    الكشاف، والسيوطي 

 تعالى:               و  11الفتح                             .إبراهيم

  و تفسير ابي السعود قوله تعالى:                              

      الأحزاب / ، وقوله                  .الحج   
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ِدة أنها تنحصر في ثلاثة أقسام: اعتقادات وأفعال  
"وحاصل الكلام على أنواع الر 

 يتشعب شعبا كثيرة. وأقوال، وكل قسم منها  

أو: في ش ئ من القرآن، أو: في اليوم   ،أو: في رسالة رسوله  ،فمن الاول: الشك في الل

والعقاب   للمطيع،  الثواب  حصول  في  أو:  النار،  أو:  الجنة،  وجود  في  أو:  الآخر، 

للعاص ي، أو فيما هو مجمع عليه مما هو معلوم من الدين بالضرورة، أو اعتقاد 

 تعالى أو تحليل ما هو حرام .   فقد صفة من صفاته

 ومن الثاني: السجود لصنم أو لشمس أو مخلوق آخر.    

أن دينه المتلبس   بالأول ومن الثالث: قوله لمسلم: يا كافر أو يا عديم الدين، قاصدا  

به وهو الاسلام كفر. وبالثاني أنَّ ما هو متصف به لا يسمى دينا، أو قوله: لو آخذني  

الل بترك الصلاة مع ما أنا فيه من المرض والشدة ظلمني، أو: قوله: أنا أفعل بغير  

تقدير الل؛ عند سماعه من يقول فعلك هذا بتقدير الل تعالى، أو: قوله لو شهد  

جم عند  عندي  للمفتي  قوله  أو  وسخرية،  بهم  اسوهزاءً  قبلوهم،  ما  المسلمين  يع 

هذا الشرع. ويرمي الجواب استخفافا  ءش يإعطائه جواب سؤال استفتاه فيه: أي  

أعمل بمجلس العلم، أو   ءش يبالشرع، أو قوله: وقد أمر بحضور مجلس علم: أي  

تغراق وإلا لم يشترط ؛ إن لم يرد الاسفالاستخفالعنة الل على كل عالم قاصدا  

 1الاستخفاف لشموله الانبياء والملائكة..." 

 

هـ البكري  1302حاشية إعانة الطالبين لأبي بكر ابن السيد محمد شطا الدمياطي )المتوفى: بعد    -1

 ، حاشية على حل ألفاظ فتح المعين لشر  قرة العين بمهمات  149ص 4الشافعي. ج
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واعلم: أنه يجري على ألسنة العامة جملة من أنواع الكفر من غير أن يعلموا أنها  

كذلك فيجب على أهل العلم أن يبينوا لهم ذلك لعلهم يجتنبونه إذا علموه لئلا  

اب، ومعرفة ذلك أمر مهم  تحبط أعمالهم ويخلدوا في أعظم العذاب، وأشد العق

فيه وهو لا يدري، وكل شر سببه الجهل،    قعُ يَ   جدا، وذلك لأنَّ من لم يعرف الشرَّ 

 1وكل خير سببه العلم، فهو النور المبين، والجهل بئس القرين.. ـ"

أنه ليس بنبي ولا رسول كفر بذلك،     ومن جامع البسيوي" ومن شك في النبي   

ومن شك في القرآن، بعد أن سمعه يتلى ويقرأ؛ فقد قامت عليه الحجة، فإن شك  

 2فيه كفر. 

 

 هـ مع بعض اختصار.  987الدين لزين الدين بن عبد العزيز المليباري )المتوفى : 

 .150ن المرجع السابق صحاشية إعانة الطالبي -1

 تنقسم الكبائر من الذنوب إِلىَ قسمين: كفر جحود وكفر نعمة،   -2

ل:  وَّ
َ
ى رسله،   فالأ

َ
ى شركا، وهُوَ ما كان سببه ردُّ تنزيل، أي ردُّ كِتَاب من كتب الل التي أنزلها عَل وَيُسَمَّ

ق بها   ق ببعضها وردَّ البَعض، أو صدَّ هَا ورَدَّ شيئا منها ولوآيَة أو حرفا واحدا، سواء رَدَّ جميعها أو صدَّ ِ
 
ل
ُ
ك

لِكَ يكون الردُّ شركا، وكذا ما كان بسببه ردُّ رسول من رسل الل الذين  
َ
فيِ جميع ذ

َ
أو حكما واحدا؛ ف

فيِ جميع 
َ
بالتبليغ، سواء كان الردُّ لجميع الرسل أو لبعضهم، ولوحكما واحدا منهم، ف يْهِم 

َ
إِل أوحي 

لِكَ يكون الر 
َ
نَّ الل قد أوحى ذ

َ
هُم أنبياء، وَأ نَّ

َ
هُ يجب تصديقهم بِأ إِنَّ

َ
دُّ شركا. وَفيِ حكم الرسل الأنبياءُ، ف

ب لواحد منهم مشرك إجماعا.  ِ
 
يْهِم، والمكذ

َ
 إِل

وَهُوَ كفر النعمة فهو: ما كان من الكبائر، وليس فيه ردٌّ لتنزيل، ولا تكذيب لرسول؛ واما الثاني:   

  - ة من كبائر الذنوب دون الشرك، مثل: ترك واجب مع العلم به، أو فعل محجور وذلك كارتكاب كبير 

له ذلك   يبيح  العلم    -دون عذر  أهل  ى: )كفر نعمة(   -حسبما هو معلوم عند  يُسَمَّ النوع  ا 
َ
هَذ إِنَّ 

َ
ف
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ا من آمن بالله ورسله، وآمن بالقرآن، ثم سمع آية لم يكن علم أنها من القرآن،     فأمَّ

فيها بعد    فشك فيها لم يكفر، حتى تقوم عليه الحجة بأنها من القرآن، فإن شك

قيام الحجة عليه كفر، وإن شك في سورة من القرآن، أو ثلاث آيات لم يعذر بذلك  

 وقد كفر.

وقد قيل: إنَّ القرآن الكريم حجة الل، لأن نظمه معجز ليس من كلام البشر، فمن  

شك في ش يء منه كفر. وقال آخرون: حتى يشك في ثلاث آيات، لأن أقل سورة ثلاث  

 آيات.

 

ى: )نفاقا(. يرة، وإطلاقهم إياه على مرتكب الكب    وتسمية المنافق بهذا المصطلح عند أصحابنا    وَيُسَمَّ

      أخذا من قوله تعالى:                         ...            

                   ...                               

المنافق    مع أحاديث كثيرة لا  "يَكفُرن العشير"  المائدة./ وقوله   يسع المقام ذكرها، فهم يعاملون 

معاملة المسلم من حرمة ماله ودمه وعرضه؛ وأداء جميع الحقوق الإسلامية له إلا بحق الإسلام؛ 

التي هي الحب في الدين، فهم يخصونها بالمؤمن الموفي الممتثل لأوامر الل    -بفتح الواو    - عدا الوَلاية  

أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا    على ذنب. أخذا من قوله  ورسوله المجتنب للمناهي غير المصر  

لا إله إلا الل؛ فإذا قالوا لا إله إلا الل عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الل.  

 المنافقين معاملة المسلمين عدا الولاية. ولذلك أدلة كثيرة من السنة.  ومعاملته 

يها البهجة والمشارق "الباب السادس في انقسام الكبائر إِلىَ كفرِ نعيم  أنظر: أنوار العقول مع شرح 

 من هذا البحث. 296فما بعدها و  34والكفر قسمان جحود ونعم "البيت فما بعده. وص وجُحود"
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الوعد    الحساب أو   البعث أو   النار أو  الجنة أو  أو   العقاب  وأ  ،ثوابالومن شك في  

 أو الوعيد، بعد قيام الحجة عليه من كتاب الل أو حجة المسلمين، كفر.

 ومن شك في فرائض الل التي افترضها بعد قيام الحجة عليه كفر.

 ومن شك في محارم الل التي حرمها بعد علمه، وقيام الحجة عليه كفر.

ك في أنبياء الل وكتبه ورسله وملائكته بعد علمه وقيام الحجة عليه كفر،  ومن ش

وأما من شك في أحد من أنبياء الل، أو أحد من ملائكته، لم يسمع بهم لم يكفر  

بذلك، حتى تقوم عليه الحجة، فإذا قامت عليه الحجة فشك بعد قيام الحجة  

 تقم عليه الحجة ... لم يكفر.  عليه كفر. أما من شك في ولاية أحد من المسلمين لم

وكذلك في البراءة؛ إن شك في البراءة من رجل، مالم تقم عليه فيه الحجة أنه من  

 أهل البراءة لم يكفر إلا بالشك بعد علمه، وقيام الحجة عليه.

ومن شك في جهاد المشركين بعد علمه كفر، ومن شك في قتال أهل البغي بعد علمه  

من شك في قتال المحارب وإقامة الحدود عليه بعد علمه  وقيام الحجة عليه كفر، و 

بها بعد علمه وقيام  إقامة الحدود على المقرين  في  وقيام الحجة كفر، ومن شك 

 الحجة عليه كفر.  

 ومن شك في كفر شارب الخمر بعد علمه وقيام الحجة عليه كفر.

عليه  ومن شك في كفر من سرق أو زن  أو قذف محصنا بعد علمه وقيام الحجة  

 كفر. 
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 ومن شك في كفر من ترك الفرائض ولم يدن بها بعد علمه وقيام الحجة عليه كفر. 

وكذلك كل من شك في كفر من ركب المحارم التي حرمها الل وتعدى حدود الل التي 

حدها، ومن شك في ثواب الل على طاعته، والعقاب منه لأهل معصيته، وفي كفر  

المسلمين على براءتهم ممن ركب ما حرم الل، ومن لم  المستحلين لما حرم، وفي ولاية  

يتول المسلمين، ويبرأ من الكافرين، وما كان مثل كل هذا مما لم أذكره، فقد كفر،  

ولا يسع الشك في كفر من ركب نهي الل، أو ترك أمره، أو تعدى حدوده، أو تعاط   

ينه هالك بحدثه  ما ليس له، أو أصر على معصية أو ركب الكبائر، لأن المحدث بع

 مقطوع العذر، لا يحل الشك فيه بعد قيام الحجة عليه، وعلم الشاك بذلك وبالله  

 1التوفيق للصواب .

 الفرع الرابع الشك في وَلاية الولي

: البغضُ في الدين، فمن كان ممتثلا لأوامر الل  
ُ
 هي الحُبُّ في الدين، والبَراءة

ُ
الوَلاية

عنه تاركا للمنهيات غير مرتكب لكبيرة من    عاملا بها مجتنبا لما نهى الل ورسوله  

ٍ على صغيرة وجبت ولايته، أي حبه في الل    كبائر الذنوب ولا
، ومن عداه  مصر 

الش  للنواهي فهو محارب لله ورسوله،    رك أوممن كان من أهل  المرتكب  الفسق؛ 

لله   منه  البراءة  ويمتثل  تجب  المناهي  ويترك  للرشد  ب 
ُ
ويؤ للحق  يذعِنَ  حتى   .

 الأوامر. 

 

ط الأولى التراث وانظر البهجة والمشارق  286ص1جامع البسيوي تحت عنوان أنواع من الشك ج  -1

 .32-31الثاني في الجملة وتفسيرها. وقد سبق: بيان معنى الكفر وتفصيل ذلك صللسالمي الركن 
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لِكَ الحدث من  
َ
؛ الذي سبقت له ولاية عندك حدثا فلا يخلو ذ فإذا أحدث الوليُّ

ا أن يكون فيه حقٌّ لله   إِمَّ  وللعباد معا؛ فإن أحدث  فقط، أو لله  أحد أمرين: 

لِكَ فالتمس 
َ
حدثا فيه الحقُّ لله وحده، كترك فريضة من صلاة أو صيام أو نحو ذ

أو سفر   مرض  أو  نسيان  نحو  من  عذر  وجهُ  له  احتمل  فإذا  لِكَ، 
َ
ذ في  له  العذر 

ا،  
َ
ى هَذ

َ
ى يَصِحَّ بطلانه، ولا يجوز لك أن تبرأ منه عَل ى احتماله حَتَّ

َ
هُوَ عَل

َ
ونحوه، ف

ا انقطع العذر وارتفع الاحتمال، فالمختار أن تستتيبه فإن تاب رجع إِلىَ ولايته،  
َ
إِذ

َ
ف

ك بولايته ولا الوقوف عنه في   وإن امتنع فعليك أن تبرأ منه، ولا يجوز لك التمسُّ

 هَذِهِ الحالة.

مة ونحوه، فلا   المحَرَّ النفس  الحقُّ فيه لله وللعباد كقتل  يكون  وإن أحدث حدثا 

ه    :أحد أمرين  يخلو من تبين لك حقُّ باطلا، فإذا  أو  ا أن يكون فعله ذلك حقا  إمَّ

ه فليس إلا البراءة منه. وإن لم يتبين لك  
ُ
فليس لك إلا الولاية، وإن تبين لك باطل

  طرق.
ُ
 حقه من باطله فلك فيه ثلاث

يْهِ الإمام أبو  
َ
ى حالته الأولى من الولاية، وَعَل

َ
ل: إبقاؤه عَل وَّ

َ
يَ اُلل   الطريق الأ ٍ رَض ِ

علي 

عَالىَ عَنهُ في الاستقامة، وذلك أن 
َ
يَ اُلل ت حه الإمام أبو سعيد رَض ِ عَالىَ عَنهُ، وصحَّ

َ
ت

 وَلايته وقعت بيقين ولا يُزيل اليقينَ إلا يقينٌ مثله.



 47 الفقهية تطبيقات القواعد 

 

 

بالرأي   الوقوف عنه  الثاني:  تتولى    1الطريق  أن   
َ
لما دخل فيه من الإشكال مخافة

 منه على أنه  محدثا، قال الإمام أبو سعيد  
ُ
"وهو أسلم". الطريق الثالث: البراءة

 أت  محجورا في حكم الظاهر حتى يصح أنه أتاه على وجه من وجوه الحق وعليه  

 

واصطلاحا هو: الإمساك عن الدخول في وَلاية أحد بعينه، وعن الدخول   الانتصابالوقوف لغة:  -1

لِكَ واقفا. وأقسامه خمسة:  
َ
ى الممسك عن ذ   - ووقوف الرأي.    - وقوف الدين.    -في البراءة منه، فيسمَّ

 الأخيرَ منها    - ووقوف الإشكال.    -السؤال.    ووقوف
َّ
ها جائزة إِلا

ُّ
هَذِهِ خمسة أنواع  كل

َ
. ف ِ

ووقوف الشك 

 وهو وقوف الشك. 

ن وعن البراءة منه حتى تعلم حاله  عن وَلاية مُعَيَّ
ُّ
ا وقوف الدين فهو الكف مَّ

َ
أ
َ
هُ يكون   ،ف إِنَّ

َ
ه ف

ُّ
ا محل مَّ

َ
وَأ

ف لم تعلم منه من  
َّ
ل
َ
ِ مُك

ل 
ُ
ِ ما يوجب البراءة، في ك

أعمال الخير ما يوجب الولاية ولا من أفعال الشر 

ى ولاية المجهول  
َ
نَّ الوقوف عَل

َ
لِكَ لأ

َ
 ذ
َّ
ا الشخص الوقوف وجوبا، فلا يسعك فيه إِلا

َ
إِنَّ حكم مثل هَذ

َ
ف

ى البراءة منه. 
َ
 محجور دينا؛ وكذا الإقدام عَل

مَت له   قَدَّ
َ
عندك ولاية بسبب ركوبه أمرا أشكل عليك حكمه،  ووقوف الرأي هو أن تقف عن الذي ت

يْهِ.
َ
يْهِ، أو باطل فتعاديه عَل

َ
 واستتر عنك علمه، فلا تدري أهو حقٌّ فتواليه عَل

ووقوف السؤال هو ملازم لوقوف الرأي وذلك أن تعتقد السؤال عن حكم وليك الذي وقفت عنه  

يَ وقوف ِ
د وقوف الرأي    بالرأي فإن كان مع وقوف الرأي اعتقاد سؤال سُم  سؤال ووقوف رأي. وإن تجرَّ

 .
َّ
ى وقوف رأي ليس إِلا  عن اعتقاد السؤال فيسمَّ

لِكَ مثل أن يلعن  
َ
ين إذا فعلا فعلا يوجب كفر أحدهما، وَذ ووقوف الإشكال هو الوقوف عن الوليَّ

هما المح هما المبطل وأيُّ إِنَّ الواجب  بَعضُهما بَعْضًا، أو يبرأ بَعضُهما من بَعض، ولم يُعلم أيُّ
َ
لِكَ؛ ف

َ
قُّ في ذ

بُدَّ من   هُ لا  إِنَّ
َ
ف لِكَ أن يقف عنهما لهذا الإشكال الذي هما فيه، 

َ
إذا سمع منهما ذ هما 

َّ
ى من يتولا

َ
عَل

يْهِ  
َ
أ منهما معا خيف عَل كَّ واقعا في ولاية مبطل، وإذا تبرَّ

َ
هما معا كان لا ش

َّ
بطلان أحدهما، فإذا تولا

. الوقوع في البراءة من  ِ
 المحق 
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 1الإمام موس ى بن أبي جابر.  

امَ التي  
َ
حْك

َ
نَّ الأ

َ
مْ أ

َ
ةِ بِهَا نوعانِ: وَاعْل حُجَّ

ْ
ينَا بَعْد قِيَام ال

َ
دنا الل بِهَا وَافترضَها عَل عبَّ

َ
ت

حم  
َ
الميتَة والدمِ ول ابه كأكلِ 

َ
ارتك ينا 

َ
عَل م  رك ما حر 

َ
ت التركُ: فهوَ  ا  ركٌ. فأمَّ

َ
فِعلٌ، وت

 
َ
والزن للأصنام،  بِحَ 

ُ
ذ ما  أي:  لِغير الل،  بِه  هِلَّ 

ُ
أ ما  وأكلِ  الخمرِ،  وشربِ  ا الخنزيرِ، 

، ولبس الحرير   ٍ
 
ة، والغيبَة والنميمَةِ، والكذبِ، والبراءة مِن مُسلِم موف

َ
والفاحش

مُور أوجَبَ الل  
ُ
ها أ

ُ
هذه وأمثال

َ
ِ للمسلمين، ف

والذهبِ، والخديعَة للمؤمنين،  والغش 

كبهَا،
َ
رت
َ
مْ ن

َ
ا فِعلها، ويَسعنا جَهلها ما ل ركها، فلا يَحلُّ لأحدٍ منَّ

َ
ينا ت

َ
عَالىَ عَل

َ
و نتولَّ    ت

َ
أ

ينا فِيها  
َ
قوم عَل

َ
و ت

َ
قُل فِيها بِغير ما حَكم الل، أ

َ
و ن

َ
برأ ممِن برئ من راكبها، أ

َ
و ن

َ
راكبَها، أ

لِكَ  
َ
ها، وكذ

ُ
ينا جَهل

َ
م بِهَا ضاقَ عَل

ْ
عِل

ْ
 ال

ُ
ة ينا حجَّ

َ
امَت عَل

َ
هُ إن ق إنَّ

َ
م بِحرمَوها، ف

ْ
عِل

ْ
ة ال حجَّ

 
َ
حليلٍ أ

َ
و ت

َ
كبنَاهَا بِفعل أ

َ
ا ارت

َ
ا بَرئوا  إِذ

َ
و بَراءة من المسلمينَ إِذ

َ
صويب لفاعلهَا، أ

َ
و ت

يْءٍ 
َ

ول فِيها بِش 
ُ
بْلَ الدخ

َ
م بِحكمِها، وق

ْ
عِل

ْ
بْلَ حُصول ال

َ
مَا هِي ق السعَة إِنَّ

َ
من فاعلهَا، ف

عَالىَ.
َ
مَه الل ت ا حرَّ  مِمَّ

تا ب
َّ
 مؤق

ً
ون فِعلا

ُ
ا أن يَك هُ: إِمَّ نَّ

َ
فِعْل: فهو نوعان؛ لأ

ْ
ا ال مَّ

َ
 وقتٍ لا يَجُوزُ تقديمه عَن  وَأ

 

ِ هو  
 ووقوف الشك 

َّ
ِ    ،تتولى إلا من شك مثل شكك  ألا

ا يدخل فيه مِن تركِ ولاية المحق 
َ
وهو حرام؛ لِم

في  التالية  المراجع  انظر  أعلم.  عَالىَ 
َ
ت وَالل  والبراءة.  للولاية  تعطيل  ذلك  في  إذ  المبطل؛  من  والبراءة 

 التعليق الآتي.

قَا( البيت فما بعده انظر انوار العقول لنور الدين السالم  -1 ِ
ي الولاية والبراءة. ) ولاية المؤمن فرض حُق 

والمعتبر لأبي   ، فما بعدها  66ص  1لابي سعيد الكدمي ج   والاستقامة   ، مع شرحيها البهجة والمشارق 

 . 1فما بعدهاط136ص 1سعيد الكدمي ج
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مْس.
َ
خ
ْ
صوم رَمضان والصلوات ال

َ
أخيره ك

َ
لِكَ الوقتِ ولا ت

َ
 ذ

لَّ  
ُ
، فإنَّ ك ِ

لِكَ كالزكاةِ والحج 
َ
أخيره عَنه، وذ

َ
ير مَحدود بوقتٍ لا يَجُوزُ ت

َ
ون غ

ُ
ا أن يَك وَإِمَّ

الحجُّ 
َ
ف والصومِ،  كالصلاةِ  بفواتٍ  يَفوت  بوقت  ن  يُعيَّ مْ 

َ
ل مِنْهُما  له  واحِد  ن  عَيَّ وإن   

نَة،   كَ السَّ
ْ
لِكَ اليومِ مِن تِل

َ
 يَفوتُ بِفَوات ذ

َ
هُ لا إنَّ

َ
نَة ف الشارعُ يوما مَخصوصا من السَّ

ه   ون حَجُّ
ُ
ة فحجَّ فِيها لا يَك

َ
قبِل

ُ ْ
نَة الم ى السَّ

َ
ره إِل مَّ أخَّ

ُ
نَة ث دركَ الحجَّ فِي هَذِهِ السَّ

َ
مَن أ

َ
ف

يهِ، بِخ
َ
ا عَل

َ
يْئًا مِنْهُمَا عَن وقتِه  قضاءً بَل أداءً لِم

َ
ت ش وَّ

َ
و ف

َ
هُ ل إنَّ

َ
لاف الصومِ والصلاة ف

ضاء لا أداءً. 
َ
ون بَعْدَ الوقتِ ق

ُ
مَا يَك ه إِنَّ

ُ
فِعل

َ
لِكَ، ف

َ
ه بَعْد ذ

َ
عَل

َ
مَّ ف

ُ
 1المحدودِ ث

ا دخلَ و 
َ
ف فِي وقتِ أدائِها، فإذ

َّ
ل
َ
ك
ُ ْ
لزم الم

َ
مَا ت هَا إِنَّ إنَّ

َ
تة: ف

َّ
ا الفرائضُ المؤق قوها وَجَبَ  فأمَّ

هِم  
َ
ا ف

َ
حَق  فِيها إِذ

ْ
ر ال  جَمِيعُ مَن عب 

ً
ة يهِ حُجَّ

َ
يهِ جَهلها، وكانَ عَل

َ
يهِ فِعلها وضاقَ عَل

َ
عَل

بْلَ    ،العِبَارَة
َ
لِكَ، لكن يندب له، فإذا علمه ق

َ
ا قبل دُخولِ الوقت فلا يلزمه علم ذ وأمَّ

زَمه قبولُ العِلم منه  
ْ
 يَل

َ
   2الوقت مِن أحد لا

َ
مَّ ل

ُ
ى دخلَ الوقتُ  ث مَ حَتَّ

ْ
عِل

ْ
لِكَ ال

َ
مْ يَنس ذ

 

 مكتبة نور الدين بدية.1فمابعدهاط199/  1انظر نور الدين السالمي المعارج ج -1

قبول العلم منـه هو غير الموثوق بـه دينـا كـالفـاســـــــــــــق والمشـــــــــــــرك فقبـل دخول   هلا يلزمـالمراد بـالـذي   -2

ا بعــد دخول الوقــت وخوف    ،قبول قولــه  هلا يلزمــالوقــت   لأنَّ المكلف إذ ذاك في ســـــــــــــعــة من أمره، وأمــَّ

ه ولو كــان ذلــك المعبر كــافرا. مثــال ذلــك لو جــاء فوات الفرض الموقــت فيلزمــه قبول قولــه والعمــل بــ

 القبلة فو جد فاسقا    فلا يعر غريب إلى مكان  
َ
وأرشده إليها وكان ذلك قبل دخول    اأو مشرك فيه جهة

وقت الصـــــــــلاة ؛ فلا يلزمه قبول قوله ولا العمل به، فإذا دخل الوقت وخاف فوات الفرض ولم يجد  

الفرض على نفســه فليتأمل. ينظر  لا يفوتق والعملُ به حتى  معبرا غيرَه لزمه قبولُ قول ذلك الفاســ

 -الأبيات :  العقول لنور الدين السالمي  وأنوارفما بعدها 222ص17. شر  النيل  ج
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مْ  
َ
ل و 

َ
أ ي العِبَارَة  س ِ

َ
ن ه، وإن 

َ
ر ل ِ

يه كما عب  ِ
يهِ أن يُؤد 

َ
يهِ، ووَجَبَ عَل

َ
ة عَل لِكَ حجَّ

َ
كانَ ذ

يَرتفع   مَّ 
ُ
ث الوقت،  يَخرج  ى  حَتَّ لِكَ 

َ
ذ عِلم  يَطلب  أن  يهِ 

َ
عَل وَجَبَ  له  ر  ِ

يُعب  من  يَجد 

ى يَدخل ا ه.الوُجُوب حَتَّ
ُ
ا حال

َ
ذ
َ
ر، وهك

َ
 لوقت الآخ

أبو سَعِيد   الشي   الَ 
َ
لِكَ  وَق

َ
ذ ى  أدَّ ر  ِ

يَجد المعب  بْلَ أن 
َ
ق الوقتِ  وت 

َ
 ف

َ
ا خاف

َ
إِذ  :

ه  
َ
ل ر  عبَّ

َ
ف ر  ِ

المعب  ا وجدَ 
َ
عِندَه، فإذ رضه 

َ
لِكَ ف

َ
ه، وذ

ُ
فِعل عَقلِه  فِي  الفرضَ كمَا حَسن 

 
َ
ر كانَ ذ ِ

ه عِبَارَة المعب 
ُ
حَقَّ فإن وافقَ فعل

ْ
،  ال ِ

حَق 
ْ
ى ال

َ
قه الل إِل

َّ
لِكَ مُجزيًا عنه، وقد وف

ولِيَ  يهِ. 
َ
عَل بَدل  وَقيل: لا  البدَل،  يهِ 

َ
عَل إِنَّ  قِيلَ: 

َ
ف ر  ِ

المعب  تعبير  يُوافِق فعله  مْ 
َ
ل   وإن 

 

موقـــت                                            فـعله  فـرض  وأي 

عبـــــرا                                     مـمن  تقوم                            حجته 

المعتبـر                          في  أت   البر  ماعدا  بل 

ـــــع  ــ ــ ــ  واعتقد السؤال إن لم تستطـ

ـــت                                       مثبـ وقته  في  فعلمه 

كفرا                                                               ممن  لاحجة      وقيل 

نيل ضــرر                                  بلا  إنِ استطعته 

 معبـــــــــــــــرا نور هـداه تـتــبـــــــــــــــــــــــــع 

كــــمـا                         تؤديه  أن  عليك  لكن 

العمل                       صدق  موافقا  تكن  فإن 

ــــــع من أثب ـــــ ــ ــ ــــــته مختـلف فيه ومـ ـــ ـــــ ـــ ـــ ــ  ــ

متـممـــــــا                           أدائه  من  رأيـت 

فالبــدل                                              وإلا  الباري  وفقك 

 قـولان بالفور ودين مثبــــتـــــة 

ـــــــباه والنظائر ص146 -137مع شـــــــــــرحها مشـــــــــــارق الأنوار من ص ـــ ـــــــيوطي: الأشـ ـــ بعدها، فما   35، والسـ

ــباه والنظائر لابن نجيم ص بعدها. والجزء الأول من هذا الكتاب الشـــرط الرابع: العلم  فما 49والأشـ

 84بالمنوي من شروط تحقق النية. ص
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مع   الأنوارِ"  "مَشارقِ  فِي  رتُها 
َ
ك
َ
ذ حَسَنَة  ة 

َ
مُناقش عْنَى 

َ ْ
الم ا 

َ
هَذ ى 

َ
عَل السالمي{  }النور 

دَة ِ
حقيقات جي 

َ
م.    ت

َ
عل

َ
يهَا، وَالل أ

َ
لاع عَل ِ

 
 يُراجعهَا مَن شاءَ الاط

ه، ومَا وسعه  
 
ل
ُ
نَّ وقوَها العُمر ك

َ
ف جَهلها؛ لأ

 
ل
َ
ك
ُ ْ
هُ يسعُ الم إنَّ

َ
تة: ف

َّ
ا الفرائضُ غير المؤق مَّ

َ
وَأ

عْنَى، وَإِنَّ 
َ ْ
ا الم

َ
م فِي هَذ

ْ
عِل

ْ
يسَ المطلوبُ نفس ال

َ
يهِ جَهله إذ ل

َ
 يَضيق عَل

َ
مَا تأخير فِعله فلا

بي سَعِيد  
َ
ا مذهب أ

َ
رْع، وهَذ ى وفقِ الشَّ

َ
وَاجِب عَل

ْ
يهِ.  -المطلوب فِعل ال

َ
 رضوان الل عَل

رضًا    ،جَهلهوَقيل: لا يَسعه  
َ
 يَجهَل ف

َّ
فِعْل لئلا

ْ
يهِ عِلمه وإن وَسِعه تأخيرُ ال

َ
بل يَجِبُ عَل

ير
َ
مَ ها هنا غ

ْ
عِل

ْ
نَّ ال

َ
متُ لك أ دَّ

َ
د ق

َ
اهُ، وق لزمه الل إِيَّ

َ
مَا المطلوبُ    أ مطلوب لذاتِه، وَإِنَّ

فِعْل.
ْ
 ال

يْء 
َ

 أدَاء ش 
َ
ف

َّ
ل
َ
ك
ُ ْ
ن الم

َ
 والحجَّ لا يَسعُ تأخيرهُما عندَ الإمكانِ، فإذا أمك

َ
وَقيل: إِنَّ الزكاة

بركة   بن  د  مُحَمَّ بن  الل  عبد  د  مُحَمَّ أبي  مَذهب  وَهُوَ  عاصيًا،  كان  ره  فأخَّ مِنهُمَا 

  
َ
يهِ فلا

َ
مَا وسع الجهلُ عندَ سِعة التأخير. ولِي مِن  البهلوي، وعَل إِنَّ هُ  نَّ

َ
يَسع جَهلها؛ لأ

م.
َ
عل

َ
يْضًا، وَالل أ

َ
شارقِ أ

ْ
ه فِي الم

ُ
رت

َ
ك
َ
حقيقٌ ذ

َ
ات وت

َ
عْنَى مُناقش

َ ْ
ا الم

َ
 1  هَذ

يهِ، بِبَ 
َ
ه لوُجُوبه عَل

ُ
 جَهل

ُ
ف

َّ
ل
َ
ك
ُ ْ
حَدهُما: لا يَسَعُ الم

َ
وعَان: أ

َ
سمُوعَات ن

َ ْ
نَّ الم

َ
مْ أ

َ
 يَانواعْل

 لا يَحلُّ له. 
ُ
و ارتكابٍ ارتكبَه حَيْث

َ
و إجمال سَمعه، أ

َ
ه أ

َ
نَه الل ل  بَيَّ

ه لعَدم هَذِهِ الأحوالِ فِيه.
ُ
 وثانيهمَا: يَسَعُه جَهْل

 

 201-200المعارج السابق ص -1
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د   هُّ
َ
ش

َّ
ن يَعرفوه من الت

َ
لقه أ

َ
ى خ

َ
عَالىَ عَل

َ
نا ت ة ما أوَجَبَ رَبُّ

َ
هَو مَعْرِف

َ
ل: ف وَّ

َ
وعُ الأ ا النَّ فأمَّ

د  بكلمَةِ ال
َ
ة التي ق ات، وكالعباداتِ البدنيَّ

َ
سْمَاء والصِف

َ
لِكَ منَ الأ

َ
توحيدِ، ومَا أشبه ذ

أدائهَا،   ة  يفيَّ
َ
ك م 

َ
يعل مْ 

َ
ل كِن 

َ
ل وها،  رضِيَّ

َ
ف ة  حُجَّ فِ 

 
ل
َ
ك
ُ ْ
الم ى 

َ
عَل امَت 

َ
ق د 

َ
وق وَقوها  ضاقَ 

 
َ
هذه الأ

َ
ركهَا، ف

َ
ةِ بوُجُوب ت حُجَّ

ْ
مَات بَعْدَ قِيَام ال حَرَّ

ُ ْ
ارتِكاب الم

َ
شبههَا يَضيقُ  وك

َ
شيَاء ومَا أ

ر   ِ
رين، سَواء كانَ المعب  ِ

عب 
ْ
 بعلمهَا مِن جَمِيع الم

ُ
ة حُجَّ

ْ
يهِ ال

َ
ها، وتقومُ عَل

ُ
فِ جَهْل

َّ
ل
َ
ك
ُ ْ
ى الم

َ
عَل

هو    ِ
حَق 

ْ
ال نَّ 

َ
لأ لِكَ؛ 

َ
ذ فِي  حَقَّ 

ْ
ال ه 

َ
ل ر  عبَّ ا 

َ
إِذ مُسلِم  ير 

َ
غ و 

َ
أ مُسْلِمًا  ثِقة،  ير 

َ
غ و 

َ
أ ثقَة 

د أج
َ
، وق

ُ
ة حُجَّ

ْ
ة من لِسان طائر."  ال حُجَّ

ْ
ه تقومُ ال ى قِيلَ: "إِنَّ ى لسانِه حَتَّ

َ
 راهُ الل عَل

نَّ 
َ
لِكَ؛ لأ

َ
عرَف وجه ذ

َ
فِي المنامِ ف و رَآه 

َ
أ فهم مَعناه، 

َ
ا رَآه مَكتوبا فِي حائطٍ ف

َ
إِذ ا 

َ
ذ
َ
وَك

ه. 
ُ
ف به قبول

َّ
ل
َ
ك
ُ ْ
ى الم

َ
ة بنفسِه فيَجِبُ عَل ونُ حجَّ

ُ
مَا يَك حَقَّ إِنَّ

ْ
 1ال

ة بعِبَارَة  وَ  حُجَّ
ْ
قُومُ ال

َ
 ت
َ
 مِن ثِقَة، فلا

َّ
تة لا تقومُ إِلا

َّ
 فِي العباداتِ المؤق

َ
ة حُجَّ

ْ
قيل: إِنَّ ال

نُوا   تَبَيَّ
َ
بَأٍ ف

َ
اسِقٌ بِن

َ
مْ ف

ُ
ذِينَ آمَنُوا إِن جَاءك

َّ
هَا ال يُّ

َ
عَالىَ: "يَا أ

َ
المشركِ والفاسقِ، لِقَولِهِ ت

 
َ
ةٍ" ق

َ
وْمًا بِجَهَال

َ
صِيبُوا ق

ُ
ن ت

َ
ون أ

ُ
هُ لا يَك نَّ

َ
ى أ

َ
بَر الفاسقِ دَليل عَل

َ
ن معَ خ مْرُ بالتبيُّ

َ
الأ

َ
وا: ف

ُ
ال

ة.  حجَّ

ير  
َ
فُوا فِي غ

َ
مَا اختَل هُمْ إِنَّ نَّ

َ
ادهَا؛ لأ

َ
مُورَ التي أوَجَبَ الل اعتِق

ُ
 لا يتناولُ الأ

ُ
ا الخلاف

َ
 وهَذ

 

ا مع الســــــــعة فلا يلزم المكلف إلا قولُ الثقة   -1 هذا كله مع ضــــــــيق الوقت وعدم وجود المعبر الثقة أمَّ

 العدل وهنا تدخل قاعدة " إذا ضاق الأمر اتسع وإذا اتسع ضاق" وانظر التعليق السابق.
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م.
َ
عل

َ
لِكَ، وَالل أ

َ
 1ذ

انِي: وَهُوَ ما  
َّ
وعُ الث ا النَّ مَّ

َ
 لا  وَأ

َ
ة حُجَّ

ْ
زِمه عِلمه، فإنَّ ال

َ
 ل
َ
ف فِعله ولا

َّ
ل
َ
ك
ُ ْ
ى الم

َ
مْ يَجِبُ عَل

َ
ل

زلَ  
َ
ه، ون

ُ
فِي الناس عِلمُه وعَدل ه، وانتشرَ 

ُ
ضْل

َ
د اشوهرَ ف

َ
 بقولِ عَالِم ق

َّ
قُومُ فِيه إِلا

َ
ت

ا ا
َ
ه من لسانِ هَذ

ُ
ا وَسِعَه جَهْل يْئًا مِمَّ

َ
لعَالِم  فِيهم منزلة الهادِي لِقومِه، فإذا سَمِع ش

يهِ فِيما يَسَعُه  
َ
ة عَل لِكَ مِنه، وكانَ حجَّ

َ
بولُ ذ

َ
يهِ ق

َ
المشهورِ بالفَضْلِ والعدالةِ وَجَبَ عَل

ا يَصيرُ العَالِم عَالِما.
َ
، وبِهَذ لزمُ الخوَاص  والعوَام 

َ
ام التي ت

َ
حْك

َ
ه مِن جَمِيعِ الأ

ُ
 جَهْل

ه لا
ُ
ة فِيما يَسَعُ جَهْل حُجَّ

ْ
ان: إِنَّ ال

َ
ى الوصفِ  وَفي قول ث

َ
قُومُ بقولِ الواحدِ وَإن كان عَل

َ
 ت

ه  
ُ
جَهْل يَسَعُ  فِيما   

َ
ة حُجَّ

ْ
ال وا 

َ
جَعَل ء 

َ
هَؤُلا ولعلَّ  اثنَين،  ونُوا 

ُ
يَك وأن  بُدَّ   

َ
لا بَل  المذكور، 

 بشهادةِ اثنين.
َّ
قُومُ إِلا

َ
هَا لا ت إنَّ

َ
ةِ فِي الحقوقِ، ف حُجَّ

ْ
 كال

 

يشوبها شك. وإذا    يثبت إلا بالطرق القطعية اليقينية التي لا   ذلك: لأنَّ الإعتقاد ثمرة اليقين ولا  -2

ملَ فما بالك  كان خبر الواحد العدل مثلا:  لا يفيد العلم لا بنفسه ولا بالقرائن. ولكنه يُوجب الع

في   ا  أمَّ باليقين  الإعتقاد  في  تعبدنا  المكلف كالجماد والطير؛ ذلك: لأنَّ الل  العدل بل بخبر غير  بغير 

الأحكام العملية فعلينا العمل ولو بالدليل الظني؛ ما لم يخالف قطعيا، وخبر الواحد العدل يفيد  

بها عند ضيق الوقت وخوف فوات الظن، ولا يفيد اليقين. وخبر غيره يورث شبهة الصدق فيعمل  

مِ." وانظر طلعة الشمس  
ْ
بَرُ الوَاحِدِ العَدْلِ يُوْجِبُ العَمَلَ دُونَ العِل

َ
الفرض الموقت. وانظر قاعدة "خ

  "بَيَانِ خبر الآحاد" 2مع الشر . وج ،" فكل منقول بلا تواتر. البيت1ج
َ
صلَ الِإسنَادِ ... بِلا ن مُتَّ

ُ
وَإِن يَك

هُو  
َ
مَالٍ ف

َ
الطالبين  620وص26ص1الآحَادِي" فما بعده مع الشر . والجامع لابن بركة ج ك . ومنهج 

 فما بعدها. ن/ مكتبة مسقط.  418ص 1"القول الأربعون فيما يسع جهله، وما لا يسع جهله"ج
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ام المخصوصَة، والعباداتِ  
َ
حْك

َ
 فِي الحقوقِ مِن الأ

َ
نَّ الشهادة

َ
لِكَ ظاهرٌ؛ لأ

َ
والفرقُ فِي ذ

لِكَ.  
َ
ى خلافِ ذ

َ
 عَل

  
َ
ة حُجَّ

ْ
ء قاسُوا ال

َ
ربعَة، ولعلَّ هَؤُلا

َ
 بقولِ أ

َّ
لِكَ إِلا

َ
قُومُ فِي ذ

َ
 لا ت

َ
ة حُجَّ

ْ
الث: إِنَّ ال

َ
وَفي قولٍ ث

ى شهودِ الزنا، وك 
َ
لِكَ عَل

َ
ف  فِي ذ

َّ
ل
َ
ك
ُ ْ
ام التي يَسَعُ الم

َ
حْك

َ
نَّ الأ

َ
أ أنَّ وجهَ القياسِ عِندَهم 

و شهادةِ 
َ
ى الإقرار أ

َ
ف عَل ِ

 
ه مُتوق اه، وحدُّ

َ
ى زن

َ
ثِيرة، ومن جُملوِها حدُّ الزاني عَل

َ
ها ك

ُ
جَهْل

ى الزانِي مِن  
َ
ِ عَل

زمنا قبول إقامةِ الحد 
َ
زمنَا قبولُ العلم أقل من أربعة ل

َ
لو ل

َ
الأربعَة، ف

عْنَى. 
َ ْ
ا الم

َ
عَالىَ اعتبر شهادة الأربعَة فِي هَذ

َ
ل  مِن أربعَة، والربُّ ت

َ
 أق

بعينِ    ناظرٍ  ى 
َ
عَل يَخف    

َ
لا رقٌ 

َ
ف إقاموهَا  وُجُوبِ  وبَيْنَ  الحدودِ  فِي  م 

ْ
عِل

ْ
ال قبولِ  وبَيْنَ 

م. 
َ
عل

َ
 الصواب، وَالل أ

 
َّ
قُومُ إِلا

َ
لِكَ لا ت

َ
 فِي ذ

َ
ة حُجَّ

ْ
ة الشهرةِ، ولا يَجُوزُ  وَفي قولٍ رَابِع: إِنَّ ال قُومُ به حُجَّ

َ
 بِمن ت

 من  
َّ
م لازمًا إِلا

ْ
عِل

ْ
بوت ال

ُ
مْ يَروا ث

َ
ء ل

َ
ى العَشرَةِ، وكأنَّ هَؤُلا

َ
مْسَة إِل

َ
خ
ْ
ط من ال

َ
يهِم الغل

َ
عَل

بر الآحادِ.       
َ
هُمْ لا يُوجِبُون قبولَ خ نَّ

َ
رِيق التواترِ، وكأ

َ
 ط

 من الصَّ 
َ
ف

َ
ل نَّ السَّ

َ
بر الآحادِ، ولا يَخف  أ

َ
ون خ

ُ
انُوا يقبل

َ
ابِعِين ومَن بَعْدهم ك  حَابَة والتَّ

الل   رَسُول  كانَ  د 
َ
شرائعَ    وق مونَهم  ِ

 
يُعل رْضِ 

َ
الأ أطرافِ  ى 

َ
إِل الرجَال  آحادَ  يُرسل 

مْ يَكن  
َ
و ل

َ
زَمهُم بَعْد، فل

ْ
مْ يَل

َ
لِكَ، وَفيها ما ل

َ
هم فِي حالِهم ذ

َ
م، وفيها ما هو لازِم ل

َ
الِإسلا

رسلَ رَسُولُ الل  فِي  
َ
ِ الشهرَة لأ

وا بِحد  انُ
َ
 من ك

َّ
ة إِلا لِكَ حُجَّ

َ
ى الآفاقِ عَددا لا يَجُوزُ    ذ

َ
إِل

ى الخطأ.  
َ
يهِم التواطؤ عَل

َ
 عَل
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هُمْ إن جَاءوا مُجتمعين يحتملُ   نَّ
َ
ا؛ لأ ا الحالِ بَعيد جدًّ

َ
ى هَذ

َ
مَّ إِنَّ إرسالَ مَن كان عَل

ُ
ث

ى الكذبِ فِي  
َ
اقهم عَل

َ
ف ِ
 
ِقين فالواحدُ مِنْهُمْ مُخبر بِخبَر واحد،  ات

ر 
َ
عَادَة، وإن جاءُوا مُتَف

ْ
ال

مْ يَكن رَسُولُ الل  
َ
مَّ ل

ُ
رى يَدُلُّ    ث

َ
ا كمَا ت

َ
 بَعْد رَسُولٍ، وهَذ

ً
ى الآفاقِ رَسُولا

َ
إِل يُرسل 

ه.  
ُ
ة فِيما يَسَعُ جَهْل قَوْل بأنَّ العَالِم الواحدَ حُجَّ

ْ
ى ثبوتِ ال

َ
 عَل

ى يَعلمَه   رين حَتَّ ِ
لِكَ بِقَول أحدٍ من المعب 

َ
يهِ فِي ذ

َ
قُومُ عَل

َ
 لا ت

َ
ة حُجَّ

ْ
وَفي قولٍ خامِس: إِنَّ ال

ة   ونُ عِلمُه حُجَّ
ُ
ئِذٍ يَك

َ
ضح له صَوابه فحِين هُو كعلمِ العَالِم به، ويَنشرُ  له صَدرُه، ويتَّ

 
ُّ
به وشك ه 

ُ
جَهْل لِكَ فيَسَعُه 

َ
ذ بْلَ 

َ
ق ا  مَّ

َ
وَأ يهِ، 

َ
يَعلمهُ  عَل مْ 

َ
ل ما  عُذرُه  يَنقطعُ  فِيه، ولا  ه 

  
َ
امِ المستخرجَة، ولا

َ
حْك

َ
ة، والأ

َ
شيَاءِ المستنبَط

َ
  فِي الأ

َّ
مَا يتأت ا إِنَّ

َ
مَاء به، وهَذ

َ
عِلم العُل

َ
ك

الهادِي   الشارعِ  عن  ة 
َ
المنقول ومِ 

ُ
عُل

ْ
ال فِي    

َّ
وسلامُه-يتأت ظاهِر  -صَلوات الل  وَهُوَ   ،

لِكَ ال
َ
 بابِ.  الصوابِ فِي ذ

ة؛   ون من بابِ الاستنباطِ والاستخراجِ فقَول العَالِم فِيها حُجَّ
ُ
ك
َ
شيَاءُ التي لا ت

َ
ا الأ مَّ

َ
وَأ

ا لأبِي سَعِيد  
ً
ه، وفاق

ُ
ضْل

َ
هر مَعه عِلمُه وف

ُ
ى مَن ش

َ
ا كانَ مشهورَ الفَضْلِ والعدلِ عَل

َ
إِذ

. 

 
َ
مَا أ عَالىَ:" إِنَّ

َ
هُ ت

ُ
ول

َ
لِكَ ق

َ
ى ذ

َ
 لنا عَل

ُ
ة حُجَّ

ْ
ر  وال

َ
وْمٍ هَادٍ"، فذك

َ
ِ ق

ل 
ُ
سبحانه    - نتَ مُنذِرٌ وَلِك

ن    -وتعالى   ة مِمَّ نَّ الهادِي حُجَّ
َ
ى أ

َ
لِكَ يَدُلُّ عَل

َ
ِ قومٍ هادِيا، وذ

ل 
ُ
هُ مُنذر وأنَّ لِك نَّ

َ
ه أ ِ

 لنبِي 

هْلِ الهدايَة. اهـ. 
َ
ا كان من أ

َ
 ما كانَ إِذ

ُ
       1كانَ حَيْث
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ور التوحيد، أو إشراكُ غير الل في العبادة كالرياء هذا: وإذا كان الشك في ش يء من أم

وحب السمعة والثناءِ من المخلوقين إلى غير ذلك؛ يؤدي إلى الكفر والعياذ بالله،  

فإنَّ السؤال الذي يطر  نفسه هل الإنحناءُ والركوع الذي يعمله كثيرٌ من الناس 

نحنى له بسب العلم  لبني آدم عند المصافحة؛ بدعوى التعظيم والتقدير لشرفِ الم

عاة اليوم من المباحات أم لا؟ هذا   أو الرياسة أو الجاه إلى غير ذلك من الألقاب المدَّ

تعالى. ومنه أستمد   إن شاء الل  الآتي  الفصل  في فصل مستقل وهو  ما سنبحثه 

إنه   ويسخطه  يكرهه  ما  يجنبنا  وأن  ويرضاه،  يحبه  لما  والسداد  والتوفيق  العون 

 ء. القادر على كل ش ي
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 الفصل الثاني في الانحناء أثناء المصافحة وفيه فروع 

  1الأول في الكلام على مشروعيته  

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الل  

شريك له، تفرد بالعبودية والجلال، واتصف بالكبرياء والعزة والكمال،    وحده لا

ورس عبده  محمدا  وخليله،  وأن  خلقه  من  وصفيه  الأخلاق  اوله  بمكارم  تصف 

قٍ عَظِيمٍ    وعظيم الصفات قال جل شأنه:  
ُ
ل
ُ
ى خ

َ
عَل

َ
كَ ل وعلى آله      (4) القلم  وَإِنَّ

 أتباعه وحزبه إلى يوم الدين.  على  وصحبه و 

العزيز فيما سألت عنه في مسألتك التي شغلت    الابنوبعد فجوابا على سؤالك أيها  

بالك وأرقت فكرك ألا وهي مسألة الإنحناء أثناء السلام على الإخوان والأصحاب  

لقائهم   أثناء  اليوم،  الناس  من  كثير  يستعمله  ما  وهو  كمثلهم،  ومن  والمشاي ، 

ى  بمشايخهم وإخوانهم من حَني الظهر مع المصافحة، حتى أنه  وصل الحال بهم إل

استواء الظهر في الإنحناء كالركوع في الصلاة دون فرق بينهما حذو النعل بالنعل،  

 بل إنهم يبالغون في ذلك أكثر من فعلهم في الصلاة. 

 

  - بارك الل فيهم جميعا    - الموضوع، لأحد الأولاد يدرس في الخارج  هذا  هذا الفصل كان جوابا في    -1

فأحببت أن أضعه بكامله هنا؛ لمنا سبة الحديث عن وجوب إفراد الل بالعبادة، والخضوع لجلاله  

همة وبصمات عالية الهمة من أهل العلم فليتدبره المنصف وليأخذ من  وكماله، ولما فيه من فوائد م 

 الجميع ما وافق الحق. 
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أيها   أولا  منهم،    الابنفاعلم  ليس  العلماء بفضل الل موجودون ووالدك  أن  البار 

إلى عالم   بل  إلى علماء عصره،  أهله، ويرجع  العلم من  يأخذ  أن  والإنسان مأمور 

زمانه الذي يفوقهم علما وعملا ونزاهة وورعا، وهو بحمد الل موجود أشهر من نار 

نَّ الل به عليه، اللهم:  على علم، وإنْ حاول من حاول مجاراته، فلا يبلغ معشار ما مَ 

إلا إنْ كان من باب التشبه بالصالحين،                        132الأنعام  /

بسبب   العلم لازما،  أهل  أقوال  علي، وإطلاعك على  واجبا  كان جوابك  لما  أنه  إلا 

فإنني أكتب لك ما شاهدته وأدركت عليه جملة من العلماء   ؛الحقوق اللازمة علي

ممن أدركوا الإمامين العلمين العاملين سالم بن راشد الخروص ي الشهيد المرتض ى،  

في أيديهما منهم من   ومحمد بن عبد الل الخليلي رض ي الل عنهما ووضعوا أيديهم 

ذلك يفعلوا  لم  فإنهم  الحياة  قيد  على  هو  من  ومنهم  بربه  عن    لحق  يذكروا  ولم 

؛ من  هم أفضل وأطهر وأنق  وأجلالإمامين أنَّ أحدًا كان يفعله بحضرتهم، وزمانُ 

هذا   بالظلالزماننا  ولهدى  بالباطل  الحق  فيه  اختلط  النفاق  الذي  فيه  ، وفش ى 

بل جل علمائنا يتورعون   والتعالي على عباد الل المؤمنين،والمنافقون، وحب الظهور  

ونه م جل    -ما يختص بجلال الل وعظمته، وأنْ لا خضوعَ إلا لله  عن ذلك، ويعدُّ

الترفع    -جلاله وعظم سلطانه   لِحُب  إما  الناس  بعض  أحدثه  ش يء  أنه  والظاهر 

والشهرة، أو التملق والظهور، بدعوى توقير العلماء والمحبين في الدين، وما أكثرَهم  

باطل، وكثرت فيه دعاوى  في هذا الزمان، الذي اختلط فيه الحابل بالنابل والحق بال

ا العلماءُ العاملون قديما وحديثا فهم أجلُّ وأشرف وأنق    الصلا  من غير أهله، أمَّ

وا عليه أحدا من الناس؛ وهم قادرون على الإنكار  وا ذلك، أو يُقِرُّ وأطهر من أن يُحِبُّ
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ُ
فيه سلامة والأصل  واجب،  بالمؤمن  الظن  وحسن  أبدا،  بذلك  نوهمهم  ولا  عليه، 

دين والعِرض، والنفس، ولا يصح النيلُ منه ولا اتهامُه بغير اللائق؛ من غير برهان ال

ا آثارهم العلمية في ذلك فكتبهم مشحونة بذكر المسألة، وملخص ما   ولاحجة، وأمَّ

 - قالوه ينحصر في ثلاثة أقوال:

فإن مقارف لكبيرة من كبائر الذنوب تجب استتابته منها،  الأول: التحريم وفاعله  

ما  تاب قبل منه وإلا برئ منه، بل بالغ بعضُ  ع عليه أيَّ ذلك،    تشنيع فيهم كثيرا وشنَّ

ه مرتدا عن الإسلام فإن تاب وإلا قتل.   فعدَّ

إنْ لم يقصد به تعظيم الشخص نفسَه، بل اَلل عز وجل على ما  الثاني: الكراهة؛  

 رام.آت  ذلك من علم وورع ... الخ ، فإن قصد به تعظيمَ الشخص فح

الثالث: الجواز؛ إن لم يقصد بذلك تعظيم الشخص أو التملق، بل قصدُه لله عز 

 وجل؛ على ما آت  ذلك من علم وورع ... الخ.

القول هو رأي بعض     التملق فذلك حرام. وهذا  أو  الشخص  تعظيم  فإن قصد 

 ة ومن تأثر بهم.الحنابلة الحشويَّ 

دَ في ذلك فعده مرتدا يستتاب  على أنَّ إمامَهم وقدوتَهم شي  الإسلام ابن    تيمية شدَّ
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 1قتل.   فإن تاب وإلا

الحنابلة   رأي  إلى   
ً
فإشارة كتبهم  في  الجوازَ  ذكروا  وإن  فإنهم  المذاهب  بقية  ا  أمَّ

 الحشوية كما ستجده إن شاء الل تعالى.

والظاهرُ أنه اشتبه على كثيرٍ ممن يعملون ذلك: الفرقُ بين تقبيل يد الولي وبين   

رِيدَ تقبيلُ يدِهِ مُرْخيا لها 
ُ
الإنحناء، فظنوا أنَّ تقبيلَ اليدِ بالإنحناءِ إليها، ويَبق  مَن أ

تَةِ، وينحني مريدُ التقبيل إليها، وليس الأمرُ كذلك؛ بل إنَّ المصافِحَ  ِ
إذا    كالشلاء المي 

    ،أراد تقبيلَ يدِ من يصافحه رفعها إليه سواءً بكلتا يديه أو بيمناه إلى قرابة وجهه
َ

لا

أنْ ينحنيَ مريدُ التقبيل إليها، وذلك عند من رأى جواز ذلك، ولم يَرِد عن رسول الل  

    ،ه كان يُرخي يده لمن أراد أن يصافحَه وينحني المصافحُ إليها، وحاشاه عن ذلك أنَّ

.  ويدل لذلك عدة روايات  يرفع يده لمن يصافحه، وكذلك صحابته    وإنما كان  

   -منها:

1 
َّ
نِي يَدك ال

ْ
اوِل

َ
ى ن

َ
وْف

َ
بِي أ

َ
ت لِابْنِ أ

ْ
ل
ُ
الَ: ق

َ
جَعِي ق

ْ
ش

َ ْ
بِي مَالِك الأ

َ
تِي /ما جاء من طريق أ

  
َّ

وُ   بَايَعْت بِهَا رَسُول اللَّ
ْ
ل بَّ

َ
ق
َ
نِيهَا ف

َ
نَاوَل

َ
 2هَا.ف

 

ج  -1 فتاواه  في  قال  تيمية  ابن  أن  مِ  57ص  8سيأتي 
َ
عْظ

َ
أ مِنْ  ا 

َ
هَذ

َ
ف بًا  قَرُّ

َ
وَت نًا  دَيُّ

َ
ت لِكَ 

َ
ذ فِعْلُ  ا  مَّ

َ
...وَأ

 وَدِ 
ً
رْبَة

ُ
ا ق

َ
لَ هَذ

ْ
رَاتِ، وَمَنْ اعْتَقَدَ مِث

َ
نْك

ُ ْ
رٍ الم

َ
هُوَ ضَالٌّ مُفْت

َ
رْبَةٍ   ،ينًا ف

ُ
 ق

َ
يْسَ بِدِينٍ وَلا

َ
ا ل

َ
نَّ هَذ

َ
هُ أ

َ
نُ ل   ، بَلْ يُبَيَّ

تِلَ." 
ُ
 ق

َّ
ابَ وَإِلا

َ
إِنْ ت

َ
سْتُتِيبَ ف

ُ
لِكَ ا

َ
ى ذ

َ
صَرَّ عَل

َ
إِنْ أ

َ
 ف

ل    لا يقال بأن لا  -2 لأنَّ  يده عند التقبيل؛  ذلك:    –بفتح الباء المشددة    -دليل في هذا على رفع المقبَّ

التقبيل لليد عند من رآه تبع للمصافحة؛ بعد إهداء السلام الذي هو تحية المسلمين، وتحية أهل  
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بِيهِ  2
َ
سْوَدِ عَنْ أ

َ ْ
/ ما أخرجه أصحاب السنن من عدة طرق عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ الأ

  ِ
َّ

رَسُولِ اللَّ مَعَ  حَجَجْنَا  الَ 
َ
ِ    ق

َّ
رَسُولُ اللَّ بِنَا  ى 

َّ
صَل

َ
ف الَ 

َ
ق وَدَاعِ 

ْ
ال  

َ
ة     حَجَّ

َ
ة

َ
صَلا

يْنِ 
َ
ا هُوَ بِرَجُل

َ
إِذ

َ
اسَ بِوَجْهِهِ ف وْ اسْتَقْبَلَ النَّ

َ
 جَالِسًا أ

َ
مَّ انْحَرَف

ُ
الَ ث

َ
فَجْرِ ق

ْ
وْ ال

َ
بْحِ أ الصُّ

بِهِمَا  تِيَ 
ُ
أ
َ
ف الَ: 

َ
يْنِ. ق

َ
جُل الرَّ يْنِ 

َ
بِهَذ تُونِي 

ْ
إئ قَالَ: 

َ
اسِ ف النَّ مَعَ  يَا  ِ

 
يُصَل مْ 

َ
ل اسِ  النَّ وَرَاءِ  مِنْ 

رْعَدُ 
َ
ا ت نَّ

ُ
دْ ك

َ
ا ق ِ إِنَّ

َّ
: يَا رَسُولَ اللَّ

َ
الا

َ
اسِ ق يَا مَعَ النَّ ِ

 
صَل

ُ
نْ ت

َ
مَا أ

ُ
قَالَ: مَا مَنَعَك

َ
رَائِصُهُمَا ف

َ
 ف

مَعَ    
َ
ة

َ
لا الصَّ دْرَكَ 

َ
أ مَّ 

ُ
ث رَحْلِهِ  فِي  مْ 

ُ
حَدُك

َ
أ ى 

َّ
صَل ا 

َ
إِذ  

َ
فْعَلا

َ
ت  

َ
لا

َ
ف الَ: 

َ
ق ِحَالِ. 

الر  فِي  يْنَا 
َّ
صَل

يُصَ 
ْ
ل
َ
مَامِ ف ِ

ْ
ِ  الإ

َّ
يَا رَسُولَ اللَّ لِي  فِرْ 

ْ
حَدُهُمَا: اسْتَغ

َ
أ قَالَ 

َ
الَ: ف

َ
. ق

ٌ
ة
َ
افِل

َ
ن هُ 

َ
ل هَا  إِنَّ

َ
مَعَهُ ف هَا  ِ

 
ل

هُ 
َ
فَرَ ل

ْ
اسْتَغ

َ
ِ    ،ف

َّ
ى رَسُولِ اللَّ

َ
اسُ إِل الَ: وَنَهَضَ النَّ

َ
بُّ    ق

َ
ش

َ
ا يَوْمَئِذٍ أ

َ
ن
َ
وَنَهَضْتُ مَعَهُمْ وَأ

دُهُم
َ
جْل

َ
ِجَالِ وَأ

مَ   ،الر 
َ
الَ ف

َ
ِ  ق

َّ
ى رَسُولِ اللَّ

َ
تُ إِل

ْ
ى وَصَل اسَ حَتَّ زْحَمُ النَّ

َ
تُ أ

ْ
تُ    ا زِل

ْ
ذ
َ
خ
َ
أ
َ
ف

بْرَدَ مِنْ يَدِ  
َ
 أ

َ
يَبَ وَلا

ْ
ط
َ
يْئًا أ

َ
مَا وَجَدْتُ ش

َ
الَ ف

َ
وْ صَدْرِي ق

َ
ى وَجْهِي أ

َ
ا عَل وَضَعْوُهَا إِمَّ

َ
بِيَدِهِ ف

  ِ
َّ

   رَسُولِ اللَّ
ْ
الَ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ فِي مَسْجِدِ ال

َ
يْفِ."  ق

َ
  1خ

 

 
ً
ح يرفع يده عند المصافحة، وهو المعمول به منذ    الجنة في الجنة، ومن المعلوم ضرورة

َ
بدء أنَّ المصاف

وأجل  الرسالة   الصلاة  أفضل  على صاحبها  ولا  التسليم،  المعصومة  هذا،  وقتنا  وإلى  أيضا،  وقبلها 

ا المؤمنُ  إليها  يرخيها لأجل الإنحناء  إلا متكبرٌ أو جائر خارجٌ عن حدود الل، لا يخاف اَلل عزَّ وجل، أمَّ

  ة بعد إن شاء الل  ولا يرضاه لنفسه ولا لغيره، ويدل له سائر الروايات الآتي  ،الحق فلا يفعل ذلك

 .بإمعان فتدبر ذلك

، وتحفة الأحوذي  23وانظر الحديث من كتاب: الرخصة في تقبيل اليد لمحمد بن إبراهيم المقرئ  

 . 57ص11جاء في قبلة اليد، وفتح الباري الأخذ باليد ج ، باب ما7/437

سسة الرسالة  ن /مؤ 17476   21/   29أخرجه أحمد بعدة ألفاظ مختصرة ومطولة هذا أحدها ج  -1

كَ" مكان "فاستغفر له" برقم:  وبلفظ  ،
َ
ُ ل

َّ
فَرَ اللَّ

َ
الَ: غ

َ
مَسَحْتُ بِهَا وَجْهِي مكان1747"ق

َ
ا    ، وبلفظ ف "إِمَّ
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يْتُ  3
َ
ت
َ
مَّ أ

ُ
ومًا ث

ُ
تُ ث

ْ
ل
َ
ك
َ
الَ: أ

َ
 ق
َ
عْبَة

ُ
غِيرَةِ بْنِ ش

ُ ْ
 عَنِ الم

َ
بِي بُرْدَة

َ
/ما أخرجه أحمدُ وغيرُه عَنْ أ

  ِ
بِي  ى النَّ

َّ
ومِ   مُصَل

ُّ
وَجَدَ رِيحَ الث

َ
ي ف ض ِ

ْ
ق
َ
مْتُ أ

ُ
ى ق

َّ
ا صَل مَّ

َ
ل
َ
عَةٍ ف

ْ
نِي بِرَك

َ
دْ سَبَق

َ
هُ ق

ُ
وَجَدْت

َ
ف

هَذِ  لَ 
َ
ك
َ
أ "مَنْ  قَالَ: 

َ
ا ف مَّ

َ
ل
َ
ف الَ: 

َ
ق رِيحُهَا."  هَبَ 

ْ
يَذ ى  حَتَّ ا 

َ
مَسْجِدَن يَقْرَبَنَّ   

َ
لا

َ
ف  

َ
ة
َ
بَقْل

ْ
ال هِ 

هُ  
ُ
وَجَدْت

َ
الَ: ف

َ
نِي يَدَكَ، ق

ْ
اوِل

َ
رًا، ن

ْ
ِ إِنَّ لِي عُذ

َّ
تُ: يَا رَسُولَ اللَّ

ْ
قُل

َ
يْتُهُ ف

َ
ت
َ
 أ
َ
ة

َ
لا ضَيْتُ الصَّ

َ
ق

وُ 
ْ
ل
َ
دْخ

َ
أ
َ
نِي يَدَهُ ف

َ
نَاوَل

َ
 ف

ً
ِ سَهْلا

َّ
كَ  وَاللَّ

َ
قَالَ إِنَّ ل

َ
وَجَدَهُ مَعْصُوبًا ف

َ
ى صَدْرِي ف

َ
ي إِل ِ

م 
ُ
هَا فِي ك

رًا"  
ْ
 1عُذ

 

وْ صَدْرِي" رقم  
َ
أ ى وَجْهِي 

َ
، 236/ص  22ج    618، والطبراني المعجم الكبير كذلك منها    17478عَل

هـ( 333د بن مروان الدينوري المالكي )المتوفى :  ، وأبو بكر أحم1367   366ص  1والدارمي السنن ج  

ج   العلم"  وجواهر  "المجالسة  ج2777   596ص1في  صحيحه:  في  خزيمة  وابن   67/ص 3، 

تحقيق: د. باسِم فيصل أحمد   1ط 630ص2ج 1363-1362والشيباني في الآحاد والمثاني  1638 

هُ. مكان "فا
َ
فِرْ ل

ْ
هُمَّ اغ

َّ
قَالَ: الل

َ
ستغفر له"  والبيهقي في الصغرى وفي الكبرى إلى قوله: الجوابرة، وَفيها ف

الَ: وَفِي   "نافله، والترمذي إلى  "نافله" وابن أبي شيبة إلى  "نافلة" والنسائي في الكبرى إلى
َ
"نافله" وزاد ق

 
َ ْ
 يَزِيدَ بْنِ الأ

ُ
ى حَدِيث بُو عِيس َ

َ
الَ أ

َ
ِ وَيَزِيدَ بْنِ عَامِرٍ ق

يلِي  ِ
بَاب عَنْ مِحْجَنٍ الد 

ْ
 حَسَنٌ صَحِيحٌ  ال

ٌ
سْوَدِ حَدِيث

حْمَدُ وَإِسْحَ 
َ
افِعِيُّ وَأ وْرِيُّ وَالشَّ

َّ
الث وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ  مِ، 

ْ
عِل

ْ
ال هْلِ 

َ
أ مِنْ  يْرِ وَاحِدٍ 

َ
وْلُ غ

َ
ا  وَهُوَ ق

َ
وا إِذ

ُ
ال
َ
قُ ق

وَاتِ 
َ
ل هُ يُعِيدُ الصَّ إِنَّ

َ
 ف

َ
جَمَاعَة

ْ
دْرَكَ ال

َ
مَّ أ

ُ
جُلُ وَحْدَهُ ث ى الرَّ

َّ
رِبَ صَل

ْ
غ
َ ْ
جُلُ الم ى الرَّ

َّ
ا صَل

َ
جَمَاعَةِ وَإِذ

ْ
هَا فِي ال

َّ
ل
ُ
 ك

هِ  وَحْدَهُ  ى 
َّ
صَل تِي 

َّ
وَال عَةٍ 

ْ
بِرَك فَعُ 

ْ
وَيَش مَعَهُمْ  يهَا  ِ

 
يُصَل هُ  إِنَّ

َ
ف وا 

ُ
ال
َ
ق  

َ
جَمَاعَة

ْ
ال دْرَكَ 

َ
أ مَّ 

ُ
ث   وَحْدَهُ 

ُ
تُوبَة

ْ
ك
َ ْ
الم يَ 

 .1.ط476ص3ني جعِنْدَهُمْ." وغيرهم وانظر شر  سنن أبي داود للعي

 18230أجزاء  6/ذات  253ص 4جزءا وج 50ذات 18205   130ص30أحمد في مسنده ج -1

بيروت وابن حبان   1672   3/86طبعة دار القبلة. وابن خزيمة في صحيحه   8747وابن أبي شيبة 

 مؤسسة الرسالة وغيرهم.  2095   5/449في صحيحه 
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نَا  4
َ
ث رٍ حَدَّ

َ
دُ بْنُ جَعْف نَا مُحَمَّ

َ
ث  /ما أخرجه أحمدُ وغيره من طريق أبي جحيفة: حَدَّ

بَا جُحَيْ 
َ
الَ: سَمِعْتُ أ

َ
مِ ق

َ
حَك

ْ
 عَنِ ال

ُ
عْبَة

ُ
بَرَنِي ش

ْ
خ
َ
اجٌ أ  وَحَجَّ

ُ
عْبَة

ُ
رَجَ رَسُولُ  ش

َ
الَ: خ

َ
 ق

َ
ة
َ
ف

  ِ
َّ

وَبَيْنَ   اللَّ عَتَيْنِ 
ْ
رَك عَصْرَ 

ْ
وَال عَتَيْنِ 

ْ
رَك هْرَ 

ُّ
ى الظ

َّ
 وَصَل

َ
أ تَوَضَّ

َ
حَاءِ ف

ْ
بَط

ْ
ال ى 

َ
إِل هَاجِرَةِ 

ُ ْ
بِالم

حِ 
ْ
انَ يَمُرُّ مِنْ وَرَائِهَا ال

َ
 وَك

َ
بِي جُحَيْفَة

َ
بِيهِ أ

َ
 وَزَادَ فِيهِ عَوْنٌ عَنْ أ

ٌ
زَة

َ
 يَدَيْهِ عَن

ُ
ة
َ
رْأ
َ ْ
  ،مَارُ وَالم

يَمْسَحُونَ بِهَا وُجُوهَهُمْ  
َ
ونَ يَدَهُ ف

ُ
ذ
ُ
خ
ْ
وا يَأ

ُ
جَعَل

َ
اسُ ف امَ النَّ

َ
مَّ ق

ُ
حَدِيثِ: ث

ْ
اجٌ فِي ال الَ حَجَّ

َ
ق

مِنْ   رِيحًا  يَبُ 
ْ
ط
َ
وَأ جِ 

ْ
ل
َّ
الث مِنْ  بْرَدُ 

َ
أ هِيَ  ا 

َ
إِذ

َ
ف وَجْهِي  ى 

َ
عَل وَضَعْوُهَا 

َ
ف يَدَهُ  تُ 

ْ
ذ
َ
خ
َ
أ
َ
ف الَ 

َ
ق

سْكِ  ِ
ْ
 1.  الم

قال:  5 قدامة  بن  صفوان  طريق  من  الحسنة  المقاصد  في  السخاوي  أخرجه  /ما 

فأتيته فقلت: يا رسول الل ناولني يدك أبايعك، فناولني يده    هاجرت إلى النبي  

 2فقلت: يا رسول الل إني أحبك فقال " المرء مع من أحب "  

مقال   من  تخلو  لا  قد  الأحاديث  وعلىهذه  الحديث،  علماء  صحوها    عند  فرض 

ما  ما كان صحابتُ   فالشاهد منها أنَّ رسول الل   ه ينحنون له عند مصافحته وإنِ 

 

ص 1الصحيحين  ، والحميدي الجمع بين 18789   309ص  4أحمد مسند حديث أبي جحيفةج  -2

، مؤسسة الرسالة. والعسقلاني 2ط 58ص31، مسند أبي جحيفة،ج18018، وأحمد  509   199

الحنبلي  المسنَد  بأطراف  المعتَلِي  سْنِد 
ُ
الم الكبير120ص6ج  إطراف  المعجم  في  والطبراني   ،22/115 

عن الحسن بن منصور به ، ومسلم    502ص  1ج   المناقب في صفة صلاة النبي  وأخرجه البخاري في  

، من طريق غندر وابن مهدي كلهم عن شعبة به، ولم يذكر آدم ولا سليمان زيادة عون  196ص  1ج

 .142ص1ج373عن أبيه، ومحمد بن إسحاق بن إبراهيم السراج الثقفي النيسابوري في مسنده  

 .1011  598ص1ج   ،السخاوي المقاصد الحسنة -1
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ُ
مع من يتولونه ويعظمون     يرفعون يده الشريفة إلى وجوههم، وكذا الصحابة

 قدرَه من أفاضلهم. 

تَا يَدَيْهِ.  
ْ
حَةِ أنْ يُصافِحَ الإنسانُ بِكِل

َ
صَاف

ُ ْ
 فِي الم

ُ
ة نَّ  وَالسُّ

ل يد الرسول    ولم ينكر عليه.    وقد جاء في بعض الروايات أنَّ بعض الصحابة قبَّ

يَر   ِ
من طريق أبي    -ولكن لم تثبت هذه الرواية، وإنما الموجود في كتب الحديث والس 

 ذلك،    -وغيره    هريرة  
ُ
كما ستجده إن شاء الل تعالى. وعلى فرض ثبوتها  خلاف

 إليها.  ءبالإنحنافما قيل قبلُ فهو هنا كذلك، وذلك برفعها إلى الوجه لا  

 لدينه وآخرته  
َ
 في عدم الفعل لعدم ثبوت ذلك عنه ومن أراد السلامة

ُ
  فالسلامة

، وخروجا من الخلاف، إنْ سلمنا وجود الخلاف في ذلك، وفي الحديث "دع ما يريبك  

 1إلى ما لا يريبك.

 رسولِ الل  وإن قيل: بثبوت صحة تلك الرواية    
َ
تختلف عن غيره،    أيضًا فإنَّ منزلة

ر، بخلاف سائر البشر فهم معرضون لكثير من الأكدار   فهو المعصوم الطاهر المطهَّ

ت ومبطلات الأعمال مهما وصلوا من الورع والعلم والتقوى، إذ لا عصمة  والمدنسا 

 . إلا للأنبياء صلوات الل وسلامه عليهم

وحتى لا أثقل عليك فإنني أنقل لك بعض ما اطلعت عليه من السنة النبوية على    

ما   منه  فتدبره وخذ  العلم،  أهل  وأقوال  التسليم،  وأجل  الصلاة  أفضل  صاحبها 

 

 . 266و238و58وسياتي إن شاء الل ص22تقدم ص -2
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عاك إلى السلامة، وما لم تعرف صوابه فرده إلى العلماء العاملين، وافق الحق ود

حمد   بن  أحمد  الجليل  العلامة  المطلق  المجوهد  المحقق  أوانِه  وحجة  زمانه  كبدر 

الخليلي حفظه الل تعالى، فإنك تجد الحق إن شاء الل تعالى، ولا تغتر بكثير من  

 حمة الل وبركاته. المظاهر فتزل قدمُك بعد ثبوتها، وعليك السلام ور 

 فمن السنة: 

من طريق أنس: قال: قيل: يا رسول الل ينحني أحدنا    ما أخرجه البيهقي عنه   -1

  1لأخيه إذا لقيه ؟ قال: لا. قال: فيلتزمه ؟ قال: لا. " 

عن الرجل يلق  الرجل    أيضا قال سئل النبي    ومن طريق أنس بن مالك    -2

    2أيقبله قال: لا. قيل: أفينحني له؟ قال:" لا." وسئل عن المصافحة فرخص فيها .

وعند الترمذي، عن أنس بن مالك قال: قال رجل: يا رسول الل الرجل منا يلق     -3

أفيأخذ  "لا" قال:    " لا " قال أفيلتزمه ويقبله؟ قال:  أخاه أو صديقه أينحني له؟ قال:

 هذا حديث حسن. ،الترمذي نفسه :أي  ؛قال أبو عيس ى  3بيده ويصافحه؟ قال: "نعم" 

ي
َ
أ ا(  مِنَّ جُلُ  )الرَّ هُ: 

ُ
وْل

َ
ق الشار :  وْ   :قال 

َ
)أ ينِ  ِ

الد  فِي  ي 
َ
أ اهُ( 

َ
خ
َ
أ   

َ
ق
ْ
)يَل سْلِمِينَ 

ُ ْ
الم مِنْ 

 

 476/ص6ج 8962  -البيهقي شعب الإيمان : -1

قال البيهقي تعليقا فهذا مما تفرد به حنظلة السدوس ي وكان قد اختلط في آخر   8963السابق    -2

 عمره والل أعلم 

جامع  وانظر:   ،1217 وعبد بن حميد   ،2728 الترمذي و  ، 3702  ابن ماجه  أخرجه  - 3

 .4863 608/ 6) لابن الأثير  الأصول في أحاديث الرسول 
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ي
َ
أ هُ( 

َ
    :صَدِيق

ُ
ة
َ
إِمَال وَهُوَ  حِنَاءِ 

ْ
الِان مِنْ  هُ( 

َ
ل يَنْحَنِي 

َ
)أ هُ 

َ
بْل
َ
ق ا  مِمَّ صُّ 

َ
خ
َ
أ وَهُوَ  حَبِيبَهُ 

هُ  
َ
ِ سُبْحَان

َّ
جُودِ مِنْ عِبَادَةِ اللَّ السُّ

َ
وعِ وَهُوَ ك

ُ
ك هُ فِي مَعْنَى الرُّ إِنَّ

َ
( ف

َ
الَ لا

َ
هْرِ )ق

َّ
سِ، وَالظ

ْ
أ الرَّ

يْ يَعْتَ 
َ
زِمُهُ( أ

َ
ت
ْ
يَل
َ
ف
َ
الَ أ

َ
(  )ق

َ
الَ: لا

َ
قْبِيلِ )ق هُ ( مِنْ التَّ

ُ
ل ِ
فْسِهِ ) وَيُقَب 

َ
ى ن

َ
هُ إِل سْتَدَلَّ  انِقُهُ وَيَضُمُّ

بَ 
ْ
تَيْنِ فِي ال

َ
ل
َ
سْأ

َ ْ
يْنِ الم

َ
مُ فِي هَات

َ
لا

َ
ك
ْ
تِي ال

ْ
قْبِيلَ وَسَيَأ  وَالتَّ

َ
قَة

َ
عَان

ُ ْ
رِهَ الم

َ
حَدِيثِ مَنْ ك

ْ
ا ال

َ
ابِ  بِهَذ

 
ُ
ذ
ُ
خ
ْ
يَأ
َ
الَ: ف

َ
ذِي يَلِيهِ )ق

َّ
الَ  ال

َ
مُّ ق

َ
ت
َ
صُّ وَأ

َ
خ
َ
انِي أ

َّ
وْ الث

َ
فْسِيرٍ أ

َ
 ت

ُ
ف

ْ
 بِيَدِهِ وَيُصَافِحُهُ( عَط

صُوصًا  
ُ
حَةِ عُمُومًا وَخ

َ
صَاف

ُ ْ
يَدِ وَالم

ْ
ذِ بِال

ْ
خ
َ ْ
إِنَّ بَيْنَ الأ

َ
نُ ف تَعَي 

ُ ْ
انِي الم

َّ
ت: بَلْ الث

ْ
ل
ُ
قَارِي: ق

ْ
ال

رَجَهُ 
ْ
خ
َ
 حَسَنٌ. وَأ

ٌ
ا حَدِيث

َ
هُ: هَذ

ُ
وْل

َ
قًا. ق

َ
ل
ْ
    مُط

َ
ة
َ
ل
َ
ى حَنْظ

َ
دَبِ وَمَدَارُهُ عَل

َ ْ
اِبْنُ مَاجَهْ فِي الأ

هُ.
َ
ت حَال

ْ
دْ عَرَف

َ
ِ وَق

ي  دُوس ِ  1السُّ

الَ   -4
َ
ق مَالِكٍ  بْنُ  سُ 

َ
ن
َ
أ أحمد:  صَدِيقَهُ    :وعند  قَ  

ْ
يَل ا 

َ
حَدُن

َ
أ  ِ

َّ
رَسُولَ اللَّ يَا  رَجُلٌ  الَ 

َ
ق

  ِ
َّ

اللَّ رَسُولُ  قَالَ 
َ
ف الَ: 

َ
ق هُ 

َ
ل يَنْحَنِي 

َ
   أ

َ
لا الَ  " 

َ
ق  "

َ
"لا الَ: 

َ
ق هُ؟ 

ُ
ل ِ
وَيُقَب  زِمُهُ 

َ
ت
ْ
يَل
َ
ف الَ: 

َ
"ق  .

اءَ." 
َ
عَمْ إِنْ ش

َ
الَ " ن

َ
يُصَافِحُهُ ؟ ق

َ
 2ف

نَا    -5
َ
ث نَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ حَدَّ

َ
ث وفي فتح الباري: شر  حديث المصافحة ونصه: حَدَّ

 
َ
صَاف

ُ ْ
تْ الم

َ
ان
َ
ك
َ
سٍ: أ

َ
ن
َ
تُ لِأ

ْ
ل
ُ
الَ: ق

َ
 ق
َ
تَادَة

َ
امٌ عن ق ِ  هَمَّ

بِي  صْحَابِ النَّ
َ
 فِي أ

ُ
عَمْ."    حَة

َ
الَ ن

َ
 ق

بِي    صْحَاب النَّ
َ
حَة فِي أ

َ
صَاف

ُ ْ
تْ الم

َ
ان
َ
ك
َ
س بْن مَالِك: أ

َ
ن
َ
ت لِأ

ْ
ل
ُ
تَادَة ق

َ
وْله )عَنْ ق

َ
الَ:    ق

َ
؟ ق

حَسَن يَعْنِي
ْ
انَ ال

َ
تَادَة وَك

َ
الَ: ق

َ
ام "ق سْمَاعِيلِيُّ فِي رِوَايَته عَنْ هَمَّ ِ

ْ
عَمْ. زَادَ الإ

َ
بَصْرِي    ن

ْ
ال

يَنْحَنِي 
َ
اهُ أ

َ
خ
َ
قَ  أ

ْ
جُل يَل  الرَّ

َّ
س "قِيلَ: يَا رَسُول اللَّ

َ
ن
َ
ر عَنْ أ

َ
يُصَافِح" وَجَاءَ مِنْ وَجْه آخ

 

 والآداب مع الشر  تحفة الأحوذي.  الإستئذانكتاب  2652سنن الترمذي   -1
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الَ حَسَن.  
َ
رْمِذِي  وَق ِ

 
رَجَهُ الت

ْ
خ
َ
عَمْ " أ

َ
الَ: ن

َ
ذ بِيَدِهِ وَيُصَافِحهُ ؟ ق

ُ
خ
ْ
يَأ
َ
الَ: ف

َ
. ق

َ
الَ: لا

َ
هُ ؟ ق

َ
ل

ال:
َّ
بَط ابْن  الَ 

َ
بَعْد    ق مَالِك  هَا  اسْتَحَبَّ دْ 

َ
وَق مَاء، 

َ
عُل

ْ
ال ة  عَامَّ عِنْد  حَسَنَة  حَة 

َ
صَاف

ُ ْ
الم

رَاهَته.  
َ
 ك

بُو    -6
َ
حْمَد وَأ

َ
أ رَجَ 

ْ
خ
َ
أ دْ 

َ
قِي. وَق

َ
لا يْهَا عِنْد التَّ

َ
عَل ة مُجْمَع  حَة سُنَّ

َ
صَاف

ُ ْ
: الم وَوِي  الَ النَّ

َ
وق

عَه:
َ
بَرَاء رَف

ْ
رْمِذِي  عَنْ ال ِ

 
هُمَا   دَاوُدَ وَالت

َ
فِرَ ل

ُ
 غ

َّ
حَانِ إِلا

َ
يَتَصَاف

َ
تَقِيَانِ ف

ْ
 "مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَل

ا " 
َ
ق نْ يَتَفَرَّ

َ
بْل أ

َ
صِيحَة "1ق

َ
ٍ وَن

رَا بِوُد 
َ
اش

َ
ك
َ
ي  " وَت ِ

ن   وَزَادَ فِيهِ ابْن السُّ

  7-   
َ
رَجَهُ أ

ْ
خ
َ
فَرَاهُ، وَأ

ْ
 وَاسْتَغ

َّ
بِي دَاوُدَ، وَحَمِدَا اللَّ

َ
وْيَانِي  فِي مُسْنَده  وَفِي رِوَايَة لِأ ر الرُّ

ْ
بُو بَك

 
َّ

قِيت رَسُول اللَّ
َ
بَرَاء "ل

ْ
ر عَنْ ال

َ
ت: يَا مِنْ وَجْه آخ

ْ
قُل

َ
حَنِي، ف

َ
صَاف

َ
نْتُ   ف

ُ
 ك

َّ
رَسُول اللَّ

عَجَم.
ْ
ا مِنْ زِي  ال

َ
نَّ هَذ

َ
حْسِبُ أ

َ
حْو سِيَاق    ؟أ

َ
رَ ن

َ
ك
َ
ذ
َ
حَةِ " ف

َ
صَاف

ُ ْ
حَقُّ بِالم

َ
حْنُ أ

َ
قَالَ:" ن

َ
ف

ل.  وَّ
َ ْ
بَر الأ

َ
خ
ْ
 ال

 

سْنِد المعتَلِي بأطراف المسنَد الحنبلي ج  -1
ُ
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8-   " غِل 
ْ
هَب ال

ْ
حُوا يَذ

َ
صَاف

َ
أ "ت

َّ
وَط

ُ ْ
رَاسَانِي  فِي الم

ُ
خ
ْ
اء ال

َ
يْهِ    1وَفِي مُرْسَل عَط

َ
قِف عَل

َ
مْ ن

َ
وَل

وَاهِدِه
َ
ى ش

َ
بَر  عَل

ْ
تَصَرَ ابْن عَبْد ال

ْ
، وَاق

ً
يْره.   مَوْصُولا

َ
بَرَاء وَغ

ْ
 2مِنْ حَدِيث ال

لَ  
َّ
قَدْ مَث

َ
عَصْر ف

ْ
بْح وَال يْ الصُّ

َ
ت

َ
حَة بِمَا بَعْد صَلا

َ
صَاف

ُ ْ
صِيص الم

ْ
خ

َ
ا ت مَّ

َ
: وَأ وَوِي  الَ النَّ

َ
ق

بَاحَة مِنْهَا. 
ُ ْ
بِدْعَة الم

ْ
قَوَاعِد " ال

ْ
م فِي " ال

َ
لا  ابْنُ عَبْد السَّ

حَ 
َ
صَاف

ُ ْ
الم صْل 

َ
وَأ  : وَوِي  النَّ الَ 

َ
  ق

َ
لا حْوَال 

َ ْ
الأ بَعْض  فِي  يْهَا 

َ
عَل وا 

ُ
ظ

َ
حَاف وْنهمْ 

َ
وَك ة،  سُنَّ ة 

ة. نَّ صْل السُّ
َ
لِكَ عَنْ أ

َ
رجِ ذ

ْ
 يُخ

بٌ فِيهَا، وَمَعَ  
َّ
 مُرَغ

ٌ
ة ة سُنَّ

َ
افِل ة النَّ

َ
صْل صَلا

َ
إِنَّ أ

َ
رِ فِيهِ مَجَال، ف

َ
ظ ت: )ابن حجر( لِلنَّ

ْ
ل
ُ
ق

صِي
ْ
خ

َ
قُونَ ت ِ

حَق 
ُ ْ
رِهَ الم

َ
قَدَ ك

َ
لِكَ ف

َ
ل  ذ

ْ
حْرِيم مِث

َ
قَ ت

َ
ل
ْ
ط
َ
ت، وَمِنْهُمْ مَنْ أ

ْ
تٍ بِهَا دُون وَق

ْ
صَ وَق

  
ُ
ة
َ
رْأ
َ ْ
حَةِ: الم

َ
صَاف

ُ ْ
مْر بِالم

َ ْ
نَى مِنْ عُمُوم الأ

ْ
ث
َ
هَا، وَيُسْت

َ
صْل ل

َ
 أ

َ
تِي لا

َّ
ائِب ال

َ
غ ةِ الرَّ

َ
صَلا

َ
لِكَ ك

َ
ذ

حَسَن. انتهى 
ْ
مْرَدُ ال

َ ْ
ة وَالأ جْنَبِيَّ

َ ْ
 3الأ

 

وابن الأثير جامع الأصـــــــــول في   1413و  3368أخرجه الإمام مالك الموطأ باب ما جاء في المهاجرة     -2

صـــــــنف ن دار القبلة      وابنأحاديث الرســـــــول المصـــــــافحة،  
ُ
وغيرهم. وفي رواية    22412أبي شـــــــيبة الم

غِلُّ 
ْ
هَبُ ال

ْ
حُوا يَذ

َ
صَاف

َ
حْنَاءُ" وستاتي مع تخري وتَهَادَوْا ،"ت هَبُ الشَّ

ْ
ذ
َ
 حها إن شاء الل.ت

 .." القائل لذلك هو ابن حجر العســـــقلاني المنقول عنه هذا النص   -3
ً
ولا يْهِ مَوْصـــــُ

َ
قِف عَل

َ
مْ ن

َ
قوله: وَل

 فليتأمل.

. 6264ط دار التقوى       59ص    11ابن حجر العسقلاني فتح الباري شر  حديث المصافحة ج  -1

 
ُ
لِ جمعةٍ مِن ليالِي شهرِ رجبالرغائب حسبما وُصِفت أنها:    وصلاة وَرَدَ فيها حديث موضوع    ،تقام  في أو 

ي فِيمَا    لا أصل له ونصه: أن رَسُول الل   ِ
 
مَّ يُصَل

ُ
مِيسٍ مِنْ رَجَب ث

َ
لَ خ وَّ

َ
حَدٍ يَصُومُ أ

َ
ه قال: »مَا مِنْ أ نَّ

َ
أ

 
ْ
عَش نَتَي 

ْ
اث عَتَمَة 

ْ
وَال اءِ 

َ
عِش

ْ
ال بِفَاتِحةِ  بَيْنَ  عَة 

ْ
رَك ل  

ُ
ك فِي   

ُ
يَقْرَأ سْلِيمَة 

َ
بِت عَتَيْن 

ْ
رَك ل  

ُ
ك بَيْنَ  يَفْصِلُ  عَة 

ْ
رَك  

َ
رَة
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ة، و كِتَابِ مَرَّ
ْ
قَدْرِ } ال

ْ
ةِ ال

َ
يْل
َ
نَاهُ فِي ل

ْ
نزَل

َ
ا أ  مِنْ    {إِنَّ

َ
رغِ

َ
ا ف

َ
إِذ

َ
ة، ف  مَرَّ

َ
رَة

ْ
نَتَي عَش

ْ
حَدٌ{ اث

َ
ُ أ

َّ
لْ هُوَ اللَّ

ُ
اتٍ و}ق  مَرَّ

َ
ث

َ
لا
َ
ث

 
َ
مَّ يَسْ صَلا

ُ
ى آلِهِ"، ث

َ
ِ وَعَل

ي  ِ
ِ الأم 

بِي  د النَّ ى مُحمَّ
َ
ِ عَل

هُمَّ صَل 
َّ
ة يَقُولُ: "الل يَّ سَبْعِينَ مَرَّ

َ
ى عَل

َّ
جُدُ وَيَقُولُ  تِهِ صَل

سَهُ وَيَقُو 
ْ
عُ رَأ

َ
مَّ يَرْف

ُ
وِ "، ث ة وَالرُّ

َ
ئِك

َ
لا
َ ْ
وسٌ رَبُّ الم دُّ

ُ
وٌ  ق ة: "سُبُّ ِ فِي سُجُودِهِ سَبْعِينَ مَرَّ

ة: "رَب  ل سَبْعِينَ مَرَّ

رَى وَيَقُولُ فِ 
ْ
خ
ُ
 أ
ً
مَّ يَسْجُدُ سَجْدَة

ُ
رَم"، ث

ْ
ك
َ
تَ الأعَزُّ الأ

ْ
ن
َ
أ كَ  م إِنَّ

َ
عْل

َ
ا ت جَاوَزْ عَمَّ

َ
فِرْ وَارْحَمْ وَت

ْ
لَ مَا  اغ

ْ
يهَا مِث

قْض َ 
ُ
هَا ت إِنَّ

َ
لُ حَاجَتَهُ فِي سُجُودِهِ ف

َ
مَّ يَسْأ

ُ
ى، ث

َ
ول
ُ
جْدَةِ الأ الَ فِي السَّ

َ
حَدٌ    ى«. قال رَسُول الل  ق

َ
ي أ ِ

 
: »لا يُصَل

اُلل   فَرَ 
َ
غ  

َّ
إِلا ة 

َ
لا الصَّ ى-هَذِهِ  

َ
عَال

َ
وَوَزْنِ    -ت مْلِ،  الرَّ وَعَدَدِ  بَحْرِ، 

ْ
ال زبَدِ  لَ 

ْ
مِث تْ 

َ
ان
َ
ك وْ 

َ
وَل وبه 

ُ
ن
ُ
ذ جَمِيعَ  هُ 

َ
ل

قِيَامَةِ فِي سَبْعِ 
ْ
فَعُ يَوْمَ ال

ْ
جَارِ، وَيَش

ْ
ش

َ
جِبَالِ، وَوَرَقِ الأ

ْ
ار«. ال ن اسْتوْجبَ النَّ هْلِ بَيْتِه مِمَّ

َ
ة مِنْ أ

َ
 مَائ

مَّ ذكر زيادة 
ُ
ن استَوجَبَ النار«، ث قال الحسيني: وليس عند ابن الجوزي هَذِهِ الزيادة، يَعنِي: قوله: »مِمَّ

مَّ قال: قال العراقي: أوردَه رزين في كتابه، وهو حديث موضوع. 
ُ
 أخرى عند ابن الجوزي، ث

ج
ْ
ى رَسُول الل  وقال ابن ال

َ
ى الكذب. قال:    وزي: موضوع عَل

َ
إِل هَموا به ابن جهم، ونسبوه  ، وقد اتَّ

يْهم جَمِيع الكتب فما  
َ
وسَمعت شيخنا عبد الوهاب الحافظ يقول: رجاله مَجهولون، وقد فتشت عَل

يها أن يصوم، وَ  وجدتُهم. ِ
 
ه يحتاج من يُصَل إِنَّ

َ
مَا كان النهار  قال ابن الجوزي: ولقد أبدع من وضعها ف رُبَّ

حر  
ْ
مَّ يقف فيها ويقع في ذلك التسبيح    ،شديد ال

ُ
غرِب، ث

َ ْ
ي الم ِ

 
ى يُصَل مْ يتمكن من الأكل حَتَّ

َ
فإذا صام ل

ي لأغار لرمضان ولصلاة التراويح كيف زوحم بِهَذِهِ؛  ِ
 
الطويل والسجود الطويل فيتأذى غاية الأذى، وإن

إِ 
َ
ه يحضرها من لا يحضر الجماعات. بل وهَذِهِ عند العوام أعظم وأحلى ف  نَّ

السلام،  عبد  بن  والعز  المالكية،  أئمة  من  بكر  أبو  السراج  بوضعها  حكم  ن  وَمِمَّ الحسيني:  قال 

اب بن دحية. 
َ
خط

ْ
 والحافظ أبو ال

القلوب  في كتاب قوت  تغتر بذكرها  ة بدعة مذمومة منكرة قبيحة، ولا 
َ
لا الصَّ وهَذِهِ  النووي:  وقال 

ى شرعيوها بِمَا روي عنه   وليس،  والإحياء
َ
ير مَوضُوعٍ« فإن    لأحد أن يستدلَّ عَل

َ
 خ

ُ
ة
َ
لا ه قال: »الصَّ نَّ

َ
أ

خالف الشرع
ُ
ة في الأوقات  ،ذلك يَختصُّ بصلاة لا ت

َ
لا  . ةالمكروهوقد صَحَّ النهي عن الصَّ

ة: أنَّ  حَنفِيَّ
ْ
ري ال ِ

 
ي مِن متأخ ِ

 
حل

ْ
ى سبيل التداعي مكروه؛   وقد نقل البرهان ال

َ
ا كان عَل

َ
جَماعة إِذ

ْ
ل بال التنفُّ

ل جمعة من رجب   وَّ
َ
ى ذلك أنَّ صلاة الرغائب ليلة أ

َ
ب عَل

 
ما عدا التراويح والكسوفين والاستسقاء، ورت
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دٍ.  3702في الأدب باب المصافحة    ما أخرجه ابن ماجة  -9 بْنُ مُحَمَّ ثنا عَلِيُّ  . حد 

عَنْ    ، ِ
ي  دُوس ِ السَّ حْمنِ  الرَّ عَبْدِ  بْنِ   

َ
ة
َ
ل
َ
حَنْظ عَنْ  حَازِمٍ،  بْنِ  جَرِيرِ  عَنْ  وَكِيعٌ  ثنا  حد 

 
َ
الَ: لا

َ
يَنْحَني بَعْضُنَا لِبَعْضٍ؟ ق

َ
نَا: يَا رَسُولَ اِلل أ

ْ
ل
ُ
الَ: ق

َ
سِِ بن مَالِكٍ ق

َ
ن
َ
يُعَانِقُ  أ

َ
نَا: أ

ْ
ل
ُ
. ق

حُوا." 
َ
صَاف

َ
. وَلكِنْ ت

َ
الَ :لا

َ
؟ ق

ً
 بَعْضُنَا بَعْضا

قَةِ"    وفي شر  معاني الآثار للطحاوي الحنفي:  -10
َ
عَان

ُ ْ
 "بَابُ الم

ادُ بْنُ زَيْدٍ  ، وَحَمَّ
َ
مَة

َ
ادُ بْنُ سَل الَ: ثنا حَمَّ

َ
اجُ، ق الَ: ثنا حَجَّ

َ
، ق

َ
زَيْمَة

ُ
دُ بْنُ خ نَا مُحَمَّ

َ
ث ،  حَدَّ

  ، ِ
َّ

وا: "يَا رَسُولَ اللَّ
ُ
ال
َ
هُمْ ق نَّ

َ
سِ بْنِ مَالِكٍ أ

َ
ن
َ
، عَنْ أ ِ

ي  دُوس ِ  السَّ
َ
ة
َ
ل
َ
وَيَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ حَنْظ

  .
َ

الَ: لا
َ
يُعَانِقُ بَعْضُنَا بَعْضًا؟ ق

َ
وا: أف

ُ
ال
َ
" ق

َ
الَ: "لا

َ
تَقَيْنَا.؟  ق

ْ
ا ال

َ
يَنْحَنِي بَعْضُنَا لِبَعْضٍ إذ

َ
أ

 
َ
ف
َ
وا: أ

ُ
ال
َ
حُوا."  ق

َ
صَاف

َ
الَ: ت

َ
 يُصَافِحُ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ؟ ق

 

م.  
َ
عل

َ
جَماعة بدعة مكروهة، واُلل أ

ْ
انظر معارج الآمال على مدارج الكمال لنور الدين السالمي ج  و بال

ة الرغائب" ط 924ص 3
َ
انِي: في صلا

َّ
نبِيه الث  مكتبة نور الدين السالمي بدية.  1"التَّ

عرَف بِصلاةِ  
ُ
ت لِ جمعةٍ مِن ليالِي شهرِ رجب وهي ما  أو  ... وكذلك ما جاء في  العلامة القنوبي:  ويقول 

 الوارِد في ذلك موضوعٌ لا يَثبتْ عن النبي  
ُ
تناءُ بِها، فهذه بِحالٍ، ولا يَنبغي الاع  الرغائِب، فالحديث

الذكر   القنوبي سؤال أهل  بِها.  الإتيان  التحذيرُ منها، لا  يَنبغي  التي  المبتدَعة  الصلواتِ  مِن  الصلاة 

م. وانظر العسقلاني: تبيين العجب فيما ورد في شهر  2004نوفمبر  10ه الموافق  1425رمضان  26:

ص الإحياء  15رجب  أحاديث  تخريج  العراقي:  والحافظ  تخري129ص2،  للمساجلة  و  الألباني  ج 

 .1ص،العلمية بين الإمامين العز بن عبد السلام وابن الصلا ؛ حول صلاة الرغائب المبتدعة
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َ
ة مَيَّ

ُ
بُو أ

َ
نَا أ

َ
ث يْمَانُ بْنُ حَرْبٍ   ،حَدَّ

َ
الَ: ثنا سُل

َ
لٍ   ،ق

َ
بُو هِلا

َ
الَ: ثنا أ

َ
، عَنْ    ،ق

َ
ة
َ
ل
َ
عَنْ حَنْظ

 ِ
َّ

نَا يَا رَسُولَ اللَّ
ْ
ل
ُ
الَ: ق

َ
سٍ ق

َ
ن
َ
هُ .   ،أ

َ
ل
ْ
رَ مِث

َ
ك
َ
مَّ ذ

ُ
   1ث

في مسألتك وجميع الروايات كما تراها متفقة المعنى   روي عنه    هذا ملخص ما

ها بعضا، وقد أخذ بها علماءُ هذه  شد بعضُ يألفاظها وهي    والمبنى وإن اختلف بعضُ 

الأمة قديما وحديثا  كما ستجده إن شاء الل تعالى في الفروع التالية وأولها مذهب  

 أهل الحق والإستقامة.  

 

 .6902-6901.  282ص4الطحاوي شر  معاني الآثار  ج -1
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 بعض أقوال أهل العلم  

 فروع وفي ذلك  

 الفرع الأول: مذهب أهل الحق والإستقامة المذهب الإباض ي

الخليلي،   بن حمد  الشي  أحمد  المطلق  المجوهد  المصر  العصر ومفتي  قال علامة 

أبقاه الل ورعاه ومن المكاره وقاه، في كتابه الجليل تفسير القرآن العظيم المسمى  

في تفسير قوله تعالى:    71ص3"جواهر التفسير" ج                 ...  

ِم السجودُ لغير الل في رسالة خاتم    من سورة البقرة ما  34الآية  
مَا حُر  نصه: "وإنَّ

ة تعظيـمٌ لغـــير الل عزَّ   النبيين صلوات الل وسلامه عليه حتى لا يكون في هذه الأمَّ

 على الأرض،  
ٌ
خِرُّ جبهة

َ
ينحني ظهرٌ لغير جلاله تعالى،    يتطأطأ رأسٌ، ولا  ولاوجــل، فلا ت

 1على من هم بالسجود له."  ولذلك أنكر النبي  

"ولا ه: 
َ
قول ولا  فافهم  رأسٌ  لا   يتطأطأ  واضحٌ  فهو  تعالى."  لغير جلاله  ظهرٌ    ينحني 

 يحتاج إلى زيادة بيان. 

  وفي التيسير للإمام القطب في تفسير قوله تعالى:                  

      ...    ويقال86النساء .../:   
ُ
وبعض    ،اليد على الفم  وضعُ  : النصارى   تحية

 

وانظر شر  النيل فصل " لا تفترق كفا متصافحين في الل حتى  1ط  71ص3جواهر التفسير ج -1

 ط:جدة. 327ص5تتناثر ذنوبهما كالورق.ج
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واليهود بالكف،  بالأصابع  ةالإشار   :منهم  عِمْ    :والعرب  ،الإنحناء  :والمجوس   ،منهم 

اك الل، وبعد الإسلام: السلام عليكم..."   1صباحا، وحيَّ

سَ بِتَقْبِيلِ      2وفي شر  النيل للإمام القطب  
ْ
 بَأ

َ
، وَلا

ُ
حَة

َ
صَاف

ُ ْ
اهُ الم

َ
خ
َ
ؤْمِنِ أ

ُ ْ
 الم

ُ
ة
َ
بْل
ُ
" وَق

جَرَّ 
ْ
 بْنُ ال

َ
بُو عُبَيْدَة

َ
عَلَ أ

َ
مَا ف

َ
ا بِهِ ك

ً
ك بَرُّ

َ
ينِ ت ِ

مِ فِي الد 
َّ
عَظ

ُ ْ
 -رحمهما الل    - اِ  لِعُمَرَ  يَدِ الم

يَدَهُ  لَ  بَّ
َ
وَق حَهُ 

َ
جْدَادِ    ،صَاف

َ ْ
وَالأ بَوَيْنِ 

َ ْ
الأ  

ُ
حَة

َ
وَمُصَاف  

ٌ
عِبَادَة عَادِلِ 

ْ
ال مَامِ  ِ

ْ
الإ يَدِ  قْبِيلُ 

َ
وَت

قْبِيلُ  
َ
وَت  ،

ُ
قَة

َ
عَان

ُ ْ
الم بِيرِ 

َ
ك
ْ
ال خِ 

َ ْ
وَالأ عْمَامِ 

َ ْ
يْ   الرؤوس وَالأ

َ
أ اهُ، 

َ
خ
َ
أ خِ 

َ ْ
الأ  

ُ
حَة

َ
ِ    وَمُصَاف

َّ
فِي اللَّ

 

والكلام في كلا  ،77ص5بعدها والهيميان ج فما 371ص2تيسير التفسير للإمام القطب ج -1

 التفسيرين طويل ومفيد جدا فارجع إليه. 

مة قطب الأئمة أمحمد بن يوســــــــــــف بن عيســــــــــــ ى بن صــــــــــــالح بن عبد الرحمن بن  -2
َّ

هو الشــــــــــــي  العلا

تلقب أســـرته بلقب   عيســـ ى بن إســـماعيل إطفيش يصـــل نســـبه إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب  

ش" وهو في لغــة ميزاب بمعنى "خــذ تعــال كــل" وربمــا هو كنــايــة عن الكرم والجود ولــد بغردايــة  ِ
"إطفَي 

ــــ وقيل  1238لصـــحيح عام على ا ـــــــ ــــ حفظ القران وعمره    1236هــــــ ـــــــ ســـنوات كان متطلعا للتجديد  8هــــــ

 حيث يقول:

 وإني لأرجو أن أكون المجددا       لدينك يا ربي ويا مظهر الذخر. 

من تلامذته الشي  سليمان باشا الباروني والشي  أبو إسحاق إبراهيم أطفيش والشي  أبو اليقظان  

 إبراهيم. 

جامع الشمل في أحاديث   -له ما يزيد على مائة مؤلف في شتى الفنون منها شر " النيل وشفاء العليل  

"  "مختصر القواعد"  الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص  -شامل الأصل والفرع  -  خاتم الرسل  

 هـ ينظر الفهارس لكتاب شر  النيل ص1332ربيع الثاني سنة  23كانت وفاته رحمه الل يوم السبت  

 إعداد لجنة الفهرسة بجمعية التراث الناشر معهد القضاء الشرعي والوعظ والإرشاد. 660-  598
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حَهُ  
َ
تِي صَاف

َّ
لُ يَدَهُ ال ِ

ب 
َ
يَدَيْنِ وَيُق

ْ
حَانِ بِال

َ
عُنُقِ، وَقِيلَ: يَتَصَاف

ْ
قْبِيلُ جَوَانِبِ ال

َ
، وَت

ُ
ة
َ
ق
َ
عَان

ُ ْ
الم

دَ 
َ
وَل ةِ 

َ
رْأ
َ ْ
الم  

ُ
حَة

َ
وَمُصَاف هُ، 

َ
عُنُق  

َ
وَلا هَا 

ُ
ل ِ
ب 
َ
يُق  

َ
لا

َ
ف بِيَدِهِ  ى 

َّ
تَوَل

ُ ْ
الم يْرَ 

َ
غ حَ 

َ
صَاف وَإِنْ  هَا بِهَا، 

 ِ
د 
َ
خ
ْ
قْبِيلُ فِي ال  يُبَاشِرُ    ،التَّ

َ
سِ، وَلا

ْ
أ هُ فِي الرَّ

ُ
ل ِ
رِ يُقَب 

َ
ك
َّ
يْرُ الذ

َ
دُهُ غ

َ
دِهِ وَوَل

َ
جُلُ لِوَل لِكَ الرَّ

َ
ذ
َ
وَك

ى  
َ
عَل هَا 

َ
ل بَّ
َ
ق  

ً
هْوَة

َ
ش  

ْ
ف

َ
يَخ مْ 

َ
ل وَإِنْ  يَدَ، 

ْ
ال لُ  ِ

وَيُقَب  ى 
َ
نْث
ُ ْ
الأ سِ 

ْ
رَأ ى 

َ
عَل يَدَهُ  وَيَجْعَلُ   ،

َ
اث

َ
ن ِ
ْ

الإ

،  ال
ٌ
دِ رَحْمَة

َ
وَل

ْ
 ال

ُ
ة
َ
بْل
ُ
عَيْنِ، وَق

ْ
قْبِيلُ فِي ال خِ التَّ

َ ْ
تِ وَالأ

ْ
خ
ُ ْ
 الأ

ُ
حَة

َ
غْ، وَمُصَاف

ُ
بْل
َ
مْ ت

َ
سِ إنْ ل

ْ
أ رَّ

 
ٌ
هْوَة

َ
ةِ ش

َ
رْأ
َ ْ
 الم

ُ
ة
َ
بْل
ُ
   ،وَق

ٌ
وَالِدَيْنِ عِبَادَة

ْ
 ال

ُ
ة
َ
بْل
ُ
خِ زَيْنٌ.   ،وَق

َ ْ
 الأ

ُ
ة
َ
بْل
ُ
 وَق

حَدٍ    
َ
أ قْبِيلُ 

َ
ت يَحِلُّ   

َ
لا "إنَّ  وَقِيلَ:  وَيُرْوَى:   ،

ً
رَحْمَة دِ 

َ
وَل

ْ
وَال  

ً
هْوَة

َ
ش وْجَةِ  الزَّ قْبِيلَ 

َ
ت  

َّ
إلا

وهُ عَنْهُ، 
ُ
خ
َ
وْ يَعْفُو أ

َ
دَائِهَا أ

َ
 بِأ

َّ
دًا إلا

َ
هُ مِنْهَا غ

َ
 ل
َ
 بَرَاءَة

َ
ا لا ثِينَ حَقًّ

َ
لا
َ
خِيهِ ث

َ
ى أ

َ
مُسْلِمِ عَل

ْ
  لِل

هُ 
َ
نْبَهُ، وَيَرْحَمَ عَبْرَت

َ
فِرَ ذ

ْ
نْ يَغ

َ
ى صُحْبَتَهُ،    ،وَهِيَ: أ هُ، وَيَرْض َ

َ
رَ عَوْرَت

ُ
هُ، وَيَسْت

َ
رَت
ْ
وَيُقِيلَ عَث

تَهُ 
َّ
ل
ُ
خ  

َ
مَرَضَهُ   ،وَيَحْفَظ هُ   ،وَيَعُودَ 

َ
مَوْت هُ   ،وَيَحْضُرَ 

َ
جِنَازَت هَدَ 

ْ
هُ،    ،وَيَش

َ
دَعْوَت وَيُجِيبَ 

وَيُحْسِنَ  نِعْمَتَهُ،  رَ 
ُ
ك

ْ
وَيَش تَهُ، 

َ
صِل افِئَ 

َ
وَيُك تَهُ،  هَدِيَّ حَاجَتَهُ،    وَيَقْبَلَ  يَ  وَيَقْض ِ هُ، 

َ
نُصْرَت

مَهُ،  
َ

لا
َ
هُ ك

َ
بَ ل ِ

ي 
َ
مَهُ، وَيُط

َ
تَهُ، وَيَرُدَّ سَلا

َّ
سَهُ، وَيُرْشِدَ ضَال

ْ
تَ عَط ِ

م 
َ
تَهُ، وَيُش

َ
ل
َ
بِعَ مَسْأ

ْ
وَيُش

ا
ً
الِم
َ
ظ وَيَنْصُرَهُ  يُعَادِيَهُ،   

َ
وَلا هُ 

َّ
وَيَتَوَلا سَامَهُ، 

ْ
إق قَ  ِ

وَيُصَد  عَامَهُ، 
ْ
إن  

َ
ومًا،   وَيَبْدَأ

ُ
ل
ْ
مَظ وْ 

َ
أ

رَهُ لِنَفْسِهِ" 
ْ
هُ مَا يَك

َ
رَهَ ل

ْ
هُ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ، وَيَك

َ
  1وَيُحِبَّ ل

 

رْغِ  -1
َّ
صْبَهَانِيُّ فِي "كِتَابِ الت

َ ْ
قَاسِمِ الأ

ْ
بُو ال

َ
دِ  رواه أ قَاسِمِ بْنِ مُحَمَّ

ْ
دٍ ال بِي مُحَمَّ

َ
رْهِيبِ" مِنْ حَدِيثِ أ

َّ
يبِ وَالت

بِي
َ
ِ بْنِ أ

بِيهِ عَلِي 
َ
بِيهِ عُمَرَ عَنْ أ

َ
ِ عَنْ أ

َّ
دِ بْنِ عَبْدِ اللَّ بِيهِ مُحَمَّ

َ
بِي عَنْ أ

َ
نِي أ

َ
ث الَ    بْنِ جَعْفَرٍ حَدَّ

َ
الَ: ق

َ
الِبٍ، ق

َ
ط

  ِ
َّ

والبدر المنير في تخريج الأحاديث    517ص  3ر فيض القدير للمناوي جالحديث . وانظ  :رَسُولُ اللَّ

والأثار الواقعة في الشر  الكبير لابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي 
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لِكَ.
َ
حَقُّ بِذ

َ
هُ أ إِنَّ

َ
تِيهِ ف

ْ
ذِي يَأ

َّ
نْ هُوَ ال

ُ
يَك

ْ
ل
َ
خِيهِ ف

َ
ى أ

َ
 إل

ٌ
هُ حَاجَة

َ
وا: وَمَنْ ل

ُ
ال
َ
 1ق

التقبيل والمصافحة ما  328وفي ص   الثميني:"    -نصه:  في الكلام على  قال العلامة 

هِ  ِ
قِيقِ لِرَب  بِيرِ، وَالرَّ

َ
ك
ْ
خِيهِ ال

َ
وَالِهِ وَأ

ْ
خ
َ
عْمَامِهِ وَأ

َ
جْدَادِهِ وَأ

َ
بَوَيْهِ وَأ

َ
جُلِ لِأ  الرَّ

ُ
حَة

َ
مُصَاف

َ
  ..ف

قَةٍ، وَقِ 
َ
ِ جَوَانِبُ عُنُقِهِ مَعَ مُعَان

َّ
خِيهِ فِي اللَّ

َ
سِ، وَلِأ

ْ
أ قْبِيلُ الرَّ

َ
 وَت

ُ
قَة

َ
عَان

ُ ْ
حَانِ الم

َ
يلَ: يَتَصَاف

 عُنُقُهُ ...." 
َ

مِينٍ وَلا
َ
يْرِ أ

َ
لُ يَدُ غ قَبَّ

ُ
 ت

َ
هَا، وَلا

َ
قْبِيلٌ ل

َ
 بِيَدٍ وَت

القطب   الإمام  الشار   يَعُمُّ    قال  مَا  رَادَ 
َ
أ جْدَادِهِ( 

َ
وَأ بَوَيْهِ 

َ
لِأ جُلِ  الرَّ  

ُ
حَة

َ
مُصَاف

َ
)ف

اتِ  جَدَّ
ْ
   ،ال

ْ
ال مَلُ 

ْ
يَش مَا  رَادَ 

َ
أ عْمَامِهِ( 

َ
اتِ )وَأ تِ،    ،عَمَّ

َ
الا

َ
خ
ْ
ال مَلُ 

ْ
يَش مَا  رَادَ 

َ
أ وَالِهِ( 

ْ
خ
َ
)وَأ

تِزَامٌ 
ْ
( ضَمٌّ وَال

ُ
قَة

َ
عَان

ُ ْ
هِ )الم ِ

يْرِ رَب 
َ
هِ( وَلِغ ِ

جُلِ )لِرَب  ى الرَّ
َ
 عَل

ٌ
ف

ْ
قِيقِ( عَط بِيرِ وَالرَّ

َ
ك
ْ
خِيهِ ال

َ
  )وَأ

،
ً
ارَة

َ
صْبَاِ  إش ِ

ْ
يْهِ فِي الم

َ
ارَ إل

َ
ش

َ
مَا أ

َ
جَسَدِ ك

ْ
و    فِي سَائِرِ ال

ُ
ل
ْ
خ

َ
 ت

َ
عُنُقِ وَلا

ْ
 بِال

ُ
ة
َ
عَامَل

ُ ْ
هَا الم

ُ
صْل

َ
وَأ

لِكَ. 
َ
 عَنْ ذ

هَا،  
َ
قْبِيلُ جَوَانِبَ )ل

َ
يْ ت

َ
ِ جَوَانِبُ( أ

َّ
خِيهِ فِي اللَّ

َ
جُلِ )لِأ  الرَّ

ُ
حَة

َ
سِ وَ( مُصَاف

ْ
أ قْبِيلُ الرَّ

َ
)وَت

 
َ
دْ ت

َ
 عُنُقُهُ( وَق

َ
ى )وَلا

ًّ
مِينٍ( مُتَوَل

َ
يْرِ أ

َ
لُ يَدُ غ قَبَّ

ُ
 ت

َ
لِكَ وَلا

َ
مُ فِي ذ

َ
لا

َ
ك
ْ
مَ ال حَ   ،قَدَّ

َ
لِكَ إنْ صَاف

َ
ذ
َ
وَك

يَدَ   لُ  ِ
يُقَب   

َ
لا

َ
هُ ف

َّ
يَتَوَلا  

َ
ذِي لا

َّ
ال لِكَ 

َ
يَدَهُ ذ بَضَ 

َ
وْ ق

َ
أ يَدَهُ  بَضَ 

َ
نْ ق

َ
بِأ يَدِ 

ْ
بِال هُ 

َّ
يَتَوَلا  

َ
مَنْ لا

زَعَ 
َ
وْ ن

َ
هُ أ

َّ
 يَتَوَلا

َ
ذِي لا

َّ
لِكَ ال

َ
زَعَهَا مِنْ يَدِ ذ

َ
ا ن

َ
فْسِهِ إذ

َ
هُ. ن

َّ
 يَتَوَلا

َ
ذِي لا

َّ
  ال

 

رفعه، ثم ساق الحديث بكامله   وقال: روي حديث غريب جدا من طريق علي    50ص9المصري ج

 .257ص2يث منكر بهذه السياقة كلها.." والزيلعي نصب الراية جكما هو مزبور ثم قال: وهو حد
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يوَانِ   ِ
الد  ايُِ  

َ
وَمَش يُْ  

َّ
الش رَادَ 

َ
،    1وَأ حَقٌّ هُمَا 

َ
وَكِلا  

ُ
ف ِ

صَن 
ُ ْ
الم رَهُ 

َ
ك
َ
ذ مَا   

َ
لا  

َ
ة
َ
ل
َ
سْأ

َ ْ
الم هَذِهِ 

مَسَّ  وْ 
َ
وَل بِفِيهِ  هَا 

ُ
ل ِ
ب 
َ
يُق  

َ
لا كِنْ 

َ
وَل جُوزُ، 

َ
ت بَلْ  عُنُقِ 

ْ
بِال حَةِ 

َ
صَاف

ُ ْ
الم مَنْعَ  رِيدُ 

ُ
أ سْت 

َ
بِهِ،  وَل هَا 

مِينٍ، بِنَصبِ 
َ
يْرِ أ

َ
وْلِهِ: يَدُ غ

َ
نَ يَدُ مِنْ ق ِ

نْ يُنَو 
َ
يُْ  بِأ رَادَ الشَّ

َ
 مَا أ

ُ
ف ِ

صَن 
ُ ْ
نْ يُرِيدَ الم

َ
  وَيُحْتَمَلُ أ

لُ   قَبَّ
ُ
 ت

َ
يْ: وَلا

َ
فَشِ، أ

ْ
خ
َ ْ
هَبُ الأ

ْ
قًا، وَهُوَ مَذ

َ
ل
ْ
ى قِيَاسِهِ مُط

َ
افِضِ بِنَاءً عَل

َ
خ
ْ
زْعِ ال

َ
ى ن

َ
يْرِ عَل

َ
غ

انَ فِي  يَ 
َ
مِينِ: مَنْ ك

َ ْ
يْرِ الأ

َ
رَادُ بِغ

ُ ْ
مِينِ، وَالم

َ ْ
يْرِ الأ

َ
حَةِ غ

َ
جْلِ مُصَاف

َ
يْ مِنْ أ

َ
مِينٍ أ

َ
يْرِ أ

َ
دٌ مِنْ غ

 

المخطوط ونصه "وتجوز مصافحة أهل التوحيد؛   26الديوان؛ ديوان الأشياخ كتاب الحقوق ص  -1

ـــــغير والكبير؛ إلا أهــل الفتنــة لا ـــ ــــافحهم ولا من هــاجره    الــذكر منهم والأنثى والحر والعبــد والصـــــ ـــ ـــ يصـــــ

المســـــــلمون ولا مانع الحق ولا الطاعن في دين المســـــــلمين والمرأة العاصـــــــية لزوجها والعبد الآبق والمرتد  

 الرجل لأبويه أن يعانقهما ويقبل 
ُ
وكذلك أجداده وأعمامه    ارؤوســـــــهموجميع المشـــــــركين، ومصـــــــافحة

وأخوه الكبير على هذا الحال، ومصـافحة الرجل لأخيه في الل أن يعانقه ويقبل جوانب عنقه، ومنهم  

ل يده ولا عنقه وإن   ِ
من يقول يتصـــــــــافحان باليدين ويقبل يده، وإن صـــــــــافح غير الأمين باليد فلا  يُقَب 

ــافحته لولده أن يقبله في الخد، وولد ــافحه بالعنق، ومصــــــــ غيره أن يقبله في الراس إن كان ذكرا،   صــــــــ

وإن كــانــت أنثى فلا يبـــاشـــــــــــــرهــا ولكن يجعـــل يــده على رأســـــــــــــهـــا فيقبلـــه لمــا يخـــاف ممـــا يقع في قلبـــه من  

الشـهوة، وإن لم يكن له شـ يء في قلبه من ذلك فلا بأس أن يقبلها على رأسـها، وقيل مصـافحة الرجل  

وينبغي مصــافحوهن    -لرضــاع والصــهر بالمعانقة لزوجته من الجفا، ويصــافح ذوات المحارم بالســبب وا

ــا إنما   2}المخطوطة    - " أن يجيز بمصــــــــافحوهن" إن لم يخف ما يقع في قلبه، وغير ذوات المحارم أيضــــــ

ـــــــمجها الزين فجائز للرجل  ـــ ـــــــن، وإن كانت يجوزا كبيرة يسـ ـــ ـــــــافحهن بالكلام من وراء حجاب أحسـ ـــ يصـ

ويصــــافح الرجل عبده بالمعانقة أيضــــا، والعبد  مصــــافحوها، وكذلك الأمة يصــــافحها بالعنق إن شــــاء، 

يقبل رأس ســـــــــــــيده ويده، ومصـــــــــــــافحة العبيد لغير ســـــــــــــاداتهم بالمعانقة مثل غيرهم من الناس. انتهى  

 . 5خطوطة رقم الم 27 - 26وص 2المخطوط رقم  31-30المراد منه. ص 
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يَ  قْبِيلُ 
َ
ت وَجَازَ  عْظِيمٌ، 

َ
ت هُ  نَّ

َ
لِأ ى 

َّ
تَوَل

ُ ْ
الم يْرِ 

َ
فِي غ لِكَ 

َ
مُنِعَ ذ مَا  وَإِنَّ بَرَاءَةِ، 

ْ
ال فِي  وْ 

َ
أ وفِ 

ُ
وُق

ْ
دِ  ال

 
َّ
عَظ

ُ ْ
ينِ. الم ِ

 مِ فِي  الد 

هُ   نَّ
َ
أ لِكَ    وَرُوِيَ: 

َ
فْعَلُ ذ

َ
ت مَا  إنَّ قَالَ: 

َ
جُلِ، ف الرَّ يَدِ  مِنْ  زَعَهَا 

َ
ن
َ
ف يَدَهُ  لَ  ِ

لِيُقَب  رَجُلٌ  امَ 
َ
"ق

وكِهَا"
ُ
بِمُل عَاجِمُ 

َ ْ
زَمَانِ  1الأ فِي  عِلَ 

ُ
ف دْ 

َ
ق هُ  نَّ

َ
أ بِدَلِيلِ  حْرِيمٌ 

َ
ت  

َ
لا  

ٌ
رَاهَة

َ
ك مِنْهُ  ا 

َ
وَهَذ  ،

 

تحـاف الخيرة  الحـديـث أخرجـه كـل من العلامـة أحمـد بن أبي بكر بن إســـــــــــــمـاعيـل البوصـــــــــــــيري في إ  -1

، وفي المهرة بزوائد المســانيد العشــرة، والطبراني في الأوســط، والبيهقي في الشــعب، فيما كان يلبســه  

الآداب باب )صــاحب الشــ يء أحق بحمله( ، وابن الأعرابي في معجمه، وأبو يعلى الموصــلي في مســنده،  

فجلس   السوق مع رسول الل  والمناوي في الفتح ، وغيرهم ، ونصه:" عن أبي هريرة قال دخلت يوما  

انٌ قال: فقال له رســــــــول الل   :   إلى البزازين فاشــــــــترى ســــــــراويل بأربعة دراهم، وكان لأهل الســــــــوق وزَّ

 ما ســــــــمعوها من أحد. قال أبو هريرة: فقلت له: كف  بك من  
َ
انُ إنَّ هذه الكلمة زِن وأرجح. فقال الوزَّ

إتَّ

  يقبلها فجذب رسول الل    لميزان ووثب إلى يد النبي  فطر  ا  الجفاء في دينك أن لا تعرف نبيك  

  يده منه وقال: هذا إنما يفعله الأعاجم بملوكها، إنما أنا رجل منكم فزن وأرجح، وأخذ رسـول الل  

الســـراويل، قال أبو هريرة: فذهبت لأحمله عنه فقال: صـــاحب الشـــ يء أحق بشـــيئه أن يحمله؛ إلا أن  

رســول الل وإنك لتلبس الســراويل؟ قال    أخوه المســلم، قال: قلت: يا  يكون ضــعيفا يعجَز عنه فيعينه

 نعم، وبالليل والنهار وفي السفر والحضر فإني أمرت بالتستر فلم أجد شيئا أستر منه "

وعلق الشوكاني عليه في الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة، بما نصه: "رواه ابن حبان عن أبي 

قطني في الأفراد: والحملُ فيه على يوسف بن زياد؛ لأنه المشهور بالأباطيل، هريرة مرفوعا قال الدار 

قلت:   الثقات،  عن  الموضوعات  يروي  الإفريقي  حبان:  ابن  وقال  غيرُه،  الإفريقي  عن  يروه  ولم 

)الشوكاني( المذكور في إسناد هذا الحديث هو عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي، وليس موهما  

والكلا  كتاب بالوضع  للشوكاني  الفوائد  من  انتهى.  وغيره.  داود  أبو  عنه  روى  وقد  معروف،  فيه  م 

 تحقيق : عبد الرحمن يحيى المعلمي" 3ط 191ص1اللباس والتختم ج 
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حَ  هِمَ  الصَّ
َ
هُ ف نَّ

َ
أ
َ
اسَ، وَك  النَّ

َ
ِف

و 
َ
نْ يُخ

َ
بَغِي أ

ْ
يَن  

َ
هُ لا إِنَّ

َ
 ف

ً
ة
َ
اف

َ
لِكَ مَخ

َ
انَ ذ

َ
ا ك

َ
نْعُ إذ

َ ْ
ابَةِ، وَالم

جَائِز
َ
ف عْظِيمًا 

َ
ت انَ 

َ
ك ا 

َ
إذ ا  مَّ

َ
أ جُلِ،  الرَّ مِنْ   

َ
وْف

َ
خ
ْ
يَعْتَقِدَ    ،ال  

َ
لا نْ 

َ
أ مَ 

َّ
عَظ

ُ ْ
الم لِكَ 

َ
ذ زَمُ 

ْ
وَيَل

بَلْ  لِكَ 
َ
لِذ هُ 

َ
ل هُّ

َ
أ
َ
يَدَهُ ت  

ُ
يَجْبِذ مَنْ    ،   يَدَ  قْبِيلِك 

َ
ت ى 

َ
عَل يوَانِ  ِ

وَالد  يِْ   الشَّ مَ 
َ

لا
َ
ك نَا 

ْ
حَمَل وَإِنْ 

قْبِيلَ   يِْ : إنَّ التَّ وْلِ الشَّ
َ
ى مِنْ ق

َّ
تَوَل

ُ ْ
يْرِ الم

َ
قْبِيلِك يَدَك مِنْ يَدِ غ

َ
ا مَنْعَ ت

َ
صَافِحُ اسْتَفَدْن

ُ
ت

بَّ 
َ
ق عْظِيمٌ سَوَاءً 

َ
ت هُ  إِنَّ

َ
ف عْظِيمٌ 

َ
لُ  ت ِ

قَب 
ُ
ت ك  نَّ

َ
أ رَى 

َ
ت  

َ
لا
َ
أ يَدِهِ  مِنْ   

َ
زُوعَة

ْ
ن
َ ْ
الم يَدَك  وْ 

َ
أ يَدَهُ  ت 

ْ
ل

سْوَدَ 
َ ْ
حَجَرَ الأ

ْ
ا مَسَسْت بِهِمَا ال

َ
يَّ إذ عِص ِ

ْ
وْ ال

َ
مِ   ،يَدَك أ

َ
لا

َ
 مُتَبَادِرٌ مِنْ ك

ُ
ف ِ

صَن 
ُ ْ
رَهُ الم

َ
ك
َ
وَمَا ذ

يِْ  .اهـ  1الشَّ

 -السلام:في الكلام على    361  -  360في ص  قال  و 

سْلِيمِ جَائِزٌ 
َّ
جُلِ فِي الت جُلِ لِلرَّ قْبِيلُ الرَّ

َ
سْرِ    ،...وَت

َ
لُ بِك ِ

قَب 
ُ ْ
انَ الم

َ
وْمِنَا إنْ ك

َ
وَمَنَعَهُ بَعْضُ ق

ا.
ً
رِك

ْ
دَةِ مُش دَّ

َ
ش
ُ ْ
بَاءِ الم

ْ
 ال

    
َ

بَدْءِ لا
ْ
سْرَارِ بِال ِ

ْ
الإ

َ
ِ ك

د  ِسْرَارُ بِالرَّ
ْ

حَدٍ، وَالإ
َ
حَدٌ لِأ

َ
 يَنْحَنِ أ

َ
مْ يُسْمَعْ وَلا

َ
ا ل

َ
 رَدَّ   ،يُجْزِي إذ

َ
وَلا

مٌ 
َ

هُ سَلا نَّ
َ
مْ أ

َ
مْ يَعْل

َ
يْهِ وَل

َ
نْ مَرَّ عَل ى مَنْ سَمِعَ صَوْتًا مِمَّ

َ
يْهِ    ،عَل

َ
كَ إل ى مَنْ رَآهُ حَرَّ

َ
 عَل

َ
وَلا

يْرَهُمَا
َ
وْ غ

َ
وْ يَدَهُ أ

َ
سَهُ أ

ْ
مٌ   ، رَأ

َ
لِكَ سَلا

َ
وْ يُرَادُ بِذ

َ
   ، وَل

َ
لِكَ أ

َ
فِي ذ

ْ
 يَك

َ
ِ وَلا

د  مَ    ،يْضًا فِي الرَّ
َّ
وَإِنْ سَل

 

وقال ابن حجر في الفتح )باب البرانس(..: وفيه يونس بن زياد البصري وهو ضعيف، قال ابن القيم   

أنه إنما اشتراه ليلبسه. ثم قال: وروي في حديث أنه لبس   السراويل والظاهر  في الهدي: اشترى  

الإحياء  في  مما ذكرته ووقع  كله  أدلة ذلك  وتؤخذ  قلت:  وبإذنه  زمانه  في  يلبسونه  وكانوا  السراويل. 

الباري   فتح  العسقلاني  انتهى  أولى.  دراهم  أربعة  أنه  تقدم  والذي  دراهم،   
ُ
ثلاثة مَن 

َّ
الث أن  للغزالي 

 لمعرفة. والل أعلم. . ن/ دار ا273ص10ج

 329-.328شر  النيل المصدر السابق السابق ص  -1
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عْنَى وَاحِدٌ 
َ ْ
صْلَ الم

َ
نَّ أ

َ
 عِنْدَهُمْ لِأ

َ
جْزَأ

َ
بَدْءِ أ

ْ
فْظِ ال

َ
وْ رَدَّ بِل

َ
ِ أ
د  فْظِ الرَّ

َ
   ،بِل

ُ
اظ

َ
ف
ْ
ل
َ ْ
لِكَ الأ

َ
ذ
َ
 ، وَك

 
َ ْ
الأ عَنْ  رِجًا 

ْ
مُخ لِكَ 

َ
ذ يَرَوْا  مْ 

َ
ل
َ
ف خِيرِ 

ْ
أ وَالتَّ قْدِيمِ  بِالتَّ تْ 

َ
ف
َ
تَل

ْ
اخ مَا  عَنْ  وَإِنَّ  

َ
وَلا ةِ  حْسَنِيَّ

  :
َ

وْلِهِ عَزَّ وَعَلا
َ
فِي ق يْهِمَا 

َ
إل ارِ 

َ
ش
ُ ْ
ةِ؛ الم لِيَّ

ْ
ث ِ
ْ
  الم                ...    ُوه وَمَا عَدُّ

  
َ
فَة

َ
ال
َ
خ
ُ ْ
الم يَعْتَبِرُوا  مْ 

َ
وَل  ِ

د  وَالرَّ بَدْءِ 
ْ
ال فِي  ةِ  نَّ لِلسُّ الِفًا 

َ
مُ مُخ

َ
لا السَّ كَ: 

َ
وْل

َ
ق إِنَّ 

َ
ف ابِتَة، 

َّ
الث

يْكَ  
َ
وَعَل بِهِ،  وَعْظِ 

ْ
ال ى 

َ
وَإِل  ،

ً
لا
َ
مَث وْفِ 

َ
خ
ْ
ال ةِ 

َ
إزَال ى 

َ
إل ة 

َ
مُعَاجَل مِ 

َ
لا بِالسَّ اهْتِمَامٌ  يْكَ، 

َ
عَل

يْرَ  
َ
 غ

َ
يْكَ لا

َ
يْ عَل

َ
حَصْرِ وَالِاهْتِمَامِ مَعًا، أ

ْ
وْ لِل

َ
بِ أ

َ
اط

َ
خ
ُ ْ
مُ اهْتِمَامٌ بِالم

َ
لا مَا السَّ

َ
سِكَ ك

ْ
جِن

وَإِنْ   ، عَزُّ
َ
وَأ ضَلُ 

ْ
ف
َ
أ هَا  إِنَّ

َ
ف يْرِهَا 

َ
غ مَعَ  رِيمَةِ 

َ
ك
ْ
ال ةِ  عَرَبِيَّ

ْ
ال ةِ 

َ
غ
ُّ
بِالل جَوَابُ 

ْ
وَال دُّ  الرَّ  يَتَفَاوَتُ 

يْرِهِ 
َ
كِيرٍ وَغ

ْ
ذ
َ
رَادٍ وَت

ْ
اهِرُ مِنْ إف

َّ
ي الظ ِ بِحَسَبِ مَا يَقْتَض ِ

د  وْ الرَّ
َ
مِ أ

َ
لا بَ مُبْتَدِئُ السَّ

َ
اط

َ
مَا خ

 .
َ
جْزَأ

َ
 أ

الَ    وَعَنْهُ  
َ
هُ، ق

ُ
ات
َ
ى وَبَرَك

َ
يْ إل

َ
 عليهم السلام" أ

ُ
ة
َ
ئِك

َ
لا
َ ْ
نْهَتْهُ الم

َ
 أ
ُ
ى حَيْث

َ
مَ إل

َ
لا نْهُوا السَّ

َ
:" أ

 ِ
د  فْظِ الرَّ

َ
وْمِنَا: يَجُوزُ الِابْتِدَاءُ بِل

َ
فْظِ الِابْتِدَاءِ   ،بَعْضُ ق

َ
دُّ بِل ةِ  1وَالرَّ

َ
بَرَك

ْ
ى ال

َ
تَهِي إل

ْ
ا ، وَيَن

َ
لِم

لِكَ، وَفِي قوله تعالى: 
َ
ى ذ

َ
 عَل

َ
يَادَة ِ

رَ الز 
َ
نْك

َ
هُ أ نَّ

َ
اسٍ مِنْ أ    جَاءَ عَنْ ابْنِ عَبَّ         

            2   ا انْتَهَى
َ
ِ إذ

د  ةِ فِي الرَّ
َ
بَرَك

ْ
ى ال

َ
يَادَةِ عَل ِ

ى جَوَازِ الز 
َ
دَلِيلٌ عَل

يْهَا.
َ
مِهِ إل

َ
مِ فِي سَلا

َ
لا بْتَدِئُ بِالسَّ

ُ ْ
 الم

 

ن دار الكتب  224ص2المواق ج  ي العبدر انظر التاج والإكليل لمختصر خليل محمد بن يوسف    -1

وحاشية العبدري على شر  كفاية   324ص2العلمية والفواكه الدواني لأحمد بن غنيم النفراوي ج

 . .كلهم من الفقه المالكي472ص2الطالب ج

 . 86سورة النساء الآية  -2
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ادِيَا 
َ
غ
ْ
هُ وَال

ُ
ات
َ
ِ وَبَرَك

َّ
 اللَّ

ُ
يْكَ وَرَحْمَة

َ
مُ عَل

َ
لا الَ: السَّ

َ
ِ بْنِ عُمَرَ وَق

َّ
ى عَبْدِاللَّ

َ
مَ رَجُلٌ عَل

َّ
تُ  وَسَل

ائِحَاتُ  يُورُ   -وَالرَّ
ُ
خ
ْ
يْ وَال

َ
ا وَرَوَاحًا   1أ دُوًّ

ُ
تِيَاتُ غ

ْ
يْ الآ

َ
ائِحَاتُ، أ يُورُ الرَّ

ُ
خ
ْ
ادِيَاتُ وَال

َ
غ
ْ
  - ال

لِكَ،"
َ
رِهَ ذ

َ
هُ ك مَّ إنَّ

ُ
، ث

ٌ
ف

ْ
ل
َ
يْكَ أ

َ
قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَعَل

َ
ِ    2  ف

َّ
الَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللَّ

َ
مُ   وَق

َ
لا : السَّ

  ، ِ
َّ

 اللَّ
ُ
وَرَحْمَة يْكَ 

َ
عَل مُ 

َ
لا السَّ رُ: 

َ
آخ الَ 

َ
وَق  ، ِ

َّ
 اللَّ

ُ
وَرَحْمَة مُ 

َ
لا السَّ يْكَ 

َ
وَعَل قَالَ: 

َ
ف يْكَ؛ 

َ
عَل

  ِ
َّ

اللَّ  
ُ
وَرَحْمَة يْكَ 

َ
عَل مُ 

َ
لا السَّ رُ: 

َ
آخ الَ 

َ
وَق هُ. 

ُ
ات
َ
وَبَرَك  ِ

َّ
اللَّ  

ُ
وَرَحْمَة مُ 

َ
لا السَّ يْكَ 

َ
وَعَل قَالَ: 

َ
ف

 
َ
قَالَ:  وَبَرَك

َ
، ف

َ
يَة

ْ
 الآ

َ
لا
َ
؟ وَت ُ الَ اللََّّ

َ
يْنَ مَا ق

َ
أ
َ
قَصْتَنِي ف

َ
جُلُ: ن قَالَ الرَّ

َ
يْكَ. ف

َ
قَالَ: وَعَل

َ
هُ، ف

ُ
ات

هُ " 
َ
ل
ْ
يْكَ مِث

َ
رَدَدْتُ عَل

َ
 ف

ً
ضْلا

َ
رُكْ لِي ف

ْ
ت
َ
مْ ت

َ
كَ ل    3إنَّ

 

وت  -1 تغدو  التي  معناه  دينار:  بن  عيس ى  وقال  وروحة،  الآتية غدوة  عم  النِ  بالخيور:  قال  المراد  رو  

آدم. شر    بني  أعمال  لتكتب  الرائحة  الغادية  الحفظة  الملائكة  به  يريد  أن  الباجي: ويحتمل عندي 

، الزرقاني  يوسف  بن  الباقي  عبد  بن  لمحمد  مالك،  الإمام  موطأ  على  الكتب  463ص4الزرقاني  دار 

 العلمية بيروت. 

لأعظمي الناشر : مؤسسة  ت محمد مصطف  ا 3534أخرجه مالك في الموطأ باب جامع السلام    -2

 م2004 -هـ 1425زايد بن سلطان آل نهيان الطبعة : الاولى 

 6114   246ص  6أخرجه الطبراني: سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم في المعجم الكبير ج -3

فقال: السلام عليكم يا رسول الل قال: " وعليك    عن سلمان قال : جاء رجل فسلم على رسول الل  

م ورحمة الل" ثم جاء آخر فقال: السلام عليك يا رسول الل ورحمة الل. قال: "وعليك السلام السلا 

ورحمة الل وبركاته" ثم جاء آخر فقال: السلام عليك يا رسول الل ورحمة الل وبركاته. فقال له رسول  

ما حييتني. فقال  : "وعليك" فقال الرجل: يا رسول الل أتاك فلان وفلان فحييوهما بأفضل م   الل  
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مْ يَزِدْ فِي جَوَابِهِ  
َ
قْصِيرِ مَنْ ل

َ
عَارٌ بِعَدَمِ ت

ْ
ا مِنْهُ إش

َ
هُ  وَهَذ

َ
ا وَصَل

َ
هُ، إذ

ُ
ات
َ
وْلِهِ: وَبَرَك

َ
ى ق

َ
عَل

لِكَ.
َ
ى ذ

َ
ِ عَل

د  يَادَةِ فِي الرَّ ِ
حْرِيمٍ لِلز 

َ
 ت

َ
  فِي جَوَابِهِ بِعَظِيمٍ لا

َ
ت
َ
دْ أ

َ
هُ ق نَّ

َ
بْتَدِئُ، وَبِأ

ُ ْ
 1اه ـ  الم

 

  تدعْ شيئا قال الل عزوجل:    -أولم    -: "إنك لن   رسول الل                   

        ".فرددت عليك التحية 

وأخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية في الأحاديث الواهية، وقال: "قال المؤلف هذا حديث لا يصح.  

قال أحمد: تركت حديث هشام بن لاحق. قال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به" والهيثمي في المجمع 

وبقية   حديثه  أحمد  وترك  النسائي  قواه  لاحق  بن  هشام  وفيه  الطبراني:  "رواه  رجال  وقال:  رجاله 

على موطأ مالك المرجع السابق، وتخريج أحاديث الكشاف لجمال    الزرقانيالصحيح." وانظر شر   

سورة النساء،   86تفسير "وإذا حييتم" الآية     337ص1الدين عبد الل بن يوسف بن محمد الزيلعي ج

 .719ص 11والألباني سلسلة الأحاديث الضعيفة ج

. باب السلام. وقد اختلف أهل العلم في الزيادة على 361-360ص 5شر  النيل وشفاء العليل ج   -3

منها حديث أنس   ، وبركاته والمشهور الجواز وقد وردت في ذلك عدة روايات إلا أنَّ في معظمها مقالا

قال: كان رجل يمر فيقول: السلام عليك يا رسول الل. فيقول له: وعليك السلام ورحمة الل وبركاته  

 " ومغفرته ورضوانه.

. بعد ما ذكر طرفا من أحاديث السلام: "وهذه 6ص11قال ابن حجر في الفتح باب بدء السلام ج

الزيادة على وبركاته" ونص   اجتمعت عليه من مشروعية  ما  انضمت قوي  إذا  الضعيفة  الأحاديث 

 
َّ

زَادُوهُ وَرَحْمَة اللَّ
َ
وْله )ف

َ
م" ق

َ
لا يْك السَّ

َ
قَالَ عَل

َ
 (كلامه في "بَاب مَنْ رَدَّ ف

ة فِي   حِيَّ وعِ التَّ
ُ
فَاقِ لِوُق ِ

 
ى الِابْتِدَاء ، وَهُوَ مُسْتَحَب  بِالِات

َ
ِ عَل

د  ِيَادَة فِي الرَّ
ة الز  رُوعِيَّ

ْ
وْله  فِيهِ مَش

َ
لِكَ فِي ق

َ
ذ

ى
َ
عَال

َ
  ت                 ْو

َ
ل
َ
اته" ف

َ
نْ يُزَاد: "وَبَرَك

َ
سْتُحِبَّ أ

ُ
" ا

َّ
بْتَدِئ "وَرَحْمَة اللَّ

ُ ْ
وْ زَادَ الم

َ
ل
َ
ف

رَ 
ْ
اته" هَلْ يُش

َ
ى "وَبَرَك

َ
بْتَدِئ عَل

ُ ْ
وْ زَادَ الم

َ
ا ل

َ
ذ
َ
ِ ؟ وَك

د  ِيَادَة فِي الرَّ
رَع الز 

ْ
ش

ُ
هَلْ ت

َ
اته" ف

َ
رَجَ  زَادَ "وَبَرَك

ْ
خ
َ
لِكَ ؟ أ

َ
هُ ذ

َ
ع ل
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ُ ْ
رِيقمَالِك فِي الم

َ
عَب" مِنْ ط بَيْهَقِيُّ فِي "الشُّ

ْ
رَجَ ال

ْ
خ
َ
ة" وَأ

َ
بَرَك

ْ
ى ال

َ
م إِل

َ
لا تَهَى السَّ

ْ
الَ "اِن

َ
اس ق أ عَنْ اِبْن عَبَّ

َّ
  وَط

 
ْ
اته وَمَغ

َ
 وَبَرَك

َّ
مْ وَرَحْمَة اللَّ

ُ
يْك

َ
م عَل

َ
لا قَالَ السَّ

َ
ى اِبْن عُمَر ف

َ
الَ: "جَاءَ رَجُل إِل

َ
 بْن بَابه ق

َّ
قَالَ:  فِرَتعَبْد اللَّ

َ
ه، ف

 
َ

لا الَ عُمَر: اِنتَهَى السَّ
َ
الَ: "ق

َ
رِيق زُهْرَة بْن مَعْبَد ق

َ
اته" وَمِنْ ط

َ
ى "وَبَرَك

َ
اته" انتَهَى إِل

َ
ى وَبَرَك

َ
ى حَسْبك إِل

َ
م إِل

أ"
َّ
وَط

ُ ْ
"الم فِي  يْضًا 

َ
أ مَالِك  رَجَ 

ْ
خ
َ
أ
َ
ف جَوَاز، 

ْ
ال عُمَر  اِبْن  عَنْ  وَجَاءَ  ثِقَات.  وَرِجَاله  اته" 

َ
فِي   وَبَرَك زَادَ  هُ 

نَّ
َ
أ عَنْهُ 

عَيْب عَ 
ُ
رِيق عَمْرو بْن ش

َ
فْرَد" مِنْ ط

ُ ْ
الم دَب 

َ ْ
ارِي  فِي "الأ

َ
بُخ

ْ
ال رَجَ 

ْ
خ
َ
ائِحَات" وَأ ادِيَات وَالرَّ

َ
غ
ْ
جَوَاب "وَال

ْ
نْ  ال

قُ 
َ
ة ف يْته مَرَّ

َ
ت
َ
أ
َ
م، ف

َ
لا ا رَدَّ السَّ

َ
انَ ابنُ عُمَر يَزِيد إِذ

َ
الَ "ك

َ
ى اِبْن عُمَر ق

َ
قَالَ:  سَالِم مَوْل

َ
مْ، ف

ُ
يْك

َ
م عَل

َ
لا ت: السَّ

ْ
ل

رِيق
َ
وَاته" وَمِنْ ط

َ
رَدَّ وَزَادَ "وَطِيبَ صَل

َ
اته" ف

َ
زِدْت "وَبَرَك

َ
يْته ف

َ
ت
َ
مَّ أ

ُ
. ث

َّ
مْ وَرَحْمَة اللَّ

ُ
يْك

َ
م عَل

َ
لا ابِت    السَّ

َ
زَيْد بْن ث

ؤْمِنِ 
ُ ْ
الم مِير 

َ
أ يَا  مْ 

ُ
يْك

َ
عَل م 

َ
لا السَّ مُعَاوِيَة "  ى 

َ
إِل تَبَ 

َ
ك هُ  نَّ

َ
وَاته" أ

َ
صَل فِرَته وَطِيب 

ْ
وَمَغ اته 

َ
وَبَرَك  

َّ
وَرَحْمَة اللَّ ينَ 

ى:
َ
عَال

َ
وْله ت

َ
ذ مِنْ ق

َ
هُ يُؤْخ نَّ

َ
د أ

ْ
وَلِيد بْن رُش

ْ
بِي ال

َ
عِيد عَنْ أ

ْ
قَلَ اِبْن دَقِيق ال

َ
  وَن                 جَوَاز

ْ
ال

سَائِ 
َّ
وَالن رْمِذِي   ِ

 
وَالت دَاوُدَ  بُو 

َ
أ رَجَ 

ْ
خ
َ
وَأ بْتَدِئ. 

ُ ْ
الم يْهَا 

َ
إِل تَهَى 

ْ
ان ا 

َ
إِذ ة 

َ
بَرَك

ْ
ال ى 

َ
عَل ِيَادَة 

الز  عَنْ  فِي  وِي  
َ
ق بِسَنَدٍ  يُّ 

بِي    ى النَّ
َ
الَ: "جَاءَ رَجُل إِل

َ
رَدَّ   عِمْرَان بْن حُصَيْن ق

َ
مْ، ف

ُ
يْك

َ
م عَل

َ
لا قَالَ: السَّ

َ
مَّ جَاءَ ف

ُ
ر. ث

ْ
الَ: عَش

َ
يْهِ وَق

َ
 عَل

 
َ
زَادَ وَبَرَك

َ
ر ف

َ
مَّ جَاءَ آخ

ُ
رُونَ . ث

ْ
الَ: عِش

َ
يْهِ وَق

َ
رَدَّ عَل

َ
، ف

َّ
مْ وَرَحْمَة اللَّ

ُ
يْك

َ
م عَل

َ
لا قَالَ السَّ

َ
ر ، ف

َ
الَ  آخ

َ
رَدَّ وَق

َ
اته، ف

فْرَد" مِنْ 
ُ ْ
دَب الم

َ ْ
ارِي  فِي "الأ

َ
بُخ

ْ
رَجَهُ ال

ْ
خ
َ
ونَ " وَأ

ُ
ث

َ
لا
َ
ونَ  : ث

ُ
ث

َ
لا
َ
الَ: "ث

َ
ان وَق حَهُ ابْن حِبَّ بِي هُرَيْرَة وَصَحَّ

َ
 حَدِيث أ

 
َ
ة " مِنْ حَدِيث عَل

َ
يْل
َ
عَيْم فِي "عَمَل يَوْم وَل

ُ
بِي ن

َ
عْدُودِ. وَعِنْدَ أ

َ ْ
بْلهَا، صَرََّ  بِالم

َ
ا فِيمَا ق

َ
ذ
َ
هُ هُوَ حَسَنَة" وَك نَّ

َ
ى أ

بِي    هُ مَعَ النَّ
َ
عَ ل

َ
ذِي وَق

َّ
عَهُ " مَنْ    ال

َ
بَرَانِيُّ مِنْ حَدِيث سَهْل بْن حُنَيْف بِسَنَدٍ ضَعِيف رَف

َّ
رَجَ الط

ْ
خ
َ
لِكَ، وَأ

َ
ذ

رُونَ حَسَنَة، وَمَنْ زَ 
ْ
هُ عِش

َ
تِبَ ل

ُ
 ك

َّ
رُ حَسَنَات، وَمَنْ زَادَ وَرَحْمَة اللَّ

ْ
هُ عَش

َ
تِبَ ل

ُ
مْ ك

ُ
يْك

َ
م عَل

َ
لا الَ السَّ

َ
ادَ ق

 
َ
هُ ث

َ
تِبَتْ ل

ُ
اته ك

َ
ونَ حَسَنَة"  وَبَرَك

ُ
ث

َ
 لا

حْو حَدِيث عِمْرَ 
َ
بِيهِ بِسَنَدٍ ضَعِيف ن

َ
ِ عَنْ أ

ي  جُهََِ
ْ
س ال

َ
ن
َ
بُو دَاوُدَ مِنْ حَدِيث سَهْل بْن مُعَاذ بْن أ

َ
رَجَ أ

ْ
خ
َ
ان  وَأ

رَجَ 
ْ
خ
َ
"وَأ فَضَائِل 

ْ
ال ون 

ُ
ك
َ
ت ا 

َ
ذ
َ
الَ: هَك

َ
وَق رْبَعُونَ، 

َ
أ قَالَ 

َ
فِرَته، ف

ْ
وَمَغ زَادَ 

َ
ر ف

َ
آخ جَاءَ  مَّ 

ُ
ث آخِره"  فِي  اِ وَزَادَ  بْن   

 
َّ

يَا رَسُول اللَّ يْك 
َ
عَل م 

َ
لا يَقُول السَّ

َ
يَمُر  ف رَجُل  انَ 

َ
ك  " الَ 

َ
س ق

َ
ن
َ
أ مِنْ حَدِيث  وَاهٍ  بِسَنَدٍ  كِتَابه  فِي  ي   ِ

ن    السُّ

بَيْهَقِيُّ فِي "ال
ْ
رَجَ ال

ْ
خ
َ
فِرَته وَرِضْوَانه " وَأ

ْ
اته وَمَغ

َ
 وَبَرَك

َّ
م وَرَحْمَة اللَّ

َ
لا يْك السَّ

َ
هُ وَعَل

َ
يَقُول ل

َ
عَب " بِسَنَدٍ  ف شُّ
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 الفرع الثاني: المذهب المالكي

مة القرطبي في تفسيره }الجامع لأحكام القرآن{ ما  
َّ

   نصه: قوله تعالى:  قال العلا

              ...   64آل عمران آية   

 أي لا نتبعه في تحليل ش يءٍ أو تحريمِه إلا فيما حلله اُلل تعالى. وهو نظير قوله تعالى:

                         :31التوبة   

معناه أنهم أنزلوهم منزلة ربهم في قبول تحريمهم وتحليلهم لما لم يحرمه الل ولم  

يحله الل. وهذا يدل على بطلان القول بالاستحسان المجرد الذي لا يستند إلى دليل 

ا الطبري: مثل استحسانات أبي حنيفة في التقديرات التي قدرها  يَّ
َ
شرعي؛ قال الك

 دون مستندات بينة.  

إبانة مستند  وفيه رد   الذين يقولون: يجب قبول قول الإمام دون  الروافض  على 

شرعي، وإنه يحل ما حرمه الل من غير أن يبين مستندا من الشريعة. وأرباب جمع  

 رب، و"دون" هنا بمعنى غير.

" يسجد. وقد تقدم أنَّ السجود كان إلى زمن النبي  
ْ
خِذ   "....وقال عكرمة: معنى "يَتَّ

 معاذا لما أراد أن يسجد ؛ كما مض ى في البقرة بيانه.  ثم نهى النبي  

 

بِي    يْنَا النَّ
َ
مَ عَل

َّ
ا سَل

َ
ا إِذ نَّ

ُ
م " ك

َ
رْق

َ
يْضًا مِنْ حَدِيث زَيْد بْن أ

َ
    ضَعِيف أ

َّ
م وَرَحْمَة اللَّ

َ
لا يْك السَّ

َ
نَا: وَعَل

ْ
ل
ُ
ق

وِيَ مَا اجْتَمَعَتْ عَ 
َ
تْ ق ضَمَّ

ْ
ا ان

َ
عِيفَة إِذ حَادِيث الضَّ

َ ْ
فِرَته" وَهَذِهِ الأ

ْ
اته وَمَغ

َ
ِيَادَة وَبَرَك

ة الز  رُوعِيَّ
ْ
يْهِ مِنْ مَش

َ
ل

اته " انتهى المراد منه.   
َ
ى وَبَرَك

َ
 عَل
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وروى أنس بن مالك قال: قلنا: يا رسول الل، أينحني بعضنا لبعض؟ قال: )لا( قلنا: 

قال   1أيعانق بعضنا بعضا ؟ قال: "لا ولكن تصافحوا." أخرجه ابن ماجة في سننه. 

    سعيد بن جبير عن قتادة عن الحسن: في قوله تعالى:             100آية  

من سورة يوسف، قال: لم يكن سجودا، لكنه سنة كانت فيهم، يومئون برؤوسهم  

 كذلك كانت تحيوهم.   إيماءًا،

وقال الثوري والضحاك وغيرهما: كان سجودا كالسجود المعهود عندنا، وهو كان 

تحيوهم. وقيل: كان انحناءً كالركوع، ولم يكن خرورا على الأرض، وهكذا كان سلامهم  

 
َّ
كل ذلك  اُلل  نسخ  وقد  والانحناء،  عن  بالتكفي  بدلا  الكلام  وجعل  شرعنا،  في  ه 

سجود على أي وجه كان فإنما كان تحية لا  الانحناء. وأجمع المفسرون أنَّ ذلك ال

عبادة؛ قال قتادة: هذه كانت تحية الملوك عندهم؛ وأعط  الل هذه الأمة السلام 

 تحية أهل الجنة.

هذا الانحناء والتكفي الذي نسخ عنا قد صار عادة بالديار المصرية، وعند    (2) قلتُ:  

أحدَهم   أنَّ  إلى بعض؛ حتى  قيام بعضهم  في  العجم، وكذلك  له وجد  يُقَم  لم  إذا 

دَر له؛ وكذلك إذا التقوا انحنى بعضهم لبعض،  
َ
ه لا ق نفسه كأنه لا يؤبه به، وأنَّ

عن   نكبوا  والرؤساء.  الأمراء  التقاء  عند  سيما  لا  مستقرة  ووراثة  مستمرة،  عادة 

 السنن، وأعرضوا عن السنن.

 

 والحديث تقدم.   ،من سورة آل عمران 64الآية  4القرطبي الجامع لأحكام القرآن ج  -1

 الضمير في: قلتُ راجع الى الإمام القرطبي المنقول عنه هذا النص. -1
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 عض إذا التقينا؟ وروى أنس بن مالك قال: قلنا يا رسول الل أينحني بعضنا إلى ب

 قال: )لا(؛ قلنا: أفيعتنق بعضنا بعضا؟ قال )لا(. قلنا: أفيصافح بعضنا بعضا؟ قال  

 1)نعم(. خرجه أبو عمر في "التمهيد"

: "قوموا إلى سيدكم وخيركم" يعني سعد بن معاذ  فإن قيل: فقد قال رسول الل 

ل: إنما كان قيامهم  قلنا: ذلك مخصوص بسعد لما تقتضيه الحال المعينة؛ وقد قي

ر ذلك في نفسه، فإن  ِ
 
ث
َ
لينزلوه عن الحمار؛ وأيضا فإنه يجوز للرجل الكبير إذا لم يُؤ

ه   أثر فيه وأيجب به ورأى لنفسه حظا لم يجز عونه على ذلك؛ لقوله  :"مَن سَرَّ

 مقعدَه مِن النار.
ْ
ا    2أن يتمثل له الناسُ قياما فليتبوَّ

 

ـــــاهير علماء المالكية  أبو عُمَرَ يوســــــــــف بن عبد الل بن مح -1 مد بن عبد البر القرطبي المالكي من مشـــــ

 له عدة مؤلفات منها الإستذكار والتمهيد وجامع بيان العلم وفضله. والحديث تقدم مرارا. 

 باب من اسمه معاوية.  821   352/  ص 19أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ج  -2

 لعلم: القيام ثلاثة أقسام.وهنا فائدة : يحسن المقام بذكرها، قال أهل ا

الأول: قيـام إلى الرجـل، الثـاني قيـام للرجـل. والثـالـث: قيـام على الرجـل. فـالقيـام إلى الرجـل لا بـأس بـه 

؛ أمـا الأمر فـإن النبي 
ً
 وإقرارًا وفعلا

ً
ـــــعــد بن معــاذ    وقـد جـاءت بـه الســـــــــــــنــة أمرا ـــ عنـد   لمـا أقبــل ســـــ

  لسلام قوموا إلى سيدكم. وكان سعد بن معاذ  تحكيمه في بني قريظة قال الرسول عليه الصلاة وا

فدعا الل أن لا    -وهو عرق في اليد إذا انفجر مات الإنســـــــــان    -قد أصـــــــــيب في غزوة الأحزاب في أكحَلِه  

ـــــلام   ـــ ـــــلاة والســـــ ـــ يميتـه حتى يقر عينـه في بني قريظـة، وكـانوا حلفـاء للأوس وخـانوا عهـد النبي عليـه الصـــــ

ــــعد قال: اللهم لا تمتني حتى تقر عيني في بني    وصــــــــــــاروا مع الأحزاب على رســــــــــــول الل   ـــ فلما طعن ســـــ
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رَبَ له خباءٌ في المســجد   -  النبيُّ   -أنه: أمر    قريظة، وكان من علو منزلته عند رســول الل    -أن يُضــْ

 لأجل أن يعوده من قريب فكان يعوده من قريب. -أي خيمة صغيرة 

مً ف
َّ
أن يُحضـــر سَـــعدٌ إلى   يهم ســـعد بن معاذ أمر النبيُّ  ولما حصـــلت غزوة بني قريظة ورضـــوا أن يُحَك

 على حمــار؛ لأنــه قــد أنهكــه الجر ، فلمــا أقبــل قــال الرســـــــــــــول عليــه الصـــــــــــــلاة  
ً
بني قريظــة، فجــاء راكبــا

والســـلام: قوموا إلى ســـيدكم. فقاموا فأنزلوه، فقال الرســـول عليه الصـــلاة والســـلام له: إنَّ اليهود من  

موكَ. فقال 
َّ
 : حكمي نافذ فيهم؟ قال نعم. وأقروا به وقالوا: نعم حكمك نافذ. بني قريظة حك

يشـير إلى الرسـول عليه الصـلاة والسـلام والصـحابة قالوا نعم. فقال: أحكم فيهم   -قال: وفيمن هاهنا  

 أن تقتل مقاتلوهم وتسبى ذريوهم ونساؤهم وتغنم أموالهم حكم صارم.

ذ النبيُّ  فقال الرســول عليه الصــلاة والســلام: حكمت فيهم     بحكم الل من فوق ســبع ســماوات فنفَّ

 حكمه وقتل منهم سبعمائة رجل وسبى نساءهم وذرياتهم وغنم أموالهم.

بِي ا
َ
يْثِ، عَنْ أ

َّ
حْمَدُ مِنْ حَدِيثِ الل

َ
، وَرَوَاهُ أ

ٌ
ة بِي سَعِيدٍ وَفِيهِ قِصَّ

َ
حِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أ بَيْرِ،  وَهُوَ فِي الصَّ لزُّ

ابِرٍ. وفي روايــة " فقــال ســـــــــــــعــد: فــإني أحكم فيهم أن يقتــل الرجــال، وتقســـــــــــــم الأموال، وتســـــــــــــبى   عَنْ جــَ

كم فيهم أن تقتل مقاتلوهم وتسبى ذراريهم " انظر: صحيح البخاري  الذراري والنساء" وبلفظ "فإني أح

ـــــلم: جواز قتـل من نقض 945من الأحزاب، والأدبَ المفرد    منـاقـب ســـــــــــــعـد، ومرجعَ النبي   ـــ ، ومســـــ

ابن    وصـــحيح، 5323، والطبري: المعجم الكبير  3246العهد، والحميدي الجمع بين الصـــحيحين    

 . حبان، ومسند احمد في عدة مواضع 

ــــجد قام إليه طلحة بن عبيد   ــــيدكم هذا فعل أمر ولما دخل كعب إلى المسـ ــــاهد: قوله قوموا إلى سـ الشـ

 يشاهد ولم ينكر عليه. الل والنبي 

ولما قدم وفد ثقيف إلى الرســــــــول عليه الصــــــــلاة والســــــــلام بالجعرانة قبل الغزوة قام لهم أو قام إليهم  

 عليه الصلاة والسلام.
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 عليهم أجمعين أنه لم يكن وجهٌ أكرمَ عليهم من وجه  وجاء عن الصحابة رضوان الل

 وما كانوا يقومون له إذا رأوه، لما يعرفون من كراهته لذلك.   رسول الل  

نَ له   ِ
فإن قيل: فما تقول في الإشارة بالإصبع؟ قيل له: ذلك جائز إذا بعد عنك؛ لتُعي 

به وقتَ السلام، فإن كان دانيا فلا؛ وقد قيل: بالمنع في القرب والبعد؛ لما جاء عن  

  1"من تشبه بغيرنا فليس منا."  أنه قال:  رسول الل  

 

ل هذا لا بأس به لاســـــــيما إذا اعتاد الناس ذلك وصـــــــار الداخل إذا لم تقم له يَُعُدُّ الثاني: القيام للرج

 لـه؛ فـإن ذلـك لا بـأس بـه، وإن كـان الأولى تركـه، كمـا في الســـــــــــــنـة؛ لكن إذا اعتـاده فلا حرج 
ً
ذلـك اموهـانـا

 فيه.

 له فهذا منهي عن
ً
 ويقوم واحد على رأسه تعظيما

ً
ه قال الرسول  الثالث: القيام عليه كأن يكون جالسا

رياض  شر   انظر  بعضا."  بعضهم  يعظم  الأعاجم  تقوم  كما  تقوموا  لا  والسلام  الصلاة  عليه 

 هـ( باب الصدق.  1421الصالحين محمد بن صالح بن محمد العثيمين )المتوفى: 

ئتمام المأموم اوانظر إكمال المعلم شر  صحيح مسلم، للقاض ي عياض اليحصبي كتاب الصلاة، باب  

ه أن يتمثل له الناس بالإمام.   فقد قال:"... وعليه يحمل ما جاء في النهي عن القيام والوعيد لمن سر 

وقد قاموا له: إن تقوموا نقم، وإن    - رحمه الل    - قيامًا، يعنى وهو قاعد، وقد قال عمر بن عبد العزيز  

بقيا الصحيحة  الأحاديث  القاعد، وقد جاءت  على  القيام  كره  إنما  فهو  نقعد،  النبي  تقعدوا     م 

حمل   ما  أولى  وهو  لسيدكم"  "قوموا  للأنصار:  قال  وقد  وتلقيهم  وغيرهم  وأسامة  وعكرمة  لجعفر 

 الحديث عليه، وجاء مثله عن جماعة من العلماء والسلف. 

. وروي: 503   289ص1ج جزء من الحديث الذي بعده أخرجه بكامله الطبري: مسند الشاميين  -1

 ، والطبري  4033 78/   4ابو داود: سنن أب  داود ج  "من تشبه بقوم فهو منهم"  أخرجه

 ، والبيهقي شعب الإيمان  2966 451/  1، والبزار مسند البزار  1862 3/94مسند الشاميين 
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اليهود بالأكف والنصارى  اليهود والنصارى؛ فإن تسليم  وقال: "لا تسلموا تسليم 

   1بالإشارة". 

معنى  على  الانحناء  ولأنَّ  يده،  السلام  مع  يقبل  أن  ولا  ينحني،  لا  فإنه  سلم  وإذا 

 التواضع لا ينبغي إلا لله.  

التي   أفعالهم  على  يتبعون  ولا  الأعاجم،  فعل  من  فإنه  اليد  تقبيل  أحدثوها وأما 

: "لا تقوموا عند رأس ي كما تقوم الأعاجم عند    تعظيما منهم لكبرائهم؛ قال النبي  

 فهذا مثله.    2رؤس أكاسرتها" 

 

( ما قالوا فيما ذكر من الرما   79باب )  7(  639/    7ابن أبي شيبة المصنف ج    و1199   75/    2ج

 بغير هذا اللفظ أيضا.  ي وغيرهم. ورو  ، واتخاذها /دار الفكر

،    263ص  11والبيهقي الشعب ج  بالأكف، كراهية التسليم    93ص6النسائي: السنن الكبرى ج  -2

، والمنتق  من عمل اليوم والليلة، والمناوي التيسير بشر  الجامع الصغير وفي الفيض حرف  8520

المعاطي   وأبوي الفردوس،  حرف "لا"، والديلمي ف  "لا"، والسيوطي في الجامع الصغير والفتح الكبير 

 النوري أبو الفضل في المسند الجامع، وغيرهم. 

وابن أبي شيبة المصنف :   8937   469ص6والشعب ج  833 563ص 2ج،الطبري: تهذيب الآثار  -1

ط دار الفكر،  1الرجل يقوم للرجال إذا رآه      33باب رقم  120ص6الر جلِ يقوم لِلر جلِ إذا رآه ج  

  
َ
مَامَة

ُ
بِي أ

َ
ِ  عَنْ أ

َّ
يْنَا رَسُولُ اللَّ

َ
رَجَ عَل

َ
الَ خ

َ
مَا    ق

َ
قُومُوا ك

َ
 ت

َ
قَالَ: لا

َ
يْهِ ف

َ
قُمْنَا إِل

َ
ى عَصًا ف

َ
ئٌ عَل ِ

 
وَهُوَ مُتَوَك

مُ بَعْضُهَا بَعْضًا" وأبو داود في قيام الرجل للرجل   ِ
 
عَاجِمُ يُعَظ

َ ْ
قُومُ الأ

َ
، والبيهقي في الشعب في  5230ت

( القيام، وابن ماجة  أمامةج 3836كراهية  أبي  الَ  22535     253ص5( وأحمد حديث 
َ
"ق بزيادة   ،

لْ  قَبَّ
َ
ا وَت نَا وَارْحَمْنَا وَارْضَ عَنَّ

َ
فِرْ ل

ْ
هُمَّ اغ

َّ
قَالَ: الل

َ
نَا، ف

َ
َ ل

َّ
نْ يَدْعُوَ اللَّ

َ
وَهَيْنَا أ

ْ
ا اش نَّ

َ
أ
َ
ك
َ
  ف

َ
ة جَنَّ

ْ
نَا ال

ْ
دْخِل

َ
ا وَأ  مِنَّ

 
َ
نَا ش

َ
صْلِحْ ل

َ
ارِ وَأ نَا مِنْ النَّ ِ

ج 
َ
مْرَ." ولعلماء وَن

َ ْ
م الأ

ُ
ك
َ
دْ جَمَعْتُ ل

َ
قَالَ "ق

َ
ا ف

َ
نْ يَزِيدَن

َ
وَهَيْنَا أ

ْ
ا اش نَّ

َ
أ
َ
ك
َ
هُ " ف

َّ
ل
ُ
نَا ك

َ
ن
ْ
أ



 89 الفقهية تطبيقات القواعد 

 

 

النبي   صافح  فقد  بالمصافحة؛  بأس  من    ولا  قدم  حين  طالب  أبي  بن  جعفر 

 وقد تقدم.   الحبشة، وأمر بها، وندب إليها، وقال: "تصافحوا يذهب الغل"

ار عن الشعبي أنَّ أصحاب النبي  وروى غالب الت كانوا إذا التقوا تصافحوا، وإذا    مَّ

 1قدموا من سفر تعانقوا." 

ه   رَّ
َ
ك أنه  مالك  عن  وهب  ابن  روى  قلنا:  المصافحة؟  مالك  كره  فقد  قيل:  فإن 

من أصحابنا؛ وقد روي عن   إلى هذا سحنون وغيره  المصافحة والمعانقة، وذهب 

  2حة، وهو الذي يدل عليه معنى ما في الموطأ،  مالك خلاف ذلك من جواز المصاف

وعلى جواز المصافحة جماعة العلماء من السلف والخلف. قال ابن العربي: إنما 

 

    الجر  والتعديل فيه مقال فقد 
َ

نَد فِيهِ مَنْ لا رِب السَّ
َ
هُ حَدِيث ضَعِيف مُضْط نَّ

َ
: بِأ بَرِي 

َّ
قال عَنْهُ الط

.
ُ
لسيدكم" وله شواهد أخر دالة على جواز القيام مع سلامة  انظر فتح الباري حديث "قوموا    يُعْرَف

ا رُوِيَ  
َ
لِكَ، لِم

َ
ى ذ

َ
هُ عَل

ُ
مْ يَجُزْ عَوْن

َ
رَ فِيهِ ل

َّ
ث
َ
 في نفسه، فإِنْ أ

ً
رْ ذلك رغبة ِ

 
ث
َ
نفس المقام له، وذلك إذا لم يُؤ

ارِ" كما مر، وما ستجده إن شاء عنه    مَقْعَدَهُ مِنْ النَّ
ْ
أ بَوَّ

َ
يَت
ْ
ل
َ
ِجَالُ قِيَامًا ف

هُ الر 
َ
لَ ل

ُ
نْ يَمْث

َ
هُ أ : " مَنْ سَرَّ

 . وقد مر تخريج الحديث آنفا.الل 

المعانقة/ ت محمد زهري النجار    6906حديث رقم:    281/ص  4الطحاوي: شر  معاني الآثار ج  -1

 م/ ن/ عالم الكتب. 1994هـ ،  1414 - ق،  الطبعة : الأولى ومحمد سيد جاد الح 

 انظر الموطأ المرجع السابق.  -2
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ا في الدين، ولا منقولا نقل السلام ولو   كره مالك المصافحة لأنه لم يرها أمرا عامَّ

 1كانت منه لاستوى معه.

لترغيب فيها، والدأب عليها والمحافظة؛ قلتُ: قد جاء في المصافحة حديث يدل على ا

فأخذ بيدي فقلت: يا رسول    وهو ما رواه البراء بن عازب قال: لقيت رسول الل  

  ، الل إنْ كنتُ لأحسب أن المصافحة للأعاجم؟ فقال: "نحن أحق بالمصافحة منهم 

ما من مسلمين يلتقيان فيأخذ أحدهما بيد صاحبه مودة بينهما ونصيحة إلا ألقيت  

 2ذنوبهما بينهما."

 

ــــالى: -3   -انظر: ابن العربي محمد بن عبدالل الأندلس ي المالكي، )أحكام القرآن( تفسير قوله تعـ

          ن دار الكتب العلمية. 78ص3السلام.ج من سورة يوسف عليه  100الآية 

    100/الآية     9القرطبي الجامع لأحكام القرآن ج    -1               من سورة يوسف والحديث

ه وأبو عمر بن عبد  1415القاهرة ،    - ن دار الحرمين    8339أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط     

من   الموطأ  في  لما  التمهيد  في  أبو البر  الخراساني  رواية عطاء  من  الثالث  الحديث  والأسانيد  المعاني 

ن مؤسسة قرطبة. وهنالك عدة روايات في المصافحة والترغيب فيها.  13ص21عثمان حرف العين .ج

 ( لهما  أكفُهما حتى يغفر  قْ  فَرَّ
ُ
ت لم  المسلمان  إذا تصافح  أمامة(    الطبرانيمنها:  أب   ، وعن  1634عن 

فقبض أحدهما على يد صاحبه تناثرت   المؤمنَ   : "إذا لقي المؤمنُ ، قال: قال رسول الل  حذيفة 

، وابن الشجري في الأمالي 8551الخطايا منهما كما تتناثر ورق الشجر." أخرجه البيهقي في الشعب    

 الشجرية. وله من طريق أبي هريرة بلفظ: 

 بيد الآخر إلا لم يتفرقا حتى يغفر لهما"  "ما التق  مسلمان فسلم أحدهما على صاحبه ثم أخذ  
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تخريجه في الأصل فيما    وتقدم"ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا"   

 .25340، وانظر الكنز   387نقل عن العسقلاني ص

بينهما  وليس  تفرقا  بيد صاحبه فتصافحا فحمدا الل جميعا  أحدهما  التقيا فأخذ    "أيما مسلمين 

( عن البراء/ ن/ مؤسسة قرطبة ذات ستة اجزاء أو 18617، رقم    4/293خطيئة" أخرجه أحمد ج

. 50ن/ مؤسسة الرسالة ذات 18594   558ص 30جزء 
ً
 جزءا

/ ن   530ص4داود المصافحة جأبو "إذا التق  المسلمان فتصافحا وحمدا الل واستغفرا غفر لهما"  

 ا يذهب الغل عن قلوبكم"  تقدم تخريجه. عن البراء  "تصافحو  - الأوقاف المصرية /

الجامع الصغير من    :السيوطيالمحاملي في أماليه، عن أنس،  أخرجه  "قبلة المسلم أخاه المصافحة"  

النذير"  البشير  وأخرجه الخرائطي وابن عدي من حديث أنس وقال غير محفوظ ولا بأس   حديث 

عن ابن عمر رض ي الل عنهما قال قبلنا يد النبي  بقبلة يد المعظم في الدين تبركا به وتوقيرا له. وروي  

   بِي وأبو . أخرجه أحمد وابن ماجة
َ
ضَيل، عَن يَزِيد بنِ أ

ُ
د بْنُ ف داود وابن أبي شيبة من طريق مُحَم 

ى، عَنِ ابنِ عُمَرَ بسند ضعيف.  
َ
يل

َ
بِي ل

َ
 زِياد، عن عبدِ الرحمنِ بنِ أ

ى  "من تمام التحية الأخذ باليد"   بُو عِيس َ
َ
الَ أ

َ
بَرَاءِ وَابْنِ عُمَرَ ق

ْ
بَاب عَنْ ال

ْ
الترمذي عن ابن مسعود، وَفِي ال

يْمٍ عَنْ سُفْيَانَ" وانظر تحفة الأحوذي ما
َ
 مِنْ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ سُل

َّ
هُ إِلا

ُ
عْرِف

َ
 ن

َ
رِيبٌ وَلا

َ
 غ

ٌ
ا حَدِيث

َ
جاء   هَذ

البخاري وكذ  القاري بشر  صحيح  الفتح، مافي المصافحة. وعمدة  باليمين.    ا    وتحفةجاء في الأخذ 

  2ط169ص7الأشراف بمعرفة الأطراف لجمال الدين أبو الحجاج يوسف بن عبد الرحمن المزي ج

مة.   ن / المكتب الإسلامي ، والدار القي 

قال: "إنَّ المسلم إذا لقي أخاه المسلم فأخذ بيده تحاتت عنهما    وعن سلمان الفارس ي أنَّ رسول الل   

وبهما كما يتحات الورق عن الشجرة اليابسة في يوم ريح عاصف، وإلا غفر لهما ولو كانت ذنوبهما  ذن

، وقال: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير  12771مثل زبد البحر." الهيثمي مجمع الزوائد   ،

لبيهق  وا ،2مكتبة العلوم ط 6150 256ص6سالم بن غيلان وهو ثقة. والطبراني المعجم الكبير ج

 . 8950، رقم  6/473شعب الإيمان 
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 وقد سبقت مجموعة منها في الأصل فلينظر المنصف فيها.  

  
َّ

وَرَسُول اللَّ دِينَة، 
َ ْ
الم ة 

َ
حَارِث بْن  زَيْد  دِمَ 

َ
"ق تْ: 

َ
ال
َ
ق ة 

َ
عَائِش عَنْ  رْمِذِي   ِ

 
الت رَجَ 

ْ
خ
َ
قَرَعَ   وَأ

َ
ف اهُ 

َ
ت
َ
أ
َ
ف بَيْتِي  فِي 

النَّ  يْهِ 
َ
إِل قَامَ 

َ
ف بَاب، 

ْ
دَاودَ   بِي   ال بِي 

َ
أ نِ 

َ
سُن تَهْذِيْبُ  حَسَن.  حَدِيث  الَ: 

َ
وَق هُ" 

َ
ل بَّ
َ
وَق اعْتَنَقَهُ 

َ
ف وْبه 

َ
ث يَجُر  

م الجوزية.  وَإيضاِ  مُشكِلاتِهِ لابن قي 

تْ: 
َ
ال
َ
 ق

َ
ة

َ
بَيْرِ عَنْ عَائِش  بْنِ الزُّ

َ
ِ عَنْ عُرْوَة

هْرِي     وفي رواية من طريق الزُّ
َ
ة
َ
دِمَ زَيْدُ بْنُ حَارِث

َ
 وَرَسُولُ    ق

َ
دِينَة

َ ْ
الم

  ِ
َّ

ِ    اللَّ
َّ

يْهِ رَسُولُ اللَّ
َ
قَامَ إِل

َ
بَابَ ف

ْ
قَرَعَ ال

َ
اهُ ف

َ
ت
َ
أ
َ
هُ    فِي بَيْتِي ف

َ
بْل
َ
يْتُهُ عُرْيَانًا ق

َ
ِ مَا رَأ

َّ
وْبَهُ وَاللَّ

َ
عُرْيَانًا يَجُرُّ ث

هُ."
َ
ل بَّ
َ
اعْتَنَقَهُ وَق

َ
 بَعْدَهُ ف

َ
 وَلا

له من    يستره الإزار الذي عليه، الساترُ   عدا ما   ظاهر فيما   ريف  ومعنى عريانا أي: إنَّ جسمه الش  

أسرع إليه يجر رداءه دون أن يرتدي به.   تحت الركبة، وذلك لشدة فرحه بقدوم زيد    ة إلى ماالسرَّ 

 فليتنبه. 

ى   بُو عِيس َ
َ
الَ أ

َ
وَجْهِ"   - الترمذي    - ق

ْ
ا ال

َ
 مِنْ هَذ

َّ
ِ إِلا

هْرِي  هُ مِنْ حَدِيثِ الزُّ
ُ
عْرِف

َ
 ن

َ
رِيبٌ لا

َ
 حَسَنٌ غ

ٌ
ا حَدِيث

َ
هَذ

انظر سنن الترمذي ما جاء في المعانقة والقبلة، وجامع الأحاديث للسيوطي مسند عائشة رض ي الل  

   -ة، قال:باب: ما جاء في المعانقة والقبل 433/  7تحفة الأحوذي و ،عنها

في بيتي" الجملة معترضة    قوله: "قدم زيد بن حارثة المدينة" أي من غزوة أو سفر "ورسول الل  

رْعا متعارفا له أو مقرونا بالسلام والاستئذان، "فقام 
َ
حالية "فأتاه" أي فجاء زيد "فقرع الباب" أيْ ق

 بقدومه ومأتاه.  إليه" أي متوجها إليه "عريانا يجر ثوبه" أيْ رداءه من كمال فرحه 

كان ساترا ما بين سرته وركبته ولكن سقط رداؤه عن عاتقه فكان ما    قال في المفاتيح تريد أنه   

 فوق سرته عريانا. انتهى  

ه" أي قبل ذلك اليوم "ولا بعده" أي: بعد ذلك اليوم 
َ
"والل ما رأيته عريانا" أي يستقبل أحدا "قبْل

أمُّ المؤمنين على أنها لم تره عريانا قبله ولا بعده مع طول    "فاعتنقه وقبله" فإن قيل: كيف تحلف

لحاف واحد قيل: لعلها أرادت: عريانا استقبل رجلا واعتنقه، فاختصرت    الصحبة وكثرة الاجتماع في
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 وفي المدخل لمحمد بن محمد العبدري المالكي 

ى  
َ
عَل بَعْضِنَا  مِ 

َ
سَلا فِي  عْتَادِ 

ُ ْ
الم مِ 

َ
لا

َ
ك
ْ
ال مِنْ  بَغِي 

ْ
يَن  

َ
لا مَا  لِكَ 

َ
ذ ى 

َ
إل  

َ
ضَاف

ْ
ان إنْ  مَا  "...سِيَّ

مِ  سِ بَعْضٍ 
ْ
أ الرَّ وَإِحْنَاءِ  ةِ 

َ
بَرَك

ْ
ال ولِ 

ُ
وَحُل ةِ  حَبَّ

َ ْ
الم بِوُجُودِ  يْمَانِ 

َ ْ
وَالأ زْكِيَةِ 

َّ
وَالت قِ 

ُّ
مَل التَّ نْ 

ايِخِهِمْ  
َ
وَمَش بَرَائِهِمْ 

ُ
ك لِبَعْضِ  هُ 

َ
ون

ُ
يَفْعَل بَلْ  جُودِ،  السُّ مِنْ  بَعْضُهُمْ  يَقْرُبُ  بَلْ  وعِهِ 

ُ
وَرُك

 
َ

ُ مِنْ بَلا
َّ

ا اللَّ
َ
ن
َ
عَاذ

َ
هِ أ ِ

سٍ  ،ئِهِ بِمَن 
َ
ن
َ
رْمِذِيُّ عَنْ أ ِ

 
دْ رَوَى الت

َ
 يَقُولُ   وَق

ً
الَ: سَمِعْتُ رَجُلا

َ
ق

  ِ
َّ

،     لِرَسُولِ اللَّ
َ

الَ: لا
َ
هُ؟ ق

َ
ل يَنْحَنِي 

َ
أ اهُ وَصَدِيقَهُ 

َ
خ
َ
أ قَ  

ْ
يَل ا  مِنَّ جُلُ  ِ الرَّ

َّ
يَا رَسُولَ اللَّ

.
َ

الَ: لا
َ
هُ ق

ُ
ل ِ
زِمُهُ؟ وَيُقَب 

َ
ت
ْ
يَل
َ
ف
َ
الَ: أ

َ
ا فِيهِ وُجُوهٌ    ق

َ
تِيَ مِنْ سَفَرٍ انْتَهَى. وَهَذ

ْ
نْ يَأ

َ
 أ

َّ
زَادَ رَزِينٌ إلا

نَا   بِيُّ
َ
ا ن

َ
دْ نَهَان

َ
عَاجِمِ، وَق

َ ْ
هِ بِالأ بُّ

َ
ش

َّ
هْيِ فِي الت ابُ النَّ

َ
ورَاتِ مِنْهَا ارْتِك

ُ
حْذ

َ ْ
هِ    مِنْ الم بُّ

َ
ش

َّ
عَنْ الت

 1بِهِمْ.

 

الكلام لدلالة الحال، أو: عريانا مثل ذلك العُري واختار القاض ي الأول، وقال الطيبي: هذا هو الوجه  

 الفر  والاستبشارُ بقدومه وتعجيله للقائه؛ بحيث لم يتمكن من  لما يشم من سيا
ُ
ق كلامها رائحة

تمام التردي بالرداء حتى جره، وكثيرا ما يقع مثل هذا والل أعلم. انتهى تحفة الأحوذي بشر  جامع 

المذكور   الحديث  شر   العلا،  أبو  المباركفوري؛  الرحيم  عبد  بن  الرحمن  عبد  بن  لمحمد  الترمذي 

، والطحاوي شر  مشكل  471/  13: "مرقاة المفاتيح شر  مشكاة المصابيح؛ الملا علي القاري ج  وانظر

الرسالة/ تحقيق: شعيب الأرنؤوط. وفتح الباري ج  415ص  3الآثار ج باب   60ص  11ن/ مؤسسة 

 مؤسسة الريان للطباعة والنشر.  256ص4ج الرايةالمعانقة. ن/ دار المعرفة. ونصب  

حمد بن محمد العبدري القبيلي المالكي الفاس ي نزيل مصر يكنى  بأبي عبد الل  المدخل محمد بن م   -1

 . 160ص 1المعروف ) بابن الحاج (ج
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  326ص2سالم بن مهنا النفراوي المالكي جوفي الفواكه الدواني لأحمد بن غنيم بن  

 - فما بعدها :

مِنْ     فَرَاغِ 
ْ
ال ى 

َ
إل رِ 

َ
خ

ْ
الآ  ِ

 
ف

َ
ك بَاطِنِ  ى 

َ
عَل يَدَهُ  قِينَ 

َ
تَلا

ُ ْ
الم حَدِ 

َ
أ وَضْعُ  وَهِيَ   )

ُ
حَة

َ
صَاف

ُ ْ
)الم

هُورِ وَعِنْدَ مَالِكٍ  
ْ
ش
َ ْ
ى الم

َ
 عَل

ٌ
ة يْ مُسْتَحَبَّ

َ
( أ

ٌ
مِ. )حَسَنَة

َ
لا صَ   السَّ

َ
بَرِ: "ت

َ
هَب  لِخ

ْ
حُوا يَذ

َ
اف

حْنَاءُ."   هَب الشَّ
ْ
ذ
َ
وا وَت حَابُّ

َ
، وَتَهَادَوْا ت غِلُّ

ْ
 ال

ا" 
َ
رِق

َ
نْ يَفْت

َ
بْلَ أ

َ
هُمَا ق

َ
فِرَ ل

ُ
 غ

َّ
حَانِ إلا

َ
يَتَصَاف

َ
تَقِيَانِ ف

ْ
بَرِ: "مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَل

َ
 وَلِخ

بْلَ 
َ
ق قِي 

َ
لا التَّ رِ 

َ
ث
َ
بِأ يَدِ 

ْ
ال  

ُ
اف

َ
تِط

ْ
اخ رَهُ 

ْ
يُك لِكَ 

َ
مِ   وَلِذ

َ
لا

َ
ك
ْ
ال وْ 

َ
أ مِ 

َ
لا السَّ رَاغِ 

َ
ِ    ،ف

ل 
ُ
ك  ِ

د 
َ
وَفِي ش

جَوَازِ وَعَدَمِهِ 
ْ
نِ بِال

َ
وْلا

َ
ى يَدِ مُصَافِحِهِ ق

َ
لُّ وَاحِدٍ يَدَهُ مِنْ يَدِ    ،وَاحِدٍ يَدَهُ عَل

ُ
زَعَ ك

َ
ا ن

َ
وَإِذ

 يَدَ صَاحِبِهِ 
َ

لُ يَدَهُ وَلا ِ
 يُقَب 

َ
تِي عَنْ مَالِكٍ مِ   ؛صَاحِبِهِ لا

ْ
ا يَأ

َ
يَدِ لِم

ْ
قْبِيلِ ال

َ
رَاهَةِ ت

َ
مَا   ،نْ ك وَإِنَّ

يْنِ 
َ
ت
َ
وْ بَيْنَ امْرَأ

َ
يْنِ أ

َ
 بَيْنَ رَجُل

ُ
حَة

َ
صَاف

ُ ْ
حْسُنُ الم

َ
  ،ت

ً
ة
َّ
تْ مُتَجَال

َ
ان
َ
ةٍ وَإِنْ ك

َ
 بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأ

َ
  ، لا

مُبْتَدعٍ  وْ 
َ
أ افِرٍ 

َ
وَك مُسْلِمٍ  بَيْنَ   

َ
حَ   ،وَلا

َ
صَاف

ُ ْ
الم حُسْنِ  ى 

َ
عَل لِيلُ  مِنْ  وَالدَّ مْنَاهُ  دَّ

َ
ق مَا  ةِ 

حَادِيثِ 
َ ْ
هُ    ،الأ

ُ
وْل

َ
صَدِيقَهُ    وَق وْ 

َ
أ اهُ 

َ
خ
َ
أ قَ  

ْ
يَل ا  مِنَّ جُلُ  الرَّ  ِ

َّ
رَسُولَ اللَّ "يَا  هُ: 

َ
ل الَ 

َ
ق نْ 

َ
لِم

الَ:
َ
هُ؟ ق

ُ
ل ِ
ب 
َ
زَمُهُ وَيُق

ْ
يَل
َ
ف
َ
الَ: أ

َ
. ق

َ
الَ: لا

َ
هُ؟ ق

َ
يَنْحَنِي ل

َ
بِيَدِهِ وَيُصَافِحُهُ؟    أ  

ُ
ذ
ُ
خ
ْ
يَأ
َ
ف
َ
الَ: أ

َ
. ق

َ
لا

عَمْ."  
َ
الَ: ن

َ
 ق

 . ِ
رْعِي  وعِ الشَّ

ُ
ك ِ الرُّ

ى حَد 
َ
مْ يَصِلْ إل

َ
ا ل

َ
مَاءِ بِجَوَازِ الانْحِنَاءِ إذ

َ
عُل

ْ
تَى بَعْضُ ال

ْ
ف
َ
 1وَأ

 

فما بعدها. قلت:    326ص2الفواكه الدواني لأحمد بن غنيم بن سالم بن مهنا النفراوي المالكي ج  -1

ن بينه والذي سبقه وكلاهما على مذهب ما ِ
لك، ولم يصر  ابن غنيم عمن  وفي هذا من التناقض البَي 

، ومَن الذي أفتى به؟ ولعله ليس في   - بجواز الانحناء إن لم يصل إلى حد الركوع    - أخذ هذا القول  
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 الفرع الثالث: المذهب الحنفي

 - من درر الحكام شر  غرر الأحكام :

يُْ   صَ الشَّ عَالِمِ    وَرَخَّ
ْ
قْبِيلَ يَدِ ال

َ
رِينَ ت ِ

 
خ
َ
تَأ
ُ ْ
يُّ وَبَعْضُ الم س ِ

ْ
رَخ ةِ السَّ ئِمَّ

َ ْ
مْسُ الأ

َ
مَامُ ش ِ

ْ
الإ

سٌ  
َ
ن
َ
ا رَوَى  أ

َ
رَهُ لِم

ْ
ك
ُ
 ت

َ
هَا لا إِنَّ

َ
حَتِهِ(، ف

َ
مُصَاف

َ
كِ )ك بَرُّ ى سَبِيلِ التَّ

َ
تَوَر عِِ عَل

ُ ْ
وْ الم

َ
الَ    أ

َ
هُ ق نَّ

َ
أ

  ِ
َّ

نَا لِرَسُولِ اللَّ
ْ
ل
ُ
يُعَانِقُ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ؟  :    ق

َ
نَا: أ

ْ
ل
ُ
. ق

َ
الَ: لا

َ
يَنْحَنِي بَعْضُنَا لِبَعْضٍ؟ ق

َ
أ

عَمْ " 
َ
الَ ن

َ
يُصَافِحُ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ ق

َ
نَا: أ

ْ
ل
ُ
. ق

َ
الَ: لا

َ
 ق

قْبِيلُ  
َ
عِنَايَةِ عَنْ سُفْيَانَ ت

ْ
الَ فِي ال

َ
ا، وَق

َ
خْ ( هَذ

َ
يُْ  . . . إل صَ الشَّ هُ : وَرَخَّ

ُ
وْل

َ
الشر  : ) ق

صُ فِيهِ. ا هـ    يُرَخَّ
َ

يْرِهِ لا
َ
قْبِيلُ يَدِ غ

َ
 وَت

ٌ
ة عَالِمِ سُنَّ

ْ
 يَدِ ال

 

ن عنهم: المنعُ  ِ
ولعلك ترجع إلى قول القرطبي    ،مذهب مالك، أو التبس عليه الأمر، وإلا فالواضح البي 

وا  64قبلُ ص   الانحناء  هذا  البحث:" قلت:  هذا  بالديار  من  عادة  قد صار  عنا  نسخ  الذي  لتكفي 

المصرية، وعند العجم، وكذلك قيام بعضهم إلى بعض؛ حتى أنَّ أحدَهم إذا لم يُقَم له وجد في نفسه  

عادة مستمرة، ووراثة  لبعض،  بعضهم  انحنى  التقوا  إذا  له؛ وكذلك  دَر 
َ
ق ه لا  وأنَّ به،  يؤبه  لا  كأنه 

الأمراء   التقاء  عند  سيما  لا  السنن."  والرؤساء،مستقرة  عن  وأعرضوا  السنن،  عن  تفسير    نكبوا 

   100/الآية   9القرطبي )الجامع لأحكام القرآن( ج           .من سورة يوسف، فليتأمل 
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عَالِمِ وَ 
ْ
سَ بِتَقْبِيلِ يَدِ ال

ْ
 بَأ

َ
تِيَارِ لا

ْ
الَ فِي الِاخ

َ
  وَق

َ
حَابَة نَّ الصَّ

َ
عَادِلِ لِأ

ْ
انِ ال

َ
ط

ْ
ل وا    السُّ

ُ
ان
َ
ك

  ِ
َّ

 رَسُولِ اللَّ
َ
رَاف

ْ
ط
َ
ونَ أ

ُ
ل ِ
ب 
َ
عَالِمِ      (1)يُق

ْ
قْبِيلُ يَدِ ال

َ
الَ ت

َ
هُ ق نَّ

َ
 أ
َ
وَعَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَة

بَّ 
َ
بَارَكِ وَق

ُ ْ
ِ بْنُ الم

َّ
قَامَ عَبْدُ اللَّ

َ
 ف

ٌ
ة عَادِلِ سُنَّ

ْ
انِ ال

َ
ط

ْ
ل سَهُ. ا هـ. وَالسُّ

ْ
 لَ رَأ

يْرِهِمَا 
َ
قْبِيلِ يَدِ غ

َ
مُوا فِي ت

َّ
ل
َ
ك
َ
انِ وَت

َ
ط

ْ
ل عَالِمِ وَالسُّ

ْ
سَ بِتَقْبِيلِ يَدِ ال

ْ
 بَأ

َ
ان: لا

َ
ي خ اض ِ

َ
الَ ق

َ
وَق

ا لَ.  يُقَبَّ  
َ

لا نْ 
َ
أ ى 

َ
وْل
َ ْ
وَالأ بِهِ  سَ 

ْ
بَأ  

َ
لا

َ
ف مِهِ 

َ
لِإِسْلا سْلِمِ 

ُ ْ
الم عْظِيمَ 

َ
ت رَادَ 

َ
أ إنْ  بَعْضُهُمْ  الَ 

َ
هـ. ق

 
ْ
 بَأ

َ
هِدَايَةِ: لا

ْ
الَ فِي ال

َ
ا ق

َ
تَوَر عِِ لِم

ُ ْ
عَالِمِ وَالم

ْ
 بِال

ُ
حَة

َ
صَاف

ُ ْ
تَصُّ الم

ْ
خ

َ
 ت

َ
حَتِهِ( لا

َ
مُصَاف

َ
هُ : ك

ُ
وْل

َ
سَ )ق

  .
ُ
تَوَارَث

ُ ْ
هُ هُوَ الم نَّ

َ
حَةِ؛ لِأ

َ
صَاف

ُ ْ
 بِالم

الَ  
َ
نُوبُهُ."  ا هـ .    وَق

ُ
رَتْ ذ

َ
نَاث

َ
كَ يَدَهُ ت سْلِمَ وَحَرَّ

ُ ْ
اهُ الم

َ
خ
َ
حَ أ

َ
 "مَنْ صَاف

 فِي  
ٌ
ة
َ
حَةِ وَلِي رِسَال

َ
صَاف

ُ ْ
رِ فِي الم

َ
ث
َ ْ
حْوُهُ لِلأ

َ
وْ ن

َ
سَ بَلْ يُنْدَبُ أ

ْ
 بَأ

َ
 يُقَالَ لا

َ
نْ لا

َ
ى أ

َ
وْل
َ ْ
انَ الأ

َ
وَك

ةِ .  
َ

لا حَةِ عَقِبَ الصَّ
َ
صَاف

ُ ْ
 2الم

 

؛ من هذا  96-91نظر مثلا صا  ،لم يصح من طريق صحيح فليتأمل  تقبيل أطراف رسول الل    -1

تختلف تماما عن الخلائق إذ هو الطاهر المطهر    البحث. ولو سلم جدلا ذلك فمنزلة رسول الل  

بخلاف سائر البشر فمهما بلغوا من الزهد والورع فهم غير     المعصوم عن الشوائب والمدنسات  

 معصومين، كما سبق بيانه.

 .318ص1ن فرموزا ملا خسرو الحنفي جدرر الحكام شر  غرر الأحكام لمحمد ب -1

ن دار الكتاب 25ص6ج  ،وانظر تبيين الحقائق شر  كنز الدقائق للزيلعي؛ عثمان بن علي الحنفي

ن/ دار    542ص2بن محمد ج  ن عبد الرحمومجمع الأنهر شر  ملتق  الأبحر؛ لشي  زاده؛    ، الإسلامي

 إحياء التراث العربي.
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فما 76ص  4قة محمودية لمحمد بن محمد بن مصطف  الخادمي الحنفي جوفي بري

 -بعدها :

نْ 
َ
أ بْلَ 

َ
ق هُمَا 

َ
ل فِرَ 

ُ
غ  

َّ
إلا يَيْنِ 

َ
نْث
ُ
أ وْ 

َ
أ رَيْنِ 

َ
ك
َ
ذ حَانِ 

َ
يَتَصَاف

َ
ف تَقِيَانِ 

ْ
يَل مُسْلِمَيْنِ  مِنْ  مَا   ..."

دًا.
َّ
ك
َ
لِكَ مُؤ

َ
يُسَنُّ ذ

َ
ا " ف

َ
ق  يَتَفَرَّ

 
ُ ْ
الم  : وَوِيُّ النَّ الَ 

َ
بْحِ ق الصُّ بَعْدَ  اعْتِيدَ  وَمَا  لِقَاءٍ   ِ

ل 
ُ
ك عِنْدَ  يْهَا 

َ
عَل مَجْمَعٌ   

ٌ
ة سُنَّ  

ُ
حَة

َ
صَاف

هُ. انْتَهَى.   رُهُ حَرُمَ مَسُّ
َ
ظ

َ
سَ بِهِ، وَمَنْ حَرُمَ ن

ْ
 بَأ

َ
كِنْ لا

َ
هُ ل

َ
صْلَ ل

َ
 أ

َ
عَصْرِ لا

ْ
 وَال

 يَنْحَنِ 
َ

هُ لا نَّ
َ
حَةِ أ

َ
صَاف

ُ ْ
ى الم

َ
تِصَارهُ عَل

ْ
هَمَ اق

ْ
ف
َ
هُ  وَأ

ُ
ل ِ
 يُقَب 

َ
زِمُهُ وَلا

َ
ت
ْ
 يَل

َ
قِيَهُ وَلا

َ
ا ل

َ
ي لِصَاحِبِهِ إذ

اسُ .  هُ النَّ
ُ
مَا يَفْعَل

َ
 ك

    ِ
َّ

اللَّ رَسُولَ  يَا  رَجُلٌ:  الَ 
َ
"ق  : ِ

رْمِذِي  ِ
 
الت حَدِيثِ  فِي 

َ
ف صَرِيحًا  لِكَ 

َ
ذ عَنْ  هْيُ  النَّ وَرَدَ  دْ 

َ
وَق

يَ 
َ
وْ صَدِيقَهُ أ

َ
اهُ أ

َ
خ
َ
قَ  أ

ْ
ا يَل جُلُ مِنَّ الَ  الرَّ

َ
 ق

َ
الَ لا

َ
هُ ق

ُ
ل ِ
زِمُهُ وَيُقَب 

َ
ت
ْ
يَل
َ
ف
َ
الَ أ

َ
 ق

َ
الَ لا

َ
هُ ق

َ
نْحَنِي ل

اهُ 
َ
خ
َ
أ حَ 

َ
صَاف "مَنْ  يْضًا 

َ
أ وَرُوِيَ  فَيْضِ 

ْ
ال فِي  ا 

َ
ذ
َ
ك  " عَمْ 

َ
ن الَ 

َ
ق وَيُصَافِحُهُ  بِيَدِهِ   

ُ
ذ
ُ
خ
ْ
يَأ
َ
ف

يْضًا "إ
َ
وبُهُ" وَرُوِيَ أ

ُ
ن
ُ
رَتْ ذ

َ
نَاث

َ
كَ يَدَهُ ت سْلِمَ وَحَرَّ

ُ ْ
رَتْ  الم

َ
نَاث

َ
حَا ت

َ
تَصَاف

َ
ؤْمِنَانِ ف

ُ ْ
تَقَ  الم

ْ
ا ال

َ
ذ

سْلِمَانِ 
ُ ْ
تَقَ  الم

ْ
ا ال

َ
يْضًا "إذ

َ
جَامِعِ أ

ْ
جَرِ" وَفِي ال يَابِسُ مِنْ الشَّ

ْ
وَرَقُ ال

ْ
رُ ال

َ
نَاث

َ
مَا يَت

َ
نُوبُهُمَا ك

ُ
ذ

حَبُّ 
َ
انَ أ

َ
ينِ ك ِ

 فِي الد 
ً
ة
َ
ارَك

َ
يْ مُش

َ
ى صَاحِبِهِ "أ

َ
حَدُهُمَا عَل

َ
مَ أ

َّ
سَل

َ
رًا  ف

ْ
حْسَنَهُمَا بِش

َ
ِ أ

َّ
ى اللَّ

َ
هُمَا إل

يمَانِ  ِ
ْ

 الإ
ُ
يْهِ سِمَة

َ
عَل ؤْمِنَ 

ُ ْ
الم نَّ 

َ
لِأ لِصَاحِبِهِ  بَالٍ 

ْ
إق مٍ وَحُسْنِ  بَسُّ

َ
وَت رٍَ  

َ
وَف وَجْهٍ   

َ
ة
َ
ق

َ
لا
َ
وَط

هُمَ 
ُ
ل عْقَ

َ
لِكَ وَأ

َ
هَمُهُمَا لِذ

ْ
ف
َ
رًا أ

ْ
حْسَنُهُمَا بِش

َ
أ
َ
هُ ف

ُ
مِ وَجَمَال

َ
ِسْلا

ْ
ا وَبَهَاءُ الإ

َ
هُمَا لِم

ُ
ل عْقَ

َ
ِ أ

َّ
ا عِنْدَ اللَّ

 
َ

لا بِالسَّ بَادِئِ 
ْ
لِل  رَحْمَةٍ 

َ
ة
َ
مِائ يْهِمَا 

َ
عَل  ُ

َّ
نْزَلَ اللَّ

َ
أ حَا 

َ
صَاف

َ
ت ا 

َ
إِذ

َ
يْهِمَا ف

َ
عَل بِهِ  ى 

َ
عَال

َ
ت  ُ

َّ
مِ مَنَّ اللَّ

رْ 
َ
ش مِنْ  نَّ 

َ
لِأ بَيْعَةِ 

ْ
ال
َ
ك  

َ
حَة

َ
صَاف

ُ ْ
الم نَّ 

َ
لِأ  

ٌ
رَة

ْ
عَش مُصَافِحِ 

ْ
وَلِل   تِسْعُونَ 

ُ
ة وَّ

ُ
خ
ُ ْ
الأ يمَانِ  ِ

ْ
الإ طِ 
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يَة  
َ

وَلا
ْ
  وَال             10الحجرات                        

     71التوبة  ِ
ل 
ُ
فِي ك

َ
تَيْنِ ف

َ
صْل

َ
خ
ْ
يْنِ ال

َ
ى هَات

َ
هُ بَايَعَهُ عَل نَّ

َ
أ
َ
ك
َ
حَهُ ف

َ
صَاف

َ
قِيَهُ ف

َ
ا ل

َ
إِذ

َ
، ف

 
َ
صِيبَةِ بِالِاسْتِرْعَاءِ وَك

ُ ْ
وَابَ الم

َ
دُ ث ِ

مَا يُجَد 
َ
وَابَهَا ك

َ
ى ث

َ
عَال

َ
ُ ت

َّ
دُ اللَّ ِ

يُجَد 
َ
 ف

ً
دُ بَيْعَة ِ

ةٍ يُجَد  مَا مَرَّ

حَامِدِ 
ْ
دُ لِل ِ

لُ فِي  يُجَد 
ْ
مْ يَخ

َ
حَتِهِ ل

َ
هُ بَعْدَ مُصَاف

َ
ارَق

َ
ا ف

َ
إِذ

َ
رِهَا ف

ْ
ك

ُ
ى ش

َ
وَابًا عَل

َ
عْمَةِ ث ِ

ى الن 
َ
 عَل

ةِ تِسْعُونَ 
َ
ائ ِ

ْ
هُ مِنْ الم

َ
جْدِيدِ ل ى التَّ

َ
ابِقُ إل السَّ

َ
دُ عِنْدَ  لِقَائِهِ ف تُجَدَّ

َ
لٍ ف

َ
ل
َ
لِكَ مِنْ خ

َ
نَاءِ ذ

ْ
ث
َ
أ

كِ  مَسُّ نِ التَّ
ْ
أ
َ
لِكَ  لِاهْتِمَامِهِ بِش

َ
ى ذ

َ
هِ عَل ِ

 
جْدِيدِهَا وَحَث

َ
ى ت

َ
يَةِ وَمُسَارَعَتِهِ إل

َ
وَلا

ْ
ةِ وَال وَّ

ُ
خ
ُ ْ
 بِالأ

يْهِ . 
َ
 وَحِرْصِهِ عَل

وْنِ 
َ
بِك مْ 

ُ
يك ِ

حَي 
ُ
أ مْ: 

ُ
يْك

َ
عَل مٌ 

َ
سَلا مَعْنَى   ِ

حَلِيمِي 
ْ
وَال  ِ

زَالِي 
َ
غ
ْ
ال عَنْ  مْهُورِيُّ  السَّ الَ 

َ
ق نْبِيهٌ( 

َ
)ت

ةِ  
َ
امِل

َ
ك
ْ
مَةِ ال

َ
لا مْ؛  السَّ

ُ
 بِك

ً
ة
َ
ةِ مُحِيط

َ َ
سَالم

ُ ْ
مْنِ وَالم

َ ْ
اتِهَا مَعَ الأ

َ
ارَيْنِ وَآف مِنْ جَمِيعِ مَعَاطِبِ الدَّ

مْ 
ُ
قَدْ    ، مِنْ جَمِيعِ جِهَاتِك

َ
ى، ف

ً
ذ
َ
ي أ ِ

مْ مِن 
ُ
ك
ُ
 يَصِل

َ
لا

َ
وْ بَاطِنًا، ف

َ
اهِرًا أ

َ
ِ حَالٍ ظ

ل 
ُ
مْ بِك

ُ
ك
َ
رَامًا ل

ْ
إك

 
َ ْ
الم  

َ
مَة

َ
لا السَّ كَ 

ْ
تِل مْ 

ُ
ك
َ
ل بْتُ 

َ
ل
َ
عِبَادِهِ  ط سْلِيمِ 

َ
لِت الِكُ 

َ ْ
الم هُوَ  ذِي 

َّ
ال مِ 

َ
لا السَّ مِنْ   

َ
ة
َ
وْصُوف

يْرُهُ  
َ
 خ

َّ
 مَرْجُوَّ فِيهِمَا إلا

َ
يْرُهُ وَلا

َ
ارَيْنِ غ  مُعْطِيَ فِي الدَّ

َ
مَةِ لا

َ
لا هُمْ وَصَاحِبُ السَّ

َ
مُ ل ِ

 
سَل

ُ ْ
وَالم

فَيْضِ. 
ْ
ا فِي ال

َ
ذ
َ
 1ك

حِنَاءُ    169وفي ص  
ْ
سٍ   )وَمِنْهَا الِان

َ
ن
َ
انًا )ت( عَنْ أ

َ
ط

ْ
وْ سُل

َ
ا وَل مِ( ابْتِدَاءً وَرَدًّ

َ
لا  فِي السَّ

  ِ
َّ

لِرَسُولِ اللَّ يَقُولُ   
ً

رَجُلا سَمِعْت  الَ: 
َ
ق هُ  نَّ

َ
اهُ    أ

َ
خ
َ
أ   

َ
ق
ْ
يَل ا  مِنَّ جُلُ  الرَّ  ِ

َّ
رَسُولَ اللَّ يَا   :

الَ عليه الصلاة  
َ
حِنَاءِ، ق الِانْ مِنْ  هُ؟( 

َ
ل يَنْحَنِي 

َ
أ هُ  يَنْحَنِي وَصَدِيقَ  

َ
يْ لا

َ
أ  )

َ
والسلام: )لا

 

دِيةٍ  أبو سعيد محمد بن محمد بن مصطف  بن عثمان  بَرِيقَة  -1 حَمَّ
ُ
رِيقةٍ الم

َ
رِْ  الط

َ
ة فِي ش مَحْمُودِيَّ

 فما بعدها.  76ص 4ج  12الخادمي الحنفي ق
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 بِيَدِ 
ُ
ذ
ُ
خ
ْ
يَأ
َ
الَ: أ

َ
. ق

َ
الَ: لا

َ
هُ ق

ُ
ل ِ
ب 
َ
تَصِقُ بِصَدْرِهِ وَجَسَدِهِ )وَيُق

ْ
يْ يَل

َ
زِمُهُ؟ أ

َ
ت
ْ
يَل
َ
ف
َ
الَ: أ

َ
رَهُ، ق

ْ
يُك

َ
هِ  ف

حَدِيثِ  
ْ
ال ا 

َ
وَلِهَذ }الخادمي{:  ولُ: 

ُ
ق
َ
أ عَمْ( 

َ
)ن الَ: 

َ
ق حَةِ، 

َ
صَاف

ُ ْ
الم مِنْ  الَ  وَيُصَافِحُهُ؟ 

َ
ق

 ِ
َّ

يْرِ اللَّ
َ
جُودُ لِغ وعُ وَالسُّ

ُ
ك ا الرُّ مَّ

َ
ِهِ، وَأ

ر 
َ
 مِنْ ش

َ
اف

َ
نْ يَخ

َ
 أ

َّ
رَهُ الِانْحِنَاءُ فِيهِ؛ إلا

ْ
فُقَهَاءُ: يُك

ْ
  ال

حَرَامٌ .
َ
 1ف

 

 

 .169الخادمي بريقة محمودية المرجع السابق ص - 1
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 الفرع الرابع: المذهب الشافعي

 -:  4ففي المجموع شر  المهذب ليحيى بن شرف النووي الشافعي ج

امِسُ  
َ
خ
ْ
فَصْلُ ال

ْ
حْوِهَا وَفِيهِ مَسَائِلُ       )إحْدَاهَا( ال

َ
قْبِيلِ وَن قَةِ وَالتَّ

َ
عَان

ُ ْ
حَةِ وَالم

َ
صَاف

ُ ْ
فِي الم

حِيحَةِ  حَادِيثِ الصَّ
َ ْ
قِي لِلأ

َ
لا  عِنْدَ التَّ

ٌ
ة  سُنَّ

ُ
حَة

َ
صَاف

ُ ْ
الَ:    ،: الم

َ
 ق

َ
تَادَة

َ
ةِ عَنْ ق ئِمَّ

َ ْ
وَإِجْمَاعِ الأ

 
َ
صَاف

ُ ْ
تْ الم

َ
ان
َ
ك
َ
سٍ: أ

َ
ن
َ
تُ لِأ

ْ
ل
ُ
ِ  "ق

َّ
صْحَابِ رَسُولِ اللَّ

َ
 فِي أ

ُ
عَمْ. "  حَة

َ
الَ : ن

َ
   1؟ ق

عْبِ بْنِ مَالِكٍ:  
َ
ِ    وَعَنْ ك

بِي  حَهُ بِحَضْرَةِ النَّ
َ
صَاف

َ
يْهِ ف

َ
امَ إل

َ
ِ ق

َّ
 بنَ عُبَيْدِ اللَّ

َ
حَة

ْ
ل
َ
نَّ ط

َ
  "أ

"2   

 

والثلاثين    ، والتاسع2053رَوَاه البخاريُّ انظر الحميدي الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم      -1

عَب    13952في أفراد البخاري، والبيهقي: السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي      8540،، والشُّ

 حَسَنٌ صَحِيحٌ تحقيق: أحمد    2729والترمذي: سنن الترمذي   :
ٌ
ا حَدِيث

َ
ى: هَذ بُو عِيس َ

َ
الَ: قالَ أ

َ
، وق

 محمد شاكر وآخرون. 

ارِيُّ الصحيح حديث كع  -2
َ
، 944والأدب المفرد      4156     ،والمصافحة   ،   4156ب    "رَواهُ البخ

 33ص  9، والبيهقي: السنن الكبرى مع الجوهر ج  4973 345ص13وَمُسْلِم: شر  صحيح مسلم ج

الكبرى    18328    والنسائي  المسند      360ص6ج11232،  . 424ص    31ج  15882وأحمد 

و  وه  150ص  3ج1118  -1115، والطحاوي شر  المشكل  95   53المعجم الكبير ص 19والطبراني:  

 بِحَدِيثِ  
ُ
ث ِ

عْبَ بْنَ مَالِكٍ يُحَد 
َ
الَ: سَمِعْتُ ك

َ
عْبٍ، ق

َ
نَّ عَبْدَ اِلل بْنَ ك

َ
كما في جميع هذه المذكورة آنفا "أ

مُ رَسُولَ اِلل   مَّ
َ
أ
َ
ت
َ
قْتُ أ

َ
ل
َ
ط

ْ
ان
َ
الَ: "... ف

َ
وْبَتِهِ، ق

َ
وْبَةِ، ت نِي بِالتَّ

َ
ئُون ِ

وْجًا يُهَن 
َ
وْجًا ف

َ
اسُ ف انِي النَّ قَّ

َ
تَل
َ
ونَ:   ف

ُ
وَيَقُول

ا رَسُولُ اِلل  
َ
إِذ

َ
سْجِدَ ف

َ ْ
تُ الم

ْ
ل
َ
ى دَخ يْكَ، حَتَّ

َ
 اِلل عَزَّ وَجَلَّ عَل

ُ
وْبَة

َ
اسُ   لِوَهْنَكَ ت هُ النَّ

َ
سْجِدِ حَوْل

َ ْ
جَالِسٌ فِي الم

نِي، وَاِلل مَ 
َ
أ حَنِي وَهَنَّ

َ
ى صَاف  بْنُ عُبَيْدِ اِلل يُهَرْوِلُ حَتَّ

ُ
حَة

ْ
ل
َ
يَّ ط

َ
قَامَ إل

َ
الَ:  ف

َ
يْرُهُ، ق

َ
هَاجِرِينَ غ

ُ ْ
امَ رَجُلٌ مِنَ الم

َ
ا ق
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  ِ
َّ

رَسُولُ اللَّ الَ 
َ
ق الَ: 

َ
ق بَرَاءِ 

ْ
ال عَنْ   ِ

رْمِذِي  ِ
 
وَالت دَاوُد  بِي 

َ
أ نِ 

َ
سُن مُسْلِمَيْنِ   وَفِي  مِنْ  "مَا 

ا." 
َ
ق رَّ

َ
نْ يَتَف

َ
بْلَ أ

َ
هُمَا ق

َ
فِرَ ل

ُ
 غ

َّ
حَانِ إلا

َ
يَتَصَاف

َ
يَانِ ف

َ
ق

َ
 يَتَلا

الَ:
َ
سٍ ق

َ
ن
َ
ِ   وَعَنْ أ

َّ
الَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّ

َ
جُ   ،"ق يَنْحَنِي الرَّ

َ
وْ صَدِيقَهُ أ

َ
اهُ أ

َ
خ
َ
قَ  أ

ْ
ا يَل لُ مِنَّ

الَ:
َ
هُ ؟ ق

ُ
ل ِ
زِمُهُ وَيُقَب 

َ
ت
ْ
يَل
َ
ف
َ
أ الَ 

َ
، ق

َ
الَ: لا

َ
هُ؟ ق

َ
الَ:   ل

َ
، ق

َ
الَ    لا

َ
بِيَدِهِ وَيُصَافِحُهُ ؟ ق  

ُ
ذ
ُ
خ
ْ
يَأ
َ
ف
َ
أ

عَمْ." 
َ
 1ن

 

  ِ
َّ

رَسُولِ اللَّ ى 
َ
عَل مْتُ 

َّ
سَل ا  مَّ

َ
ل
َ
ف عْبٌ: 

َ
ك الَ 

َ
ق  

َ
حَة

ْ
ل
َ
لِط سَاهَا 

ْ
يَن  

َ
عْبٌ لا

َ
ك انَ 

َ
ك
َ
مِنْ   ف وَجْهُهُ  يَبْرُقُ  وَهُوَ  الَ 

َ
ق

كَ 
ْ
دَت

َ
 وَل

ُ
يْكَ مُنْذ

َ
يْرِ يَوْمٍ مَرَّ عَل

َ
بْشِرْ بِخ

َ
رُورِ: أ مْ مِنْ عِنْدِ    السُّ

َ
ِ أ

َّ
مِنْ عِنْدِكَ يَا رَسُولَ اللَّ

َ
تُ: أ

ْ
ل
ُ
الَ ق

َ
كَ، ق مُّ

ُ
أ

  ِ
َّ

انَ رَسُولُ اللَّ
َ
الَ: وَك

َ
، ق ِ

َّ
مِنْ عِنْدِ اللَّ بَلْ   

َ
الَ: لا

َ
؟ ق ِ

َّ
ى    اللَّ مَرٍ حَتَّ

َ
 ق

ُ
عَة

ْ
هُ قِط نَّ

َ
أ
َ
نَارَ وَجْهُهُ ك

َ
ا سُرَّ اسْت

َ
إِذ

 
َ
ل
َ
الَ: ف

َ
لِكَ مِنْهُ، ق

َ
 ذ

َ
 يُعْرَف

ً
ة
َ
لِعَ مِنْ مَالِي صَدَق

َ
خ

ْ
ن
َ
نْ أ

َ
وْبَتِي أ

َ
ِ إِنَّ مِنْ ت

َّ
تُ: يَا رَسُولَ اللَّ

ْ
ل
ُ
سْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ ق

َ
ا جَل مَّ

  ِ
َّ

الَ: رَسُولُ اللَّ
َ
ى رَسُولِهِ، ق

َ
ى وَإِل

َ
عَال

َ
ِ ت

َّ
ى اللَّ

َ
مْسِ   إِل

ُ
ي أ ِ

 
تُ إِن

ْ
قُل

َ
الَ: ف

َ
كَ، ق

َ
يْرٌ ل

َ
هُوَ خ

َ
مْسِكْ بَعْضَ مَالِكَ ف

َ
كُ  أ

دْقِ وَإِنَّ مِنْ   ِ
انِي بِالص  جَّ

َ
ى ن

َ
عَال

َ
ُ ت

َّ
مَا اللَّ ِ إِنَّ

َّ
تُ: يَا رَسُولَ اللَّ

ْ
قُل

َ
الَ: ف

َ
يْبَرَ ق

َ
ذِي بِخ

َّ
 سَهْمِي ال

َ
ث ِ

حَد 
ُ
 أ

َ
نْ لا

َ
وْبَتِي أ

َ
ت

 ُ
َّ

هُ اللَّ
َ

بْلا
َ
أ سْلِمِينَ 

ُ ْ
الم مِنْ  حَدًا 

َ
أ مُ 

َ
عْل

َ
أ مَا   ِ

َّ
وَاللَّ

َ
ف الَ: 

َ
ق بَقِيتُ،  مَا  ا 

ً
صِدْق  

َّ
  إِلا

ْ
مُذ حَدِيثِ 

ْ
ال فِي  دْقِ  ِ

الص  مِنْ   

  ِ
َّ

لِكَ لِرَسُولِ اللَّ
َ
رْتُ ذ

َ
ك
َ
لِكَ    ذ

َ
تُ ذ

ْ
ل
ُ
 ق

ْ
 مُذ

ً
ذِبَة

َ
دْتُ ك عَمَّ

َ
ِ مَا ت

َّ
ى وَاللَّ

َ
عَال

َ
بَارَكَ وَت

َ
ُ ت

َّ
نِي اللَّ

َ
بْلا

َ
ا أ حْسَنَ مِمَّ

َ
أ

  ِ
َّ

نْ يَحْ  لِرَسُولِ اللَّ
َ
رْجُو أ

َ َ
ي لأ ِ

 
ا، وَإِن

َ
ى يَوْمِي هَذ

َ
قَدْ  إِل

َ
ى } ل

َ
عَال

َ
بَارَكَ وَت

َ
ُ ت

َّ
زَلَ اللَّ

ْ
ن
َ
الَ: وَأ

َ
نِي فِيمَا بَقِيَ، ق

َ
فَظ

... "الخ/ وفيه ذكر جميع القصة بأكملها. وانظر ِ
بِي  ى النَّ

َ
ُ عَل

َّ
ابَ اللَّ

َ
وْبَتِي    ت

َ
تْ ت

َ
زَل
َ
ا ن
َّ َ
التعليق على رواية لم

بِيَّ  يْت النَّ
َ
ت
َ
يْهِ"ص  أ

َ
بَت

ْ
لت يَدَيهِ وَرُك قَبَّ

َ
من هذا البحث. على أنه في جميع الكتب المعتبرة لم يرد 102ف

/من ذكر  102فيها ذكر التقبيل أبدا لا لليد ولا للركبة. فليتأمل جيدا، ما ورد في الرواية الآتية ص  

 عن مثلها.   بل يجب تنزيهه   ،التقبيل فإنها لم تصحَّ بحالٍ أبدا 

حْمَدُ ج  -1
َ
رْمِذِيُّ    6ن/ قرطبة    198ص  3و ججزءا، أ  50ن مؤسسة الرسالة    340ص  20أ ِ

 
أجزاء، وَالت

 حَسَنٌ    
ٌ
الَ: حَدِيث

َ
بَيْهَقِيُّ 1220ص  2جـ  15، المصافحة، وَابْنُ مَاجَهْ كتاب الأدب باب  2728وَق

ْ
، وَال
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يْ  
َ
ت

َ
بَعْدَ صَلا حَةِ 

َ
صَاف

ُ ْ
مِنْ الم اسُ  عْتَادَهُ النَّ

َ
أ مَا  ا  مَّ

َ
اءٍ، وَأ

َ
لِق  ِ

ل 
ُ
 عِنْدَ ك

ُ
حَة

َ
صَاف

ُ ْ
سَنُّ الم

ُ
وَت

صْلَ  
َ
إِنَّ أ

َ
سَ بِهِ، ف

ْ
 بَأ

َ
كِنْ لا

َ
وَجْهِ، وَل

ْ
ا ال

َ
ى هَذ

َ
رْعِ عَل

َّ
هُ فِي الش

َ
صْلَ ل

َ
 أ

َ
لا

َ
عَصْرِ ف

ْ
بْحِ وَال الصُّ

حَةِ سُنَّ 
َ
صَاف

ُ ْ
لِكَ  الم

َ
رجُِ ذ

ْ
 يُخ

َ
رِهَا لا

َ
ث
ْ
ك
َ
وا فِي أ

ُ
ط رَّ

َ
حْوَالِ وَف

َ ْ
وهَا بِبَعْضِ الأ صُّ

َ
وْنُهُمْ خ

َ
، وَك

ٌ
ة

ةِ،  
َ

لا قَاعِدَةِ فِي آخِرِ صِفَةِ الصَّ
ْ
دْ سَبَقَ بَيَانُ هَذِهِ ال

َ
 فِيهِ وَق

ً
رُوعَة

ْ
وْنِهِ مَش

َ
بَعْضَ عَنْ ك

ْ
ال

 
ْ
 ال

ُ
ة

َ
اش

َ
حَةِ بَش

َ
صَاف

ُ ْ
وْ   وَجْهِ لِقَوْلِهِ  وَيُسْتَحَبُّ مَعَ الم

َ
يْئًا وَل

َ
عْرُوفِ ش

َ ْ
 مِنْ الم

حْقِرَنَّ
َ
 ت

َ
"لا

  ٍ
ر 
َ
بِي ذ

َ
لِيقٍ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ رِوَايَةِ أ

َ
اك بِوَجْهٍ ط

َ
خ
َ
قَ  أ

ْ
ل
َ
نْ ت

َ
،    أ

ٌ
ثِيرَة

َ
 ك

ُ
حَادِيث

َ
وَفِيهِ أ

إِ 
َ
حَسَنِ، ف

ْ
مْرَدِ وَال

َ ْ
حَةِ الأ

َ
رَ مِنْ مُصَاف

َ
نْ يُحْذ

َ
بَغِي أ

ْ
يْرِ حَاجَةٍ حَرَامٌ  وَيَن

َ
يْهِ مِنْ غ

َ
رَ إل

َ
ظ نَّ النَّ

نْصُوصِ 
َ ْ
الم حِيحِ  الصَّ ى 

َ
الَ    ،عَل

َ
ق دْ 

َ
وَق اِ ، 

َ
ك ِ
الن  كِتَابِ  لِ  وَّ

َ
أ فِي   

ُ
ف ِ

صَن 
ُ ْ
الم عَ 

َ
ط

َ
ق وَبِهِ 

حْرِ 
َ
رُ مَعَ ت

َ
ظ دْ يَحِلُّ النَّ

َ
هُ وَق ِمَ مَسُّ

يْهِ حُر 
َ
رُ إل

َ
ظ ِمَ النَّ

لُّ منْ حُر 
ُ
صْحَابُنَا: ك

َ
هُ  أ إِنَّ

َ
، ف ِ

س 
َ ْ
يمِ الم

هَ   يَجُوزُ مَسُّ
َ

حْوِهَا وَلا
َ
اءِ وَن

َ
عَط

ْ
ذِ وَال

ْ
خ
َ ْ
رَاءِ وَالأ ِ

 
بَيْعِ وَالش

ْ
ةِ فِي ال جْنَبِيَّ

َ ْ
ى الأ

َ
رُ إل

َ
ظ ا فِي  يَحِلُّ النَّ

لِكَ.
َ
يْءٍ مِنْ ذ

َ
 ش 

حَدٍ لِحَدِي
َ
ِ أ
ل 
ُ
ِ حَالٍ لِك

ل 
ُ
هْرِ فِي ك

َّ
رَهُ حَنْيُ الظ

ْ
( : يُك

ُ
انِيَة

َّ
ةِ  )الث

َ
ل
َ
سْأ

َ ْ
ابِقِ فِي الم سٍ السَّ

َ
ن
َ
ثِ أ

نْ  هُ مِمَّ
ُ
رَةِ مَنْ يَفْعَل

ْ
ث
َ
رَّ بِك

َ
ت
ْ
غ
َ
 ت

َ
هُ، وَلا

َ
 مُعَارِضَ ل

َ
" وَلا

َ
الَ: لا

َ
هُ؟ ق

َ
يَنْحَنِي ل

َ
هُ: أ

ُ
وْل

َ
ى، وَق

َ
ول
ُ ْ
  الأ

حْوِهِمَا.
َ
ٍ  وَن

َ
وْ صَلا

َ
مٍ أ

ْ
ى عِل

َ
سَبُ إل

ْ
 يُن

 

 
ْ
دْ اخ

َ
ِ وَق

ي  دُوس ِ هُ مِنْ رِوَايَةِ السَّ نَّ
َ
حْمَدُ؛ لِأ

َ
رَهُ أ

َ
نْك

َ
سٍ، وَاسْت

َ
ن
َ
هُ يَحْيَى  شعب الإيمان مِنْ حَدِيثِ أ

َ
رَك

َ
 وَت

َ
ط

َ
تَل

ج الحبير  تلخيص  الشافعي  الكناني  محمد  بن  علي  بن  أحمد  وانظر  انُ. 
َّ
قَط

ْ
وانظر  1593     3ال  .

. وابن الأثير جامع الأصول في أحاديث الرسول، الناشر: 463ص  3ج   1070النووي المسند الجامع  

 . 608ص 6مكتبة الحلواني وآخرون، ج
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تَارُ اسْتِحْبَابُ  
ْ
خ
ُ ْ
( :الم

ُ
ة
َ
الِث

َّ
  )الث

ٌ
اهِرَة

َ
 ظ

ٌ
ة
َ
ضِيل

َ
انَ فِيهِ ف

َ
هُ إنْ ك

َ
ل قِيَامِ 

ْ
بِال اخِلِ  رَامِ الدَّ

ْ
إك

حْوِهَا
َ
وْ ن

َ
يَةٍ أ

َ
 بِوَلا

ٌ
هُ حُرْمَة

َ
وْ ل

َ
ةٍ، أ

َ
يَةٍ مَعَ صِيَان

َ
وْ وَلا

َ
رَفٍ أ

َ
وْ ش

َ
ٍ  أ

َ
وْ صَلا

َ
مٍ أ

ْ
ونُ   ،مِنْ عِل

ُ
وَيَك

 
َ
عْظ ِ

ْ
وَالإ يَاءِ  ِ

لِلر   
َ

لا رَامِ 
ْ
ك ِ

ْ
لِلإ قِيَامُ 

ْ
ال ا 

َ
ةِ  هَذ مَّ

ُ ْ
لِلأ فِ 

َ
ل السَّ عَمَلُ  اسْتَمَرَّ  ا 

َ
هَذ ى 

َ
وَعَل امِ، 

وَالَ  
ْ
ق
َ
وَأ ارَ 

َ
ث
ْ

 وَالآ
َ
حَادِيث

َ ْ
الأ فِيهِ   جَمَعْتُ 

ًّ
مُسْتَقِلا ا جُزْءًا 

َ
فِي هَذ دْ جَمَعْتُ 

َ
وَق فِهَا، 

َ
ل
َ
وَخ

ا
َ
رْتُ فِيهِ مَا خ

َ
ك
َ
هُ وَذ

ُ
رْت

َ
ك
َ
ى مَا ذ

َ
 عَل

َ
ة
َّ
ال هُمْ الدَّ

َ
عَال

ْ
ف
َ
فِ وَأ

َ
ل جَوَابَ  السَّ

ْ
وْضَحْتُ ال

َ
فَهَا، وَأ

َ
ل

 1عَنْهَا.

هُ؟  
َ
يَنْحَنِي ل

َ
وْ صَدِيقَهُ أ

َ
اهُ أ

َ
خ
َ
قَ  أ

ْ
جُلُ يَل ى" الرَّ

َ
ول
ُ ْ
ةِ الأ

َ
ل
َ
سْأ

َ ْ
ابِقُ فِي الم سٍ السَّ

َ
ن
َ
 أ
ُ
.....: حَدِيث

خ
َ
." إل

َ
الَ: لا

َ
دَّ   ،ق

َ
لَ خ بَّ

َ
 ق

َ
ة مُدِرَّ بَا 

َ
أ يْتُ 

َ
رَأ الَ: 

َ
فَلٍ ق

ْ
بْنِ دَغ ٍ  وَعَنْ إيَاسِ 

بْنِ عَلِي  حَسَنِ 
ْ
 ال

بُو دَاوُد بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ   ، رض ي الل عنهما
َ
لُ ابْنَهُ    وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ:  ، رَوَاهُ أ ِ

انَ يُقَب 
َ
هُ ك نَّ

َ
أ

وَيَقُولُ:   ا 
ً
ى  اسَالِم

َ
عَل  

ٌ
ة
َ
ل زَّ
َ
مُن  

ُ
حَادِيث

َ ْ
الأ وَهَذِهِ  يْخًا. 

َ
لُ ش ِ

يُقَب  يٍْ  
َ
مِنْ ش فْصِيلِ  يْجَبُوا  التَّ

ابِقِ.   2السَّ

 :وفي تحفة الحبيب على شر  الخطيب للبجيرمي الشافعي

 

ليحي   -1 المهذب  جالمجموع شر   الشافعي  النووي  بن شرف  بعدها  476ص  4ى  المطبعة    ،فما  ن/ 

لمحمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم    ،وانظر تحفة الأحوذي بشر  جامع الترمذي  ،المنيرية فقه مقارن 

العلا أبو  أبي داود  ،المباركفوري  المعبود شر  سنن  أبو   ،وعون  آبادي  العظيم  الحق  لمحمد شمس 

 كلهم باب المصافحة.  ،الطيب

 .479المصدر السابق ص - 2
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وَحُقُوقِ     ِ
َّ

اللَّ بِحُقُوقِ  ائِمُ 
َ
ق
ْ
ال هُوَ:  الِحُ  الصَّ حْوِهِ، 

َ
وَن   ٍ

َ
لِصَلا  ِ

حَي 
ْ
ال يَدِ  قْبِيلُ 

َ
ت وَيُسَنُّ 

رَجَ بِهِمَ 
َ
لِكَ. وَخ

َ
رُبَ مِنْهُ فِي ذ

َ
حْوُهُ مَنْ ق

َ
  عِبَادِهِ، وَن

َّ
 يُسَنُّ إلا

َ
لا

َ
مَاءِ ف

َ
عُظ

ْ
مَرَاءِ وَال

ُ ْ
حْوُ الأ

َ
ا ن

قَدْ يَجِبُ.
َ
وْ ضَرُورَةٍ ف

َ
 لِحَاجَةٍ أ

يْرُهُمْ   
َ
رَجَ غ

َ
فَضْلِ" خ

ْ
هْلِ ال

َ
هُ: "لِأ

ُ
وْل

َ
جْلِ غِنَاهُ. ق

َ
ٍ لِأ

نِي 
َ
ورُ لِغ

ُ
ك
ْ
ذ
َ ْ
قْبِيلُ الم يْ التَّ

َ
لِكَ. أ

َ
رَهُ ذ

ْ
  وَيُك

 لِحَاجَةٍ 
َّ

بُ إلا
َ
ل
ْ
 يُط

َ
لا

َ
مْ  ف

َ
ا ل

َ
هُ إذ انَ يَضُرُّ

َ
نْ ك

َ
أ
َ
، ك

ٌ
وْ ضَرُورَة

َ
 أ
ٌ
هُ عِنْدَهُ حَاجَة

َ
انَ ل

َ
نْ ك

َ
يْ بِأ

َ
، أ

.
ً
طِيعَة

َ
هُ صَارَ ق

َ
رْك

َ
نَّ ت

َ
زْمِنَةِ؛ لِأ

َ ْ
لِكَ فِي هَذِهِ الأ

َ
 بَعْضُهُمْ وُجُوبَ ذ

َ
هُ. وَبَحَث

َ
 يَقُمْ ل

وَاقِعِ بَيْنَ 
ْ
وعِ ال

ُ
ك حْوُ الرُّ

َ
قِيَامِ ن

ْ
رَجَ بِال

َ
وْ مَعَ    وَخ

َ
هُوَ حَرَامٌ وَل

َ
حْوِهِمْ، ف

َ
مَرَاءِ وَن

ُ ْ
مَاءِ وَالأ

َ
عُل

ْ
ال

ةِ.
َ
قِبْل

ْ
هَارَةِ وَاسْتِقْبَالِ ال

َّ
 الط

هُ    
ُ
وْل

َ
كِرَ. ق

ُ
نْ ذ

َ
قِيَامِ لِم

ْ
 يُنَافِي سَنَّ ال

َ
اسُ بَيْنَ يَدَيْهِ قِيَامًا   وَلا لَ النَّ

َّ
نْ يَتَمَث

َ
حَبَّ أ

َ
: "مَنْ أ

 مَقْ 
ْ
أ بَوَّ

َ
يَت
ْ
ل
َ
ارِ."  ف دْ رُوِيَ عَنْهُ 1عَدَهُ مِنْ النَّ

َ
هُ، وَق

َ
نْ يُقَامَ ل

َ
حَبَّ أ

َ
ى مَنْ أ

َ
هُ مَحْمُولٌ عَل نَّ

َ
، لِأ

 

ج  -1 الحنبلي  المسنَد  بأطراف  المعتَلِي  سْنِد 
ُ
الم إطراف  العسقلاني  حجر   7305   348ص5ابن 

علي اسمه  فيمن  الأوسط  المعجم  جامع    ، والطبراني  في  الأثير  وابن   ، معاوية  اسمه  فيمن  الكبير  و 

المتوفى:   السجستاني  داود  وأبو  الرسول،  أحاديث  في  س275الأصول  في  للرجل  ه  الرجل  قيام  ننه 

ه في مسنده، والترمذي  204، وأبو داؤد سليمان بن داود بن الجارود الطيالس ي المتوفي سنة  5229

، والبيهقي في الشعب، وأحمد من حديث معاوية، تحقيق  2755في سننه "كراهية قيام الرجل للرجل"  

و عبد بن حميد    ،/ن/مؤسسة الرسالة،16918، و  16830   40ص28شعيب الأرنؤوط وآخرين ج

في المسند، من حديث معاوية وغيرهم. بعدة ألفاظ؛ بلفظ: "مَن أحب" وبلفظ: "من سره" وبلفظ: 

 "الناس"، وبلفظ: "الرجال"، وبلفظ: "عباد الل"، وبلفظ: "بين يديه" وبعدمها. 
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يَوْمًا   مَرَّ 
َ
ف بِهِمْ  مَرَّ  ا 

َ
إذ هُ 

َ
ل يَقُومُوا   

َ
لا نْ 

َ
أ صْحَابَهُ 

َ
أ مَرَ 

َ
أ هُ  نَّ

َ
أ  " والسلام:  الصلاة  عليه 

انَ   دَ:  بِحَسَّ
َ
ش

ْ
ن
َ
امَ وَأ

َ
ق
َ
   -ف

فَرْضِ مَا هُوَ مُسْتَقِيـمُ قِيَا  
ْ
رْكُ ال

َ
ـــــــــرْضٌ    وَت

َ
يَّ ف

َ
عَزِيزِ عَل

ْ
 مِي لِل

 يَقُـــــــــــــــــــــومُ                            
َ

جَمَالَ وَلا
ْ
ا ال

َ
هْــمٌ    يَرَى هَذ

َ
هُ عَقْلٌ وَف

َ
نْ ل

َ
 يَجِبْت لِم

فَ   
َ
صْط

ُ ْ
الم هُ  رَّ

َ
ق
َ
أ دْ 

َ
وَ   وَق لِكَ. 

َ
ذ ى 

َ
مِنْ  عَل يْرٌ 

َ
خ دَبِ 

َ ْ
الأ  

َ
مُرَاعَاة إنَّ  الَ 

َ
ق نْ 

َ
لِم  

ٌ
ة حُجَّ فِيهِ 

ِيَادَةِ 
بِالز  مُرَادَهُ  نَّ 

َ
أ
َ
وَك  ،

ٌ
وَزِيَادَة دَبٌ 

َ
أ مْرِ 

َ ْ
الأ الَ 

َ
امْتِث إنَّ  الَ: 

َ
ق نْ 

َ
لِم ا 

ً
ف

َ
خِلا مْرِ، 

َ ْ
الأ الِ 

َ
  امْتِث

دَبِ مَعَهُ بِعَ 
َ ْ
زَامِهَا لِلأ

ْ
مْرِ مَعَ اسْتِل

َ ْ
 الأ

ُ
قَة

َ
فَةِ.  مُوَاف

َ
ال
َ
خ
ُ ْ
 دَمِ الم

مِنْهُ   وَاضُعِ  التَّ  
ُ
ة الِه شِدَّ

َ
مْث

َ
وَأ هْي  النَّ ا 

َ
هَذ ى 

َ
عَل حَامِلَ 

ْ
ال انَ 

َ
ك ا 

َّ َ
لم كِنْ 

َ
تِهِ    ل مَحَبَّ وَعَدَمُ 

قِيَامِ 
ْ
مْ يُبَالَ بِال

َ
 ل
ُ
ورَة

ُ
ك
ْ
ذ
َ ْ
 الم

ُ
ة حَبَّ

َ ْ
ا صَحِبَتْهُ الم

َ
هُ مَنْهِيٌّ عَنْهُ؛ إذ نَّ

َ
مِهِ بِأ

ْ
لِكَ؛ لِعِل

َ
لِكَ؛  لِذ

َ
 بَعْدَ ذ

دُهُمْ، بِدَلِيلِ مَا   ِ
ذِينَ هُوَ سَي 

َّ
ِ  ال

َ
لا ينِ وَالصَّ ِ

هْلِ الد 
َ
اعِلِهِ لِأ

َ
رْعًا مِنْ ف

َ
وبًا ش

ُ
ل
ْ
وْنِهِ مَط

َ
لِك

 
َ
 رِيَاءً( أ

َ
هُ: )لا

ُ
وْل

َ
تِهِ. ق هَى عَنْ مَحَبَّ

َ
مَرَ بِهِ وَن

َ
أ
َ
مْ " ف

ُ
دِك ِ

ومُوا لِسَي 
ُ
وْلِهِ: " ق

َ
يْ وَرَدَ عَنْهُ مِنْ ق

فْخِيمًا لِنَفْسِهِ. 
َ
 ت

َ
 1لِنَفْسِهِ، وَلا

وْلِهِ    2وفي فتاوى السبكي  
َ
لُ " ق

ْ
( مِث

ٌ
ة
َ
ل
َ
هِ ؟  )مَسْأ ِ

 
ل
ُ
ي بِمَالِي ك وص ِ

ُ
هُ: أ

َ
الَ ل

َ
دْ ق

َ
 لِسَعْدٍ وَق

 

)المتوفى:   -1 الشافعي  البجيرمي  عمر  بن  محمد  بن  لسليمان  الخطيب  شر   على  الحبيب  تحفة 

س  386ص3ج  ،هـ1221 لبنان  بيروت/  العلمية  الكتب  دار  ن/  النكا ،  م 1996هـ  1417كتاب 

 الطبعة: الأولى، وهي حاشية على كتاب الخطيب الشربيني المسمى الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع"

الســـــــبكي تقي الدين بن عبد الكافي الشـــــــافعي وكنيته أبو الحســـــــن ولقب بالســـــــبكي نســـــــبة إلى قرية  -2

بْك من   ــــ وفاته :  683قرى المنوفية بمصــــر حيث ولد .مذهبه : شــــافعي مولده : ســــُ ـــــــ ــــ ودفن  756هــــــ ـــــــ هــــــ
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.
َ

الَ: لا
َ
حَدِيثِ،  1ق

ْ
ا ال

َ
هَذ

َ
تْ فِي مَوَاضِعَ ك

َ
ت
َ
 أ
ُ
ة
َ
يغ ِ

؟ هَذِهِ الص 
َ

وْ لا
َ
حْرِيمِ أ ى التَّ

َ
، هَلْ يَدُلُّ عَل

الَ:  
َ
يُصَافِحُ بَعْضُنَا بَعْضًا؟ ق

َ
عَمْ أ

َ
الَ: ن

َ
ى بَعْضٍ، ق

َ
مُ بَعْضُنَا عَل ِ

 
يُسَل

َ
انِي "أ

َّ
 الث

ُ
حَدِيث

ْ
وَال

 
َ
يَنْحَنِي بَعْضُنَا لِبَعْضٍ، ق

َ
عَمْ، أ

َ
لِكَ.                ن

َ
بَهَ ذ

ْ
ش

َ
" وَمَا أ

َ
 الَ: "لا

 

ـــــر:بـــالقـــاهرة: مقـــدمـــة فتـــاوى الســـــــــــــبكي   ـــ الأعلام للزركلي، طبقـــات الشـــــــــــــــافعيـــة و    ،دار الجليـــل  النـــاشـــــ

 المكتبة التجارية. -مقدمة كتاب قضاء الأرب في أسئلة حلب   -عالم الكتب  -للدمشقي 

من طرق كثيره وبنصوص مختصرة ومطولة متفقة المعنى" أخرجه الإمام الربيع جاء هذا الحديث    -1

باب الوصية، والبخاري في فضل النفقة وفي الوصية وفي حجة الوداع،   680في المسند الصحيح /  

ذلك، ومسلم والنسائي والبيهقي وابن ماجه والترمذي الوصية بالثلث، وأبو داود باب مالا يجوز    وغير

 وابن حبان وغيرهم.   ،بي وقاصأماله، وأحمد مسند سعد بن  أن يوص ي في

بالجوهر ج  المذيل  البيهقي  ن 18236   18ص    9وج16114   467ص7وج12946   87ص6سنن 

آباد حيدر  ببلدة  الهند  في  الكائنة  النظامية  المعارف  دائرة  بشر     ،مجلس  النسائي  سنن  والنسائي 

السندي   ، السيوطي بيروت ط3634  –   3629     554-552ص  6ج  ،وحاشية  المعرفة  دار  ن/   /5  

ج حبان  ابن  الآثار    453ص15وصحيح  معاني  شر   والطحاوي  الرسالة  مؤسسة    4ج  6856ن 

 ن دار الكتب العلمية بيروت.379ص

الَ: 
َ
اصٍ ق

َّ
بِي وَق

َ
 عن جابرِ بن زيدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أ

َ
ِ    ونصه عند الربيع" أبو عبيدة

َّ
  جَاءَنِي رَسُولُ اللَّ

وَجَعِ مَا
ْ
غَ بِي مِنْ ال

َ
دْ بَل

َ
ِ ق

َّ
تُ: يَا رَسُولَ اللَّ

ْ
قُل

َ
تَدَّ بِي ف

ْ
وَدَاعِ مِنْ وَجَعٍ اش

ْ
ةِ ال و   يَعُودُنِي عَامَ حَجَّ

ُ
ا ذ

َ
ن
َ
رَى وَأ

َ
ت

ر؟
ْ
ط بالشَّ

َ
ف تُ: 

ْ
قُل

َ
ف  .

َ
لا فقَالَ:  مَالِي؟  يْ 

َ
ث
ُ
ل
ُ
بِث قُ  صَدَّ

َ
ت
َ
أ
َ
ف
َ
أ لِي   

ٌ
ابْنَة  

َّ
إِلا نِي 

ُ
يَرِث  

َ
وَلا قلت:    مَالٍ  قال:    .

َ
لا الَ: 

َ
ق

 
َ
 يَتَك

ً
ة
َ
رَهُمْ عَال

َ
ذ
َ
نْ ت

َ
يْرٌ مِنْ أ

َ
نِيَاءَ خ

ْ
غ
َ
تَكَ أ

َ
رَ وَرَث

َ
ذ
َ
نْ ت

َ
كَ أ ثِيرٌ؛ إِنَّ

َ
 ك

ُ
ث

ُ
ل
ُّ
اسَ، فبالثلث؟ قال: نعم. وَالث فُونَ النَّ فَّ

جِرْتَ بها حَتَّ 
ُ
 أ

َّ
ِ إِلا

َّ
بْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّ

َ
 ت
ً
فَقَة

َ
نْفِقَ ن

ُ
نْ ت

َ
كَ ل تُ: يَا رَسُولَ  وَإِنَّ

ْ
قُل

َ
الَ: ف

َ
تِكَ ق

َ
جْعَلُ فِي فِي امْرَأ

َ
ى مَا ت

 ازْدَدْتَ بِهِ دَرَ 
َّ

 صَالِحًا إِلا
ً

تَعْمَلَ عَمَلا
َ
 ف

َ
ف

َّ
ل
َ
خ

ُ
نْ ت

َ
كَ ل قَالَ: إِنَّ

َ
صْحَابِي؟ ف

َ
 بَعْدَ أ

ُ
ف

َّ
ل
َ
خ
ُ
أ
َ
ِ أ

َّ
كَ  اللَّ

َّ
عَل

َ
 وَل

ً
عَة

ْ
 وَرِف

ً
جَة



 107 الفقهية تطبيقات القواعد 

 

 

؟  
َ

لا وْ 
َ
أ ا 

َ
هَذ عُ 

َ
يَق

َ
أ يَقُولُ:  هُ  نَّ

َ
أ
َ
ك بَرِ 

َ
خ
ْ
ال عَنْ  اسْتِفْهَامٌ  هُ  نَّ

َ
أ فِيهِ  صْلُ 

َ ْ
الأ اسْتِفْهَامٌ  ا 

َ
وَهَذ

يَقُومُ زَ 
َ
وْلِك: أ

َ
ق
َ
 ك

َ
وْ لا

َ
عُ أ

َ
وْلٍ يَق

َ
يْضًا بِق

َ
بَرٌ أ

َ
صْلِ خ

َ ْ
  وَجَوَابُهُ فِي الأ

َ
وْ لا

َ
عَمْ أ

َ
تَقُولُ: ن

َ
يْدٌ؟ ف

و 
ُ
ك
ْ
ذ
َ ْ
حَادِيثِ الم

َ ْ
مَا فِي الأ

َ
مِ ك

ْ
حُك

ْ
رَادَ الِاسْتِفْهَامُ عَنْ ال

ُ ْ
نَّ الم

َ
ى أ

َ
دُلُّ عَل

َ
 ت
ٌ
رِينَة

َ
تِي ق

ْ
أ
َ
دْ ت

َ
مَّ ق

ُ
رَةِ  ث

رْعِ  الشَّ مِ 
ْ
حُك

ْ
ال عَنْ  الِاسْتِفْهَامُ  رَادَ 

ُ ْ
الم نَّ 

َ
أ ى 

َ
عَل دُلُّ 

َ
ت  
َ
قَرِينَة

ْ
ال إِنَّ 

َ
وْ ف

َ
أ وُجُوبُ 

ْ
ال ا  إمَّ  ، ِ

ي 

عَمْ وَارِدًا  
َ
وْ ن

َ
 أ

َ
جَوَابُ بِلا

ْ
ونُ ال

ُ
يَك

َ
يْضًا، ف

َ
ادًا أ

َ
ونُ اسْتِرْش

ُ
دْ يَك

َ
وْ الِاسْتِحْبَابُ، وَق

َ
جَوَازُ أ

ْ
ال

الِ.  
َ
ؤ ى مَا يُفْهَمُ مِنْ السُّ

َ
 عَل

اهِرُف
َّ
رَادَ الِاسْتِفْهَامُ عَ ِ وَالظ

ُ ْ
نَّ الم

َ
انِي: أ

َّ
حَدِيثِ الث

ْ
نَّ الِانْحِنَاءَ ي ال

َ
لِكَ أ

َ
ذ
َ
ن الجَوَازِ، وَك

 وَاسْتِحْبَابُهُ مِنْ    1حَرَامٌ.
ً
ة اصَّ

َ
لِكَ خ

َ
حَةِ فِيهِ جَوَازُ ذ

َ
صَاف

ُ ْ
مِ وَالم

َ
لا عَمْ" فِي السَّ

َ
هُ: "ن

ُ
وْل

َ
وَق

اهِرُ فِيهِ 
َّ
ا فِي حَدِيثِ سَعْد الظ

َ
ذ
َ
بَرًا، وَك

َ
مْرًا بَلْ خ

َ
رُهُ أ ِ

 نُقَد 
َ

رَ وَلا
َ
هُ اسْتِفْهَامٌ دَلِيلٍ آخ نَّ

َ
 أ

ثِيرٌ.  
َ
 ك

ُ
ث

ُ
ل
ُّ
، وَالث

ُ
ث

ُ
ل
ُّ
الَ: الث

َ
ثِ ق

ُ
ل
ُّ
لِكَ فِي الث

َ
ذ
َ
عَمْ عَن الجَوَازِ وَك

َ
إِنَّ "ن

َ
  ف

َ
 فِيهِ وَلا

ٌ
رَة " مُقَدَّ

قْدِي
َ
ى ت

َ
 إل

ٌ
يْسَ بِنَا ضَرُورَة

َ
ثِيرٌ وَل

َ
هُ ك قَوْلِهِ: إنَّ

َ
ا ك يْسَ مُسْتَحَبًّ

َ
هُ ل نَّ

َ
مْرًا؛ لِأ

َ
قْدِرُهُ أ

َ
مَّ  ن

ُ
مْرًا ث

َ
رِهِ أ

ثِيرَةٍ  
َ
 فِي مَوَاضِعَ ك

ُ
يْهَا مَبَاحِث

َ
لِكَ يُبْنَى عَل

َ
 فِي ذ

ُ
قَاعِدَة

ْ
ا هُوَ ال

َ
هَذ

َ
اهِرِهِ، ف

َ
 صَرْفِهِ عَنْ ظ

 

بِكَ   تَفِعَ 
ْ
يَن ى  حَتَّ  

َ
ف

َّ
ل
َ
خ

ُ
ت نْ 

َ
ى أ

َ
عَل هُمْ  رُدَّ

َ
ت  

َ
وَلا هِجْرَتَهُمْ  صْحَابِي 

َ
لِأ مْضِ 

َ
أ هُمَّ 

َّ
الل رُونَ 

َ
آخ بِكَ  وَيُضَرَّ  وَامٌ 

ْ
ق
َ
أ

  ِ
َّ

هُ رَسُولُ اللَّ
َ
 يَرْثِي ل

َ
ة
َ
وْل

َ
بَائِسُ سَعْدُ بْنُ خ

ْ
كِن ال

َ
عْقَابِهِمْ. ل

َ
  أ

َ
ة
َّ
نْ مَاتَ بِمَك

َ
 "أ

رَ سعد على العراق قاتل قوما على الردة قال الربيع معنى ينتفع بك أقوام ويضربك آخرون إنه   ِ
م 
ُ
ــا أ

َّ  
لم

فصبرهم، واستتاب آخرين كانوا سجعوا سجع مسيلمة الكذاب فتابوا، فانتفعوا به وقوله فصبرهم  

 أي قتلهم صبرا." انظر: مسند الربيع المرجع المذكور. 

الكتب العلمية،    ن دار  48ص  2نص الابهاج "ولذلك كان الانحناء حراما" ولعله هو الصحيح ج  -1

 م.1995بيروت، 
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هَمْهَا.
ْ
اف

َ
  1ف

 - وفي البحر المحيط للزركش ي :

عَقِيبَ   مْرُ 
َ ْ
الأ انِ" 

َ
الِاسْتِئْذ عَقِيبَ  مْرُ 

َ ْ
"الأ  

ٌ
ة
َ
ل
َ
ادَةِ  مَسْأ

َ
إف فِي  مُهُ 

ْ
حُك نِ 

ْ
ذ ِ

ْ
وَالإ انِ 

َ
الِاسْتِئْذ

رِ 
ْ
حَظ

ْ
مْرِ بَعْدَ ال

َ ْ
الأ

َ
وُجُوبِ ك

ْ
يْءٍ   ،ال

َ
ى فِعْلِ ش 

َ
ذِنَ عَل

ْ
نْ يَسْتَأ

َ
لَ أ

ْ
رَهُ    ، مِث

َ
ك
َ
عَلْ" ذ

ْ
يَقُولَ: "اف

َ
ف

حْصُولِ(
َ
)الم بِ   ،فِي  دِ  هُّ

َ
ش

َّ
الت وُجُوبِ  ى 

َ
عَل لِ 

َ
الِاسْتِدْلا فِي  افِعٌ 

َ
ن حَسَنٌ      قَوْلِهِ   وَهُوَ 

ْ
إذ

انِ 
َ
الِاسْتِئْذ عَقِيبَ  هْيُ  النَّ ا  مَّ

َ
أ  .

َ
حَدِيث

ْ
ال  " وا... 

ُ
ول

ُ
ق الَ: 

َ
ق يْك؟ 

َ
عَل ي  ِ

 
نُصَل  

َ
يْف

َ
ك وهُ 

ُ
ل
َ
سَأ

  ".
َ

الَ:لا
َ
يَنْحَنِي بَعْضُنَا لِبَعْضٍ؟ ق

َ
وْلهمْ:" أ

َ
." وَق

َ
الَ: لا

َ
هِ؟ ق ِ

 
ل
ُ
ي بِمَالِي ك وص ِ

ُ
قَوْلِ سَعْدٍ: أ

َ
ك

 
َ
صْلُ فِي هَذ

َ ْ
الأ

َ
ى إرَادَةِ  ف

َ
 عَل

ٌ
ة
َّ
 دَال

ٌ
رِينَة

َ
تِي ق

ْ
أ
َ
دْ ت

َ
بَرِ. وَق

َ
خ
ْ
هُ اسْتِفْهَامٌ عَنْ ال نَّ

َ
ا الِاسْتِفْهَامِ أ

ونُ 
ُ
دْ يَك

َ
وْ الِاسْتِحْبَابُ، وَق

َ
وْ الجَوَازُ أ

َ
وُجُوبُ أ

ْ
ا ال . إمَّ ِ

رْعِي  مِ الشَّ
ْ
الِاسْتِفْهَامِ عَنْ الحُك

نَا 
ْ
ل
َّ
مَث مَا 

َ
ك يْضًا 

َ
أ ادًا 

َ
انَ اسْتِرْش

َ
ك لِكَ 

َ
وَلِذ جَوَازِ، 

ْ
ال عَن  الِاسْتِفْهَامَ  نَّ 

َ
أ فِيهَا  اهِرُ 

َّ
وَالظ  ،

 2الِانْحِنَاءُ حَرَامًا .

 

السابق. ج  -1 الشافعي المرجع  السبكي  الكافي  الوصية وانظر    268ص  2فتاوى تقي الدين بن عبد 

في الكلام على أحكام النهي أدلة القائلين بالتوقف في الإبهاج على شر  المنهاج :    أيضا النص نفسه

ائق شر  كنز الدقائق للزيلعي عثمان بن علي وتبيين الحق  ،منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي  

 ن دار الكتاب الإسلامي. 25ص6الحنفي ج

 ورود الأمر مقيدا بمرة.  117ص2البحر المحيط في أصول الفقه للزركش ي ج  -2
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 وفي أسنى المطالب شر  روض الطالب لزكريا الأنصاري الشافعي:  

لُ أو   ِ
ب 
َ
ق
ُ ْ
وْ كان الم

َ
وَجْهِ وَل

ْ
سِ وَال

ْ
أ قْبِيلُ في الرَّ  وَالتَّ

ُ
ة
َ
ق
َ
عَان

ُ ْ
رَهُ الم

ْ
ك
ُ
لُ صَالِحًا قال رَجُلٌ  وَت بَّ

َ
ق
ُ ْ
الم

زَمُهُ  
ْ
يَل
َ
ف
َ
أ قال:   .

َ
لا قال:  له؟  يَنْحَنِي 

َ
أ صَدِيقَهُ  أو  اهُ 

َ
خ
َ
أ قَ  

ْ
يَل ا  مِنَّ جُلُ  الرَّ  ِ

َّ
رَسُولَ اللَّ يا 

نَهُ.   وَحَسَّ رْمِذِيُّ  ِ
 
الت رَوَاهُ  نعم.  قال:  يُصَافِحُهُ؟ 

َ
ف بيده   

ُ
ذ
ُ
خ
ْ
يَأ
َ
ف قال:   .

َ
لا قال:  هُ؟ 

ُ
ل ِ
وَيُقَب 

مْرَدُ وَهُمَ 
َ ْ
نَهُ، نعم الأ رْمِذِيُّ وَحَسَّ ِ

 
بَاعِ، رَوَاهُ الت ِ

 
 لِلِات

ٌ
ة بَاعُدِ لِقَاءٍ سُنَّ

َ
ا لِقَادِمٍ من سَفَرٍ أو ت

نَّ 
َ
أ اهِرُ 

َّ
وَالظ قال:  مَّ 

ُ
ث ارِهِ 

َ
ك
ْ
ذ
َ
أ في  وَوِيُّ  النَّ رَهُ 

َ
ك
َ
ذ قًا 

َ
ل
ْ
مُط هُ 

ُ
قْبِيل

َ
ت يَحْرُمُ  وَجْهُ 

ْ
ال جَمِيلُ 

ْ
ال

تَ 
َ
قَتَهُ ك

َ
هُ  مُعَان نَّ

َ
 لِأ

ٌ
ة  فإنه سُنَّ

ً
فَقَة

َ
يْرِهِ ش

َ
دَ غ

َ
وْ وَل

َ
فْلِ وَل ِ

 
تَقْبِيلِ الط

َ
رِيبَةٍ منه ك

َ
قْبِيلِهِ أو ق

    ُّمِيمِي رَعُ بن حَابِسٍ التَّ
ْ
ق
َ ْ
ٍ وَعِنْدَهُ الأ

حُسَيْنَ بن عَلِي 
ْ
لَ ال بَّ

َ
هُ وَق مَّ

َ
لَ ابْنَهُ إبْرَاهِيمَ وَش بَّ

َ
ق

رَ 
َ
رَعُ إنَّ لي عَش

ْ
ق
َ ْ
يْهِ النبي  فقال الأ

َ
رَ إل

َ
نَظ

َ
حَدًا. ف

َ
لتُ منهم أ بَّ

َ
دِ ما ق

َ
وَل

ْ
 من ال

ً
مَّ قال:    ة

ُ
ث

 يُرْحَمُ."
َ

 يَرْحَمُ لا
َ

  1  "من لا

 

ج  -1 هريرة  ابي  مسند  أحمد  و7289   236و  7121     17ص12أخرجه   7649   88ص13، 

، والحميدي  91 46والأدب المفرد ص 5651  2235ص5في صحيحه: الرحمة بالولد، ج والبخاري 

بالصبيان، وأبو داود قبلة الرجل ولده  ومسلم رحمته  2249  52ص3الجمع بين الصحيحين ج

رحمة الولد، وابن حبان عن أب  هريرة. وأبو نعيم وابن    : والترمذيدار ابن حزم،  246ص5ج5218 

الرحمة ج ال463   210وص  457     202ص2حبان  السنن  والبيهقي  ولده  ،  الرجل  قبلة    7كبرى 

 وغيرهم. 13960  100ص



 110 الفقهية تطبيقات القواعد 

 

 

  ِ
َّ

عْرَابِ على رسول اللَّ
َ ْ
اسٌ من الأ

َ
دِمَ ن

َ
: ق

ُ
ة

َ
تْ عَائِش

َ
ال
َ
مْ؟   وَق

ُ
ك
َ
ونَ صِبْيَان

ُ
ل ِ
ب 
َ
ق
ُ
وا ت

ُ
ال
َ
ق
َ
ف

 ِ
َّ

ا وَاللَّ كِنَّ
َ
ل وَ   فقال: نعم. قالوا 

َ
أ لُ. فقال:  ِ

ب 
َ
ق
ُ
ن مْ   ما 

ُ
مِنْك زَعَ 

َ
ن ى 

َ
عَال

َ
ت  ُ

َّ
إنْ كان اللَّ مْلِكُ 

َ
أ

  ".
َ
حْمَة   1الرَّ

اهُ   4وفي ج
َ
خ
َ
قَ  أ

ْ
ا يَل جُلُ مِنَّ ِ الرَّ

َّ
الَ: يَا رَسُولَ اللَّ

َ
 ق

ً
نَّ رَجُلا

َ
بَرِ:" أ

َ
رُوهٌ( لِخ

ْ
هْرِ مَك

َّ
)وَحَنْيُ الظ

الَ:
َ
ق هُ؟ 

َ
ل يَنْحَنِي 

َ
أ صَدِيقَهُ  وْ 

َ
بِيَدِهِ    أ  

ُ
ذ
ُ
خ
ْ
يَأ
َ
ف الَ: 

َ
ق  .

َ
الَ: لا

َ
ق هُ؟ 

ُ
ل ِ
وَيُقَب  زِمُهُ 

َ
ت
ْ
يَل
َ
ف
َ
أ الَ: 

َ
ق  .

َ
لا

نَهُ   رْمِذِيُّ وَحَسَّ ِ
 
عَمْ." رَوَاهُ الت

َ
الَ: ن

َ
 وَيُصَافِحُهُ؟ ق

 
ْ
اق وَمَا  يْرِهِمَا 

َ
وَغ   ٍ

َ
وَصَلا مٍ 

ْ
عِل ى 

َ
إل سَبُ 

ْ
يُن نْ  مِمَّ هُ 

ُ
يَفْعَل مَنْ  رَةِ 

ْ
ث
َ
بِك رُّ 

َ
ت
ْ
يُغ  

َ
مُ وَلا

َ
لا

َ
ك تَضَاهُ 

حِيحِ  حَدِيثِ الصَّ
ْ
 لِل

ٌ
الِف

َ
سْنَوِيُّ مَرْدُودٌ مُخ ِ

ْ
الَ الإ

َ
صْلِهِ مِنْ جَوَازِ الِانْحِنَاءِ ق

َ
أ
َ
فِ ك ِ

صَن 
ُ ْ
الم

الَ فِي بَيَانِهِ..." 
َ
ط
َ
هَبِ وَأ

ْ
ذ
َ ْ
مَعْرُوفِ فِي الم

ْ
 2وَلِل

 وفي فتاوى الرملي 

رَ  
َ
صٍ آخ

ْ
خ

َ
نْ يَنْحَنِيَ لِش

َ
صِ أ

ْ
خ يْبَةٍ وَهَلْ لِلشَّ

َ
تَقَيَا بَعْدَ غ

ْ
ا ال

َ
خوَانِ إذ

ْ
هُ الأ

ُ
)سُئِلَ( مَا يَفْعَل

صُ  
ْ
خ امَ الشَّ

َ
ا ق

َ
يَدَيْنِ؟ وَإِذ

ْ
حَةِ بِال

َ
صَاف

ُ ْ
ى الم

َ
وْ يَقْتَصِرُ عَل

َ
مُهُ أ

ْ
ث
َ
هُ ل

َ
؟ وَهَلْ يَجُوزُ ل

َ
وْ لا

َ
أ

  مِنْ مَجْلِسِهِ هَلْ يُسْ 
َ
ة نَّ نَّ السُّ

َ
جَابَ: بِأ

َ
أ
َ
.؟ ف

َ
وْ لا

َ
حَاضِرِينَ فِيهِ أ

ْ
ى ال

َ
مَ عَل ِ

 
نْ يُسَل

َ
هُ أ

َ
تَحَبُّ ل

 

ص   2أسنى المطالب شر  روض الطالب لمؤلفه زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري الشافعي ج - 1

دار الكتب العلمية بيروت ط الأولى ،تحقيق: د. محمد محمد تامر. والحديث اخرجه مسلم:   114

، 98ص  3ج   3241، والحميدي في الجمع بين الصحيحين   6169  17ص7الرحمة بالصبيان ج

 دار المعرفة وغيرهم.  3665  187ص   4ر الوالد بالولد جوابن ماجة ب

 وفيه فوائد فارجع إليها.186ص4المرجع السابق ج -1
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رُوهٌ.  
ْ
مَك هُ  كِنَّ

َ
ل جَائِزٌ 

َ
ف لِكَ 

َ
ذ عِنْدَ  بَعْضِ 

ْ
لِل بَعْضِ 

ْ
ال حِنَاءُ 

ْ
ان ا  مَّ

َ
وَأ مُ، 

َ
لا وَالسَّ  

ُ
حَة

َ
صَاف

ُ ْ
الم

صَاحِبِ  وَجْهِ  قْبِيلُ  
َ
ت صِ 

ْ
خ

َّ
لِلش حْوِهِ  وَيُسَنُّ 

َ
وَن رِ 

َ
ف السَّ مِنْ  دِمَ 

َ
ق ا 

َ
إذ تُهُ 

َ
ق
َ
وَمُعَان هِ، 

فِيهِ   مَنْ   
َ
ة
َ
مُفَارَق رَادَ 

َ
وَأ مَجْلِسٍ،  مِنْ  امَ 

َ
ق ا 

َ
إذ صُ 

ْ
خ الشَّ ا  مَّ

َ
وَأ لِكَ، 

َ
ذ يْرِ 

َ
لِغ رَهَانِ 

ْ
وَيُك

يْهِمْ الرَّ 
َ
يْهِمْ وَجَبَ عَل

َ
مَ عَل

َّ
ا سَل

َ
يْهِمْ، وَإِذ

َ
مَ عَل ِ

 
نْ يُسَل

َ
 أ
ُ
ة نَّ السُّ

َ
.ف  1 دُّ

وفي الفتاوى الفقهية الكبرى لأحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي الشافعي  

 - فما بعدها  ونصه:247ص4ج

يَدِ  
ْ
ال قْبِيلِ 

َ
وَت حَةِ 

َ
صَاف

ُ ْ
الم مُ 

ْ
حُك مَا  هُ: 

ُ
فْظ

َ
ل بِمَا  ى 

َ
عَال

َ
وَت هُ 

َ
سُبْحَان  ُ

َّ
اللَّ رَحِمَهُ  وَسُئِلَ   …"

سِ وَالِانْحِنَا
ْ
أ ِجْلِ وَالرَّ

جَوَابَ.؟ وَالر 
ْ
وا ال

ُ
بْسُط

ُ
قِيَامِ ا

ْ
هْرِ وَال

َّ
 ءِ بِالظ

حْوِ عَالِمٍ وَصَالِحٍ  
َ
كِرَ مِنْ ن

ُ
قْبِيلُ مَا ذ

َ
ا ت

َ
ذ
َ
 وَك

ٌ
ة قَادِمِ سُنَّ

ْ
 لِل

ُ
حَة

َ
صَاف

ُ ْ
جَابَ بِقَوْلِهِ: الم

َ
أ
َ
 ف

كِرَ سُنَّ 
ُ
نْ ذ

َ
قِيَامُ لِم

ْ
رُوهٌ، وَال

ْ
هْرِ مَك

َّ
سَبٍ، وَالِانْحِنَاءُ بِالظ

َ
رِيفِ ن

َ
هَبُنَا وَوَرَاءَ وَش

ْ
ا مَذ

َ
 هَذ

ٌ
ة

 بَعْدَ  
ُ
عْتَادَة

ُ ْ
 الم

ُ
حَة

َ
صَاف

ُ ْ
مِ: الم

َ
لا الَ ابْنُ عَبْدِ السَّ

َ
هَا؛ ق

َ
ضِ ل عَرُّ سَ بِالتَّ

ْ
 بَأ

َ
نِيبَاتٌ لا

ْ
ذ
َ
لِكَ ت

َ
ذ

ةِ. 
َ

لا بْلَ الصَّ
َ
حَهُ ق

َ
مْ يَجْتَمِعْ بِمَنْ صَاف

َ
ادِمٍ ل  لِقَ

َّ
 إلا

ٌ
ةِ بِدْعَة

َ
لا  الصَّ

الَ بَعْضُ  
َ
نَّ ق

َ
يْضًا" أ

َ
رمِذِيُّ أ ِ

 
، وَرَوَى الت عِز 

ْ
رَهُ ال

َ
ك
َ
مَا ذ

َ
حَةِ ك

َ
صَاف

ُ ْ
هَبُنَا فِي الم

ْ
ةِ: وَمَذ الِكِيَّ

َ ْ
الم

زِمُ 
َ
ت
ْ
يَل
َ
ف
َ
الَ: أ

َ
. ق

َ
الَ: لا

َ
هُ؟ ق

َ
يَنحَنِي ل

َ
ف
َ
خِيهِ أ

َ
تَقِي مَعَ أ

ْ
ا يَل جُلُ مِنَّ ِ الرَّ

َّ
الَ يَا رَسُولَ اللَّ

َ
 ق

ً
هُ  رَجُلا

 
َ
هُ؟ ق

ُ
ل ِ
دْ رَوَى   الَ:وَيُقَب 

َ
عَمْ" وَفِي سَنَدِهِ مَقَالٌ وَق

َ
الَ: ن

َ
 بِيَدِهِ وَيُصَافِحُهُ؟ ق

ُ
ذ
ُ
خ
ْ
يَأ
َ
ف
َ
الَ أ

َ
. ق

َ
لا

 

ـــــهــاب الــدين    48ص    4فتــاوى الرملي ج  -1 ـــ ـــــمس الــدين محمــد بن أبي العبــاس أحمــد بن حمزة شـــــ ـــ شـــــ

ة بمصـــــــــــر، شـــــــــــافعي المذهب : وانظر  1004الرملي، ت:   الأعلام  هــــــــــــــــــــــــ ، والرملي نســـــــــــبة إلى رملة المنوفيَّ
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بِي  
َ
أ بْنُ  رُ 

َ
دِمَ جَعْف

َ
ا ق

َّ َ
 رض ي الل تبارك وتعالى عنها" لم

َ
ة

َ
نِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَائِش

ْ
ط

ُ
ارَق الدَّ

الِبٍ  
َ
يْهِ   ط

َ
إل رَجَ 

َ
خ ةِ 

َ
حَبَش

ْ
ال رْضِ 

َ
أ بِيُّ    مِنْ  كِنْ    النَّ

َ
ل ؛ 

ٌ
ضَعِيف وَسَنَدُهُ  هُ" 

َ
ق
َ
عَان

َ
ف

اهِرُ  
َ
عْمَالِ بَلْ ظ

َ ْ
ضَائِلِ الأ

َ
 يُعْمَلُ بِهِ فِي ف

َ
عِيف  الضَّ

َ
حَدِيث

ْ
نَّ ال

َ
وَوِيُّ أ الَ النَّ

َ
مَا ق

َ
فَقُوا ك اتَّ

  
َ
مِ مَالِكٍ وَابْنِ عُيَيْنَة

َ
لا

َ
يْرِهِ    -ك

َ
رَ صِ   -وَهُمَا مَنْ هُمَا مِنْ حَدِيثٍ وَغ

َ
نْك

َ
ا أ
َّ َ
ا لم

ً
إِنَّ مَالِك

َ
تُهُ؛ ف حَّ

يْهِ 
َ
رَدَّ عَل

َ
صُوصٌ بِجَعْفَرٍ. ف

ْ
هُ مَخ نَّ

َ
جَابَهُ مَالِكٌ بِأ

َ
أ
َ
 بِهِ، ف

َ
يْهِ ابْنُ عُيَيْنَة

َ
 اسْتَدَلَّ عَل

َ
قَة

َ
عَان

ُ ْ
  الم

تَ 
َ
عَ مَالِكٌ وَسَك

َ
انْقَط

َ
ةِ. ف صُوصِيَّ

ُ
خ
ْ
صْلَ عَدَمُ ال

َ ْ
نَّ الأ

َ
 بِأ

َ
الَ بَعْضُ  ابْنُ عُيَيْنَة

َ
مَّ ق

َ
. وَمِنْ ث

رِيقَ  
َ
نَا ط

ُ
يُوخ

ُ
ةِ: وَرَوَى ش الِكِيَّ

َ ْ
ةِ الم ئِمَّ

َ
أ بَعْضُ  الَ 

َ
. ق

َ
عُيَيْنَة ابْنِ  مَعَ  حَقُّ 

ْ
هَبِهِ: ال

ْ
ةِ مَذ ئِمَّ

َ
أ

لَّ 
ُ
يُمْنَى وَيَقْبِضُ ك

ْ
هِ ال ِ

ف 
َ
يُمْنَى فِي ك

ْ
هُ ال فَّ

َ
نْ يَجْعَلَ ك

َ
حَةِ وَصِفَوَهَا وَهِيَ: أ

َ
صَاف

ُ ْ
صَابِعِهِ    الم

َ
أ

يَدِ وَمَا وَرَدَ فِيهِ،  
ْ
قْبِيلَ ال

َ
رَ مَالِكٌ رض ي الل تبارك وتعالى عنه ت

َ
نْك

َ
ى يَدِ صَاحِبِهِ وَأ

َ
عَل

بِيَّ   النَّ
َ

لا
َ
يْنِ سَأ

َ
ذ
َّ
يْنِ الل يَهُودِيَّ

ْ
نَّ  ال

َ
رْمِذِيُّ "أ ِ

 
مْنَاه لما رَوَى الت دَّ

َ
مَا ق

َ
 ك

ٌ
ة هُ سُنَّ نَّ

َ
حَقُّ أ

ْ
    وَال

 ِ
 
يْضًا عَنْ الت

َ
بُو دَاوُد أ

َ
يْهِمَا " وَرَوَاهُ أ

َ
مْ يُنْكِرْ عَل

َ
هُ وَل

َ
 يَدَهُ وَرِجْل

َ
لا بَّ

َ
جَابَهُما ق

َ
أ
َ
يَاتِ ف

ْ
سْعِ الآ

.
ٌ
لَ فِيهِ زِيَادَة وَّ

َ ْ
كِنَّ الأ

َ
 1ل

وْ 
َ
تْ ت

َ
زَل
َ
ا ن
َّ َ
الَ" لم

َ
عْبِ بْنِ مَالِكٍ رض ي الل تبارك وتعالى عنه ق

َ
انَ عَنْ ك بَتِي وَرَوَى ابْنُ حِبَّ

بِيَّ   يْت النَّ
َ
ت
َ
يْهِ "  أ

َ
بَت

ْ
لت يَدَيهِ وَرُك قَبَّ

َ
  2ف

 

 .  96-94سياتي تخريجه إن شاء الل ص -1

أخرجه بهذا اللفظ أبو بكر بن المقري في كتاب الرخصة في تقبيل اليد بسند ضعيف ونسبه ابن    -2

 506ص1والعراقي في المغني عن حمل الأسفار ج  122ص8حجر العسقلاني الشافعي في فتح الباري ج

ى: ابن مردويه أحمد بن موس ى بن مردويه بن فورك بن موس ى بن جعفر، أبوبكر الأصبهاني. وعزاه  إل

وهو عند    ،لت يد رسول الل .."دون ذكر الرِ جلقبَّ   ي وفيه " لما نزلت توبت  عساكر، السيوطي إلى ابن  
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  ِ
بِي  جَرَةِ لِلنَّ

َّ
يَانِ الش

ْ
ِ فِي إت

عْرَابِي 
َ ْ
 الأ

َ
يْضًا حَدِيث

َ
سَك    وَرَوَى أ

ْ
لَ رَأ ِ

ب 
َ
ق
ُ
نْ أ

َ
نْ لِي أ

َ
ذ
ْ
وَفِيهِ: "ائ

ك" 
َ
وْ    1وَيَدَك وَرِجْل

َ
حَدٍ، وَل

َ
حَدٌ لِأ

َ
 يَسْجُدُ أ

َ
الَ: لا

َ
ق
َ
ك" ف

َ
جُودِ ل نْ لِي فِي السُّ

َ
ذ
ْ
 وَفِيهِ " ائ

 

م القصة كلها  البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي والطحاوي في المشكل مطولا بتما

ر التقبيل في   ،وهو الصحيح  ، ومن غير ذكر: التقبل لا لليد ولا للركبة
ْ
والحديث هذا الذي فيه ذِك

بل هو مخالف لما ثبت في الصحا  المشار اليها في قصة توبة كعب بن    ،غاية الضعف وليس بحجة

 .88انظره مع تخريجه من هذا البحث ص    ،إذ لم يرد فيه ذكر التقبل ولا طلب كعب لذلك  مالك  

بش يء  هذا    -1 الفن؛  الحديث ليس  الكوفي أخو عند علماء هذا  الغزي  ففي إسناده حبان بن علي 

مندل وقد ضعفوه رواه صالح بن حبان: عن ابن بريدة، عن أبيه. وصالح بن حبان قد ضعفوه وليس 

عبد الرحمن    هـ تحقيق د.  507ـ/ ت  ه  448بش يء. أنظر: ذخيرة الحفاظ محمد بن طاهر المقدس ي و

ونصه كما عند  .  47/    9  .الفريوائي. والبدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشر  الكبير

"جاء أعرابي إلى النبي صلى الل تعالى عليه وسلم فقال: يا   ابن الأعرابي وابن المقري" عن أبيه قال:

  . ئا أزدد به يقينا. قال: "ما تريد؟ " قال: أدع تلك الشجرة فلتأتكرسول الل، إني قد أسلمت فأرني شي

"اذهب إليها فادعها" قال: أجيبي رسول الل صلى الل تعالى عليه وسلم، فمالت فقطعت عروقها،    قال:

ثم أقبلت تجر عروقها وفروعها حتى أتت النبي صلى الل تعالى عليه وسلم فقالت: السلام عليك يا 

كما  رسول الل،   استوت  ثم  المكان،  ذلك  في  فلترجع، فرجعت فدلت عروقها  فقال: حسبي، فمرها 

كانت، فقال: ائذن لي أن أقبل رأسك ورجليك، فأذن له رسول الل صلى الل تعالى عليه وسلم، فقبل  

"لا يسجد أحد لأحد، ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد    رأسه ورجليه قال: ائذن لي أن أسجد لك قال:

 "لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد  لأحد لأم
ُ
ا حديث رت المرأة أن تسجد لزوجها تعظيما لحقه." أمَّ

 لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها تعظيما لحقه" فقد جاء من طرق أخرى غير هذه، أنظر التعليق الآتي. 
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سْجُدَ لِزَوْجِهَا لِعَظِيمِ حَ 
َ
نْ ت

َ
 أ
َ
ة
َ
رْأ
َ ْ
مَرْت الم

َ َ
حَدٍ لأ

َ
نْ يَسْجُدَ لِأ

َ
حَدًا أ

َ
مَرْتُ أ

َ
يْهَا " أ

َ
هِ عَل ِ

  1ق 

يْهِ  
َ
عَل دِمُوا 

َ
ا ق

َّ َ
لم يْسِ 

َ
ق
ْ
ال دِ عَبْدِ 

ْ
ى   وَفِي حَدِيثِ وَف

َ
مَش  مِنْهُمْ مَنْ سَعَى وَمِنْهُمْ مَنْ 

َ
"ف

وها"
ُ
ل قَبَّ

َ
وا بِيَدِهِ ف

ُ
ذ
َ
خ
َ
يْهِ وَأ

َ
وْا إل

َ
ت
َ
ى أ    2وَمِنْهُمْ مَنْ هَرْوَلَ حَتَّ

 

وقيس جاء هذا الحديث من عدة طرق من طريق أم المؤمنين عائشة وجابر بن عبدالل وابي هريرة    -1

أجمعين فقد أخرجه ابن أبي شيبة "باب حق الزوج    بن سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وغيرهم  

زوجته"  :   والطبراني    305ص4ج17411على  القبلة.  دار  ط  في 81ص  9ج9189،  والبيهقي   ،

الجوهر    2046الصغرى     مع  المستدرك    151017والكبرى  في  والحاكم   204ص2ج  2763/ 

دار ابن حزم. وابن   418ص 2ج2140، وأبو داود؛ حق الزوج  51165/208والطبراني في الكبير  : 

حق الزوج. ن/ دار المعرفة. والترمذي: حق الزوج، وأحمد؛ حديث ابن أبي   411ص  2ج1853ماجة    

السادس   145ص    32ج  19403أوفى،     "الفرع  في  الشام  من  معاذ  وانظر: قصة رجوع  وغيرهم. 

 .113-112ذي بعده ص. والتعليق على حديث اليهوديين وال105المذهب الحنبلي" من هذا البحث ص

ج  أخرجه      -1 في مسنده  يعلى  الكبير  6850     248ص  12أبو  المعجم   345ص    20ج  والطبراني 

القيس  812 . باب وفد عبد  في صحيحه  ارِي 
َ
البُخ السعي ولا    ،وأخرجه  في عدة مواطن ليس فيها 

التقبيل الأدب المفرد    ، الهرولة ولا  في  و    587وأخرجه  سِ 1198،  قبلوا 
َ
"فأ بلفظ:  راعا، وفي "خلق  ، 

العباد" ج  في  والشيباني  28أفعال  والمثاني  سْنِد    6850   245ص12الآحاد 
ُ
الم إطراف  والعسقلاني 

المعتَلِي بأطراف المسنَد الحنبلي المقدمة وأحمد وفد عبد القيس وهو معه طويل جدا حيث أت  على 

وابن ابي شيبة    227ص    24ج    15559و     265ص17ج11175القصة كلها انظر على سبيل المثال    

 وغيرهم.  24260  
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هُ  
َ
اسِ وَرِجْل لَ يَدَ العَبَّ بَّ

َ
ُ وَجْهَهُ ق

َّ
مَ اللَّ رَّ

َ
ا ك نَّ عَلِيًّ

َ
رُقِ وَفِي بَعْضِهَا أ

ُّ
لِكَ مِنْ الط

َ
يْرِ ذ

َ
ى غ

َ
إل

ي. ِ
ِ ارْضَ عَن 

يْ عَم 
َ
 1وَيَقُولُ أ

نْ 
َ
رَادَ أ

َ
أ
َ
يْخِي ف

َ
يَد مَعَ ش

ْ
قْبِيلَ ال

َ
يْ ت

َ
لِكَ أ

َ
عَلَ ذ

ْ
ف
َ
نْ أ

َ
رَدْتُ أ

َ
الِكِيُّ أ

َ ْ
بُرْزُلِيُّ الم

ْ
مَامُ ال ِ

ْ
الَ الإ

َ
زعَِ    ق

ْ
يَن

 
َ
قَالَ ك

َ
عْمَلْ بِهِ ف

َ
مْ ت

َ
كِتَابَ حِينَ ل

ْ
ا ال

َ
رْوِ هَذ

َ
 ت

َ
هُ: لا

َ
ت ل

ْ
قُل

َ
هُ مَالِكٌ  يَدَهُ ف

َ
تُ ل

ْ
قُل

َ
رِهَهُ مَالِكٌ ف

رَ مَا رُوِيَ فِيهِ 
َ
نْك

َ
انَ   ،أ

َ
ا ك

َ
ذ
َ
لِكَ، وَك

َ
نِي بَعْدَ ذ

َ
رَك

َ
ت
َ
، ف

ْ
مْ يَحْفَظ

َ
ى مَنْ ل

َ
 عَل

ٌ
ة  حُجَّ

َ
وَمَنْ حَفِظ

لِ 
َ
بِذ صْدِي 

َ
وَق لِكَ 

َ
ذ ي 

َ
عَل يُنْكِرُونَ   

َ
لا يَاخِي 

ْ
ش

َ
أ مِنْ  يْرُهُ 

َ
وَغ مَامُ  ِ

ْ
الإ فَقِيهُ 

ْ
ال نَا 

ُ
يْخ

َ
كَ  ش

يَاخِي.    
ْ
ش
َ
رِمَة لِأ

ْ
ك عْظِيم وَالتَّ  التَّ

تُ  
ْ
عَل

َ
بِهِ وَف يُقْتَدَى  مَنْ  مِ 

َ
لِكَ عَنْ مُعْظ

َ
ارِ ذ

َ
حَادِيثِ وَعَدَمِ إنْك

َ ْ
رَ عِنْدِي مِنْ الأ قَرَّ

َ
ت ا 

َّ َ
وَلم

 
َ
ل إِنْ 

َ
ف وَجْهِ 

ْ
ال فِي  دْحَةِ  ِ

ْ
الم بَابِ  مِنْ  هُوَ  قَالَ: 

َ
ف بَرَاءِ 

ُ
ك
ْ
ال بَعْضِ  مَعَ  لِكَ 

َ
ى  ذ

َ
عَل  

ْ
ف

َ
يَخ مْ 

سَ 
ْ
 بَأ

َ
لا

َ
فْسِهِ ف

َ
مِ ن

ُ
عَاظ

َ
هُ مِنْ ت

َ
فْعُولِ ل

َ ْ
فْسَدَةِ.   ،الم

َ ْ
ا فِيهِ مِنْ الم

َ
رِهَ لِم

ُ
 ك

َّ
 وَإِلا

 

حديث علي  لم أجده بهذا اللفظ في ش يء من كتب الحديث التي استطعت بحثها مع كثرة البحث    -1

حدثنا    عدا ما في "كتاب الرخصة في تقبيل اليد" لمحمد بن إبراهيم المقرئ. وفيه عدة علل ونصه"

لبصري قال: نا سفيان بن حبيب، عن  نا سليمان بن أيوب صاحب ا:  أحمد بن الحسن الصوفي قال

ل    شعبة، عن عمرو بن مرة، عن ذكوان، أن رجلا قال: أراه يقال له: صهيب، قال: رأيت عليا   ِ
يُقَب 

  ، بِي مَالِك   ارض يدي العباس أو رجله ويقول: "أيْ عَم 
َ
رِيق أ

َ
رَجَ مِنْ ط

ْ
خ
َ
عني" وبمثله لا تقوم حجة. وَأ

  
َّ

تِي بَايَعْت بِهَا رَسُول اللَّ
َّ
نِي يَدك ال

ْ
اوِل

َ
ى: ن

َ
وْف

َ
بِي أ

َ
ت لِابْنِ أ

ْ
ل
ُ
الَ: ق

َ
جَعِي ق

ْ
ش

َ ْ
وهَا.   الأ

ْ
ل قَبَّ

َ
نِيهَا ف

َ
نَاوَل

َ
 ف

 

  



 116 الفقهية تطبيقات القواعد 

 

 

   
ُ
اف

َ
وْ يُخ

َ
يْرُهُ أ

َ
سْلِمٍ يُرْجَى خ

ُ
سَ بِهِ لِم

ْ
 بَأ

َ
الَ لا

َ
ق
َ
قِيَامِ ف

ْ
مِ عَنْ ال

َ
لا عِزُّ بْنُ عَبْدِ السَّ

ْ
وَسُئِلَ ال

هُ  رُّ
َ
   ،ش

َ
افِرٍ وَلا

َ
لِك يُفْعَلُ  ِهِ    ؛ 

ر 
َ
مِنْ ش  

َ
خِيف إِنْ 

َ
ف ارِهِ 

َ
صَغ هَارِ 

ْ
وَإِظ تِهِ 

َ
بِإِهَان مُورُونَ 

ْ
مَأ ا  نَّ

َ
لِأ

رِيمُهُ 
ْ
ك
َ
 يَجُوزُ ت

َ
ى وَلا

َ
وْل
َ
ا أ

َ
هَذ

َ
رَاهِ ف

ْ
ك ِ

ْ
فْرِ جَائِزٌ لِلإ

ُ
ك
ْ
لِمَةِ ال

َ
 بِك

َ
ظ فُّ

َ
ل نَّ التَّ

َ
  ضَرَرٌ عَظِيمٌ جَازَ لِأ

حَسَنِ  
ْ
قَبِ ال

َّ
ةٍ.بِالل وْ حَاجَةٍ مَاسَّ

َ
 لِضَرُورَةٍ  أ

َّ
 إلا

الَ 
َ
ِ عَزَّ وَجَلَّ ق

َّ
 لِِلّ

ً
يْرَة

َ
فْرِهِمْ وَفِسْقِهِمْ وَغ

ُ
 زَجْرًا عَنْ ك

ُ
فَسَقَة

ْ
 وَال

ُ
فَرَة

َ
ك
ْ
نْ يُهَانَ ال

َ
بَغِي أ

ْ
: وَيَن

جُودِ  السُّ
َ
حَدٍ ك

َ
حَدٌ لِأ

َ
هُ أ

ُ
 يَفْعَل

َ
وعِ لا

ُ
ك بَالِغُ حَدَّ الرُّ

ْ
ِ  وَالِانْحِنَاءُ ال

قَصَ عَنْ حَد 
َ
سَ بِمَا ن

ْ
 بَأ

َ
 وَلا

 
َ
نْ يُقَامَ ل

َ
ى أ

َ
وْل
َ ْ
الأ

َ
قِيَامِ ف

ْ
رْكِ ال

َ
ى مُسْلِمٌ بِت

َّ
ذ
َ
أ
َ
ا ت

َ
مِ وَإِذ

َ
ِسْلا

ْ
هْلِ الإ

َ
رَمُ مِنْ أ

ْ
نْ يُك

َ
وعِ لِم

ُ
ك هُ؛  الرُّ

لِكَ التَّ 
َ
ذ
َ
ضَاءِ،  وَك

ْ
بَغ

ْ
عَدَاوَةِ وَال

ْ
ال ى 

َ
إل  ٍ

د 
َ
لِكَ مُؤ

َ
بِذ يَه  ِ

 
ذ
َ
أ
َ
ت إِنَّ 

َ
مِنْ  ف بِهِ  سَ 

ْ
بَأ  

َ
بِمَا لا قِيبُ 

ْ
ل

قَابِ. 
ْ
ل
َ ْ
 الأ

هُ:  
ُ
وْل

َ
فَضْلِ ق

ْ
هْلِ ال

َ
قِيَامِ لِأ

ْ
دْبِ ال

َ
صْلُ فِي ن

َ ْ
نْصَارِ سَعْدُ ابنُ    وَالأ

َ ْ
دُ الأ ِ

دِمَ سَي 
َ
حِين ق

وْ :  مُعَاذٍ رض ي الل تعالى عنه
َ
نْصَارِ، أ

َ ْ
ابُ لِلأ

َ
خِط

ْ
مْ" وَال

ُ
دِك ِ

ى سَي 
َ
ومُوا إل

ُ
.   "ق ِ

ل 
ُ
ك
ْ
 لِل

امَهَا  
َ
حْك

َ
 فِيهِ وَأ

َ
وَارِدَة

ْ
 ال

َ
حَادِيث

َ ْ
رَ الأ

َ
ك
َ
وَوِيُّ رحمه الل تعالى جُزْءًا فِيهِ وَذ  النَّ

َ
ف دْ صَنَّ

َ
وَق

يًا  ِ
د 
َ
زْمِنَةِ مُؤ

َ ْ
هُ فِي هَذِهِ الأ

ُ
رْك

َ
دْ صَارَ ت

َ
يْرُهُ: وَق

َ
مِ وَغ

َ
لا الَ ابْنُ عَبْدِ السَّ

َ
قُ بِهَا، ق

َّ
ى وَمَا يَتَعَل

َ
  إل

الَ  
َ
دْ ق

َ
ورِ، وَق

ُ
حْذ

َ ْ
ا الم

َ
لِهَذ يُفْعَلَ  نْ 

َ
أ بَغِي 

ْ
يَن

َ
حَاسُدِ؛ ف عِ وَالتَّ

ُ
قَاط ضِ وَالتَّ

ُ
بَاغ     التَّ

َ
" لا

هُ  
َ
ُ سُبْحَان

َّ
مْ اللَّ

ُ
مَرَك

َ
مَا أ

َ
وَانًا، ك

ْ
ِ إخ

َّ
ونُوا عِبَادَ اللَّ

ُ
ضُوا وَك

َ
بَاغ

َ
 ت

َ
دَابَرُوا وَلا

َ
 ت

َ
عُوا وَلا

َ
اط

َ
ق
َ
ت

 
َ

هُوَ لا
َ
ى" ف

َ
عَال

َ
ا  وَت

َ
فَاسِدِ فِي هَذ

َ ْ
ى هَذِهِ الم

َ
 إل

ً
ة
َ
رْكِهِ صَارَ وَسِيل

َ
وْنِ ت

َ
 يُؤْمَرُ بِهِ بِعَيْنِهِ بَلْ لِك

عْتِيدَ  
ُ
نْ ا

َ
ارًا لِم

 وَاحْتِقَ
ً
ة
َ
هُ صَارَ إهَان

َ
رْك

َ
نَّ ت

َ
نْ بَعِيدًا؛ لِأ

ُ
مْ يَك

َ
وْ قِيلَ بِوُجُوبِهِ ل

َ
تِ، وَل

ْ
وَق

ْ
ال

هُ 
َ
قِيَامُ ل

ْ
ِ سُبْحَ   ،ال

َّ
  وَلِِلّ

ً
نْ مَوْجُودَة

ُ
ك
َ
مْ ت

َ
سْبَابٍ ل

َ
 عَنْ حُدُوثِ أ

ُ
حْدُث

َ
امٌ ت

َ
حْك

َ
ى أ

َ
عَال

َ
هُ وَت

َ
 ان
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لِ. اهـ.  وَّ
َ ْ
دْرِ الأ  فِي الصَّ

هُ   
ُ
وْل

َ
كِبْرِ حُمِلَ ق

ْ
مِ وَال

ُ
عَاظ تِهِ لِلتَّ قِيَامِ وَمَحَبَّ

ْ
ى ال

َ
اسُ   وَعَل هُ النَّ

َ
لَ ل

َّ
نْ يَتَمَث

َ
حَبَّ أ

َ
:"مَنْ أ

 
َ
يَت
ْ
ل
َ
ف رَمِهِ  قِيَامًا 

َ
وَك هِ  ِ

بِمَن  لِكَ 
َ
ذ مِنْ  ى 

َ
عَال

َ
وَت هُ 

َ
سُبْحَان  ُ

َّ
ا اللَّ

َ
ن
َ
عَاذ

َ
أ ارِ"  النَّ مِنْ  مَقْعَدَهُ   

ْ
أ بَوَّ

 1آمِينَ.

  127ص    4المصري الشافعي ج  2وفي حاشية الجمل لسليمان بن منصور العجيلي

 -فما بعدها:

سِ وَ 
ْ
أ قْبِيلُ فِي الرَّ  وَالتَّ

ُ
قَة

َ
عَان

ُ ْ
رَهُ الم

ْ
ك
ُ
الَ  "وَت

َ
لُ صَالِحًا  ق قَبَّ

ُ ْ
وْ الم

َ
لُ أ ِ

قَب 
ُ ْ
انَ الم

َ
وْ ك

َ
وَجْهِ وَل

ْ
ال

زِمُهُ  
َ
ت
ْ
يَل
َ
ف
َ
. أ

َ
الَ: لا

َ
هُ؟ ق

َ
يَنْحَنِي ل

َ
وْ صَدِيقَهُ أ

َ
اهُ أ

َ
خ
َ
قَ  أ

ْ
ا يَل جُلُ مِنَّ ِ الرَّ

َّ
رَجُلٌ:" يَا رَسُولَ اللَّ

 بِيَدِهِ يُصَا
ُ
ذ
ُ
خ
ْ
يَأ
َ
ف
َ
الَ: أ

َ
. ق

َ
الَ: لا

َ
هُ؟ ق

ُ
ل ِ
نَهُ وَهُمَا وَيُقَب  رْمِذِي  وَحَسَّ ِ

 
عَمْ." رَوَاهُ الت

َ
الَ ن

َ
فِحُهُ ق

نَهُ.       رْمِذِيُّ وَحَسَّ ِ
 
بَاعِ رَوَاهُ الت ِ

 
 لِلِات

ٌ
ة بَاعُدِ لِقَاءٍ سُنَّ

َ
وْ ت

َ
 لِقَادِمٍ مِنْ سَفَرٍ أ

ال رَهُ 
َ
ك
َ
ذ قًا، 

َ
ل
ْ
مُط هُ 

ُ
قْبِيل

َ
ت يَحْرُمُ  وَجْهِ 

ْ
ال جَمِيلُ 

ْ
ال مْرَدُ 

َ ْ
الأ عَمْ 

َ
الَ:  ن

َ
ق مَّ 

ُ
ث ارِهِ 

َ
ك
ْ
ذ
َ
أ فِي  وَوِيُّ  نَّ

قَ 
َ
ف

َ
يْرِهِ ش

َ
دَ غ

َ
وْ وَل

َ
فْلِ وَل ِ

 
قْبِيلُ الط

َ
ا ت

َ
ذ
َ
رِيبَةٍ مِنْهُ وَك

َ
وْ ق

َ
تَقْبِيلِهِ أ

َ
قَتَهُ ك

َ
نَّ مُعَان

َ
اهِرُ أ

َّ
  وَالظ

ً
ة

هُ   نَّ
َ
لِأ ؛ 

ٌ
ة بْنَ عَ   سُنَّ حَسَنَ 

ْ
ال لَ  بَّ

َ
وَق هُ،  مَّ

َ
إبْرَاهِيمَ وَش ابْنَهُ  لَ  بَّ

َ
بْنُ  "ق رَعُ 

ْ
ق
َ ْ
الأ وَعِنْدَهُ   ٍ

لِي 

 

فما   247ص 4لهيتمي الشافعي جالفتاوى الفقهية الكبرى لأحمد بن محمد بن علي بن حجر ا -1

 .والحديث تقدم تخريجه. 209ص7بعدها وانظر كلامه أيضا في تحفة المحتاج ج

شافعي: ولد بمنية يجيل إحدى قرى   "الجمل" سليمان بن عمر بن منصور العجيلي الأزهري  -2

 معجم المؤلفين.  ، /الأعلام للزركلي 1204الغربية بمصر: توفي بالقاهرة 
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يْهِ  
َ
رَ إل

َ
نَظ

َ
حَدًا. ف

َ
تُ مِنْهُمْ أ

ْ
ل بَّ
َ
دِ مَا ق

َ
وَل

ْ
 مِنْ ال

ً
رَة

ْ
رَعُ: إنَّ لِي عَش

ْ
ق
َ ْ
الَ الأ

َ
ق
َ
مِيمِيُّ ف حَابِسٍ التَّ

بِيُّ    يُرْحَمْ"    النَّ
َ

 يَرْحَمْ لا
َ

الَ مَنْ لا
َ
مَّ ق

ُ
 ث

اسٌ مِ 
َ
ن
ُ
دِمَ أ

َ
 "ق

ُ
ة

َ
تْ عَائِش

َ
ال
َ
ِ وَق

َّ
ى رَسُولِ اللَّ

َ
عْرَابِ عَل

َ ْ
مْ   نْ الأ

ُ
ك
َ
ونَ صِبْيَان

ُ
ل ِ
قَب 

ُ
وا ت

ُ
قَال

َ
ف

مْ  
ُ
مِنْك زَعَ 

َ
ن ى 

َ
عَال

َ
ت  ُ

َّ
اللَّ انَ 

َ
ك إنْ  مْلِكُ 

َ
أ وَ 

َ
أ قَالَ 

َ
ف لُ.  ِ

نُقَب  مَا   ِ
َّ َ

وَاللَّ ا  كِنَّ
َ
ل وا 

ُ
ال
َ
ق عَمْ 

َ
ن قَالَ 

َ
ف

ارِيُّ ا هـ 
َ
بُخ

ْ
 " رَوَاهُ ال

َ
حْمَة  1الرَّ

 

 س: المذهب الحنبليالفرع الخام

 -:  57ص  1ج  2الفتاوى الكبرى لابن تيمية

امَ  دَّ
ُ
يُفْعَلُ ق ا  مِمَّ جُودُ،  فِيهِ السُّ ا  لِكَ مِمَّ

َ
حْوُ ذ

َ
وَن سِ 

ْ
أ الرَّ وَوَضْعُ  رْضِ 

َ ْ
الأ قْبِيلُ 

َ
ت ا  مَّ

َ
"...أ

الِانْحِنَاءُ   يَجُوزُ   
َ

لا بَلْ  يَجُوزُ،   
َ

لا
َ
ف وكِ 

ُ
ل
ُ ْ
الم وَبَعْضِ  يُوخِ  الشُّ مَا بَعْضِ 

َ
ك يْضًا 

َ
أ وعِ 

ُ
ك الرُّ

َ
ك

  ِ
بِي  وا لِلنَّ

ُ
ال
َ
امِ   ق  مِنْ الشَّ

ٌ
ا رَجَعَ مُعَاذ

َّ َ
." وَلم

َ
الَ: لا

َ
هُ؟ ق

َ
يَنْحَنِي ل

َ
اهُ أ

َ
خ
َ
قَ  أ

ْ
ا يَل جُلُ مِنَّ : "الرَّ

  ِ
بِي  امِ   سَجَدَ لِلنَّ

َّ
يْوهمْ فِي الش

َ
ِ رَأ

َّ
الَ يَا رَسُولَ اللَّ

َ
؟ ق

ُ
قَالَ: مَا هَذِهِ يَا مُعَاذ

َ
 يَسْجُدُونَ  ف

نْ  
َ
حَدًا أ

َ
نْت آمِرًا أ

ُ
وْ ك

َ
يْهِمْ، ل

َ
بُوا عَل

َ
ذ
َ
الَ: ك

َ
ق
َ
بِيَائِهِمْ ف

ْ
ن
َ
لِكَ عَنْ أ

َ
رُونَ ذ

ُ
ك
ْ
سَاقِفَوِهِمْ وَيَذ

َ
لِأ

 

 فما بعدها.  127ص4لسليمان بن منصور العجيلي المصري الشافعي جحاشية الجمل  -1

الدمشقي    -2 الحراني  العباس  أبو  بن عبد الل،  السلام  بن عبد  الحليم  بن عبد  أحمد  تيمية  ابن 

م أنظر ذيل طبقات 1328  -هـ    728م. وفاته بدمشق س  1263  -هـ  661الحنبلي مولده بحران س  

 .  1/1الأعلام  -  2/134الفتح المبين   - 1/63البدر الطالع  1/62، فوات الوفيات 2/387الحنابلة 
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 يَ 
َ

هُ لا  إنَّ
ُ
يْهَا، يَا مُعَاذ

َ
هِ عَل ِ

جْلِ حَق 
َ
سْجُدَ لِزَوْجِهَا مِنْ أ

َ
نْ ت

َ
 أ
َ
ة
َ
رْأ
َ ْ
مَرْت الم

َ َ
حَدٍ لأ

َ
بَغِي  يَسْجُدَ لِأ

ْ
ن

  ". ِ
َّ

 لِِلّ
َّ

جُودُ إلا  1السُّ

 

ج  -1 أرقم  بن  زيد  مسند  الزخار،  البحر  أو  المسند،  البزار  والحاكم  4318   133ص2أخرجه   ،

المستدرك كتاب البر والصلة، والعسقلاني أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر  

سْنِد الم 852المتوفى:  
ُ
والبيهقي أبو بكر    335ص3ج4028عتَلِي بأطراف المسنَد الحنبلي    هـ(: إطراف الم

أحمد بن الحسين بن علي السنن الصغرى أبواب الصداق، و السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي، 

، عظم  291ص7مؤلف الجوهر النقي: علاء الدين علي بن عثمان المارديني الشهير بابن التركماني ج

والطبراني المعجم الكبير، من حديث زيد بن أرقم، والترمذي محمد بن عيس ى  حق الزوج على المرأة،  

م  279بن سَوْرة بن موس ى بن الضحاك، الترمذي، أبو عيس ى المتوفى سنة:   هـ، حق الزوج، و ابن قي 

ا حَدِيث حَسَن  303ص    1الجوزية تهذيب سنن أبي داود وإيضا  مشكلاته ج:  
َ
: هَذ رْمِذِي  ِ

 
الَ الت

َ
، وزاد: ق

ة بْن مَالِك
َ
بَاب عَنْ مُعَاذ بْن جَبَل، وَسُرَاق

ْ
الَ: وَفِي ال

َ
رِيب صَحِيح، ق

َ
اس، وَعَبْد    ،غ ة، وَابْن عَبَّ

َ
وَعَائِش

حَدِيث  
َ
ا. ف

ً
رَ حَدِيث

َ
حَد عَش

َ
هَذِهِ أ

َ
س وَابْن عُمَر. ف

َ
ن
َ
مَة، وَأ

َ
م  سَل

ُ
، وَأ ق بْن عَلِي 

ْ
ل
َ
ى، وَط

َ
وْف

َ
بِي أ

َ
 بْن أ

َّ
ابْن  اللَّ

 
َ
بِي أ

َ
ِ  أ

بِي  ام سَجَدَ لِلنَّ دِمَ مُعَاذ مِنْ الشَّ
َ
ا ق

َّ
الَ: "لم

َ
حْمَد فِي مُسْنَده ق

َ
ى رَوَاهُ أ

َ
ا يَا مُعَاذ؟   وْف

َ
قَالَ: مَا هَذ

َ
ف

لِكَ 
َ
ذ فْعَل 

َ
ن نْ 

َ
أ ي  فْس ِ

َ
ن فِي  وَدِدْت 

َ
ف وهمْ، 

َ
ارِق

َ
وَبَط سَاقِفَوِهِمْ 

َ
لِأ يَسْجُدُونَ  يْوهمْ 

َ
وَاف

َ
ف ام  الشَّ يْت 

َ
ت
َ
أ الَ: 

َ
ك.   بِ   ق

  
َّ

رَسُول اللَّ قَالَ 
َ
سْجُد    ف

َ
ت نْ 

َ
أ ة 

َ
رْأ
َ ْ
الم مَرْت 

َ َ
لأ  

َّ
يْرِ اللَّ

َ
لِغ يَسْجُد  نْ 

َ
أ حَدًا 

َ
أ آمِرًا  نْت 

ُ
ك وْ 

َ
ل
َ
ف وا، 

ُ
فْعَل

َ
ت  

َ
لا

َ
ف  :

ي حَقَّ زَوْجهَا ِ
د 
َ
ؤ
ُ
ى ت هَا حَتَّ ة حَقَّ رَب 

َ
رْأ
َ ْ
ي الم ِ

د 
َ
ؤ
ُ
 ت

َ
د بِيَدِهِ لا فْسُ مُحَمَّ

َ
ذِي ن

َّ
ل
َ
فْسهَا وَهِيَ لِزَوْجِهَا، وَا

َ
هَا ن

َ
ل
َ
وْ سَأ

َ
، وَل

مْنَعْه " وعند الطبراني في الكبير أيضا من حديث أبي ليلى عن أبيه عن صهيب بزيادة "  
َ
مْ ت

َ
تَب ل

َ
ى ق

َ
عَل

سَائِيُّ مِنْ حَدِيث  
َّ
كذبوا على أنبيائهم كما حرفوا كتابهم" وَرَوَاهُ اِبْن مَاجَهْ بهذا اللفظ أيضا. وَرَوَى الن

رٍ  حَفْص اِبْ 
َ
نْ يَسْجُد لِبَش

َ
رٍ أ

َ
حَ لِبَش

َ
وْ صَل

َ
رٍ، وَل

َ
نْ يَسْجُد لِبَش

َ
رٍ أ

َ
ح لِبَش

ُ
 يَصْل

َ
عَهُ: "لا

َ
س، رَف

َ
ن
َ
خِي عَنْ أ

َ
ن أ

يْهَا" وابن ماجة في سننه حق الزوج، وأحمد بن حنبل  
َ
ه عَل م حَق 

َ
سْجُد لِزَوْجِهَا مِنْ عِظ

َ
نْ ت

َ
ة أ

َ
رْأ
َ ْ
مَرْت الم

َ َ
لأ

، والسيوطي: جمع الجوامع، أو الجامع الكبير  19403 :    الأرنؤوط وآخرون، في المسند، ت: شعيب  
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رَاتِ.  
َ
نْك

ُ ْ
مِ الم

َ
عْظ

َ
ا مِنْ أ

َ
هَذ

َ
بًا ف رُّ

َ
ق
َ
نًا وَت دَيُّ

َ
لِكَ ت

َ
ا فِعْلُ ذ مَّ

َ
 وَأ

  
َ

يْسَ بِدِينٍ وَلا
َ
ا ل

َ
نَّ هَذ

َ
هُ أ

َ
نُ ل رٍ، بَلْ يُبَيَّ

َ
هُوَ ضَالٌّ مُفْت

َ
 وَدِينًا ف

ً
رْبَة

ُ
ا ق

َ
لَ هَذ

ْ
دَ مِث

َ
وَمَنْ اعْتَق

تِلَ. 
ُ
 ق

َّ
ابَ وَإِلا

َ
إِنْ ت

َ
سْتُتِيبَ ف

ُ
لِكَ ا

َ
ى ذ

َ
صَرَّ عَل

َ
إِنْ أ

َ
رْبَةٍ، ف

ُ
 ق

وْ 
َ
أ وْ حَبْسِهِ 

َ
أ ى ضَرْبِهِ 

َ
إل ى  ض َ

ْ
ف
َ َ
هُ لأ

ْ
يَفْعَل مْ 

َ
ل وْ 

َ
ل  

ُ
بِحَيْث لِكَ 

َ
ى ذ

َ
جُلُ عَل رِهَ الرَّ

ْ
ك
ُ
أ ا 

َ
ا إذ مَّ

َ
وَأ

ذِ  
ْ
خ
َ
 أ

هُ  ذِي يَسْتَحِقُّ
َّ
عِ رِزْقِهِ ال

ْ
ط

َ
وْ ق

َ
هُ يَجُوزُ  مَالِهِ أ إِنَّ

َ
رَرِ، ف لِكَ مِنْ الضَّ

َ
حْوِ ذ

َ
الِ وَن

َ ْ
 مِنْ بَيْتِ الم

مْرِ  
َ
خ
ْ
ال رْبِ 

ُ
ش

َ
ك مَ  حَرَّ

ُ ْ
الم فِعْلَ 

ْ
ال يُبِيحُ  رِهِمْ 

َ
ث
ْ
ك
َ
أ عِنْدَ  رَاهَ 

ْ
ك ِ

ْ
الإ إِنَّ 

َ
ف مَاءِ، 

َ
عُل

ْ
ال رِ 

َ
ث
ْ
ك
َ
أ عِنْدَ 

 
َ
وَل يْرِهِ، 

َ
وَغ حْمَدَ 

َ
أ عَنْ  هُورُ 

ْ
ش
َ ْ
الم وَهُوَ  حْوِهِ، 

َ
بِهِ،  وَن

ْ
بِقَل رَهَهُ 

ْ
يَك نْ 

َ
أ لِكَ 

َ
ذ مَعَ  يْهِ 

َ
عَل كِنْ 

انِ.  
َ
مْك ِ

ْ
ى الِامْتِنَاعِ مِنْهُ بِحَسَبِ الإ

َ
 وَيَحْرِصَ عَل

لِكَ 
َ
مْرِ بِذ

َ ْ
ةِ صِدْقِهِ مِنْ الأ

َ
ى بِبَرَك

َ
دْ يُعَاف

َ
ى، وَق

َ
عَال

َ
ُ ت

َّ
هُ اللَّ

َ
عَان

َ
دْقَ أ ِ

ُ مِنْهُ الص 
َّ

 . وَمَنْ عَلِمَ اللَّ

ا
َ
هَبَ ط

َ
اسٍ وَذ لِكَ عَنْ ابْنِ عَبَّ

َ
عَالِ، وَيُرْوَى ذ

ْ
ف
َ ْ
وَالَ دُونَ الأ

ْ
ق
َ ْ
 الأ

َّ
 يُبِيحُ إلا

َ
هُ لا نَّ

َ
ى أ

َ
 إل

ٌ
ئِفَة

حْوِهِ 
َ
لِكَ   ،وَن

َ
ا فِعْلُ ذ مَّ

َ
حْمَدَ، وَأ

َ
رَى عَن أ

ْ
خ
ُ ْ
 الأ

ُ
وَايَة ِ

سَانِ، وَهُوَ الر  ِ
 
 بِالل

ُ
ة قِيَّ مَا التَّ وا: إنَّ

ُ
ال
َ
ق

يَاسَ  ِ
الر  ضلِ 

َ
ف جْلِ 

َ
ا  لِأ

َ
هَذ نَّ 

َ
أ بِهِ 

ْ
ل
َ
بِق وَى 

َ
وَن لِكَ 

َ
ذ لِ 

ْ
مِث ى 

َ
عَل رِهَ 

ْ
ك
ُ
أ ا 

َ
وَإِذ  ،

َ
لا

َ
ف الِ 

َ ْ
وَالم ةِ 

 

)1/9528ج أحمد  أخرجه  وقال:  رقم  4/381،  ج  19422،  الصحيح  رجال  رجاله  الهيثمى:  قال   ،

، وقال: صحيح على شرط الشيخين. وغيرهم.  7325، رقم  4/190. وأخرجه أيضًا: الحاكم )4/309

وكِهَا"التعليق على حديث "  58وانظر: ص
ُ
بِمُل عَاجِمُ 

َ ْ
لِكَ الأ

َ
فْعَلُ ذ

َ
مَا ت فما بعدها حديث    68و  إنَّ

 .  بيدي" والتعليق عليه؛ من هذا البحث وضم الجميع معا تكمل الفائدة بإذن الل   البراء"...فاخذ
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فْرِ وَيَنْوِيَ مَعْنًى جَائِزًا،  
ُ
ك
ْ
لِمَةِ ال

َ
ى ك

َ
رِهَهُ عَل

ْ
نْ يُك

َ
لُ أ

ْ
انَ حَسَنًا مِث

َ
ى ك

َ
عَال

َ
ِ ت

َّ
ضُوعَ لِِلّ

ُ
خ
ْ
ال

مُ .
َ
عْل

َ
ُ أ

َّ َ
 1وَاللَّ

 نح المرعية لابن مفلح الحنبليوفي الآداب الشرعية والم

رُوهٌ 
ْ
نَّ الِانْحِنَاءَ مَك

َ
 وَأ

ٌ
ة فَرِ مُسْتَحَبَّ قَادِمِ مِنْ السَّ

ْ
 ال

َ
قَة

َ
وَوِيُّ مُعَان ا النَّ رِيَّ

َ
بُو زَك

َ
رَ أ

َ
ك
َ
  "...وَذ

 
َ ْ
بُو الم

َ
ينِ أ ِ

يُْ  وَجِيهُ الد  الَ الشَّ
َ
. وَق الِحِ مُسْتَحَبٌّ جُلِ الصَّ قْبِيلَ يَدِ الرَّ

َ
نَّ ت

َ
رِْ  وَأ

َ
عَالِي فِي ش

 
ُ
رَاف

ْ
ش

َ
مَاءِ وَأ

َ
عُل

ْ
رَامُ ال

ْ
الَ وَإِك

َ
يْهِ ق

َ
مُ عَل

َ
لا قَتُهُ وَالسَّ

َ
قَادِمِ وَمُعَان

ْ
 ال

ُ
سْتَحَبُّ زِيَارَة

ُ
هِدَايَةِ ت

ْ
 ال

هُ لِقَوْلِ 
َ
اسِ ل مَعَ فِي قِيَام النَّ

ْ
نْ يَط

َ
رَهُ أ

ْ
الَ وَيُك

َ
 ق

ٌ
ة  مُسْتَحَبَّ

ٌ
ة قِيَامِ سُنَّ

ْ
قَوْمِ بِال

ْ
" مَنْ   هِ ال

ارِ..."  مَقْعَدَهُ مِنْ النَّ
ْ
أ بَوَّ

َ
يَت
ْ
ل
َ
هُ ف

َ
اسُ ل لَ النَّ

َّ
نْ يَتَمَث

َ
حَبَّ أ

َ
 أ

سٍ 
َ
ن
َ
ابِتٍ عَنْ أ

َ
ا مُبَارَكٌ عَنْ ث

َ
ن
َ
نْبَأ

َ
نٍ أ

َ
ط

َ
بُو ق

َ
حْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ثنا أ

َ
نَا أ

َ
ث بُو دَاوُد حَدَّ

َ
الَ أ

َ
وَق

 
ُ
ذ
ُ
تَقَمَ أ

ْ
 ال

ً
يْت رَجُلا

َ
الَ: "مَا رَأ

َ
ِ  ق

بِي  سَهُ    نَ النَّ
ْ
ي رَأ ِ

جُلُ هُوَ يُنَح  ونَ الرَّ
ُ
ى يَك سَهُ حَتَّ

ْ
ي رَأ ِ

يُنَح 
َ
ف

ذِي يَدَعُ يَدَهُ." مُبَارَكٌ هُوَ  
َّ
جُلُ هُوَ ال ونَ الرَّ

ُ
ى يَك رَك يَدَهُ حَتَّ

َ
ت
َ
 بِيَدِهِ ف

َ
ذ
َ
خ
َ
 أ

ً
يْت رَجُلا

َ
وَمَا رَأ

سٌ.  ِ
 
 مُدَل

ٌ
 ثِقَة

َ
ة
َ
ضَال

ُ
 ابْنُ ف

يْضًا
َ
الَ أ

َ
عْبٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ    وَق

َ
رِ بْنِ ك

ْ
وبَ بْنِ بِش يُّ

َ
مَّ رَوَى مِنْ رِوَايَةِ أ

ُ
قَةِ( ث

َ
عَان

ُ ْ
بَابٌ )فِي الم

  ِ
َّ

انَ رَسُولُ اللَّ
َ
: هَلْ ك ٍ

ر 
َ
بِي ذ

َ
الَ لِأ

َ
هُ ق نَّ

َ
 أ
َ
زَة

َ
قِيته    عَن

َ
الَ مَا ل

َ
قِيتُمُوهُ ق

َ
ا ل

َ
مْ إذ

ُ
يُصَافِحُك

 إ 
َ
حَنِي، وَبَعَث

َ
 صَاف

َّ
 إلا

ُّ
ط

َ
يَّ  ق

َ
رْسَلَ إل

َ
هُ أ نَّ

َ
بِرْت أ

ْ
خ
ُ
ا جِئْت أ مَّ

َ
ل
َ
هْلِي ف

َ
نْ فِي أ

ُ
ك
َ
مْ أ

َ
ل
َ
يَّ يَوْمًا ف

َ
ل

جْوَدَ."  
َ
جْوَدَ وَأ

َ
كَ أ

ْ
تْ تِل

َ
ان
َ
ك
َ
زَمَنِي ف

َ
ت
ْ
ال
َ
ى سَرِيرِهِ ف

َ
يْته وَهُوَ عَل

َ
ت
َ
أ
َ
 ف

 

 .57ص 1الفتاوى الكبرى لابن تيمية ج -1
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الَ ابْنُ خِرَ 
َ
، وَق

ٌ
وبُ رَوَى عَنْهُ جَمَاعَة يُّ

َ
جُلُ مَجْهُولٌ وَأ ا الرَّ

َ
حْمَدُ.  هَذ

َ
 اشٍ مَجْهُولٌ. وَرَوَاهُ أ

وهُ  
ُ
خ
َ
اهُ أ

َ
ق
ْ
ا يَل جُلُ مِنَّ ِ الرَّ

َّ
الَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّ

َ
الَ:" ق

َ
سٍ ق

َ
ن
َ
نَهُ عَنْ أ رْمِذِيُّ وَحَسَّ ِ

 
وَرَوَى الت

 
َ
ق  .

َ
لا الَ: 

َ
ق هُ؟ 

ُ
ل ِ
وَيُقَب  زِمُهُ 

َ
ت
ْ
يَل
َ
ف
َ
أ الَ 

َ
ق  .

َ
لا الَ: 

َ
ق هُ؟ 

َ
ل يَنْحَنِي 

َ
أ صَدِيقُهُ  وْ 

َ
بِيَدِهِ  أ  

ُ
ذ
ُ
خ
ْ
يَأ
َ
ف الَ 

حْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ. 
َ
عَمْ. "وَرَوَاهُ أ

َ
الَ ن

َ
 وَيُصَافِحُهُ ق

الَ  
َ
الَ: "ق

َ
الٍ ق هُ حَسَنٌ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّ

ُ
ِ وَحَدِيث

رَادِي 
ُ ْ
 الم

َ
مَة

َ
ِ بْنِ سَل

َّ
وَعَنْ عَبْدِ اللَّ

بِ  ا النَّ
َ
ى هَذ

َ
هَبْ بِنَا إل

ْ
ِ  يَهُودِيٌّ لِصَاحِبِهِ اذ

َّ
يَا رَسُولَ اللَّ

َ
ت
َ
أ
َ
الَ: ف

َ
ِ ق

هُ عَنْ تِسْعِ    ي 
َ

لا
َ
سَأ

َ
ف

نَاتٍ   ِ
 آيَاتٍ بَي 

بِيٌّ "
َ
ك ن هَدُ إنَّ

ْ
ش

َ
 : ن

َ
الا

َ
هُ وَق

َ
لا يَدَهُ وَرِجْل قَبَّ

َ
وْلِهِ: ف

َ
ى ق

َ
 إل

َ
حَدِيث

ْ
رَ ال

َ
ك
َ
ذ
َ
   1ف

 

. 4078   ،  7/111، و2733   ،  5/77ج  الترمذيو  8/166تقدم. أخرجه البيهقي السنن الكبرى    -1
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َ
ى هَذ

َ
هَبْ بِنَا إِل

ْ
الَ: يَهُودِيٌّ لِصَاحِبِهِ اذ

َ
الَ: ق

َ
الٍ ق قُلْ  ونصه عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّ

َ
 ت

َ
قَالَ صَاحِبُهُ: لا

َ
ِ ف
بِي  ا النَّ

 ِ
َّ

يَا رَسُولَ اللَّ
َ
ت
َ
أ
َ
عْيُنٍ ف

َ
 أ
ُ
رْبَعَة

َ
هُ أ

َ
انَ ل

َ
وْ سَمِعَكَ ك

َ
هُ ل ، إِنَّ بِيٌّ

َ
    ن

َ
هُمْ: لا

َ
قَالَ ل

َ
نَاتٍ ف ِ

هُ عَنْ تِسْعِ آيَاتٍ بَي 
َ

لا
َ
سَأ

َ
ف

وا
ُ
زْن
َ
 ت

َ
وا وَلا

ُ
سْرِق

َ
 ت

َ
يْئًا وَلا

َ
ِ ش

َّ
وا بِالِلّ

ُ
رِك

ْ
ش

ُ
ى   ت

َ
وا بِبَرِيءٍ إِل

ُ
مْش

َ
 ت

َ
ِ وَلا

حَق 
ْ
 بِال

َّ
ُ إِلا

َّ
مَ اللَّ تِي حَرَّ

َّ
فْسَ ال وا النَّ

ُ
قْتُل

َ
 ت

َ
وَلا

فِرَارَ  
ْ
ال وا 

ُّ
وَل

ُ
ت  

َ
وَلا  

ً
مُحْصَنَة وا 

ُ
قْذِف

َ
ت  

َ
وَلا ِبَا 

الر  وا 
ُ
ل
ُ
ك
ْ
أ
َ
ت  

َ
وَلا سْحَرُوا 

َ
ت  

َ
وَلا هُ 

َ
لِيَقْتُل انٍ 

َ
ط

ْ
سُل الزَّحْفِ، ذِي  يَوْمَ 

مْ 
ُ
يْك

َ
بِيٌّ    وَعَل

َ
كَ ن نَّ

َ
هَدُ أ

ْ
ش

َ
 ن

َ
قَالا

َ
هُ ف

َ
وا يَدَهُ وَرجِْل

ُ
ل قَبَّ

َ
الَ: ف

َ
بْتِ ق عْتَدُوا فِي السَّ

َ
 ت

َ
نْ لا

َ
يَهُودَ أ

ْ
 ال

ً
ة اصَّ

َ
مَا  خ

َ
الَ: ف

َ
ق

بِيٌّ وَإِنَّ 
َ
تِهِ ن يَّ ِ

ر 
ُ
 يَزَالَ فِي ذ

َ
نْ لا

َ
هُ أ وا: إِنَّ دَاوُدَ دَعَا رَبَّ

ُ
ال
َ
بِعُونِي؟ ق

َّ
ت
َ
نْ ت

َ
مْ أ

ُ
نَا  يَمْنَعُك

َ
قْتُل

َ
نْ ت

َ
بِعْنَاكَ أ

َ
 إِنْ ت

ُ
اف

َ
خ

َ
ا ن

اللام، قال الشي  الألباني: وهو المرادِيُّ   يَهُودُ. والحديث )ضعيف( فيه: عبد الل بن سلِمة بكسر 
ْ
ال

  ٍ
عَلِي  راوي حديث  وهو  فيه  مختلف  "النهوهو  الحفاظ    يفي  وقد ضعفه  جنبا"،  القرآن  قراءة  عن 

قال أبو عبد الرحمن   ومنهم أحمد والشافعي والبخاري وغيرهم. ،المحققون كما قال المصنف نفسه
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رُ بْ   
َ
ى، ثنا مَط دُ بْنُ عِيس َ نَا مُحَمَّ

َ
ث بُو دَاوُد: حَدَّ

َ
الَ أ

َ
تْنِي وَ ق

َ
ث عْنَقُ، حَدَّ

َ ْ
حْمَنِ الأ نُ عَبْدِ الرَّ

ا جِئْنَا 
َّ َ
الَ: "لم

َ
قِيسِ  ق

ْ
دِ عَبْدِ ال

ْ
انَ فِي وَف

َ
هَا زَارعٍِ ك ِ

وَازعِِ بْنِ زَارعٍِ عَنْ جَد 
ْ
تُ ال

ْ
بَانَ بِن

َ
مُّ أ

ُ
أ

 ِ
َّ

رَسُولِ اللَّ يَدَ  لُ  ِ
نُقَب 

َ
ف رَوَاحِلِنَا  مِنْ  بَادَرُ 

َ
ت
َ
ن نَا 

ْ
جَعَل

َ
ف  

َ
دِينَة

َ ْ
ا     الم

َ
رْن
َ
وَانْتَظ الَ: 

َ
ق ه 

َ
وَرِجْل

بِيَّ     النَّ
َ
ت
َ
مَّ أ

ُ
وْبَهُ ث

َ
بِسَ ث

َ
ل
َ
يْبَتِهِ ف

َ
  مِنْ غ

َ
ت
َ
ى أ جَّ حَتَّ

َ
ش

َ ْ
نْذِرَ الأ

ُ ْ
تَيْنِ   الم

َّ
ل
ُ
قَالَ: إنَّ فِيك خ

َ
 ف

 

عْبَة، قال: سألت عمرو بن مرة، عن  
ُ
النسائي: وهذا حديث منكر، قال أبو عبد الرحمن: حكي عن ش

عبد الل بن سلمة، فقال: تعرف وتنكر. قال أبو عبد الرحمن: وعبد الل بن سلمة الأفطس متروك  

من كان هذا الأفطس يطلب الحديث مع يحيى بن سعيد القطان وكان  الحديث. قال أبو عبد الرح

النسائي ج السنن الكبرى للإمام  ابن كثير في  3541     306/ص2من أسنانه.  فهذا    تفسيره:. وقال 

ماجه، وابن جرير في تفسيره من طرق عن شعبة بن    والنسائي وابنالحديث رواه هكذا الترمذي،  

صحيح، وهو حديث مشكل، وعبد الل بن سلمة في حفظه ش يء، الحجاج، به وقال الترمذي: حسن 

وقد تكلموا فيه، ولعله اشتبه عليه التسع الآيات بالعشر الكلمات، فإنها وصايا في التوراة لا تعلق لها  

ج   كثير  ابن  تفسير  أعلم.  والل  فرعون،  على  الحجة  أحاديث  125/ ص    5بقيام  تخريج  وانظر   ،

نِ:، 293ص 2الكشاف للزيلعي ج 
َ

الا
َ
ك
ْ
حَدِيث فِيهِ إش

ْ
 قال: "وال

حدهمَا
َ
بَرَانِي  أ

َّ
ى رِوَايَة أبي نعيم وَالط

َ
 يرد عَل

َ
ا لا

َ
رَة وَهَذ

ْ
وا عَن تِسْعَة وَأجَاب فِي الحَدِيث بِعش

ُ
ل
َ
نهم سَأ

َ
: أ

ف
ْ
قَذ

ْ
هُ لم يذكر ال نَّ

َ
يْضا لِأ

َ
حْمد أ

َ
ى رِوَايَة أ

َ
 عَل

َ
هُمَا لم يذكرَا فِيهِ السحر وَلا نَّ

َ
يَبْقَ    لِأ

َ
رَى ف

ْ
خ
ُ
ة وَشك فِي أ مر 

مَا  ى 
َ
عَل وفِي 

ُ
وُق مُوا 

َ
لِتَعْل بكم  تَص 

ْ
يخ مَا  مْ 

ُ
زِيدك

َ
وَأ عَنهُ  تُمُونِي 

ْ
ل
َ
سَأ مَا  وا 

ُ
ذ
ُ
خ ي 

َ
أ يرهم 

َ
غ رِوَايَة  فِي  عْنى 

َ ْ
  الم

مْ. 
ُ
يْهِ كتابك

َ
تَمل عَل

ْ
 يش

انِي
َّ
ال الث

َ
ك
ْ
ِش

ْ
يْسَ فِيهَ الإ

َ
وْرَاة ل ن هَذِه وَصَايَا فِي التَّ

َ
ا  : أ

َ
ي مُنَاسبَة بَين هَذ

َ
أ
َ
ومه ف

َ
ى فِرْعَوْن وَق

َ
ا حجج عَل

 
َّ
ل
َ
ك
َ
يْئا وَت

َ
إِن فِي حفظه ش

َ
 من عبد الل ابْن سَلمَة ف

َّ
ا إِلا

َ
ى فِرْعَوْن وَمَا جَاءَ هَذ

َ
بَرَاهِين عَل

ْ
امَة ال

َ
مُوا  وَبَين إِق

مَا سَ  يَهُودِيين إِنَّ
ْ
يْنك ال

َ
عَلَّ ذ

َ
هُ مَنَاكِير وَل

َ
ن ل

َ
يْهِ بِالتسْعِ الآيَات  فِيهِ وَأ

َ
بَهَ عَل

َ
ت
ْ
اش

َ
لِمَات ف

َ
ر ك

ْ
عش

ْ
 عَن ال

َ
لا
َ
أ

لِك وَالل أعلم" 
َ
وَهم فِي ذ

َ
 ف
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  "
ُ
اة

َ
ن
َ ْ
مُ وَالأ

ْ
حِل

ْ
ى: ال

َ
عَال

َ
ُ ت

َّ
هُمَا اللَّ رٌ.   1يُحِبُّ

َ
دَ عَنْهَا مَط رَّ

َ
ف
َ
بَانَ ت

َ
مُّ أ

ُ
. أ

َ
حَدِيث

ْ
 ال

  ِ
َّ

 وَرَسُولُ اللَّ
َ
دِينَة

َ ْ
 الم

َ
ة
َ
دِمَ زَيْدُ بْنُ حَارِث

َ
تْ:" ق

َ
ال
َ
 ق

َ
ة

َ
رَعَ    وَعَنْ عَائِش

َ
ق
َ
اهُ ف

َ
آت
َ
فِي بَيْتِي ف

بِيُّ   يْهِ النَّ
َ
قَامَ إل

َ
بَابَ ف

ْ
هُ" رَ   ال

َ
ل بَّ
َ
اعْتَنَقَهُ وَق

َ
وْبَهُ ف

َ
نَهُ. يَجُرُّ ث رْمِذِيُّ وَحَسَّ ِ

 
 وَاهُ الت

 

باب التؤدة   585، والبخاري الأدب المفرد  1642والشيباني الآحاد والمثاني      والترمذيمسلم،    -1

ثبت في الأحكام. والطبراني في الأمور، والحميدي الجمع بين الصحيحين، والبيهقي في قبلة اليد، وفي الت

المعجم الاوسط في أول الكتاب وفيمن اسمه محمد، وفي من اسمه ابراهيم وفي الصغير، والكبير،  

في قبلة اليد، وغيرهم من عدة طرق. من حديث    5225 228ص5وابن الأثير في الجامع، وأبو داود ج

ي سعيد، وهو مشكل من  الأشج ومن حديث ابن عباس ومن حديث جويرية العصري ومن حديث أب

ِجْل، فالحديث ضعيف لا يصلح  
به قال العبادي في شر  سنن أبي داود   للاحتجاجحيث تقبيل الر 

  
ً
شر  الحديث "لكن الحديث فيه ضعف، وفيما يتعلق باليد فإن الحديث الذي سبق يكون شاهدا

ِجْل فلم تأت إلا في هذا الحديث وفي إسناده ضعف." 
 له، وأما الر 

فقبلنا يده" وسنده قوي ولم يذكر    لألباني. وحديث أسامة بن شريك قال قمنا إلى النبي  ا  وضعفه 

ِجْل وهو في نفس الواقعة. و أخرجه أحمد  
ى بني هاشم،    ،24270 الر 

َ
مَوْل ثنا أبو سَعِيد،  قال: حدَّ

وَازعَِ يَقُولُ:
ْ
هَا سَمِعَتِ ال نَّ

َ
وَازعِِ، أ

ْ
 ال

َ
ر بن عَبْد الرَّحْمن، سَمِعْتُ هِنْد ابْنَة

َ
ثنا مَط يْتُ رَسُولَ اِلل    حدَّ

َ
ت
َ
،  أ

نْذِرِ ، وَمَعَهُمْ رَجُلٌ مُصَا
ُ ْ
نْذِرُ بْنُ عَامِرِ بْنِ الم

ُ ْ
جُّ الم

َ
ش

َ
ى رَسُولِ اِلل  وَالأ

َ
وَهَوْا إِل

ْ
ان
َ
بِي   بٌ، ف وُا النَّ

َ
ا رَأ مَّ

َ
ل
َ
، ، ف

بِيَّ   وُا النَّ
َ
ت
َ
أ
َ
وا مِنْ رَوَاحِلِهِمْ، ف

ُ
زَل
َ
فَتَحَهَا،  وَن

َ
رَجَ عَيْبَتَهُ ف

ْ
خ
َ
تَهُ، وَأ

َ
عَقَلَ رَاحِل

َ
جُّ ف

َ
ش

َ
زَلَ الأ

َ
مَّ ن

ُ
وا يَدَهُ، ث

ُ
ل قَبَّ

َ
، ف

بْيَضَيْ 
َ
وْبَيْنِ أ

َ
رَجَ ث

ْ
خ
َ
بِيَّ وَأ   النَّ

َ
ت
َ
أ
َ
هَا، ف

َ
عَقَل

َ
هُمْ ف

َ
  رَوَاحِل

َ
ت
َ
مَّ أ

ُ
بِسَهُمَا، ث

َ
ل
َ
بِيُّ  نِ مِنْ ثِيَابِهِ، ف هُ النَّ

َ
قَالَ ل

َ
:  ، ف

وفيه   الحديث   "....
ُ
اة

َ
ن
َ
وَالأ مُ 

ْ
حِل

ْ
ال هُ، 

ُ
وَرَسُول  ، وَجَلَّ عَزَّ  اُلل،  هُمَا  يُحِبُّ تَيْنِ 

َ
صْل

َ
خ فِيكَ  إِنَّ   ، جُّ

َ
ش

َ
أ ذكر  يَا 

ِجْل. وانظر فتح الباري جالقص 
 . فتأمل ذلك جيدا. 57ص11ة بكاملها، ولم يذكر الر 
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َ
بِي هُرَيْرَة

َ
ِ    وَعَنْ أ

َّ
لَ رَسُولُ اللَّ بَّ

َ
الَ:" ق

َ
رَعُ بْنُ حَابِسٍ   ق

ْ
ق
َ ْ
الَ الأ

َ
ق
َ
ٍ ف
حَسَنَ بْنَ عَلِي 

ْ
ال

بِيُّ  الَ النَّ
َ
ق
َ
حَدًا، ف

َ
ت مِنْهُمْ أ

ْ
ل بَّ
َ
دِ مَا ق

َ
وَل

ْ
 مِنْ ال

ً
رَة

ْ
    إنَّ لِي عَش

َ
 يَرْحَم لا

َ
 يُرْحَم."   مَنْ لا

نْ  
َ
أ بْلَ 

َ
ق هُمَا 

َ
ل فِرَ 

ُ
غ  

َّ
إلا حَانِ 

َ
يَتَصَاف

َ
ف تَقِيَانِ 

ْ
يَل مُسْلِمَيْنِ  مِنْ  مَا  وعًا:" 

ُ
مَرْف بَرَاءِ 

ْ
ال وَعَنْ 

حَدِيثِ   مِنْ  رِيبٌ؛ 
َ
غ الَ: 

َ
وَق  ، رْمِذِيُّ ِ

 
وَالت مَاجَهْ،  وَابْنُ  دَاوُد،  بُو 

َ
وَأ حْمَدُ، 

َ
أ رَوَاهُ  ا" 

َ
ق يَتَفَرَّ

بِــــــي إِ 
َ
 فِيهِ .أ

ٌ
ف

َ
تَل

ْ
بِي إِسْحَاقَ وَهُوَ مُخ

َ
حِ عَنْ أ

َ
جْل

َ ْ
بَرَاءِ وَهُوَ مِنْ رِوَايَةِ الأ

ْ
 1سْحَاقَ عَنْ ال

فَرَا  
ْ
َ عَزَّ وَجَلَّ وَاسْتَغ

َّ
حَا وَحَمِدَا اللَّ

َ
تَصَاف

َ
سْلِمَانِ ف

ُ ْ
تَقَ  الم

ْ
ا ال

َ
وعًا" إذ

ُ
بَرَاءِ مَرْف

ْ
وَعَنْ ال

هُمَا"  
َ
فِرَ ل

ُ
بُو دَاوُد.     إسْنَادُهُ   2غ

َ
 حَسَنٌ رَوَاهُ أ

غِلُّ 
ْ
ال هَب 

ْ
يَذ حُوا 

َ
صَاف

َ
ت  : ِ

رَاسَانِي 
ُ
خ
ْ
ال اءٍ 

َ
عَط عَنْ  أِ 

َّ
وَط

ُ ْ
الم هَب    ،وَفِي 

ْ
ذ
َ
ت وا  حَابُّ

َ
ت وَتَهَادَوْا 

حْنَاءُ"  3الشَّ

 

حْمَدُ في المسند من حديث البراء ج -1
َ
 بتعليق   18699   569و 18547   517ص 30رَوَاهُ أ

بُو دَاوُد 
َ
رْمِذِيُّ   3703   6وَابْنُ مَاجَهْ ج 5212شعيب وآخرون ن مؤسسة الرسالة، وَأ ِ

 
المصافحة وَالت

 ن دار الفكر. 2 60باب193ص6وابن أبي شيبة ج 2727  

، 1/167، وابن أب  الدنيا فى كتاب الإخوان  751     والطيالس ي،  5211     4/354أخرجه وأبو داود    -2

 . 13347 99ص7والبيهقي ج192، وابن السني   1673  ،3/234، وأبو يعلى 112  

ما   -1 الموطأ  المهاجرة      مالك  في  طن/    3368جاء  سلطان  بن  زائد  في 2004  1مؤسسة  وهو  م 

الكويت عام   المعاني 563م ص  1682ه الموافق  1094مخطوطة  الموطأ من  في  لما  التمهيد  ، وانظر 

، الحديث الثالث من أحاديث عطأ الخراساني، والسيوطي؛ 12ص    21والأسانيد، لابن عبد البر ج

ص   7البدر المنير لابن الملقن / ج    ، كتاب الصيام، و214ص  1تنوير الحوالك شر  موطأ مالك ج  

ن دار الكتب العلمية    164ص    3ن/ دار الهجرة /السعودية ، وابن حجر : التلخيص الحبير ج  118
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جْلِبُ  
َ
 ت
ُ
حَة

َ
صَاف

ُ ْ
زٍ: الم

َ
بُو مِجْل

َ
الَ أ

َ
ِ ق

بَر 
ْ
الَ ابْنُ عَبْدِ ال

َ
.وَق

َ
ة وَدَّ

َ ْ
 الم

بُو    
َ
بَرَنِي أ

ْ
خ
َ
قِيَهُ مَالِكٌ: أ

َ
ِ وَل

افِعِي 
َّ
هُ فِي ابْتِدَاءِ الش

َ
ف
َّ
ل
َ
ازِي  فِيمَا أ حَسَنِ الرَّ

ْ
بُو ال

َ
الَ أ

َ
دْ ق

َ
وَق

الَ:  
َ
مِ ق

َ
حَك

ْ
ال عَبْدِ  بْنِ   ِ

َّ
عَبْدِ اللَّ بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثنا  بِمِصْرَ  بْنِ سَعْدٍ   ِ

عَلِي  بْنُ   
ُ
سَامَة

ُ
أ رَافِعٍ 

ارجَِ،  سَ 
َ
 خ

َ
 دَاخِلَ وَلا

َ
 يَجُوزُ لا

َ
قَالَ: لا

َ
ائِبِ، ف

َ
غ
ْ
امِ لِل حَمَّ

ْ
افِعِيَّ عَنْ الِاعْتِنَاقِ فِي ال ت الشَّ

ْ
ل
َ
أ

نَّ 
َ
أ فَقُوا  اتَّ حَزْمٍ  ابْنُ  الَ 

َ
وَق الِاعْتِنَاقُ   

َ
يْف

َ
ك
َ
ف  

َ
حَة

َ
صَاف

ُ ْ
الم رَهُ 

ْ
يَك مَالِكٌ  انَ 

َ
وَك الَ: 

َ
ق

لٌ. 
َ

جُلِ حَلا  الرَّ
َ
حَة

َ
 مُصَاف

  وَ 
َ
هُرَيْرَة بِي 

َ
أ عَنْ  حِيحَيْنِ  ِ    فِي الصَّ

َّ
مَعَ رَسُولِ اللَّ رَجْتُ 

َ
الَ:" خ

َ
مِنْ    ق ائِفَةٍ 

َ
فِي ط

خِبَاءَ    
َ
ت
َ
أ ى  حَتَّ  

َ
انْصَرَف مَّ 

ُ
ث يْنُقَاعَ 

َ
ق بَنِي  سُوقَ  جَاءَ  ى  حَتَّ مُهُ  ِ

 
ل
َ
ك
ُ
أ  

َ
وَلا مُنِي  ِ

 
ل
َ
يُك  

َ
لا هَارِ  النَّ

عُ 
َ
ك
ُ
مَّ ل

َ
ث
َ
قَالَ: أ

َ
 ف

َ
اطِمَة

َ
هُ  ف

َ
ل ِ
س 
َ
غ
ُ
نْ ت

َ َ
هُ لأ مُّ

ُ
حْبِسُهُ أ

َ
مَا ت هُ إنَّ نَّ

َ
ا أ نَنَّ

َ
ظ

َ
عُ يَعْنِي حَسَنًا ف

َ
ك
ُ
مَّ ل

َ
ث
َ
؟ أ

قَالَ  
َ
لُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ، ف

ُ
ى اعْتَنَقَ ك نْ جَاءَ يَسْعَى حَتَّ

َ
 أ
ْ
بَث

ْ
مْ يَل

َ
ل
َ
ابًا ف

َ
بِسَهُ سِخ

ْ
ل
ُ
وَت

  ِ
َّ

حِ   رَسُولُ اللَّ
ُ
ي أ ِ

 
هُمَّ إن

َّ
هُ "  : الل حِبَّ مَنْ يُحِبُّ

َ
هُ وَأ حِبَّ

َ
أ
َ
هُ ف  1بُّ

 

ج  1ط الهداية  أحاديث  تخريج  في  الدراية  و  أحاديث  183ص  2،  في  : جامع الأصول  الأثير  ابن  و   ،

 618ص  6ج    4880الرسول  
ْ
حْنَاءُ" انظر  ، وفي رواية بلفظ" صَافِحُوا يَذ هَب الشَّ

ْ
ذ
َ
غِلُّ وَتَهَادَوْا ت

ْ
هَب ال

ابن أبي الشي  محمد عبدالل بن محمد بن جعفر بن حيان الاصبهاني: الأمثال في الحديث النبوي  

، وابن وهب عبد الل بن وهب بن مسلم القرش ي أبو محمد  2ن/ الدار السلفية مُمْبَي  ط  287ص1ج

من طريق    ، وابن الأثير: جامع الأصول في أحاديث الرسول.353ص  1المصري: الجامع في الحديث ج

 .  عمر بن عبد العزيز

البخاري محمد بن إسماعيل أبو عبدالل ؛ الأدب المفرد، ن/ دار البشائر الإسلامية بيروت تحقيق    -1

، والحميدي "الجمع بين الصحيحين" الحديث الخامس والثمانون  1152  الباقي     محمد فؤاد عبد
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خِبَاءُ 
ْ
غِيرُ، وَال عُ هُنَا الصَّ

َ
ك
ُ
ونِ، وَل  النُّ

ُ
ث

َّ
ل
َ
اعَ مُث

َ
يْنُق

َ
عَةٍ مِنْهُ وَق

ْ
يْ قِط

َ
ةٍ: أ

َ
ائِف

َ
هُ: فِي ط

ُ
وْل

َ
ق

بُ ا
ُ
ينِ جَمْعُهُ سُخ ِ

سْرِ الس 
َ
ابُ بِك

َ
خ ِ

ِ بَيْوُهَا، وَالس 
د 
َ ْ
اءِ وَالم

َ
خ
ْ
سْرِ ال

َ
فُلِ  بِك

ْ
قُرُن

ْ
دَةِ مِنْ ال

َ
قِلا

ْ
ل

  
ً
دَة

َ
بْحَةِ وَيُجْعَلُ قِلا ةِ السُّ

َ
ى هَيْئ

َ
يبِ؛ يُعْمَلُ عَل ِ

 
طِ الط

َ
لا

ْ
خ
َ
حْوِهَا مِنْ أ

َ
عُودِ وَن

ْ
سْكِ وَال ِ

ْ
وَالم

مِنْ   تِهِ 
َ
حَرَك عِنْدَ  رَزِهِ 

َ
خ لِصَوْتِ  ابًا 

َ
سِخ يَ  ِ

سُم   
ٌ
يْط

َ
خ هُوَ  وَقِيلَ  جَوَارِي، 

ْ
وَال بْيَانِ  ِ

لص 
َ
ل

جَوَازُ ا وَفِيهِ  صْوَاتِ، 
َ ْ
الأ  

ُ
ط

َ
تِلا

ْ
اخ وَهُوَ  بُ 

َ
خ الصَّ وَيُقَالُ  اءِ 

َ
خ
ْ
وَال ينِ  ِ

الس  بِفَتْحِ  بِ 
َ
خ لسَّ

هْلِ  
َ
أ لِقَاءِ  عِنْدَ  مَا  سِيَّ  

َ
وَلا نْظِيفُهمْ؛ 

َ
وَت ينَةِ  ِ

الز  مِنَ  بَ 
ُ
خ وَالسُّ ئِدَ 

َ
قَلا

ْ
ال بْيَانِ  ِ

الص  لِبَاسِ 

  ِ
بِي   الصَّ

ُ
فَة

َ
ط

َ
فَضْل، وَمُلا

ْ
وَاضُع. ال  وَالتَّ

  ِ
بِي  رَ عَنْ فِعْلِ النَّ

َ
، وَاعْتَذ

ٌ
الَ: بِدْعَة

َ
قَادِمِ مِنْ سَفَرٍ وَق

ْ
 ال

َ
قَة

َ
رِهَ مَالِكٌ مُعَان

َ
لِكَ    وَك

َ
ذ

تَ  
َ
سَك

َ
ف دَلِيلٍ  يْرِ 

َ
بِغ هُ  صُّ

ُ
خ

َ
ت مَا  سُفْيَانُ:  هُ 

َ
ل قَالَ 

َ
ف هُ، 

َ
ل اصٌّ 

َ
هُ خ نَّ

َ
بِأ دِمَ 

َ
ق حِين  بِجَعْفَر 

 
ْ
ال الَ 

َ
ق وَهُـوَ  مَالِكٌ،  قَتهِ، 

َ
وَمُوَاف سُفْيَانَ  وْلِ 

َ
ق سْلِيمِ 

َ
لِت دَلِيلٌ  هُ 

ُ
وت

ُ
وَسُك عِيَاضٌ:  ي  قَاض ِ

صِيصِ. 
ْ
خ ى التَّ

َ
ى يَقُومَ دَلِيلٌ عَل وَابُ حَتَّ  1الصَّ

 

ئةابعد  
ْ
 4446ومسلم الجامع الصحيح      6555الأصول في أحاديث الرسول/     ، وابن الأثير جامعلما

 والإشبيلي أبو محمد عبد الحق، الأحكام الشرعية الكبرى. 

ج  -2 الحنبلي  المقدس ي  محمد  بن  مفلح  بن  لـمحمد  المرعية  والمنح  الشرعية  فما    261ص2الآداب 

، قال: لما ذكره: البوصيري في الإتحاف عن جابر،    بعدها، وحديث جعفر حين قدومه من الحبشة

النبي   عانقه  الحبشة  من  جعفر  مجالدقدم  سنده  وفي  الموصلي  يعلى  أبو  رواه  وقال:  وهو   ،." 

. بلفظ: حدثنا عبد الل بن شبيب، 1987 249/  6ضعيف. والبزار في البحر الزخار ـ مسند البزار ج

محمد بن إسماعيل بن أبي فديك، قال: نا ابن أبي مليكة    قال: نا إسماعيل بن أبي أويس، قال: نا

يعني عبد الرحمن بن أبي مليكة، عن إسماعيل بن عبد الل بن جعفر، عن أبيه، قال: لما قدم جعفر  
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وفي شر  الكوكب المنير في الكلام على حكم العام بعد تخصيص بعضه لتقي الدين  

  -أبي البقاء الفتوحي الحنبلي قال:

يْءٍ 
َ

لَّ ش 
ُ
رُ ك ِ

دَم 
ُ
حْمَدُ رحمه الل فِي قوله تعالى: "ت

َ
مَامُ أ ِ

ْ
رَ الإ

َ
ك
َ
دْ ذ

َ
ابِ: وَق

َّ
ط

َ
خ
ْ
بُو ال

َ
الَ أ

َ
"...ق

مِنْ   جَوَابُ( 
ْ
)وَال جِبَالِ 

ْ
وَال مَسَاكِنِهِمْ 

َ
ك رْهَا،  ِ

دَم 
ُ
ت مْ 

َ
ل يَاءَ 

ْ
ش

َ
أ ى 

َ
عَل تْ 

َ
ت
َ
وَأ الَ: 

َ
ق هَا"  ِ

رَب  مْرِ 
َ
بِأ

 
ُ
يَك مْ 

َ
ل إنْ  ارعِِ  ابِعٌ  الشَّ

َ
)ت هُوَ 

َ
ف  ) سْتَقِلَّ

ُ ْ
الم  

َ
)لا بِقَوْلِهِ  رَادُ 

ُ ْ
الم وَهُوَ  الِ، 

َ
ؤ بِالسُّ  

ًّ
مُسْتَقِلا نْ 

ا،  
ً
فَاق ِ

 
الٍ( فِي )عُمُومِهِ( ات

َ
ِ    1لسُؤ

بِي  حْوُ جَوَابِ النَّ
َ
مْرِ:"    ن بِ بِالتَّ

َ
ط هُ عَنْ بَيْعِ الرُّ

َ
ل
َ
نْ سَأ

َ
لِم

قِيلَ  ؟  يَبُسَ  ا 
َ
إذ بُ 

َ
ط الرُّ يَنْقُصُ 

َ
فِي  أ ا 

َ
ذ
َ
ك  ) وَ   ( وْلِ: 

َ
ق وَفِي  نَ." 

ْ
إذ  

َ
لا

َ
ف الَ: 

َ
ق عَمْ. 

َ
ن  :

حَدِ  
َ
يْضًا فِي أ

َ
صُوصِهِ أ

ُ
الَ فِي  خ

َ
ؤ بَعُ السُّ

ْ
ِ يَت

سْتَقِل 
ُ ْ
يْرَ الم

َ
جَوَابَ غ

ْ
نَّ ال

َ
صُوصِهِ( يَعْنِي أ

ُ
)خ

 

"ما أنا بفتح خيبر أشد مني فرحا بقدوم جعفر."   فقبل بين عينيه وقال:   من الحبشة أتاه النبي  

إلا من هذا الوجه.    قال }البزار{: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن عبد الل بن جعفر ، عن النبي 

مرسلا. وفي    13964وقد رواه الشعبي، عن عبد الل بن جعفر، عن أبيه. واخرجه البيهقي في الكبرى    

 8969رض ي الل عنها بلفظ "بين عينيه"    ومن طريق عائشة  8968  "بين شفتيه"   :  الشعب بلفظ

دون باقي الحديث. وعبد الل بن وهب بن مسلم القرش ي أبو محمد المصري في: الجامع في الحديث من  

فقبل بين عينية  وصَمَت"   طريق الشعبي قال: "لما قدم جعفر من الحبشة استقبله رسول الل  

 وجميع طرقه ضعيفة. 

 ر الدين السالمي شمس الأصول: انظر نو  -1

 بعمومه عمـــل السؤال وإن أت  لفظ العموم مستقل      عن 

 وإن يكن مفتقرا إليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه       فهو بحسب ما انطوى عليه.      

فما بعدها ن  263ص1ج باب بيان حكم العام إذا ورد بسبب خاص. 1الشمس. جمع الشر  طلعة 

 م1/2008مكتبة نور الدين بدية ط
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حْوُ قوله تعالى:  
َ
مَاءِ، ن

َ
عُل

ْ
يْ ال

َ
وْل

َ
  ق                              الأعراف

يَنْحَنِي 44
َ
هُ أ

َ
وْ صَدِيق

َ
اهُ أ

َ
خ
َ
  أ

َ
ق
ْ
ا يَل جُلُ مِنَّ ِ الرَّ

َّ
الَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّ

َ
سٍ" ق

َ
ن
َ
حَدِيثِ أ

َ
/ وَك

عَمْ  
َ
الَ: ن

َ
 بِيَدِهِ وَيُصَافِحُهُ؟ ق

ُ
ذ
ُ
خ
ْ
يَأ
َ
الَ: ف

َ
. ق

َ
الَ: لا

َ
هُ؟ ق

ُ
ل ِ
زَمُهُ وَيُقَب 

ْ
يَل
َ
ف
َ
الَ: أ

َ
. ق

َ
الَ: لا

َ
هُ؟ ق

َ
ل

الَ 
َ
 حَسَنٌ." ق

ٌ
: حَدِيث رْمِذِيُّ ِ

 
  الت

 .
َ

يَقُولُ: لا
َ
دَّ عِنْدِي، ف

َ
غ
َ
يْرِهِ: ت

َ
قَوْلِهِ لِغ

َ
مْهِيدِ: ك ابِ فِي التَّ

َّ
ط

َ
خ
ْ
بُو ال

َ
الَ أ

َ
 ق

قَوْلِهِ  
َ
يْرُهُ: ك

َ
ي وَغ قَاض ِ

ْ
الَ ال

َ
حَدًا بَعْدَك"   وَق

َ
جْزِي أ

َ
 ت

َ
جْزِيك وَلا

َ
: " ت

َ
بِي بُرْدَة

َ
   1لِأ

 

أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجة والبيهقي والطبراني وابن حبان    -1

يستحب للإمام إعطاء الرعية ، وفي الوكالة ، وقد    وغيرهم، في الأضحية ووقوها، وقسمة الغنم، وما

  ِ
َّ

رَسُولَ اللَّ نَّ 
َ
"أ عَامِرٍ  بْنِ   

َ
عُقْبَة فعَنْ  المعنى  متفقة  ألفاظ  بعدة  ى   ورد 

َ
عَل قَسَمَهَا 

َ
ف نَمًا 

َ
غ اهُ 

َ
عْط

َ
أ

  ِ
َّ

رَهُ لِرَسُولِ اللَّ
َ
ك
َ
ذ
َ
بَقِيَ عَتُودٌ مِنْهَا ف

َ
صْحَابِهِ ضَحَايَا ف

َ
ِ بِ   أ

قَالَ ضَح 
َ
صَارَتْ ف

َ
ِ "ف

ارِي 
َ
بُخ

ْ
هِ" وَفِي رِوَايَةٍ لِل

  
َ
صَة

ْ
 رُخ

َ
بَيْهَقِيُّ فِي رِوَايَةٍ "وَلا

ْ
عٌ" وَزَادَ ال

َ
صَابَنِي جَذ

َ
أ
َ
سْلِمٍ "ف

ُ
"، وَفِي رِوَايَةٍ لِم

ٌ
عَة

َ
 جَذ

َ
فِيهَا بَعْدَك"    حدلأ لِعُقْبَة

عٌ،
َ
هُ جَذ ت إنَّ

ْ
قُل

َ
يْهِ ف

َ
رَجَعْت بِهِ إل

َ
عًا ف

َ
انِي عَتُودًا جَذ

َ
عْط

َ
أ
َ
الِدٍ "ف

َ
الَ:    وَلِإبِي دَاوُد مِنْ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ خ

َ
ق

ِ بِهِ 
الِهِ   ،ضَح 

َ
بْحِ خ

َ
ةِ ذ بَرَاءِ فِي قِصَّ

ْ
يْنِ مِنْ حَدِيثِ ال

َ
يْخ يْت بِهِ" وَلِلشَّ ضَحَّ

َ
بِي بُ   -ف

َ
 بْنِ نِيَارٍ أ

َ
ةِ،   - رْدَة

َ
لا بْلَ الصَّ

َ
ق

جْ 
ُ
نْ ت

َ
بَحْهَا وَل

ْ
الَ اذ

َ
يْنِ ق ارِيُّ فِي رِوَايَةٍ "مِنْ مُسِنَّ

َ
بُخ

ْ
الَ ال

َ
ةٍ" وَق يْرٌ مِنْ مُسِنَّ

َ
 خ

ٌ
عَة

َ
حَدٍ  "وَعِنْدِي جَذ

َ
زِئَ عَنْ أ

عْزِ" وَ 
َ ْ
 مِنْ الم

ً
عَة

َ
هُمَا "إنَّ عِنْدِي جَذ

َ
بَحْهَا  بَعْدَك" وَفِي رِوَايَةٍ ل

ْ
الَ اذ

َ
عْزِ ق

َ ْ
 مِنْ الم

ٌ
عَة

َ
ارِيُّ "دَاجِنًا جَذ

َ
بُخ

ْ
الَ ال

َ
ق

 
َ
حْمُ وَذ

َّ
تَهَى فِيهِ الل

ْ
ا يَوْمٌ يُش

َ
قَالَ إنَّ هَذ

َ
قَامَ رَجُلٌ ف

َ
سٍ "ف

َ
ن
َ
هُ مِنْ حَدِيثِ أ

َ
يْرِك" وَل

َ
حْ لِغ

ُ
صْل

َ
مْ ت

َ
هُ، وَل

َ
رَ جِيرَان

َ
ك

حْ 
َ
ل يْ 

َ
ات

َ
مِنْ ش يْرٌ 

َ
 خ

ٌ
عَة

َ
جَذ ."  وَعِنْدِي 

َ
مْ لا

َ
أ سِوَاهُ  مَنْ   

ُ
صَة

ْ
الرُّخ تْ 

َ
غ
َ
بَل
َ
أ دْرِي 

َ
أ  
َ
لا

َ
ف لِكَ 

َ
ذ فِي  هُ 

َ
ل صَ  رَخَّ

َ
ف مٍ 

وْله  
َ
فِي.وق

ْ
ك
َ
 ت

َ
تُب، وَمَعْنَاهُ: لا

ُ
ك
ْ
رُق وَال

ُّ
وَايَة فِيهِ فِي جَمِيع الط ِ

ا الر 
َ
ذ
َ
اء هَك هُوَ بِفَتْحِ التَّ

َ
جْزيِ" ف

َ
 ت

َ
 : "وَلا

ى:  
َ
عَال

َ
وْله ت

َ
حْو ق

َ
مِنْ ن                    جْزِي فِي

َ
 ت

َ
عْز لا

َ ْ
عَة الم

َ
نَّ جَذ

َ
وَفِيهِ: أ
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ةِ.   ضْحِيَّ
ُ ْ
يْ فِي الأ

َ
 أ

يَدُلُّ    
َ

حْوَالِ: لا
َ ْ
الأ عَارُضِ 

َ
ت مَعَ  الِاسْتِفْصَالُ  فِيهِ  رِكَ 

ُ
ت وَإِنْ  هُ 

ُ
ال
َ
مْث

َ
وَأ ا 

َ
هَذ

َ
: ف مِدِيُّ

ْ
الَ الآ

َ
ق

، إذِ  افِعِيُّ هُ الشَّ
َ
ال
َ
مَا ق

َ
يْرِهِ، ك

َ
ِ غ

عْمِيمِ فِي حَق  ى التَّ
َ
هُ.    عَل

َ
 عُمُومَ ل

َ
 لا

ُ
فْظ

َّ
 الل

عَلَّ ا
َ
تَصُّ بِهِ وَل

ْ
عْنًى يَخ

َ
صِ لِم

ْ
خ لِكَ الشَّ

َ
ى ذ

َ
مَ عَل

ْ
حُك

ْ
 بِقَوْلِهِ:،  ل

َ
بِي بُرْدَة

َ
صِيصِ أ

ْ
تَخ

َ
    ك

َ
"وَلا

بُو  
َ
أ هُ 

َ
بْل
َ
ق هُ 

َ
ال
َ
وَق  . ِ

ص  بِالنَّ  
َ

لا ةِ 
َّ
عِل

ْ
بِال

َ
ف عْنَى 

َ ْ
الم عْمِيمِ 

َ
ت بِتَقْدِيرِ  مَّ 

ُ
ث بَعْدَك"  حَدًا 

َ
أ جْزِي 

َ
ت

عَالِي
َ ْ
فَتَاوَى لِاحْتِمَالِ مَعْرِ   ،الم

ْ
رُ ال

َ
ث
ْ
ك
َ
جْرِي أ

َ
ا ت

َ
ى هَذ

َ
. وَعَل

َ
ى مَا عُرِف

َ
جَابَ عَل

َ
أ
َ
ةِ حَالِهِ. ف

َ
ف

الَ.
َ
ا ق

َ
ذ
َ
الَ ابْنُ مُفْلِحٍ: ك

َ
فْتِينَ. ق

ُ ْ
 مِنْ الم

 
ْ
صُوصِهِ، إذ

ُ
الَ فِي خ

َ
ؤ بَعُ السُّ

ْ
 يَت

َ
ِ لا

سْتَقِل 
ُ ْ
يْرَ الم

َ
جَوَابَ غ

ْ
مَاءِ: إنَّ ال

َ
عُل

ْ
انِي لِل

َّ
قَوْلُ الث

ْ
وْ    وَال

َ
ل

رْكُ 
َ
وْلِهِ" ت

َ
يْضًا فِي ق

َ
ِ أ
افِعِي  مِ الشَّ

َ
لا

َ
اهِرُ ك

َ
ا ظ

َ
صِيصِهِ. وَهَذ

ْ
خ

َ
ى ت

َ
ا احْتِيجَ إل

َ َ
تُصَّ بِهِ لم

ْ
خ
ُ
ا

 

يْهِ. أنظرها حسب موقعها من الأضحية فعلى سبيل المثال شر  النووي 
َ
فَق عَل مُتَّ ا 

َ
ة، وَهَذ ضْحِيَّ

ُ ْ
الأ

يْرِ 
َ
قِسْمَةِ وَغ

ْ
رِيكِ فِى ال ةِ؛ وكالة الشَّ

َ
ال
َ
وَك

ْ
هَا  على مسلم للحديث المذكور، شر  ابن بطال للبخاري كِتَاب ال

البخاري باب   2ط19ص  7و ج432ص  6ج ن مكتبة الرشد الرياض، وعمدة القاري شر  صحيح 

ِ بِهِ" ومشكل الآثار باب مشكل    الوكالة وباب قوله  
ص 14عن عقبة بن عامر ج  ي ما رو لعقبة "ضَح 

كتاب   411و  409 الباري:  وفتح  الضحايا"  في  يجوز  ما  "باب  المعبود،  وعون  الرسالة،  مؤسسة  ن 

 217ص    4ن/ دار الفكر، ونصب الراية ج  16-14ص  10، وباب الأضحية ج135ص  4ة، جالوكال

كتاب الأضحية ن/ مؤسسة الريان، وتقريب الأسانيد وترتيب المسانيد لزين الدين عبد الرحيم بن  

 الحسين العراقي باب الأضحية . 
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الِ 
َ
ق
َ ْ
الم فِي  عُمُومِ 

ْ
ال  

َ
ة
َ
زِل
ْ
مَن لُ  زَّ

َ
يُن الِاحْتِمَالِ  قِيَامِ  مَعَ  حَالِ 

ْ
ال ايَةِ 

َ
حِك فِي    ، الِاسْتِفْصَالِ 

ل "وَيَحْسُنُ بِهِ الِاسْ 
َ

 1تِدْلا

حْمَدَ  
َ
أ مَامِ  ِ

ْ
مِ الإ

َ
لا

َ
اهِرُ ك

َ
ا ظ

َ
دَةِ: وَهَذ سَوَّ

ُ ْ
الم فِي  جْدُ 

َ ْ
الم الَ 

َ
مَوَاضِعَ    ق فِي  احْتَجَّ  هُ  نَّ

َ
لِأ  ،

صْحَابُنَا. 
َ
لِكَ أ

َ
ذ
َ
لِكَ وَك

َ
لِ ذ

ْ
ثِيرَةٍ بِمِث

َ
 2ك

 

. وكتاب الجامع لابن  240إضافة إلى المراجع الآتية نهاية النص انظر كتاب الرسالة للشافعي، ص    -1

ج131،  91،  2/71بركة   تيمية  لابن  الكبرى  والفتاوى  والتقرير  396ص1.  العلمية.  الكتب  دار  ن 

ن دار الكتب العلمية واسنى المطالب    235ص1والتحبير في شر  التحرير لابن أمير حاج الحنفي  ج

ج الشافعي  الأنصار  ل168ص 3لزكريا  السلام  وسبل  الإسلامي  الكتاب  دار  بن ن  محمد  لصنعاني 

إذا سئل عن واقعة   . ومعنى هذه القاعدة أن الرسول  70ص2إسماعيل الزيدي ن دار الحديث ج

 أن يكون السؤال عنه  
ً
من وقائع الأحوال وكانت هذه الواقعة لها عدة وجوه وكان كل وجه منها محتملا

   فأجاب النبي  
ً
عن كل تلك الوجوه   بجواب واحد من غير تفصيل بين وجه وآخر كان جوابه عاما

لغيلان الثقفي   ترك الاستفصال ينزل منزلة العموم في المقال. وقوله  -المحتملة. ويقال حيالَ ذلك 

 أو  
ً
 وفارق سائرهن" ولم يسأله هل عقد عليهن معا

ً
وقد أسلم على عشر نسوة: "أمسك منهن أربعا

ية الإباضية أ.د. محمود هالقواعد الفق   م وانظر: معجعلى الترتيب فدل على عدم الفرق بين الحالين.  

 .145ص1رضوان السيد ج  مصطف  عبود آل هرموش /أ.د.

، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، ن/ دار الكتاب 109ص1المسودة في أصول الفقه ج  -2

  هـ ، وأضاف إليها ابنه652العربي، بدأ بتصنيفها: مجد الدين عبد السلام بن عبدالل بن تيمية /ت:  

هـ ، ثم أكملها الحفيد : أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد  682عبد الحليم بن تيمية / ت:  

 هـ( المشهور بشي  الإسلام ابن تيمية أبو العباس الحراني الدمشقي.728الل /ت:
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يْضًا:
َ
أ جْدُ 

َ ْ
الم الَ 

َ
    وَق

َ
لا عُمُومِ 

ْ
ال  

َ
ة وَّ

ُ
ق يَمْنَعُ  مَا  إنَّ سَبَقَ  هُورَهُ،"وَمَا 

ُ
عَدَمُ   ظ صْلَ 

َ ْ
الأ نَّ 

َ
لِأ

افِعِيُّ رحمه الل
َّ
الش هُ 

َ
ل
َّ
وَمَث رْ. 

ُ
ك
ْ
يَذ مْ 

َ
ل ا 

َ
لِم ةِ 

َ
عْرِف

َ ْ
ِ  "  الم

بِي  النَّ وْلِ 
َ
    بِق

َ
مَة

َ
سَل بن  نَ 

َ
يْلا

َ
لِغ

رِ نِسْوَةٍ 
ْ
ى عَش

َ
مَ عَل

َ
سْل

َ
دْ أ

َ
قَفِي  وَق

َّ
رْبَعًا وفارق سائرهن"  الث

َ
مْسِكْ أ

َ
هُ: هَلْ    1:" أ

ْ
ل
َ
مْ يَسْأ

َ
وَل

فَرْقِ. 
ْ
ى عَدَمِ ال

َ
دَلَّ عَل

َ
بًا؟ ف وْ مُرَتَّ

َ
يْهِنَّ مَعًا أ

َ
عَقْدُ عَل

ْ
 وَرَدَ ال

يْهَا الِاحْتِمَ 
َ
قَ إل رَّ

َ
ط

َ
ا ت

َ
حَالِ إذ

ْ
 ال

ُ
ايَة

َ
رَى وَهِيَ: "حِك

ْ
خ
ُ
 أ
ٌ
ِ عِبَارَة

افِعِي  سَاهَا وَرُوِيَ عَنْ الشَّ
َ
الُ ك

ل." 
َ

 بِهَا الِاسْتِدْلا
َ
ِجْمَالِ، وَسَقَط

ْ
وْبَ الإ

َ
 2ث

هُ  
َ
الَ: ل

َ
كِلٌ، وَمِنْهُمْ مَنْ ق

ْ
ا مُش

َ
الَ: هَذ

َ
مِنْهُمْ مَنْ ق

َ
لِكَ، ف

َ
مَاءِ عَنْ ذ

َ
عُل

ْ
 ال

ُ
جْوِبَة

َ
فَتْ أ

َ
تَل

ْ
اخ

َ
ف

وْلٍ 
َ
ى ق

َ
لُ عَل وَّ

َ ْ
: يُحْمَلُ الأ صْفَهَانِيُّ

َ ْ
الَ الأ

َ
نِ. وَق

َ
وْلا

َ
انِي    ق

َّ
عُمُومُ، وَيُحْمَلُ الث

ْ
يْهِ ال

َ
يُحَالُ عَل

 

فما بعدها  باب من يسلم وعنده أكثر  281ص7فمابعده ج14421أخرجه البيهقي في الكبري      -1

  ،ن دار الباز، وكذا في معرفة السنن والآثار باب نكا  المشرك، وابن حبان في صحيحه  ،نسوة  من أربع

فما  1315ن مؤسسة الرسالة ،الشافعي المسند    ،فما بعده  4157   466ص6بترتيب ابن بلبان ج

فما  12625    ،ن دار الكتب العلمية بيروت. وعبد الرزاق في مصنفه ، فما بعدها 274ص1ج ،بعده

فما بعدها ن المكتب الإسلامي بيروت وغيرهم." وقد جاء بعدة ألفاظ منها هذه   163ص    7جبعده،  

  ي الرواية ومنها بعدم تسمية الرجل، ومنها من طريق الحارث بن قيس الأسدي قال: أسلمت وعند 

عشر نسوة؛ أربع منهن    يثمان نسوة فذكرت ذلك..." ومنها عن عروة بن مسعود قال: أسلمت وتحت 

.." الحديث. ومنها عن نوفل بن معاوية   رسول الل    يإحداهن بنت أب  سفيان، فقال ل  من قريش،

ِ قال: أسلمت وتحت 
يلِي  ِ

فقال:" فارق واحدة وأمسك أربعا." فعمدت   خمس نسوة فسألت النبى    يالد 

 إلى أقدمهن عندي عاقر منذ ستين سنة ففارقوها." 

سبق    " إضافة إلى ما الاستدلالسقط به    الاحتمالرقه  وهو شبيه بالقاعدة الفقهية "الدليل إذا ط   -2

 من مراجع في الحاشية التي قبلها انظر المراجع الآتية أيضا.  
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فِي   عِيدِ 
ْ
ال دَقِيقِ  وَابْنُ   ، قِينِيُّ

ْ
بُل
ْ
ال مِ 

َ
ِسْلا

ْ
يُْ  الإ

َ
تَارَهُ ش

ْ
هُ. وَاخ

َ
ل  عُمُومَ 

َ
هُ لا نَّ

َ
لِأ فِعْلٍ؛  ى 

َ
عَل

رِْ  
َ
اِ  فِي ش

َ
ك ِ
بْكِيُّ فِي بَابِ مَا يَحْرُمُ مِنْ الن  امِ، وَالسُّ

َ ْ
لم ِ

ْ
رِْ  الإ

َ
نْهَاجِ. ش ِ

ْ
  الم

مَّ الِاحْتِمَالُ إنْ  
ُ
رْبِ الِاحْتِمَالِ، ث

ُ
انِي مَعَ ق

َّ
لُ مَعَ بُعْدِ الِاحْتِمَالِ، وَالث وَّ

َ ْ
: الأ قَرَافِيُّ

ْ
الَ ال

َ
وَق

وهُ طِيبًا،   مِسُّ
ُ
 ت

َ
حْرِمِ: "لا

ُ ْ
قَوْلِهِ فِي الم

َ
لُ، ك

َ
مُ وَالِاسْتِدْلا

ْ
حُك

ْ
 ال

َ
مِ سَقَط

ْ
حُك

ْ
انَ فِي دَلِيلِ ال

َ
ك

يًا."  ِ
ب 
َ
قِيَامَةِ مُل

ْ
 يَوْمَ ال

ُ
هُ يُبْعَث إِنَّ

َ
    1ف

انَ 
َ
ا ك

َ
انِي إذ

َّ
نَ، وَالث

َ
يْلا

َ
ةِ غ قِصَّ

َ
مِ ك

ْ
حُك

ْ
ِ ال

انَ الِاحْتِمَالُ فِي مَحَل 
َ
ا ك

َ
لُ إذ وَّ

َ ْ
يْضًا: الأ

َ
الَ أ

َ
وَق

الَ. 
َ
ا ق

َ
ذ
َ
الَ ابْنُ مُفْلِحٍ : ك

َ
مِ. ق

ْ
حُك

ْ
 الِاحْتِمَالُ فِي دَلِيلِ ال

مُ عَ 
ْ
حُك

ْ
صْحَابِهِمَا: ال

َ
ِ وَأ

افِعِي  حْمَدَ وَالشَّ
َ
أ فِي  وَعِنْدَ  صْحَابُنَا 

َ
أ الَ 

َ
مَّ ق

ُ
ث ِ مُحْرِمٍ. 

ل 
ُ
فِي ك امٌّ 

هَدَاءِ  
ُ
مُهُ فِي ش

ْ
ا حُك

َ
صِيصهُ، وَلِهَذ

ْ
خ

َ
نْ يُرَاد ت

َ
 أ

َّ
لِهِ، إلا

ْ
مُهُ فِي مِث

ْ
مُهُ فِي وَاحِدٍ حُك

ْ
لِكَ: حُك

َ
ذ

هَدَاءِ. مُهُ فِي سَائِرِ الشُّ
ْ
حُدٍ حُك

ُ
 أ

اصٌّ 
َ
خ  

ُ
فْظ

َّ
الل يْرُهُ: 

َ
وَغ ي  قَاض ِ

ْ
ال الَ 

َ
ةِ  ق حَنَفِيَّ

ْ
ال وَعِنْدَ  مُحْرِمٍ.   ِ

ل 
ُ
ك فِي  عَامٌّ  عْلِيلُ  وَالتَّ  ،

حْرِمِ.
ُ ْ
لِكَ الم

َ
تَصُّ بِذ

ْ
ةِ يَخ الِكِيَّ

َ ْ
 وَالم

فِي   الَ 
َ
ؤ السُّ سَاوَى  إنْ  عُمُومَ 

ْ
ال ادَ 

َ
ف
َ َ
لأ ابْتِدَاءً  وَرَدَ  وْ 

َ
ل ذِي 

َّ
ال وَهُوَ  ؛  سْتَقِلُّ

ُ ْ
الم جَوَابُ 

ْ
وَال

عِ  صُوصِهِ 
ُ
وَخ جَوَابُ  عُمُومِهِ 

ْ
ال ابَعَ 

َ
ت يْ 

َ
أ ابَعَهُ: 

َ
ت ا،  اصًّ

َ
خ وْ 

َ
أ ا  عَامًّ الِ 

َ
ؤ السُّ وْنِ 

َ
ك نْدَ 

حْوُ  
َ
عُمُومُ ن

ْ
ال
َ
صُوصِ، ف

ُ
خ
ْ
عُمُومِ وَال

ْ
يْ مِنْ ال

َ
الِ مِنْهُمَا أ

َ
ؤ يْ فِي السُّ

َ
ال فِيمَا فِيهِ أ

َ
ؤ السُّ

 

أخرجه البخاري في كفن المحرم في ثوبين وفي سنة المحرم إذا ما مات، ومسلم فيما يفعل بالمحرم   -1

المحرم وجهه ورأسه، وابن ماجه المسلم  إذا مات، وأحمد بداية مسند ابن عباس، والنسائي: تخمير  

 يموت، والبيهقي المحرم يموت، والدار قطني المواقيت وغيرهم. 
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وْلِهِ  
َ
   ق

َّ
الط "هُوَ  بَحْرِ 

ْ
ال بِمَاءِ  وُضُوءِ 

ْ
ال عَنْ  سُئِلَ  تُهُ"  حِينَ 

َ
مَيْت حِلُّ 

ْ
ال هُ، 

ُ
مَاؤ هُورُ 

وْلِهِ  
َ
ق حْوُ 

َ
ن صُوصُ 

ُ
خ
ْ
عْتِقْ    وَال

َ
"أ رَمَضَانَ  نَهَارِ  فِي  ئِهِ 

ْ
وَط عَنْ  عْرَابِيُّ 

َ ْ
الأ هُ 

َ
ل
َ
سَأ حِينَ 

."
ً
بَة

َ
 رَق

 
َ
جَوَابُ أ

ْ
انَ ال

َ
إِنْ ك

َ
ى ف

َ
ول
ُ ْ
عِبَارَةِ الأ

ْ
ِ بِال

افِعِي  ا مُرَادُ الشَّ
َ
: هَذ زَالِيُّ

َ
غ
ْ
الَ ال

َ
الِ  ق

َ
ؤ صَّ مِنْ السُّ

َ
خ

هُ:  
َ
يُقَالُ ل

َ
وَافِرِ؟ ف

َ
ك
ْ
سَاءِ ال ِ

 
تْلِ الن

َ
لُ عَنْ ق

َ
مَنْ يَسْأ

َ
الُ، ك

َ
ؤ جَوَابِ السُّ

ْ
ي: ال

َ
تَصَّ بِهِ، أ

ْ
اخ

 . اتِ مِنْهُنَّ دَّ
َ
رْت
ُ ْ
سَاءِ بِالم ِ

 
تْلِ الن

َ
الُ عَنْ ق

َ
ؤ تَصُّ السُّ

ْ
يَخ

َ
اتِ، ف دَّ

َ
رْت
ُ ْ
تُلْ الم

ْ
ق
ُ
 ا

  ِ
َّ

ا  سُئِلَ رَسُولُ اللَّ
َّ َ
هُ: لم

ُ
ال
َ
الِ. مِث

َ
ؤ عَمَّ مِنْ السُّ

َ
جَوَابُ أ

ْ
انَ ال

َ
    وَإِنْ ك

َ
رِ بِضَاعَة

ْ
 عَنْ مَاءِ بِئ

قَالَ:
َ
الٍ،    ف

َ
 سُؤ

َ
ٍ بِلا

اص 
َ
ى سَبَبٍ خ

َ
مٌ عَامٌّ عَل

ْ
وْ: وَرَدَ حُك

َ
يْءٌ" أ

َ
سُهُ ش  ِ

 يُنَج 
َ

هُورٌ لا
َ
اءُ ط

َ ْ
"الم

هُ  نَّ
َ
مَا رُوِيَ:" أ

َ
هُرَ." اعْتُبِرَ      ك

َ
قَدْ ط

َ
مَا إهَابٍ دُبِغَ ف يُّ

َ
قَالَ: "أ

َ
 ف

َ
ة
َ
يْمُون

َ
اةٍ مَيْتَةٍ لِم

َ
ى ش

َ
مَرَّ عَل

بَبِ   السَّ ى 
َ
عَل وَارِدِ 

ْ
ال فْظِ 

َّ
الل وَعُمُوم  ى، 

َ
ول
ُ ْ
الأ ورَةِ  الصُّ فِي  جَوَابِ 

ْ
ال عُمُوم  يْ: 

َ
أ عُمُومُهُ؛ 

انِيَةِ.
َّ
ِ فِي الث

اص 
َ
خ
ْ
 ال

مْ يَقْتَصِرْ   
َ
رِ  وَل

َ
ث
ْ
ك
َ
صْحَابِهِمَا رض ي الل عنهما وَأ

َ
رِ أ

َ
ث
ْ
ك
َ
ِ وَأ

افِعِي  حْمَدَ وَالشَّ
َ
ى سَبَبِهِ عِنْدَ أ

َ
 عَل

ارعِِ 
َّ
وْ عُدُولَ الش

َ
ا سُئِلَ عَنْهُ، أ جِيبِ عَمَّ

ُ ْ
نَّ عُدُولَ الم

َ
ةِ، لِأ عَرِيَّ

ْ
ش
َ ْ
ةِ وَالأ الِكِيَّ

َ ْ
ةِ وَالم حَنَفِيَّ

ْ
  ال

السَّ  حَالُ  تَضَاهُ 
ْ
اق ا  عُمُومِ عَمَّ

ْ
ال ى 

َ
إل صُوصِهِ 

ُ
بِخ رِهِ 

ْ
ذِك عَنْ  يْهِ 

َ
عَل عَامُّ 

ْ
ال وَرَدَ  ذِي 

َّ
ال بَبِ 

حُ  
ُ
 يَصْل

َ
بَبُ لا عُمُومِ، وَالسَّ

ْ
ى ال فْظِ، وَهُوَ مُقْتَض َ

َّ
 فِي الل

َ
ة حُجَّ

ْ
نَّ ال

َ
ى إرَادَتِهِ؛ لِأ

َ
دَلِيلٌ عَل
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وُرُودِ  عِنْدَ  قْصُودُ 
َ ْ
الم ونَ 

ُ
يَك نْ 

َ
أ لِجَوَازِ  اعِدَةِ  مُعَارِضًا؛ 

َ
ق
ْ
ال بَيَانُ  بَبِ  السَّ وْ 

َ
أ جَوَابِ 

ْ
ال  

يْرِهَا ..." 
َ
ورَةِ وَغ ةِ لِهَذِهِ الصُّ عَامَّ

ْ
 1ال

ج الفقهية  الموسوعة  الإسلامية    323ص6وفي  والشؤون  الأوقاف  وزارة  نشر 

لِيفِيُّ ( 
ْ
ك مُ التَّ

ْ
حُك

ْ
 بالكويت تحت عنوان: ) ال

 
َ

تِلا
ْ
مُ الِانْحِنَاءِ بِاخ

ْ
 حُك

ُ
تَلِف

ْ
ونُ الِانْحِنَاءُ مُبَاحًا"يَخ

ُ
قَدْ يَك

َ
يْهِ: ف

َ
بَاعِثِ عَل

ْ
بَبِ ال  ،فِ السَّ

  
َ

ةِ لا
َ

لا رْضًا فِي الصَّ
َ
ونُ ف

ُ
دْ يَك

َ
ةِ. وَق يَوْمِيَّ

ْ
عْمَالِهِ ال

َ
سْلِمُ فِي أ

ُ ْ
ذِي يَقُومُ بِهِ الم

َّ
الِانْحِنَاءِ ال

َ
ك

 بِهِ 
َّ

صِحُّ إلا
َ
ةِ   ،ت

َ
لا وعِ فِي الصَّ

ُ
ك مَا هُوَ فِي الرُّ

َ
هُ  ك نَّ

َ
ى أ

َ
فُقَهَاءُ عَل

ْ
صَّ ال

َ
دْ ن

َ
يْهِ. وَق

َ
قَادِرِ عَل

ْ
 لِل

نٍ  صُوصَةٍ وَمِقْدَارٍ مُعَيَّ
ْ
ى صُورَةٍ مَخ

َ
ونُ عَل

ُ
فُقَهَاءِ بِقَدْرِ مَا يَمُدُّ   ،يَك

ْ
وَهُوَ عِنْدَ جُمْهُورِ ال

قَامَةِ.  
ْ
عْتَدِلِ ال

ُ ْ
صِ الم

ْ
خ يْهِ عِنْدَ الشَّ

َ
بَت

ْ
تَنَالُ رُك

َ
 يَدَيْهِ ف

مِنْ  وَ  ا 
َ
وَهَذ جَمَادٍ،  وْ 

َ
أ حَيَوَانٍ  وْ 

َ
أ سَانٍ 

ْ
ن لِإِ عْظِيمًا 

َ
ت الِانْحِنَاءِ 

َ
ك مًا،  مُحَرَّ ونُ 

ُ
يَك دْ 

َ
ق

مَاءِ 
َ
عُظ

ْ
بِال تِقَاءِ 

ْ
الِال عِنْدَ  الِانْحِنَاءَ  نَّ 

َ
أ ى 

َ
عَل فُقَهَاءُ 

ْ
ال صَّ 

َ
دْ ن

َ
وَق تِ، 

َ
جَهَالا

ْ
وَال تِ 

َ
لا

َ
لا الضَّ

 
َ

لا قَوْمِ وَالسَّ
ْ
كِبَارِ ال

َ
  ك

َّ
ونُ إلا

ُ
 يَك

َ
نَّ الِانْحِنَاءَ لا

َ
مَاءِ؛ لِأ

َ
عُل

ْ
فَاقِ ال ِ

 
هُمْ حَرَامٌ بِات

َ
عْظِيمًا ل

َ
طِينِ ت

 

المرجع السابق: شر  الكوكب المنير في الكلام على حكم العام بعد تخصيص بعضه لتقي الدين    -1

، ن،  فما بعدها  363ص1ن مكتبة العبيكان، وانظر ج    2ط174ص3أبي البقاء الفتوحي الحنبلي ج

مطبعة السنة المحمدية. وأتيت بالنص كاملا لما فيه من فوائد مهمة لا يستغني عنها طالب العلم، 

ن/ دار الكتبي "صحة دعوى العموم فيما جاء من الشارع  269ص  4وانظر البحر المحيط للزركش ي ج 

عالم   ن92ص2بسبب خاص" المسألة الثانية وروده على سبب خاص. وانظر القرافي انوار البروق ج

 الكتب. 
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وْلِهِ 
َ
هُ، وَلِق

َ
عْظِيمًا ل

َ
ى ت

َ
عَال

َ
ِ ت

َّ
هُ: "يَا لِِلّ

َ
الَ ل

َ
اهُ   لِرَجُلٍ ق

َ
خ
َ
  أ

َ
ق
ْ
ا يَل جُلُ مِنَّ ، الرَّ ِ

َّ
رَسُولَ اللَّ

هُ ؟
َ
يَنْحَنِي ل

َ
هُ أ

َ
وْ صَدِيق

َ
الَ    أ

َ
."  ق

َ
 : لا

هُ  
َ
مُنْحَنَى ل

ْ
عْظِيمِ لِل صْدِ التَّ

َ
رِكِينَ، دُونَ ق

ْ
مُش

ْ
قْلِيدٍ لِل

َ
دَ ت لِكَ الِانْحِنَاءُ مُجَرَّ

َ
انَ ذ

َ
ا إنْ ك مَّ

َ
أ

رُوهٌ  
ْ
هُ مَك إِنَّ

َ
: الِانْحِنَاءُ  (1) ف

َ
ة يْمِيَّ

َ
الَ ابْنُ ت

َ
جُوسِ. ق

َ ْ
بِهُ فِعْلَ الم

ْ
هُ يُش نَّ

َ
يْسَ ، لِأ

َ
وقِ ل

ُ
ل
ْ
مَخ

ْ
لِل

ى  
َ
رِهَ عَل

ْ
ك
ُ
وْ أ

َ
ا ل مَّ

َ
جَاهِلِينَ. أ

ْ
وكِ وَال

ُ
ل
ُ ْ
 مِنْ عَادَاتِ بَعْضِ الم

ٌ
وذ

ُ
خ
ْ
مَا هُوَ مَأ ةِ، وَإِنَّ نَّ مِنْ السُّ

مَعْنَ  مِنْ  فِيهِ  ا 
َ
لِم رُوطِهِ، 

ُ
بِش رَاهِ 

ْ
ك ِ

ْ
الإ امُ 

َ
حْك

َ
أ يْهِ 

َ
عَل تَجْرِي 

َ
ف يْرِهِ 

َ
وَغ انِ 

َ
ط

ْ
ل لِلسُّ ى الِانْحِنَاءِ 

فْرِ.
ُ
ك
ْ
 2ال

فْضِ    :136ص  23وفي ج
َ
 مِنْ خ

ُ
عَادَة

ْ
مَاءُ: مَا جَرَتْ بِهِ ال

َ
عُل

ْ
الَ ال

َ
: ق ِ

َّ
يْرِ اللَّ

َ
وعُ لِغ

ُ
ك انِيًا: الرُّ

َ
ث

 
َ
 حُرْمَة

َ
فْرَ بِهِ وَلا

ُ
 ك

َ
قَاءِ لا ِ

 
وعِ عِنْدَ الل

ُ
ك ِ الرُّ

ل 
َ
ق
َ
ى أ

َ
 يَصِلُ بِهِ إل

َ
ٍ لا

ى حَد 
َ
سِ وَالِانْحِنَاءِ إل

ْ
أ   الرَّ

 
َ
رَاهَتُهُ لِقَوْلِهِ  ك

َ
بَغِي ك

ْ
كِنْ يَن

َ
لِكَ، ل

َ
اهُ   ذ

َ
خ
َ
قَ  أ

ْ
ا يَل جُلُ مِنَّ ، الرَّ ِ

َّ
هُ: "يَا رَسُولَ اللَّ

َ
الَ ل

َ
نْ ق

َ
لِم

 

مخالف للكتاب والسنة والإجماع ولا معنى  وتقاليدهم حرام مطلق تقليد المشركين في عاداتهم  -1

إلا إن أراد القائل به كراهة التحريم وهو مصطلح عند بعضهم في  للقول بالكراهة دون التحريم  

   لقوله تعالى:اطلاق الكراهة على التحريم،                         

              .النساء/ وانظر ما بعده يتبين التناقض البين قبل هذه الجملة وبعدها

 وإنما سقته لك لتتبين. 

نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت تحت عنوان   323ص 6الموسوعة الفقهية ج  -1

 )الحكم التكليفي( . 
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 بِيَدِهِ  
ُ
ذ
ُ
خ
ْ
يَأ
َ
ف
َ
الَ: أ

َ
. ق

َ
الَ: لا

َ
هُ؟ ق

ُ
ل ِ
ب 
َ
زِمُهُ وَيُق

َ
ت
ْ
يَل
َ
ف
َ
الَ: أ

َ
، ق

َ
الَ: لا

َ
هُ؟ ق

َ
يَنْحَنِي ل

َ
هُ أ

َ
وْ صَدِيق

َ
أ

.  وَيُصَا
َ
حَدِيث

ْ
عَمْ." ال

َ
الَ: ن

َ
 فِحُهُ؟ ق

مْ  
َ
هُ إنْ ل نَّ

َ
ى أ

َ
مَاءِ إل

َ
عُل

ْ
هَبَ بَعْضُ ال

َ
قَدْ ذ

َ
وعِ ف

ُ
ك ِ الرُّ

ى حَد 
َ
هُ إل

ُ
ا انْحَنَى وَوَصَلَ انْحِنَاؤ

َ
ا إذ مَّ

َ
أ

كِ 
َ
وَل حَرَامًا،   

َ
وَلا فْرًا 

ُ
ك نْ 

ُ
يَك مْ 

َ
ل  ِ

َّ
تَعْظِيمِ اللَّ

َ
ك يْرِ 

َ
غ
ْ
ال لِكَ 

َ
ذ عْظِيمَ 

َ
ت د   يَقْصِدْ 

َ
ش

َ
أ رَهُ 

ْ
يُك نْ 

ثِيرًا.
َ
وقِ ك

ُ
ل
ْ
مَخ

ْ
عَادَةِ لِل

ْ
قَعُ فِي ال

َ
هُ ت

َ
نَّ صُورَت

َ
رَاهَةِ لِأ

َ
ك
ْ
 ال

ةِ  
َ
 هَيْئ

َ
نَّ صُورَة

َ
وقِ، لِأ

ُ
ل
ْ
خ
َ ْ
لِكَ الم

َ
نْ لِتَعْظِيمِ ذ

ُ
مْ يَك

َ
وْ ل

َ
لِكَ وَل

َ
ى حُرْمَةِ ذ

َ
هَبَ بَعْضُهُمْ إل

َ
وَذ

 لِعِبَادَةِ 
َّ

عْهَدْ إلا
ُ
مْ ت

َ
وعِ ل

ُ
ك هُ. الرُّ

َ
ِ سُبْحَان

َّ
 اللَّ

مَّ 
َ
وعِ، أ

ُ
ك ةِ الرُّ

َ
قَاءِ بِهَيْئ ِ

 
مَةِ الِانْحِنَاءُ عِنْدَ الل حَرَّ

ُ ْ
بِدَعِ الم

ْ
: مِنْ ال يقِيُّ ِ

د  ِ
نَ الص 

َّ
الَ ابْنُ عَلا

َ
ا  ق

وقِ  
ُ
ل
ْ
خ
َ ْ
الم لِكَ 

َ
ذ عْظِيمَ 

َ
ت بِهِ  اصِدًا 

َ
ق وعِ 

ُ
ك الرُّ  ِ

حَد  ى 
َ
إل وقِ 

ُ
ل
ْ
مَخ

ْ
لِل هُ 

ُ
انْحِنَاؤ وَصَلَ  ا 

َ
مَا إذ

َ
ك

افِرًا 
َ
ونُ ك

ُ
مِ وَيَك

َ
ِسْلا

ْ
دُّ عَنْ الإ

َ
نَّ صَاحِبَهُ يَرْت

َ
كَّ أ

َ
 ش

َ
لا

َ
ى، ف

َ
عَال

َ
هُ وَت

َ
َ سُبْحَان

َّ
مُ اللَّ ِ

 
 يُعَظ

وقِ.
ُ
ل
ْ
خ
َ ْ
لِكَ الم

َ
وْ سَجَدَ لِذ

َ
مَا ل

َ
لِكَ، ك

َ
 1بِذ

هَا  1ص28وفي ج نَّ
َ
 لِأ

ً
ة زِيهِيَّ

ْ
ن
َ
 ت
ً
رَاهَة

َ
 ك

َ
ة
َ
ق
َ
عَان

ُ ْ
رِهَ مَالِكٌ الم

َ
مْ يَرِدْ . وَك

َ
عَاجِمِ، وَل

َ ْ
مِنْ فِعْلِ الأ

  ِ
َّ

عَمَلُ بِهَا مِنْ    عَنْ رَسُولِ اللَّ
ْ
مْ يَجْرِ ال

َ
ُ عَنْهُ، وَل

َّ
يَ اللَّ رٍ رَض ِ

َ
 مَعَ جَعْف

َّ
هَا إلا

َ
عَل

َ
هُ ف نَّ

َ
أ

ا
َ
نَّ مُف

َ
  أ

َ
ف
ْ
 يَخ

َ
: لا عَدَوِي 

ْ
الَ ال

َ
مُ، ق

َ
لا ة وَالسَّ

َ
لا يْهِ الصَّ

َ
حَابَةِ بَعْدَهُ عَل قْلِ عَنْ  الصَّ دَ النَّ

 

تقارن بينه وما يُفعَل  . ولعلك أيها القارئ تتفطن لهذا و 136ص 23سوعة المرجع السابق جو الم -1

تخف  عليه   ، والأمر لله وحده، فقد اختلط الحابل بالنابل، والل لا الادعاءاتالآن مع اختلاف  

 خافية.   
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َ
ة
َ
ق
َ
عَان

ُ ْ
الم نَّ 

َ
أ ى 

َ
إل  

ُ
ة افِعِيَّ

َّ
الش هَبَ 

َ
وَذ حْوِهِمْ. 

َ
وَن هْلِ 

َ ْ
الأ مَعَ  وْ 

َ
وَل ةِ 

َ
ق
َ
عَان

ُ ْ
الم  

ُ
رَاهَة

َ
ك مَالِكٍ 

بَاعِ.   ِ
 
 لِلِات

ٌ
ة سُنَّ

َ
اءٍ ف

َ
بَاعُدِ لِق

َ
وْ ت

َ
رٍ، أ

َ
ادِمِ مِنْ سَف

َ
 لِق

َّ
 إلا

ٌ
رُوهَة

ْ
 مَك

هَ 
َ
ى مَا ذ

َ
وا عَل

ُّ
سٍ  وَاسْتَدَل

َ
ن
َ
يْنِ بِحَدِيثِ أ

َ
جُل قَةِ الرَّ

َ
رَاهَةِ مُعَان

َ
يْهِ مِنْ ك

َ
الَ    بُوا إل

َ
الَ: ق

َ
ق

الَ:  
َ
ق  .

َ
لا الَ: 

َ
ق هُ؟ 

َ
ل يَنْحَنِي 

َ
أ صَدِيقَهُ  وْ 

َ
أ اهُ 

َ
خ
َ
أ قَ  

ْ
يَل ا  مِنَّ جُلُ  الرَّ  ِ

َّ
اللَّ رَسُولَ  يَا  رَجُلٌ:" 

الَ 
َ
ق هُ، 

ُ
ل ِ
وَيُقَب  يَعْتَنِقُهُ  يْ 

َ
أ زِمُهُ؟ 

َ
ت
ْ
يَل
َ
ف
َ
عَمْ"،  أ

َ
ن الَ: 

َ
ق وَيُصَافِحُهُ؟  بِيَدِهِ   

ُ
ذ
ُ
خ
ْ
يَأ
َ
ف الَ: 

َ
ق  .

َ
لا  :

قَادِمِ مِنْ سَفَرٍ 
ْ
قَةِ ال

َ
ى مُعَان

َ
وا عَل

ُّ
زِيهٍ. وَاسْتَدَل

ْ
ن
َ
 ت
ُ
رَاهَة

َ
 هُنَا ك

َ
رَاهَة

َ
ك
ْ
نَّ ال

َ
وَوِيُّ بِأ   وَصَرََّ  النَّ

ا
َ
ى عَنْهَا ق

َ
عَال

َ
ُ ت

َّ
يَ اللَّ  رَض ِ

َ
ة

َ
 وَرَسُولُ  بِمَا رُوِيَ عَنْ عَائِش

َ
دِينَة

َ ْ
 الم

َ
ة
َ
دِمَ زَيْدُ بْنُ حَارِث

َ
تْ: "ق

َ
ل

  ِ
َّ

ِ   اللَّ
َّ

يْهِ رَسُولُ اللَّ
َ
قَامَ إل

َ
بَابَ ف

ْ
قَرَعَ ال

َ
اهُ ف

َ
ت
َ
أ
َ
هُ."  فِي بَيْتِي ف

َ
ل بَّ
َ
اعْتَنَقَهُ وَق

َ
 . . . ف

مْ 
َ
أ مَعَ  وَاحْتِرَامًا  رَامًا 

ْ
وَإِك نًا  دَيُّ

َ
ت سِ 

ْ
أ وَالرَّ يَدِ 

ْ
ال قْبِيلُ 

َ
وَت  

ُ
قَة

َ
عَان

ُ ْ
الم بَاُ  

ُ
ت  :

ُ
ة
َ
حَنَابِل

ْ
ال الَ 

َ
نِ  وَق

نْيَا.  مْرِ الدُّ
َ
ا عَدَمُ إبَاحَتِهِ لِأ

َ
اهِرُ هَذ

َ
الَ ابْنُ مُفْلِحٍ: ظ

َ
هْوَةِ. ق  الشَّ

الَ إسْحَاقُ بْنُ إبْرَاهِيمَ: إنَّ 
َ
قَةِ بِحَدِيثِ  وَق

َ
عَان

ُ ْ
حْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ احْتَجَّ فِي الم

َ
ِ أ

َّ
بَا عَبْدِ اللَّ

َ
 أ

  ٍ
ر 
َ
بِي ذ

َ
بِيَّ    أ نَّ النَّ

َ
جُلَ    "أ قَ  الرَّ

ْ
جُل يَل ِ عَنْ الرَّ

َّ
بَا عَبْدِ اللَّ

َ
ت أ

ْ
ل
َ
الَ: سَأ

َ
قَهُ." وَق

َ
عَان

رْدَاءِ.. بُو الدَّ
َ
هُ أ

َ
عَل

َ
عَمْ ف

َ
الَ: ن

َ
   1يُعَانِقُهُ؟ ق

أراد   في المسألة ومن  العلم واستدلالاتهم  أهل  أقوال  نقله لك من  أردت  ما  انتهى 

 المزيد فليرجع إلى مظانها.   

 

ن    258ص2.وانظر ابن مفلح الحنبلي الآداب الشرعية ج185ص28سوعة المصدر السابق جو الم  -1

ن دار الكتب العلمية والسفاريني غذاء الألباب 157ص2عالم الكتب. والبهوتي كشاف القناع ج  /

 /ن/ المكتب الإسلامي. 943ص 1/ن / مؤسسة قرطبة. والرحيبان: مطالب أولي النهى ج 333ص1ج
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 القول المختار

مما سبق يتبين لك أنَّ المسألة خلافية في التقبيل، وأنَّ القول الحق في الانحناء عند  

ِ أحدٍ من الناس مهما كانت منزلته لا يصح
،  وفاعله عاص لله عز وجل  المصافحة لأي 

 .  لما سبق من وجود النهي عنه عن المعصوم  

ح ذكرها إلا للتحذير  وما ورد من روايات تفيد جوازَ ذلك لم تثبت صحوها، بل لا يص  

ة فرقا بين تقبيل اليد  منها وبيانِ عدم ثبوتها عن المعصوم  مَّ
َ
على فرض   -، وأنَّ ث

وبين الانحناء، وأنَّ تقبيل اليد برفعها إلى الأعلى حتى تحاذيَ وجهَ من أن    -جوازه  

ها لا بالانحناءِ إليها. 
َ
 راد تقبيل

سلامة الدارين، وأنْ يبعدها عن أيَّ   والواجب على المؤمن أن يختار لنفسه ما فيه

يَقُولُ:   عْمَانَ،  النُّ سَمِعْتُ  الَ: 
َ
ق عْبِي   الشَّ رواه  لما  وجل،  عز  عن الل  تخرجها  بهة 

ُ
ش

اِلل   رَسُولَ      سَمِعْتُ 
َ

لا تَبِهَاتٌ 
ْ
مُش مُورٌ 

ُ
أ وَبَيْنَهُمَا  نٌ  ِ

بَي  حَرَامُ 
ْ
وَال نٌ  ِ

بَي  لُ 
َ

حَلا
ْ
"ال يَقُولُ: 

ثِ 
َ
ك مُهَن 

َ
فِي  يَعْل عَ 

َ
وَق وَمَنْ  وَدِينِهِ،  لِعِرْضِهِ   

َ
اسْتَبْرَأ بُهَاتِ  الشُّ قَ   اتَّ فمَنِ  اسِ،  النَّ مِنَ  يرٌ 

  ِ
ل 
ُ
 وَإِنَّ لِك

َ
لا
َ
عَ فِيهِ، أ

َ
نْ يَرْت

َ
حِمَىَ يُوشِكُ أ

ْ
اعِي يَرْعَى حَوْلَ ال الرَّ

َ
حَرَامِ، ك

ْ
عَ فِي ال

َ
بُهَاتِ وَق الشُّ

 وَإِنَّ حِمَى  
َ

لا
َ
حَ  مَلِكٍ حِمًى، أ

ُ
حَتْ صَل

ُ
ا صَل

َ
، إِذ

ً
ة
َ
جَسَدِ مُضْغ

ْ
لا وَإِنَّ فِي ال

َ
اِلل مَحَارِمُهُ، أ

بُ"
ْ
ل
َ
ق
ْ
لا وَهِيَ ال

َ
هُ، أ

ُّ
ل
ُ
جَسَدُ ك

ْ
سَدَ ال

َ
سَدَتْ ف

َ
ا ف

َ
هُ، وَإِذ

ُّ
ل
ُ
 1الجَسَدُ ك

 

 107وسيأتي بمشيئة الل تعالى: ص    12-10ة الكتاب في تعريف الشبهة انظر: صتقدم في بداي  -1

 . 214و193و
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ا مَا ورد من كلامٍ في الراوي للحديث الناص على المنع فيكفي في الرد على ذلك أنَّ  أمَّ

 
ُ
 بأجمعها أخذته بالقبول، وجميعها تحتج به على اختلاف مذاهبها ومشاربها، الأ

َ
ة مَّ

،  الاستدلالوهو موافق لعمومات الكتاب والسنة والإجماع والقياس وسائر طرق  

عين عنها طرفة  يشذ  لدينه،  ،  لم  أسلم  بما هو  والأخذ  بالاحتياط  مأمورٌ  والمؤمن 

أهل العلم تظفر ببغيتك    لْ وبركاته، وسَ أحوط، والسلام عليكم ورحمة الل    والمنعُ 

 كما أسلفت لك قبل والحمد لله رب العالمين. 
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 فائــدة في التزاور 

والجيران   والأصدقاء  والأرحام  الأقارب  وبين  عموما  الناس  بين  التزاور  يسن 

أولى،   باب  من  وُهُمْ، 
َ
وَصِل رَامُهُمْ 

ْ
وَإِك هُم  وَبِرُّ يْرِ 

َ
خ
ْ
ال هْلِ 

َ
وَأ الِحِينَ  فوائد  والصَّ ولذلك 

التوادد  تورث  أنها  ذلك  وأعظم  وسياسية،  اجتماعية  وأخروية  دنيوية  عظيمة 

والتراحم والتلاحم والألفة والمحبة وإزالة البغضاء والشحناء والوساوس، وكم من  

الناس  تجده من أحب  والوهادي، حتى  بالتواصل  تكسِبُه  ونافرٍ عنك  لك  مبغضٍ 

الَ رَسُول   ن طريق مُعَاذ بنِ جَبَلٍ  م  إليك، وفي مسند الربيع بن حبيب  
َ
الَ: ق

َ
ق

  ِ
َّ

فِيَّ  اللَّ تَجَالِسِينَ 
ُ ْ
وَالم فِيَّ  ينَ  ِ

مُتَحَاب 
ْ
لِل تِي  مَحَبَّ وَجَبَتْ  ى: 

َ
عَال

َ
وَت بَارَكَ 

َ
ت  ُ

َّ
اللَّ "يَقُولُ   :

 " ين فيَّ
 
زَاوِرِينَ فِيَّ والمتدالِ

َ
ت
ُ ْ
    1وَالم

ح
َ
 بِاختِلافِ أ

ُ
لِكَ يَختلِف

َ
 ذ

ُ
ونَ مِن زِيَارَتِهِمْ  وَضَبْط

ُ
نْ يَك

َ
وَالِ الناس وَمَرَاتِبِهِم، وَيَنبغِي أ

بِي  
َ
أ  

ُ
، وَمِنِهَا حَدِيث

ٌ
ثِيرَة

َ
 فِيهِ ك

ُ
حَادِيث

َ ْ
هُ، وَالأ

َ
رَهُون

ْ
يَك  

َ
تٍ لا

ْ
هُ وَفِي وَق

َ
ضُون

َ
يَرْت ى وَجْهٍ 

َ
عَل

  
ً
ِ    هُرَيْرَة

بِي  النَّ رْ   عَنْ 
َ
فِي ق هُ 

َ
ل خًا 

َ
أ زَارَ   

ً
نَّ رَجُلا

َ
ى  "أ

َ
عَل ى 

َ
عَال

َ
ت  ُ

َّ
رْصَدَ اللَّ

َ
أ
َ
ف رَى 

ْ
خ
ُ
أ يَةٍ 

الَ: 
َ
رْيَةِ، ق

َ
ق
ْ
ا لِي فِي هَذِهِ ال

ً
خ
َ
رِيدُ أ

ُ
الَ: أ

َ
رِيدُ؟ قق

ُ
يْنَ ت

َ
الَ أ

َ
يْهِ، ق

َ
  عَل

َ
ت
َ
ا أ مَّ

َ
ل
َ
ا ف

ً
ك
َ
مَدْرَجَتِهِ مَل

 

والعسقلاني في الإطراف    5426. والبوصيري في الإتحاف  69مسند الإمام الربيع بن حبيب   رقم    -1

الصغرى    7216  الأربعين  في  والبيهقي  للترمذي  الشهاب 102وعزاه  مسند  في  والقضاعي 

ج1449   323/ص2ج مسنده  في  حنبل  وابن  الكبير  22184 247/ص5،  معجمه  في  والطبراني 

/    4والحاكم في المستدرك على الصحيحين مع تعليقات الذهبي في التلخيص ج  178   93/ص20ج

، 1711   953/    2الموطأ رواية يحيى الليثي ج  و150 80/    20المعجم الكبير    والطبراني  7314   186

 وغيرهم. 
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هُ فِي   حِبُّ
ُ
ي أ ِ

 
ن
َ
يْرَ أ

َ
، غ

َ
الَ: لا

َ
هَا؟ ق رُبُّ

َ
يْهِ مِنْ نِعْمَةٍ ت

َ
ك عَل

َ
ي رَسُولُ  هَلْ ل ِ

 
إِن
َ
الَ: ف

َ
ى، ق

َ
عَال

َ
ِ ت

َّ
اللَّ

حْبَبْتَهُ فِيهِ."
َ
مَا أ

َ
كَ ك حَبَّ

َ
دْ أ

َ
ى ق

َ
عَال

َ
َ  ت

َّ
نَّ اللَّ

َ
يْكَ بِأ

َ
ِ إل

َّ
   1اللَّ

رَاعِيهَا.
ُ
هَا وَت

ُ
حْفَظ

َ
هَا ت رُبُّ

َ
رِيقُ وَت

َّ
 الط

ُ
دْرَجَة

َ ْ
 وَالم

  ِ
َّ

ادَاهُ مُنَادِيَانِ   وَعَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّ
َ
ى ن

َ
عَال

َ
ِ ت

َّ
هُ فِي اللَّ

َ
خًا ل

َ
وْ زَارَ أ

َ
الَ: "مَنْ عَادَ مَرِيضًا أ

َ
ق

 ."
ً

زِلا
ْ
ةِ مَن جَنَّ

ْ
تَ مِنْ ال

ْ
أ بَوَّ

َ
اكَ، وَت

َ
ابَ مَمْش

َ
   2طِبْتَ وَط

 

 في فضل الحب في الل وانظر الحميدي محمد بن فتو  الجمع بين الصحيحين البخاري  رَوَاهُ مُسْلِمٌ   -1

ئةومسلم أفراد مسلم الحديث الخامس والعشرون بعد  
ْ
بِي دَاودَ   وابن  الما

َ
نِ أ

َ
م الجوزية، تَهْذِيْب سُن قي 

وَإيضاِ  مُشكِلاتِهِ وجلال الدين السيوطي جامع الأحاديث في فضل الحب في الل واحمد مسند أبي 

وآخرون    حقيق ت  ،هربرة الأرنؤوط  ج166ص    15ج  9291شعيب  ط9958   40ص  16و   .2  

خرجه الإمام الربيع في مسنده الصحيح    وغيرهم، وقد جاء في هذا المعنى أحاديث كثيرة منها ما أ

قال: إذا أحب الل عبدا قال يا جبريل   "أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة عن النبي    67ر

إني قد أحببت عبدي فلانا فأحببه فيحبه جبريل عليه السلام ثم ينادي في أهل السماء ألا إن الل قد  

يوضع له القبول في أهل الأرض وإذا أبغض الل عبدا فمثل    أحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم 

والترمذي ومالك وغيرهم. وأخرج احمد وغيره من    ،والنسائيذلك. وأخرجه البخاري ومسلم وأحمد  

ِ     طريق معاذ  
َّ

ي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّ ِ
 
إِن
َ
مُتَحَ   ...ف

ْ
لِل تِي  مَحَبَّ وَجَبَتْ  وَجَلَّ  عَزَّ   ُ

َّ
الَ اللَّ

َ
فِيَّ يَقُولُ ق ينَ  ِ

اب 

تَبَاذِلِينَ 
ُ ْ
" وهو عند الربيع بنصه عدا قوله" الم تَبَاذِلِينَ فِيَّ

ُ ْ
زَاوِرِينَ فِيَّ وَالم

َ
ت
ُ ْ
تَجَالِسِينَ فِيَّ وَالم

ُ ْ
" فعنده بلفظ وَالم

ين"    ِ
 
تَدَال

ُ
الم يقول الل تبارك وتعالى يوم   ومن طريق أبي هريرة بلفظ: "قال قال رسول الل    69" 

 مسند الإمام الربيع  68أين المتحابون لأجلي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي"   القيامة 

بُو سِنَانٍ اسْمُهُ    -2
َ
رِيبٌ وَأ

َ
 حَسَنٌ غ

ٌ
ا حَدِيث

َ
ى هَذ بُو عِيس َ

َ
الَ أ

َ
وَانِ، ق

ْ
خِ

ْ
الترمذي بَاب مَا جَاءَ فِي زِيَارَةِ الإ

ادُ بْنُ   دْ رَوَى حَمَّ
َ
ى بْنُ سِنَانٍ وَق ِ  عِيس َ

بِي   عَن النَّ
َ
بِي هُرَيْرَة

َ
بِي رَافِعٍ عَن أ

َ
ابِتٍ عَن أ

َ
 عَن ث

َ
مَة

َ
يْئًا مِنْ    سَل

َ
ش
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ْ
ك
َ
أ يَزُورَهُ  نْ 

َ
وَأ يَزُورَهُ،  نْ 

َ
أ الِحِ  الصَّ صَاحِبِهِ  مِنْ  بَ 

ُ
ل
ْ
يَط نْ 

َ
أ زِيَارَتِهِ،  وَيُسْتَحَبُّ  مِنْ  رَ 

َ
ث

  ِ
َّ

الَ رَسُولُ اللَّ
َ
الَ: "ق

َ
اسٍ ق عَبَّ ابْنِ  نْ    لِحَدِيثِ 

َ
أ يَمْنَعُكَ  مَا  لِجِبْرِيلَ عليه السلام: 

تْ:  
َ
زَل
َ
ن
َ
ا؟ ف

َ
زُورُن

َ
ا ت رَ مِمَّ

َ
ث
ْ
ك
َ
ا أ

َ
زُورَن

َ
 ت

ْ
ل
َ
يْدِينَا وَمَا خ

َ
هُ مَا بَيْنَ أ

َ
كَ ل ِ

مْرِ رَب 
َ
 بِأ

َّ
لُ إلا زَّ

َ
تَن
َ
  .1فَنَاوَمَا ن

 

 

ا، وابن ماجة باب ما جاء في ثواب من عاد مريضا وأحمد مسند أبي هريرة، والبخاري في الأدب 
َ
هَذ

 المفرد وغيرهم.

 . المرجع السابق. 479ص 4وع شر  المهذب جمسورة مريم، وانظر: المج 4454صحيح البخاري   -1
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 الفصل الثالث العبادات وفيه فروع

هَارَةِ"
َّ
كُّ فِي الط

َّ
 الفرع الأول "الش

 وفيه عدة مسائل 

 منها: من تيقن الحدث فشك في الطهارة وجبت عليه الطهارة. 

 (1) من: تيقن الطهارة فشك في الحدث فاليقين لا يزول بمجرد الشك.

وكل ش يءٍ على أصله من الطها رة؛ حتى تصح نجاسته. ومن النجاسة حتى تصح  

 (2)طهارته.  

فلو شكَّ في الحدث بعد تحقق الطهارة فتوضأ احتياطا ثم صح ذلك الحدث فهل  

 يعيد أم لا.؟

الجواب: يعيد على رأي كثير من أهل العلم وذلك لعدم الجزم برفع الحدث عندما  

توضأ احتياطا لا جزما؛ لرفع الحدث، إذ في نية الاحتياط فقط ش يءٌ من الخلل في  

أداؤه    ملا يتالنية، وذلك لعدم الجزم بفعل المقصود؛ وهو أداءُ الواجب، والواجب  

 لو جزم برفع الحدث فلا يعيد؛ لأن المقصود   إلا بالنية الجازمة بفعله، بخلاف ما

 

 .119-117و 88ص 3ينظر المعتبر ج -1

ــــابق ص  -2 ـــ ـــ ــــا  المرجع الســـــ ـــ ـــ ــــابق ج52  -50ينظر الإيضـــــ ـــ ـــ  321ص1. والجـــامع لابن بركـــة المرجع الســـــ

 .154و 88 - 87ص 3والكدمي المعتبر ج 62ص 1والسبكي السابق ج
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 .  بذلك  قد تحقق

ى به ما شاء من الصلوات؛
َّ
  مالم   ومثله ما لو غسل جوار  الوضوء بنية الوضوء صل

للصلاة،   ذلك  يجزيه  فلا  فقط  النظافة  لأجل  غسلها  لو  ا  أمَّ بناقض،  ينتقض 

فتوضأ    لحدثوبخلاف ما لو تيقن الحدث الناقض للوضوء وشك في الطهارة بعد ا

جزما ثم صح الحدث لا يعيد؛ لأن المقصود قد تحقق؛ وهو  رفــع الحــدث، وإرادة  

 1الوضوء أثناء الفعل.

"وكذلك كل من كان على يقين من تمام الطهارة ثم شك فى فسادها لم تجب عليه  

 2إعادتها، ومن تيقن حدثه ثم شك أنه قد تطهر فشكه غير مزيل ليقينه.

لى يقين من طهارته، ثم شك فى فسادها لم تجب عليه إعادتها،  "وقيل من كان ع

ومن تيقن أنه قد أحدث، ثم شك أنه تطهر أم لا فحكمه غير متطهر حتى يستيقن  

 3أنه قد تطهر. 

 

ـــــمـاخي ج  -1 ـــ ـــــــــا  للشـــــ ـــــــــابقـة الإيضـــــ  321ص1، والجـامع لابن بركـة ج52   -50ص1ينظر  المراجع الســـــ

ِ شرط لتحقق النية ، من الجزء الأول من هذا الكتاب.  والفرعوالسبكي. 
 السادس الجزمُ بالمنوي 

 والمياه وأحكامها. ،ومعانيها ،الأنجاسط التراث، القول الأول فى 13ص3منهج الطالبين ج -2

المرجع الســابق ، القول الأربعون فى الشــك فى الوضــوء وأحكام ذلك ،  389ص 3منهج الطالبين ج -3

 مرجع سابق. 321ص1وانظر الجامع لابن بركة ج

ة من هذه القاعدة وهي: "كل شـ يء على أصـله من  وهذه المسـائل جميعها أيضـا فروع على قاعدة فرعي

وما كان أصــله النجاســة    ،طهارة أو نجاســة؛ فما كان أصــله الطهارة فعلى طهارته حتى تصــح نجاســته

 فهو على نجاسته حتى تصح طهارته. وهكذا فقس عليه.
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 بذكره فشك أهو ماءٌ أم بول فاليقين أنه ماء  
ً
ومن اغتسل فوجد بعد الغسل بللا

 بدنه فيع
َّ
 بذلك فهو    ،يدبسبب الغسل إلا إن رآه بعد ما جف

ً
وإن كان يقترن كثيرا

 للوسوسة. 
ً
 1وسواس وينضح إزاره بالماء طردا

   2فما بعدها :.. وحدثني عبد الرحمن  177ص12وفي بيان الشرع ج
َ
ف

ْ
أنه صلى خل

محمد بن هاشم فقطع صلاته وتوضأ فلما انفتل من الصلاة أبو عبد الل محمد  

الرحيل   الرحمن؟  قال: وجدت    بن محبوب بن  يا عبد  قال: رأيتُ ما صنعتَ  

فقال أبوعبد الل " أسدُدْ    ءلا ش يرحمك الل شيئا كأنه خرج فلما نظرت فإذا هو  

.." قلتُ    لما قاالباب، ثلاث مرات يرددها عليَّ  عنك هذا الباب، واسدد عنك هذا  

الشيطان،  أمر   فإن ذلك من 
ً
رأيته خارجا ، قال: ولو 

ً
رأيته خارجا لعنه الل    3فإن 

ب   ِ
 
فدعه ينقطع عنك، فقال لا تطيب نفس ي أراه وأدعه، فقال أبو عبد الل: "رط

 

مي  فمـا بعـدهـا، وانظر: بـاجو القواعـد الفقهيـة عنـد الإمـام الكـد115و  113ص 3ينظر الكـدمي ج  -1

 ن مكتبة الشي  محمد بن شامس. مرجع سابق322ص3والتمهيد للخليلي ج 294ص

 21تقدمت ترجمته ص -2

الضمير في قوله : "رأيته خارجا" عائد إلى البلل؛ أي ولو رأيت البلل على ذكرك؛ لأنَّ الأصل في ذلك   -3

إذا تيقن أنه بول وذل ا  الماء المتطهر به، أمَّ أنه بلل الطهارة، أي  البول  البلل  ك: كأن يكون فيه لون 

 وريحه فهنا يعيد الطهارة، فليتأمل.  
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عناه ش يء   فخذك وموضعه من الثوب ودعه فإنه ينقطع عنك، فإنَّ أبي أخبرني أنه

 فقال: دعه فإنه ينقطع عنك   2فسأل سليمانَ بن عثمان   1من ذلك في شبيبته 

 

مة  21أبو عبد الل هو: العلامة محمد بن محبوب تقدمت ترجمته ص  -4
َّ

ا والده فهو الشي  العلا ، أمَّ

بن هبيرة القرش ي     -  وسيف هو فارس رسول الل    -القدوة أبو سفيان محبوب بن الرحيل بن سيف  

ومن كبار تلامذته    من علماء القرن الثاني الهجري، كان ربيبا للإمام الربيع بن حبيب    المخزومي  

ومن جملة حملة العلم عنه إلى عمان؛ أصله من مكة المكرمة، هاجر من مكة الكرمة إلى البصرة   

م  فأقام بها طويلا مع شيخه الربيع بن حبيب، ولما رجع الربيع إلى عمان قدم معه واستوطن صحار، ث

ر وكلهم   رجع بعد وفاة الربيع إلى مكة، وبقي بها إلى أن لحق بربه، له من الأولاد محمد وسفيان ومحبَّ

وصحم   صحار  يسكنون  وهم  هذا  وقتنا  إلى  بعمان  موجدة  تُه  ذريَّ تزال  ولا  وورع،  وزهد  علم  أهل 

الأعيان ج إتحاف  البطاش ي  في  ترجمته  ينظر  الشماخي    219-217ص1ومسقط.   108ص  1وسير 

الدرجيني   الأعيان    279-278و  49/  2وطبقات  تحفة  الجامع    99ص1والسالمي  شر   ومقدمة 

 .  244 -242الصحيح، والراشدي مبارك أبو عبيدة وفقهه ص

العلامة أبو عثمان سليمان بن عثمان من علماء القرنين الثاني والثالث الهجريين من عقر نزوى    –1

ر الإمامين الوارث بن كعب الخروص ي وغسان بن عبد  تتلمذ على العلامة موس ى بن أبي جابر عاص 

جَح بالرستاق الواقعة شرقي قلعة الرستاق شرق  
َ
الل اليحمدي الخروص ي الفجَحِي نسبة إلى محلة ف

شرق القلعة وتسمى الآن المحاضر الرستاقي نسبة إلى مدينة الرستاق العامرة ، نصب في   الوادي المار  

ه وكان العلامة سليمان    207القعدة /  26ي الإمامة إلى وفاته في  واستمر ف192جمادى الأول سنة  6

بن عثمان وزير الإمام غسان بن عبد الل رحمه الل ورض ي عنه وهو قاض ي المصر والمفتي في زمانه وله 

   -مواقف مشهودة في ذلك فمن ذلك :

م به الإمام غسان  
َ
ه الإمام الوارث في فلج الخطم من منح وذلك أن السيل الذي غرق في  ما حَك

أني عليه فاجتاحه وذهب به أصلا ولم يجدوا إلى إخراجه سبيلا إلا في أموال أهل نزوى، فأمر الإمام 
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الفلج أن يستر نفسه   الطالب لإخراج  القاسم بن الأشعث وهو  بن    ، غسان  إلى سليمان  ثم أرسل 

لقوم مثل فلج نزوى يمض ي في عثمان رحمه الل فلما أت  إليه قال له يا أبا عثمان ما تقول في فلج  

أرض سمد وهي لبني أبي المعمر فأت  السيل عليه فاجتاحه فلم يقدروا على إخراجه إلا في أموال  

الناس فهل لهم ذلك؟ فقال سليمان "نعم لهم ذلك" فقال له الإمام يكون لهم ذلك بالثمن أو بغير  

الثمن" بالثمن بما قال أصحاب الأرض أم فقال الإمام يكون    ،الثمن؟ فقال سليمان"بل لهم ذلك 

فلما عرف الإمام غسان    ،" يكون ذلك بقيمة العدول"  -فيما بلغنا    -بقيمة العدول؟ فقال له سليمان  

رأي سليمان بن عثمان في ذلك تمسك به، فلما انصرف سليمان أرسل الإمامُ إلى القاسم بن الأشعث  

لقاسم بن الأشعث فأت  بهم إلى الإمام وهم بنو فلما أت  قال له الإمام اذهب فادع خصماك فانطلق ا

زياد، فلما حضروا معه طلب القاسم بن الأشعث مجرى لفلجهم بالثمن، فقال أهل نزوى ليس علينا  

أتوا سليمان   أهل نزوى حتى  رأي سليمان بن عثمان، فانطلق  الإمام غسان هذا  لهم  ذلك، فقال 

هذا رأي سليمان بن عثمان، فقال لهم سيلمان "غرني   فأعلموه بقول الإمام وقالوا له إنه قال: إنَّ 

غسان"  فانطلق سليمان فأت  الإمامَ فقال سليمانُ للإمام: إنه قد رجع عن رأيه ذلك، فقال له الإمام: 

فإني لا أقيلك. وتمسك بذلك الرأي، فقال الإمام غسان لأهل نزوى: اذهبوا فأخرجوا للقوم مجرى  

ك وامتنعوا، فقال الإمام غسان لأهل منح: إذهبوا فأخرِجوا فلجكم،  لفلجهم بالثمن، فأبوا عن ذل

فانطلق أهل منح فأخرجوا فلجهم في   -أو كما قال    - فإن طلبوا الحق كان لهم ذلك برأي المسلمين.  

أرض أهل نزوى برأي الإمام غسان، ولم يكن ذلك برأي أهل نزوى، وهم كارهون لذلك، وهو فلجُ  

حواري، قال: والفلج قائم بعينه في أرض أهل نزوى إلى يومه هذا، قال: ولعله  الخطم، ذكر ذلك أبو ال 

لا يزال إلى يوم القيامة؛ ولم يجبر أهل نزوى حتى يأخذوا حقوقهم من أهل منح أو يبرؤا منها "ينظر  

ج التحفة  التحفة  1السالمي  غسان  الإمام  أحكام  في  المذكور  والحكم  المذكورين.  الإمامين  إمامة   /

ن/ مكتبة مسقط / القول    1ط538-537ص  6. ومنهج الطالبين ج127-125ص  1ع السابق جالمرج

القول السادس والأربعون في ذكر  1الثالث في حفر الأفلاج وما يجوز من ذلك وما لا يجوز.، و ج  :

، وابن مداد 146ص1العلماء، وأسمائهم، وش يء من أخبارهم. والسعدي معجم الفقهاء والمتكلمين ج
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قال:     لعنه الل،  الشيطان  أمر  من  ذلك  فإنَّ  رأيتَه،  ولو  قال:  رأيتُه؟  ولو  فقال: 

ففعلت أنا كما أمرني، فانقطع عني قال غيره: معي أنه لم يرجع إليه، ولو رآه أي ولو  

ورآه في حد ذلك فإذا عاد فوجد ذلك الحس فليس عليه    كان إذا وجد ذلك فنظر

 1أن ينظر، ويمض ي على صلاته حتى يستيقن .." 

ومن وجد في ثوبه نجاسة غير جنابة وقد صلى فيه أعاد ما صلاه متيقنا بالنجاسة،  

وترَك ما عداه؛ لأنَّ الأصل الطهارة واليقين أنه كان في الصلوات السابقة على طهارة،  

إن   ا  بأن أمَّ علم  إن  إلا  بعدها  ما  ويبدل  نامها  نومة  آخر  إلى  فينظر  جنابة  كانت 

 (2)الجنابة سابقة عليها أو حادثة بعدها فيعمل بعلمه وهكذا.  

وُضُوءُ،  
ْ
ال يْهِ 

َ
عَل يَجبُ  هَارَةِ 

َّ
الط فِي  كَّ 

َ
وَش  

َ
حَدَث

ْ
ال نَ  يَقَّ

َ
ت مَنْ  نَّ 

َ
أ ى 

َ
عَل فُقَهَاءُ 

ْ
ال جْمَعَ 

َ
"أ

 بِيَقِينٍ  
َّ

 إلا
ُ
بْرَأ

َ
 ت

َ
لا

َ
 ف

ٌ
ة
َ
ول

ُ
غ

ْ
 مَش

َ
ة مَّ ِ

 
نَّ الذ

َ
ى لِأ

َّ
ةِ إنْ صَل

َ
لا  الصَّ

ُ
    ،وَإِعَادَة

َ
هَارَة

َّ
نَ الط يَقَّ

َ
إِنْ ت

َ
ف

حَ 
ْ
كَّ فِي ال

َ
ِ  وَش

ك   يُنْقَضُ بِالشَّ
َ

وُضُوءَ لا
ْ
نَّ ال

َ
فُقَهَاءِ لِأ

ْ
يْهِ عِنْدَ جُمْهُورِ ال

َ
 وُضُوءَ عَل

َ
لا

َ
دَثِ ف

 

الطهارة. وتيسير    1، وفتاوى الإمام نور الدين السالمي ج527ص1والبطاش ي الإتحاف    25  -11السيرة  

    2التفسير للقطب سورة الحشر. والطلعة ج
َ
ى الحرْمَة

َ
مَّ رَأ

ُ
فَعَلْ ... ث

َ
ى الجَوَازَ يَوْمًا ف

َ
الإجوهاد : وَإِنْ رَأ

لْ " البيت مع شرحه.
َ
حَظ

ْ
الفِعْلُ ان

َ
 ف

ما بعدها ، الباب الثامن والثلاثون في الذي يجد في صلاته شيئا كأنه  / ف177ص12بيان الشرع ج -1

ة الأصلية من التراث بنسختيها الأولى   يخرج من ذكره. ط التراث، مع تصحيح بعض الألفاظ من المسودَّ

في الخلاص من الدين والتبعات   7ط م مسقط وج    ،الاحتشاء  2، والمنهج ج  472والثانية الرقم العام  

 فيمن تزوجت عدة أزواج.   8من ذلك، وجوما يجوز  

 وتراجع . 77ص 4ينظر المعتبر ج -2
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  ِ
بِي  ى النَّ

َ
كِيَ إل

ُ
الَ: "ش

َ
ِ ق

ازِنِي 
َ ْ
ِ بْنِ زَيْدٍ بْنِ عَاصِمٍ الم

َّ
جُلُ    عِنْدَهُمْ لِحَدِيثِ عَبْدِ اللَّ الرَّ

 
َّ

هُ يَجِدُ الش  نَّ
َ
يْهِ أ

َ
لُ إل يَّ

َ
الَ  يُخ

َ
ق
َ
ةِ ؟ ف

َ
لا وْ   يْءَ فِي الصَّ

َ
ى يَسْمَعَ صَوْتًا أ  يَنْصَرِف حَتَّ

َ
 :" لا

 1يَجِدَ رِيحًا " 

  
ُ
ة الِكِيَّ

َ ْ
الَ الم

َ
هَبِ    -وَق

ْ
ذ
َ ْ
هُورِ مِنْ الم

ْ
ش
َ ْ
يْهِ  -فِي الم

َ
عَل

َ
حَدَثِ ف

ْ
كَّ فِي ال

َ
مَّ ش

ُ
 ث
َ
هَارَة

َّ
نَ الط يَقَّ

َ
: مَنْ ت

وُضُوءُ وُجُوبًا  
ْ
يْنِ يُوجِبُ    -: اسْتِحْبَابًا  وَقِيلَ   -ال

َ
تَقَابِل

ُ ْ
حَدِ الم

َ
كَّ فِي أ نَّ الشَّ

َ
رَ مِنْ أ قَرَّ

َ
ا ت

َ
لِم

رِ  
َ
خ

ْ
كَّ فِي الآ نْكِحًا  ،الشَّ

َ
ونَ مُسْت

ُ
نْ يَك

َ
 أ

َّ
.  2إلا

ُ
حَدِيث

ْ
ا يُحْمَلُ ال

َ
ى هَذ

َ
 ، وَعَل

 

أخرجه بهذا اللفظ  مسلم: باب الدليل على من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي   -1

،   بطهارته تلك ، والبيهقي في السنن الكبرى باب الشك في الطلاق، وأبو عوانة في بيان وضوء النبي  

حتى يسمع صوتا، وغيرهم واخرجه الإمام الربيع بلفظ "إذا    فلا ينصر والطحاوي في المشكل باب  

."  باب ما يجب منه الوضوء    
ً
 أو يشم ريحا

ً
شك أحدكم في صلاته فلا ينصرف حتى يسمع صوتا

 .   11-10، وقد تقدمت عدة روايات أول الكتاب ص106

ج   -2 الموطأ  المنتق  شر   دا  88ص1انظر  والإكليل لمختصر خليل  ن/  والتاج  الإسلامي،  المكتب  ر 

ج الفواكه  437ص1للمواق  مهنا:  بن  سالك  بن  غيم  بن  أحمد  والنفراوي  العلمية،  الكتب  دار  ن 

ج ومعنى  150ص  1الدواني  المراجع.  هذه  سبقت  وقد  المالكي  المذهب  من  كلهم  الفكر،  دار  ن/ 

حَ  مستنكحا مغلوبا عليه فهو من المجاز بمعنى الغلبة ي
َ
بها. وكذلك استنك

َ
ل
َ
عاسُ عَيْنَه: غ حَ النُّ

َ
ك
َ
قال: ن

القياس إِلى  قرب 
َ
أ حٌ كمَقْعَد وهو 

َ
مَنْك مُفردُه  له وقيل:  مُفردَ  عَينَه.. قيل: لا  ومُ  .   ،النَّ

ٌ
مَنكوحة وقيل: 

 الِإبل.
َ
خاف

َ
ى أ حُوا الحَص َ

َ
نك

َ
كا  ومن المجاز: أ انظر    ويستدرك عليه: ما مرَّ من المصبا  في معاني الن 

ب بمرتض ى،   الفيض، الملق  اق الحسيني، أبو  د بن عبد الرز  د بن محم  العروس مادة نكح. محم  تاج 

بيدي. والمصبا  المنير في غريب الشر  الكبير أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي مادة نكح.   الزَّ
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نَ  يَقَّ
َ
ت مَنْ  نَّ 

َ
أ يْضًا 

َ
أ بَابِ 

ْ
ال ا 

َ
هَذ فِي  هَاءُ 

َ
فُق

ْ
ال رَ 

َ
ك
َ
فِي  وَذ كَّ 

َ
وَش مَعًا   

َ
حَدَث

ْ
وَال  

َ
هَارَة

َّ
الط  

نَ 
ْ

هُوَ الآ
َ
ا ف

ً
لِكَ مُحْدَث

َ
بْلَ ذ

َ
انَ ق

َ
إِنْ ك

َ
هُمَا: ف

َ
بْل
َ
ِ مَا ق

نْ يَعْمَلَ بِضِد 
َ
يْهِ أ

َ
عَل

َ
ابِقِ مِنْهُمَا ف السَّ

كَّ فِي  انْتِ 
َ
حَدَثِ وَش

ْ
لِكَ ال

َ
 بَعْدَ ذ

َ
هَارَة

َّ
نَ الط يَقَّ

َ
هُ ت نَّ

َ
رٌ ؛ لِأ ِ

ه 
َ
 يَدْرِي هَلْ  مُتَط

َ
 لا

ُ
قَاضِهَا، حَيْث

نَ 
ْ

الآ هُوَ 
َ
ف جْدِيدَ  التَّ يَعْتَادُ  انَ 

َ
وَك رًا  ِ

ه 
َ
مُتَط انَ 

َ
ك وَإِنْ  بَعْدَهَا؟،  وْ 

َ
أ هَا 

َ
بْل
َ
ق انِي 

َّ
الث  

ُ
حَدَث

ْ
ال

 يَدْرِ 
َ

 لا
ُ
كَّ فِي زَوَالِهِ حَيْث

َ
هَارَةِ وَش

َّ
كَ الط

ْ
ا بَعْدَ تِل

ً
نٌ حَدَث ِ

هُ مُتَيَق  نَّ
َ
 لِأ

ٌ
  مُحْدِث

ُ
هَارَة

َّ
ي هَلْ الط

؟.
َ

مْ لا
َ
 عَنْهُ أ

ٌ
رَة ِ

 
خ
َ
 مُتَأ

ُ
انِيَة

َّ
 الث

ِ وَمَنْ  
افِعِي  ِ وَالشَّ

وْزَاعِي 
َ ْ
صْحَابِهِ وَالأ

َ
 وَأ

َ
بِي حَنِيفَة

َ
ِ وَأ

وْرِي 
َّ
هَبُ الث

ْ
: مَذ ِ

بَر 
ْ
الَ ابْنُ عَبْدِ ال

َ
ق

هَ 
َ
ط وْ 

َ
أ انَ 

َ
ك ا 

ً
حَدَث صْلِ 

َ ْ
الأ ى 

َ
عَل بِنَاءُ 

ْ
ال هُ 

َ
سَبِيل كَ 

َ
حَنْبَلٍ،  سَل بْنِ  حْمَدَ 

َ
أ وْلُ 

َ
ق وَهُوَ   ،

ً
ارَة

ى وُضُوئِهِ،  
َ
هُوَ عَل

َ
ثِيرًا ف

َ
لِكَ ك

َ
هُ ذ

َ
الَ مَالِكٌ: إنْ عَرَضَ ل

َ
، وَق ِ

بَرِي 
َّ
وْرٍ وَالط

َ
بِي ث

َ
وَإِسْحَاقَ وَأ

هُ 
َّ
ك

َ
إِنَّ ش

َ
وُضُوءِ ف

ْ
كَّ فِي ال

َ
حَدَثِ وَش

ْ
يْقَنَ بِال

َ
نَّ مَنْ أ

َ
مَاءُ أ

َ
عُل

ْ
جْمَعَ ال

َ
نَّ   وَأ

َ
 وَأ

ً
ائِدَة

َ
 يُفِيدُ ف

َ
لا

عِنْدَهُمْ   عَمَلَ 
ْ
ال نَّ 

َ
وَأ ى، 

ً
غ
ْ
مُل عِنْدَهُمْ  كَّ  نَّ الشَّ

َ
أ ى 

َ
عَل يَدُلُّ  ا 

َ
رْضًا وَهَذ

َ
وُضُوءَ ف

ْ
ال يْهِ 

َ
عَل

يَقِينِ 
ْ
ى ال

َ
يْهِ.  ،عَل

َ
 عَل

ْ
رْهُ وَقِف تَدَبَّ

َ
فِقْهِ ف

ْ
بِيرٌ  فِي ال

َ
صْلٌ ك

َ
ا أ

َ
 وَهَذ

بِيلِ  
َ
ق
ْ
ا ال

َ
تَ  وَمِنْ هَذ

ْ
دْرِ وَق

َ
مْ ت

َ
حَيْضِ وَل

ْ
تْ دَمَ ال

َ
ا رَأ

َ
 إذ

َ
ة
َ
رْأ
َ ْ
نَّ الم

َ
هَاءِ مِنْ أ

َ
فُق

ْ
مَا جَاءَ عَنْ ال

يْهَا  
َ
يْ عَل

َ
تَ حُصُولِهِ، أ

ْ
مْ وَق

َ
مْ يَعْل

َ
وْبِهِ وَل

َ
ا فِي ث ى مَنِيًّ

َ
مُ مَنْ رَأ

ْ
مَهَا حُك

ْ
إِنَّ حُك

َ
حُصُولِهِ ف

 مِنْ 
َ
ة

َ
لا عِيدَ الصَّ

ُ
سِلَ وَت

َ
ت
ْ
غ
َ
نْ ت

َ
رُهَا وُضُوحًا. أ

َ
ث
ْ
ك
َ
عْقِيدًا وَأ

َ
وَالِ ت

ْ
ق
َ ْ
لُّ الأ

َ
ق
َ
ا أ

َ
وْمَةٍ، وَهَذ

َ
  آخِرِ ن
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حَيْضِ    
ْ
مِ ال

ْ
حُك

َ
وكِ فِيهِ ك

ُ
ك
ْ
ش
َ ْ
حَيْضِ الم

ْ
مَ ال

ْ
نَّ حُك

َ
: مِنْ أ

َ
دَامَة

ُ
هُ ابْنُ ق

َ
ال
َ
هُ مَا ق

ُ
وَضَابِط

  ِ
ك 

َّ
رَادُ بِالش

ُ ْ
عِبَادَاتِ وَالم

ْ
رْكِ ال

َ
نِ فِي ت تَيَقَّ

ُ ْ
وْضِعِ    -الم

َ ْ
ا الم

َ
دِ    -فِي هَذ رَدُّ

َّ
قُ الت

َ
ل
ْ
مَا سَبَقَ    - مُط

َ
ك

رْجَحَ ."  
َ
يْهِ أ

َ
رَف

َ
حَدُ ط

َ
انَ أ

َ
مْ ك

َ
وَاءِ أ ى السَّ

َ
انَ عَل

َ
ك
َ
فُقَهَاءِ سَوَاءٌ أ

ْ
 1فِي مَفْهُومِهِ عِنْدَ ال

وجهلتِ   الاستحاضة: "وإذا أشكل على المرأة دمُ الحيض من دمِ قال أبو محمد 

التمييزَ بين الدمين لم يجز لها ترك الصلاة والصيام، ولا يحل لزوجها أن يغشاها،  

ا  لأنَّ قلنا:  الحيض؟  الطهارة وحكمِ  فيها بحكمين حكمِ  لم حكمتَ  قائل:  فإن قال 

في حالة   إلا  الطهر، ولا يسقط عنها ذلك  في حال  المفروضة  الصلاة  عليها  أوجبنا 

ا كان الواجب عليها أن لا تدع الفرض إلا بيقين، إذ الحيض، فإذا لم تعلم حيضه

 والطهر هو الأصل، وليس لزوجها أن يغشاها إلا بيقين، كما أنه لو  
ٌ
الحيضُ حادث

هِ لم يحل له أن يطأ أحدهما إلا بيقين"  ِ
ه وجهل معرفة زوجته من أم  مَّ

ُ
  2رأى زوجتَه وأ

م تعرف دم حيضها من دم وقال:" والنظر يوجب عندي لها إذا استمر بها الدم ول

 تدع الصلاة لعلمها بفرض الصلاة عليها لشكٍ يعترض على غير يقين 
َّ

استحاضوها ألا

 3عندها..".

 الفرع الثاني الشك في الوضوء 

 

 .مرجع سابق.192ص 26الموسوعة الفقهية مادة شك ج -1

ـــــبق النقــل عن الإمــام القطــب فيمــا تعــذر فيــه المرأة من دمــاء  2/218الجــامع لابن بركــة،    -1 ـــ . وقــد ســـــ

 الشبهة، صدْرَ هذا الجزء فارجع إليه في تعريف الشبهة.

 .239. وانظر: القواعد الفقهية بين التأصيل والتطبيق السابق ص 226ص  الجامع السابق -2
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سبق الكلام على الشك في الوضوء عند الكلام على الشك في الطهارة، فلا حاجة  

أع  من  ش يء  في  الشك  على  الكلام  وبقي  هنا،  في  للإعادة  فإذا شكَّ  الوضوء،  مال 

بعد مجاوزتهما فلا يرجع إلى الشك ولا يعد إليهما؛ إن كان   الاستنشاقالمضمضة أو  

 
ُ
لأن تاركهما   ،ممن يبتلى بالشكوك والوساوس، وأما السالمُ منهما فالحزم له الإعادة

  1تلزمه إعادة الصلاة وعلى الجهل والنسيان يختلف في وجوبها تركهما أو أحدهما.

 كذا الحكم في سائر سنن الوضوء كمسح الأذنين والتسمية. و 

وإن شكَّ في ش يء من فرائض الوضوء كغسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل  

الرجلين فلا يتجاوزهما إلا على اليقين لأن ترك كل واحد منهما على العمد والنسيان 

الشكوك فله  والجهل يفسد الصلاة وأما بمعارضة الشك إذا كان كثير الوسواس و 

أن لايرجع إلى الشك بعد التجاوز عنهما إلى ما بعدهما من الوضوء كما لايرجع إلى  

 2الحد الذي شك من الصلاة إذا كان في حد آخر.

 

ــــا  -1 ـــ ـــ ـــــعيـــد بن خلفـــان الخليلي التمهيـــد مرجع ســـــ ـــ ن مكتبــة  1ط  79-78ص4بق جالعلامـــة الربـــاني ســـــ

 الشي  محمد بن شامس.

 ن مكتبة الشي  محمد بن شامس.1ط 79ص4انظر: التمهيد المرجع السابق ج -2
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 الفرع الثالث: الشك في الصلاة

 أولا الشك في التوجيه 

مندوب  { هل هو واجب أم مسنون أم  الاستفتا ختلف الفقهاء في التوجيه }دعاء  ا  

إليه؛ فعلى القول بالوجوب يلزم المصليَ الرجوعُ إليه؛ لأنَّ ذمته مشغولة به حتى 

يَه وهو على يقين من ذلك، والأصلُ عدمُ الإتيان به وهو اليقين، ولا يخرجه من   ِ
يؤد 

اليقين إلا يقينٌ مثله إليه، وعلى القول بأنه سنة فإذا شك فيه فلا يخلو من أحد  

ا أن يَ  تيانه قبل إدخله الشكُّ قبلَ الإحرام فهنا يأتي به؛ إذ هو مطالب بأمرين؛ إمَّ

ا إن طرأ عليه الشكُّ بعد الإحرام فلا   الإحرام وذلك محله فليأت به ثم يحرم؛ أمَّ

فلا   بالندبية  القول  وعلى  بالسهو،  تجبر  السنن  لأن  للسهو،  ويسجد  إليه،  يرجع 

 يضره ولو تركه متعمدا. 

سنة مؤكدة. لما رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والدار   والذي عليه الفتوى أنه:  

قطني والنسائي والطبراني وابن حبان وابن خزيمة وأحمد وعبد الرزاق وغيرهم من  

بن عبد الل   الخدري وجابر  عنها وأبي سعيد  المؤمنين عائشة رض ي الل  أم  طريق 

قال: "سبحانك اللهم   كان إذا استفتح الصلاة أن النبي   1وواثلة ابن الأسقع  

مثله من   الدار قطني  إله غيرك"، وروى  تبارك اسمك وتعالى جدك ولا  وبحمدك 

 

ـــــجرة ت  22واثلة بنُ الاسقع ولد   -1 ـــ ـــــ     83  -قبل الهــــــ ـــ م بن عبد العزى بن عبد ياليل،  702 - 601هــــــ

ثلاث وثمانين وهو ابن مائة وخمس سنين، وقيل  توفي سنة، من أهل الصفة، الكناني صحابيالليثي  

 ( 107/  8) -للزركلي  والأعلامانظر ترجمته في تاري  دمشق.  غير ذلك .
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رواية أنس. ورواه الخمسة من حديث أبي سعيد، وروى مسلم في صحيحه أن عمر  

   كان يجهر بهذه الكلمات، وروى سعيد بن منصور عن أبي بكر أنه كان يستفتح

 .1ثمان، وابنُ المنذر عن ابن مسعود  بها، وروى مثله الدار قطني عن ع

لِكَ يَدُلُّ على الوجوب لوجوب امتثال فعله  
َ
في    احتج القائلون بالوجوب: بأن ذ

ي".   الصلاة، لقوله   ِ
 
صَل

ُ
يتُمُونِي أ

َ
وا كمَا رَأ

ُّ
 2:"صَل

   واحتَجَّ القائلون بعدم الوجوب: بقوله  
ْ
أ تَوَضَّ

َ
 ف
َ
ة

َ
لا رَدْتَ الصَّ

َ
ا أ

َ
للمس يء صلاته: "إِذ

مِنْ   مَعَكَ  رَ  يَسَّ
َ
ت مَا   

ْ
رَأ
ْ
اق مَّ 

ُ
ث رْ،  ِ

ب 
َ
ك مَّ 

ُ
ث  ،

َ
ة
َ
قِبْل

ْ
ال اسْتَقْبِلْ 

َ
ف مْ 

ُ
ق مَّ 

ُ
ث وُضُوءَ، 

ْ
ال حْسِنْ 

َ
أ
َ
ف

عْتَدِلَ  
َ
ت ى  حَتَّ عْ 

َ
ارْف مَّ 

ُ
ث رَاكِعا،  مَئِنَّ 

ْ
ط

َ
ت ى  حَتَّ عْ 

َ
ارْك مَّ 

ُ
ث قُرْآنِ، 

ْ
ى ال حَتَّ اسْجُدْ  مَّ 

ُ
ث ائِما، 

َ
ق

 

كَ حِينَ   انظر القطب هيميان الزاد تفســــير الآية -1 ِ
حْ بِحَمْدِ رَب  ِ

ب  ــَ عْيُنِنَا وَســ
َ
كَ بِأ إِنَّ

َ
كَ ف ِ

مِ رَب 
ْ
بِرْ لِحُك ــْ وَاصــ

ومُ   قــُ
َ
عــلـى    (48تــ بــتـــــــأكــيـــــــد  الــتــوجــيـــــــه  الــتــوجــيـــــــه "ســــــــــــــن  بـــــــاب  الــنــيـــــــل  الــطــور. وشــــــــــــــر   مــن ســــــــــــــورة   )

ــح"ج ــالمي بدية، وشـــر  الجامع    1فما بعدها، ط  37ص3والمعارج   فما بعدها،111ص2الأصـ ن م السـ

ط الأولى ن/ مكتبة   529ص3الســــــابع والثلاثون في ابتداء الصــــــلاة " والتمهيد ج  "الباب  326 ص  1ج

 الشي  محمد بن شامس البطاش ي.

البيهقي أبو بكر أحمـد بن الحســـــــــــــين بن علي الســـــــــــــنن الكبرى وفي ذيلـه الجوهر النقي لعلاء الـدين   -2

 298ص  2ج    343علي بن عثمـــان المـــارديني الشـــــــــــــهير بـــابن التركمـــاني، بـــاب من ســـــــــــــهـــا فترك ركنـــا،  

ـــــلاة   ـــ ـــــفــة الصـــــ ـــ ـــــقلاني بلوغ المرام، بــاب صـــــ ـــ ، والــدارقطني علي بن عمر أبو الحســـــــــــــن  117ص1والعســـــ

: "فـــأذنـــا وأقيمـــا" أراد بـــه وابن حبـــان ذكر البيـــان بـــأن قولـــه    الـــدارقطني البغـــدادي الأمر بـــالأذان،

يْمَانَ  
َ
ل بُو ســــــــــُ

َ
نَا أ

َ
ث أحدهما. والشــــــــــافعي المســــــــــند، الإمامة. من طريق مالك بن الحويرث، ونصــــــــــه: " حَدَّ

حُوَيْرِثِ  
ْ
ولُ اِلل   مَالِكُ بْنُ ال نَا رَســُ

َ
الَ ل

َ
الَ: ق

َ
   ق

ُ
لاة رَتِ الصــَّ ا حَضــَ

َ
إِذ

َ
ي، ف ِ

 
ل صــَ

ُ
يْتُمُونِي أ

َ
مَا رَأ

َ
وا ك

ُّ
ل : صــَ

 
ْ
ل
َ
مْ."ف

ُ
بَرُك

ْ
ك
َ
مْ أ

ُ
ك يَؤُمَّ

ْ
مْ وَل

ُ
حَدُك

َ
مْ أ

ُ
ك
َ
نْ ل ِ

 
ذ
َ
 يُؤ
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مَئِنَّ سَاجِدا،  
ْ
ط

َ
ى ت مَّ اسْجُدْ حَتَّ

ُ
اعِدا، ث

َ
مَئِنَّ ق

ْ
ط

َ
ى ت سَكَ حَتَّ

ْ
عْ رَأ

َ
مَّ ارْف

ُ
مَئِنَّ سَاجِدا، ث

ْ
ط

َ
ت

 
َ
ق
َ
لِكَ ف

َ
ا صَنَعْتَ ذ

َ
إِذ

َ
هَا، ف ِ

 
ل
ُ
تِكَ ك

َ
لِكَ فِي صَلا

َ
عَلْ ذ

ْ
مَّ اف

ُ
ائِما، ث

َ
سْتَوِي ق

َ
ى ت عْ حَتَّ

َ
مَّ ارْف

ُ
دْ  ث

كَ وَمَا
َ
ت

َ
ضَيْتَ صَلا

َ
ا    ق

َ
إِذ

َ
تِكَ. وفي رواية: ف

َ
نْقُصُهُ مِنْ صَلا

َ
مَا ت إِنَّ

َ
لِكَ ف

َ
انْتَقَصْتَ مِنْ ذ

مِنْ   تَقِصُهُ 
ْ
ن
َ
ت مَا  إِنَّ

َ
ف ا 

َ
هَذ مِنْ  انْتَقَصْتَ  وَمَا  تْ  مَّ

َ
ت قَدْ 

َ
ف ا 

َ
هَذ ى 

َ
عَل كَ 

َ
ت

َ
صَلا مَمْتَ 

ْ
ت
َ
أ

تِكَ. 
َ

 1صَلا

   فقد حصر له  
َ
لا لِكَ قوله  فرائض الصَّ

َ
وجِيه. وكذ التَّ مْ يذكر 

َ
وَل حرِيمُهَا   ة 

َ
"ت

سلِيمُ" قالوا: حصرها  
َّ
هَا الت

ُ
حلِيل

َ
كبِيرُ، وَت ما بين التحريم والتسليم، فما قبل    التَّ

فَاق، بل هو نفل أو  ِ
 
التحريم ليس بفرض، كما أن ما بَعْد التسليم ليس بفرض بات

م. 
َ
عل

َ
دة، وَاُلل أ

َّ
ة مُؤك  2سنَّ

 

، 724، رقم  1/263، والبخاري صحيح البخارى  9633، رقم  2/437أخرجه احمد مسند أحمد    -1

، والترمذي  856، رقم  1/226داود سنن أبي داود  وأبو  ،  397، رقم  1/298ومسلم، صحيح مسلم  

، 884، رقم 2/124 النسائين صحيح، والنسائي: سنن ، وقال: حس303، رقم 2/103 الترمذي سنن  

، و أبو يعلى 1890، رقم  5/212، وابن حبان صحيح ابن حبان  1237و    1236و    958، و    640   1ج

، والطبراني 1609رقم     1/433، وأبو عوانة  461، رقم  1/234، وابن خزيمة  6577، رقم    11/449

 . 4522-4520  5الكبير ج

"الباب   1وشر  الجامع ج  ،/ ن/ مكتبة السالمي بدية1فما بعدها ط  37ص  3انظر المعارج /ج     -1

أبقاه الل أنه   القنوبي  العلامة  ابتداء الصلاة " والذي يظهر من فتاوى    ى لا ير السابع والثلاثون في 

ثبوت ش يء من السنة في التوجيه وبناء على ذلك فلو تركه المصلي عامدا فلا حرج عليه .فلينظر مثلا: 

الذكر  فتاوى   أهل  القنوبي سؤال  مبروك  بن  المبارك  15للشي  سعيد  و حلقة  1428رمضان   7هـ 

 م 13/11/2002هـ، يوافقه 1423رمضان 
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 - ك بعض أقوال أهل العلم في ذلك :وإلي

"التوجيه قبل الإحرام مما اتفق عليه عندنا، لحديث جاء من طريق عائشة رض ي 

بين  فيه  نفل، ولا فرق  أو  مؤكدة  أو سنة  فيه هل هو واجب  واختلف  عنها،  الل 

 السنن والفرائض إلا من حيث تأكيده في الفرض. والل أعلم.

لثبوته في الأحاديث، وإنما يضم إليه    نا محمد  "التوجيه المشروع هو توجيه نبي

، ولا ضير إن تقدم أو تأخر. والل أعلم.
ً
 توجيه أبينا إبراهيم عليه السلام استحبابا

 1" ..التوجيه من سنن الصلاة التي لا يجوز تعمد تركها. والل أعلم.

لُ الدخول في الصلاة بعد الإقامة، وقد قال قوم: أوَّ إنه فرض،    "إنَّ التوجيه هو 

إنه سنة. وقد اختلفوا فيه أيضا؛ فقال قوم: هو بعد الإحرام، وقال    وقال قوم: 

عن رسول الل   بلغنا  وقد  بهذا.  عملوا  وقد  قبله،  إلى    آخرون  قام  إذا  كان  أنه 

 الصلاة قال: "سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك"  

 قبل الإحرام، فالذي عليه العمل اليوم عند أهل  
ٌ
عمان؛ أنَّ التوجيهَ معهم سنة

وهو أن يقول: إذا قام إلى الصلاة: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى 

هتُ وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا، وما أنا من   جدك ولا إله غيرك، وجَّ

 2المشركين ."  

 

 فتاوى الصلاة للعلامة المحقق الخليلي أحمد بن حمد المفتي العام للسلطنة . -1

 التراث. 1ط 96- 95ص 2جامع البسيوي ج -2
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نَّ النقض على من ترك وقد اختلفوا في ترك التوجيه كله متعمدا، وأكثر القول أ

التوجيه متعمدا، لأنه إن كان فرضا فعليه النقض، وإن كان سنة، فتارك السنة  

ا من ترك  عمدا لزمه النقض، وأما الناس ي فلا نقض عليه، عند الأكثر منهم، فأمَّ

منه كلمة أو كلمتين ناسيا فلا نقض عليه، ومن خاف فوت الجماعة، فقد قيل  

 يبدأ بالتوجيه. 

حِب إذا وقف في  وإذا د  
ُ
ه، وأ خل المسجد، فقال قوم: إذا عرف مقامه في الصف وجَّ

ه وأحرم، وصلى ما أدرك، وأبدل ما سُبِق به.  1الصف وجَّ

الصقر بن  عزان  العلامة  الشي   وأحرم    2وعن  فوجه  الصلاة  إلى  قام  ومن   :

 واستعاذ وقرأ ثم شك أنه لم يتم التوجيه فاستأنف التوجيه والإحرام ولم ينو  

 

 .96السابق ص -1

ــاويــــة عزانهو: أبو    -2 بن الصـــــــــــــقر العقري النزوي مســـــــــــــكنــــه بغلافقــــة من عقر نزوى، من بني    معــ

 بها إلى الآن. عاصــــــــــــر  268الخروص من أكابر علماء عُمان، مات بصــــــــــــحار عام 
ً
، ولا زال منزله معروفا

الفضـــــــل بن الحواري وكان يضـــــــرب بهما المثل في عُمان لعلمهما وفضـــــــلهما وقيل: إنهما كانا كعينين في 

د، ولم يفرق أحد بين عينين في جبين واحد، إلا أن عزان بن الصقر مات قبل الفتنة، فلم جبين واح

خرج من بيت الإمامة يوم الخميس لثلاث  يختلف المسـلمون في ولايته، ذلك أن الصـلت بن مالك  

ئتين حقنا للدماء ونظرا للسلامة وذلك بعدما بلغه ان  اخلون من ذي الحجة سنة اثنتين وسبعين وم

خارجين عليه وهم موســـــــ ى بن موســـــــ ى ومن معه اجتمعوا بفرق ولما خرج الصـــــــلت بن مالك من بيت  ال

الإمامة وبلغ ذلك موس ى بن موس ى والذين معه بفرق بايعوا راشد بن النضر ذلك اليوم وكانت إمامة  

خمسـا وثلاثين سـنة وسـبعة أشـهر وثماني  عشـرة يوما يذكره السـيابي في الطبقة الثالثة.    الصـلت 
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 1إهمال الإحرام الأول فصلاته تامة. 

من شك في التوجيه بعد الاحرام فلا يرجع إليه وإن كان شكه قبل الاحرام فيخرج 

ال هل  منشؤهما  قولان  إليه  رجوعه  في وجوب  مسنون؟  عندي،  أو  واجب  توجيه 

فعلى القول بالوجوب يلزمه الرجوع إليه لأن ذمته مشغولة به وهو على يقين من  

ذلك ولا يخرجه من اليقين إلا يقين مثله وعلى القول الآخر فلا رجوع عليه لكن  

 يستحب له  
َّ

يمض ي على شك في ذلك وهذان القولان أعني وجوب الإعادة وعدمه    ألا

   2عد الإحرام أنه لم يأت بالتوجيه. يجريان فيمن تيقن ب

"وسأل عمن شك في حد من حدود الصلاة، بعد أن جاوزه أو نس ي أو ترك مما يقال  

 في الحدود؟ 

 

كشـف    والأزكوي ، غمامة الإمام عبد الملك بن حميد،  193و  164ص  1أنظر النور السـالمي التحفة ج

، وإتحاف الأعيان في تاري  بعض علماء عمان الشـــــــي : ســـــــيف بن 299الغمة الجامع لأخبار الأمة ص

 وسيرة ابن مداد.196-195م  ص1992هـ  1413/ 1ط 1حمود البطاش ي ج

ــــ ج12ري للعلامة عبدالل بن بشــــير الحضــــرمي الصــــحاري ق  الكوكب الدري والجوهر الب -1 ـــــــ ص   2هــــــ

ـــــــــابق، وانظر الجـامع لابن بركـة ج  27 هـ  1428ن/ وزارة التراث س452ص1طبعـة التراث. المرجع الســـــ

م مرجع ســــابق، وفتاوى الصــــلاة لســــماحة المفتي أحمد الخليلي، والنور الســــالمي العقد الثمين  2007

الأمر السادس الشك في التوجيه،    43والمعارج المجلد الثالث صفما بعدها،    364ص  1أو الفتاوى ج

ـــــــلاة ط729وص ـــ ــــ 1429ن مكتبة نور الدين الســـــــــــالمي 1فما بعدها؛ كتاب الصـ ـــــــ ـــــــ ـــــــك  2008هــــــ ـــ م/ الشـ

 . 12مرجع سابق ط التراث، وبيان الشرع ج 391ص 3العارض على حدود الصلاة، والمنهج ج

 . 365-364ص1جوابات الإمام نور الدين السالمي. -2
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إلى   إلى غيره، لم يرجع  قيل له: من شك في حد من حدود الصلاة، بعد أن جاوزه 

في  الشك حتى يستيقن أنه لم يأت ذلك؛ وذلك مثل إن شك في الإقامة وقد صار  

التوجيه، فلا يرجع، ويمض ي في صلاته، أو شك في التوجيه وقد أحرم، فلا يرجع  

إلى الشك، ويمض ي في صلاته. وإن كان لم يحرم وهو بعد في التوجيه فلا يخرج منه  

 1حتى يحكمه . 

  

 

 .131 -130ص2جامع البسيوي ج -1
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 ثانيا : الشك في تكبيرة الإحرام

من شك في تكبيرة الإحرام وجبت عليه الإعادة لعدم تحقق الدخول في الصلاة إذ 

لقوله   فيها  الدخول  للصلاة ومفتا   الأول  الركن  التكبير    "  هي  الصلاة  تحريم 

ن واليقين لا  1"    وتحليلها التسليم   الحديث، والأصل عدم الإتيان بها إذ هو المتيقَّ

لم يدخل في الصلاة ولا صلاة له، إلا أنَّ أهل  يزول بالشك، فمن لم يكبر الإحرام  

كاكَ من   رُون الشُّ ِ
فْس وقوة عزيموها؛ ولذا تجدهم يُنَف  العلم دائما يراعون ثباتَ النَّ

 وساوس الشك؛ إذ مردها الشيطان اللعين الذي يعمل كل ما يستطيعه في إبعاد

اتصالهم بخالقهم بل يفسد عليهم دينهم ودنياهم وآ البشر عن      خرتهم  بني 

                       .سورة ص 

 

الجامع الصحيح، وأبو داود في الوضوء   220الحديث أخرجه الإمام الربيع باب ابتداء الصلاة رقم  -1

مفتا    ماجة  وابن  وتحليلها،  الصلاة  تحريم  وفي  الصلاة،  مفتا   والترمذي  أحدث،  إذا  الإمام  وفي 

يهقي في السنن الكبرى باب وجوب التحلل  الصلاة الطهور، وأحمد في مسند علي بن أبي طالب، والب

من الصلاة بالتسليم، والحاكم في المستدرك مفتا  الصلاة، والطبراني في الكبير والأوسط والدارمي  

في سننه باب مفتا  الصلاة، وأبو عوانة في مستخرجه الدليل على أن تحريم الصلاة التكبير، وأبو 

في والبيهقي  الصلاة،  مفتا   مسنده  في  الصلاة،   يعلى  ينقض  الذي  الحدث  والآثار  السنن  معرفة 

ط دار جريدة عمان  / ن وزارة التراث 201-200ص4وغيرهم، وانظر: المعتبر لابي سعيد الكدمي ج

 م. مرجع سابق.1985هـ 1405مسقط 
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في وساوسه إذ لعلها    الانجرافولذا فقد قيل بعدم الإعادة خشية   مع الشيطان 

وسوسة شيطان فإن تابعه طغى عليه واستولى وقد يؤدي به إلى جره إلى الشك في  

 أمور كثيرة ومنها العقيدة الصحيحة حفظها الل من كل مكروه.

 وإليك بعض أقوال أهل العلم في ذلك. 

م وقد جاوزها نصه "وإن شك في تكبيرة الإحرا  في جامعه ما  1قال العلامة البسيوي  

 إلى القراءة، فقال قوم: يمض ي في صلاته، ومنهم من قال: إنَّ تكبيرة الإحرام هي أول  

 

البسيوي العلامة أبو الحسن علي بن محمد بن علي بن حسن البسيوي نسبة إلى بلدته بسيا من   -1

ولاي الثالث  اعمال  القرن  أواخر  ولد  وأفضلهم  زمانه  علماء  أكبر  من  الداخلية  المنطقة  من  بهلا  ة 

الهجري تتلمذ على الشي  العلامة أبي محمد بن بركة البهلوي وأبي مالك غسان بن محمد بن الخضر  

الصلاني الصحاري شي  شيخه أبي محمد والإمام سعيد بن عبد الل بن محمد بن محبوب وآخرين  

صرهم الشي  العلامة أبو سعيد الكدمي، توفي العلامة البسيوي في أواخر النصف الثاني وممن عا 

ه حيث كتب سيرة 364من القرن الرابع الهجري، إذ كان حيا إلى سنة ثلاثمائة وأربع وستين هجرية  

بهذا التاري  للإمام حفص بن راشد؛ وذلك أيام تصديه للمطهر بن عبد الل الذي جاء غازيا عمان  

أنه عاش فترة لابأس بها بعد هذا التاري  ذلك أن شيخه ابن    الاستقراءلك السنة والذي يظهر من  ت

والشي  أبو الحسن هو الذي اشتغل بمدرسة شيخه وطلابها وقام بواجب نشر    362بركة مات سنة  

م مدرسة شيخه ابن بركة؛ عميد المدرسة الرستاقية الفكرية، في قضية إقصاء ا لإمام علومها بل تزعَّ

إثر   انقسم العمانيون على  الصلت بن مالك الخروص ي من الإمامة ونصب راشد بن النظر، حيث 

النزوانية   والمدرسة  البهلوي،  بركة  ابن  تزعمها  الرستاقية،  المدرسة  عظيمتين  مدرستين  إلى  ذلك 

ومؤلفات   تزعمها العلامة أبو سعيد الكدمي، ولكل منهما آراء وأفكار ظهرت على إثرها علماء عمالقة

 - كبار أثرت بها الساحة العلمية ثراءً واسعا خلدت آثارها مدى الدهر من تلك المؤلفات:
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   -النزوانية: مؤلفات الكدمي إمام المدرسة 

من  -1 قبله  من  أجمله  ما  وفصل  والبراءة  الولاية  فيه  شر   الكدمي  سعيد  لأبي  الاستقامة  كتاب 

بذلك رتق الفتق ولم الشعث في عمان بعد أن وقع الشقاق والنزاع على إثر   العلماء حتى استطاع  

الم ورد  على أصحاب  الرأي،  هذا  النزوانية وأدلة  المدرسة  رأي  فيه  العمياء، ذكر  الفتنة  درسة  تلك 

القرن    -2الرستاقية . ابن جعفر من علماء  الفقه وهو شر  وتحليل لكتاب جامع  كتاب المعتبر في 

  وسائر كتاب الجامع المفيد من جوابات أبي سعيد. وهو عبارة عن أجوبة في الفقه    - 3الهجري  الثالث  

 العلوم. 

لاف" لأبي بكر بن  كتاب زيادات الإشراف وهو زيادات على " كتاب الإشراف على مسائل الخ -4

 كتاب في التاري  اسمه التاريخيات.  - 5ه 319المنذر النيسابوري الشافعي ) ت 

 ابن بركة إمام المدرسة الرستاقية وأتباعه.  مؤلفات

 مؤلفات ابن بركة إمام المدرسة الرستاقية  -أ

لسؤال عن  كتاب الموازنة لأبي محمد ابن بركة ، وهو رد ل-2كتاب الجامع، في الأصول والفقه. -1

 الفتنة الناشئة في أواخر عهد الإمام الصلت.  

كتاب المبتدأ في التوحيد. -4كتاب التقييد وهو كتاب جمع فيه ما قيده من مسائل عن أشياخه. -3

 رسالة التعارف، وهي رسالة يتناول فيها العرف ومدى جواز التعامل به.  -5

 كتاب مد  العلم وأصله.  -7النزوانية. الموازنة وهو في الرد على المدرسة  -6

 الإقليد. - 10المفسدات.  -9كتاب الشر  لجامع ابن جعفر. -8

 مؤلفات أبي الحسن البسيوي  -ب

وهذه  –للمترجم له  –جامع أبي الحسن البسيوي / مختصر البسيوي / سيرة أبي الحسن البسيوي 

السيرة ضمن السير والجوابات لأئمة وعلماء عمان جمعها العلامة البسيوي في مجلد ضخم طبعت 

أول طبعة منها وزارة التراث بتحقيق سيدة إسماعيل كاشف في مجلدين إلا أنها حسب المخطوطات 
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 1الدخول في الصلاة، فلا يخرج منها حتى يحكمها، ويرجع يحرم ثم يبتدئ القراءة .

 

أحمد  الم بن  محمد  السيد  مكتبة  نسخة  أشملها  متباينة  نسخ  ثلاث  توجد  إذ  مكتملة  غير  توفرة 

العبد   ومع  التراث،  نسخة  ثالثوها  الهنائي،  علي  بن  غالب  الإمام  مكتبة  نسخة  تليها  البوسعيدي، 

 الضعيف صور من النسخ الثلاث وتم إيداع صور منها بمكتبة التراث.  

 دالل الكندي ومحمد بن إبراهيم مؤلفات الشيخين احمد بن عب -ج

 كتاب الاهتداء، كتاب المصنف، الجوهر المقتصر، لأبي بكر أحمد بن عبد الل الكندي. 

كتاب بيان الشرع وكتاب النعمة وقصيدة العبيرية للشي  محمد بن إبراهيم الكندي وغيرها كثير.   

نَ من   ِ
عاش بعد شيخه فترة غير قصيرة تدل    أن العلامة البسيوي   الاستقراءوكما مرَّ سابقا أن البَي 

إتحاف   ينظر  للمزيد  نعمائه.  والحمد لله على  الدهر  لنا  التي حفظها  العلمية  الآثار  تلك  على ذلك 

البطاش ي حمود  بن  سيف  للعلامة  عبدالل  300ص1الأعيان  /د  البسيوي  للشي   الفقهي  المنهج   ،

لأصولية، رسالة ماجستير في الجامعة  فما بعدها. جابر السعدي، ابن بركة وآراؤه ا  39السيابي ص

 2000  -هـ    1421. زهران المسعودي، الإمام ابن بركة ودوره الفقهي، الطبعة الأولى  24الأردنية، ص  

المقارن في عمان بحوث ندوة تطور العلوم 1فما بعدها ط    39م، ص   التأليف الموسوعي والفقه   .

د الهجري بحث  الخامس  القرن  في عمان خلال  تحت    الفقهية  الحارثي؛  بن عبدالل  بن علي  راشد 

فما بعدها /القواعد الفقهية    84الفقهية بين المدرستين النزوانية والرستاقية  ص    الاختلافاتعنوان  

والتطبيق بحوث ندوة تطور العلوم الفقهية في عمان خلال القرن الرابع الهجري بحث   التأصيلبين 

بعدها وبحث القواعد الفقهية عند الإمام أبي سعيد    فما  227القواعد الفقهية عند ابن بركة ص  

 فما بعدها.                         269الكدمي ص
 . 131ص2جامع أبي الحسن البسيوي ج  -1
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ومَن شك في تكبيرة الإحرام وهو في التحيات الآخرة فعليه أن يبتدئ الصلاة على  

 منها إلا بتيقن.  قول ولا يخرج

الإحرام   يستأنف  ولم  فمض ى  استعاذ  أن  بعد  من  الإحرام  تكبيرة  في  شك  ومن 

 فصلاته تامة. قال الشي  ابن محبوب رحمه الل: يستحب له أن يكبرها.

ومن نس ي تكبيرة الإحرام أعاد صلاته، ومن شك فيها داخل القراءة مض ى ولا نقض  

الحد إلى غيره فليس عليه أن يرجع إليه على  عليه لأن تكبيرة الإحرام حد فإذا جاوز  

 الشك. 

ختلف المسلمون رحمهم الل في من شك في تكبيرة الإحرام بعد مجاوزتها فرجع،  ا

فقال بعضهم صلاته فاسدة، لأنه رجع على الشك فأبطل عمله على غير يقين، والل  

يقول                           تعالى 

 وظن جواز ذلك فصلاته تامة.   محمد،
ً
 وقول إذا رجع احتياطا

ختلف المسلمون رحمهم الل في الشاك في تكبيرة الإحرام بعد الاستعاذة وهو ممن  ا

يرجع   لم  أو  رجع  عليه  بأس  فلا  التكبيرة  بعد  ممن  يستعيذ  كان  وإن  للتكبيرة، 

 1يستعيذ قبل التكبير أعاد التكبيرة. 

 

ــــ ج12الكوكب الدري والجوهر البري للعلامة عبدالل بن بشــــير الحضــــرمي الصــــحاري ق   -1 ـــــــ ص   2هــــــ

فما بعدها  78ص 4وج. 530ص3لمرجع السـابق جطبعة التراث. المرجع السـابق، وانظر التمهيد ا 27

 ن /مكتبة الشي  محمد بن شامس./
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مَّ لِيَسْجُدْ  
ُ
يْهِ ث

َ
يُتِمَّ عَل

ْ
ل
َ
وَابَ ف يَتَحَرَّ الصَّ

ْ
ل
َ
تِهِ ف

َ
مْ فِي صَلا

ُ
حَدُك

َ
كَّ أ

َ
ا ش

َ
وفي الحديث" وَإِذ

يْنِ"  
َ
وَابُ" إلا أن هذا التحري لا    1سَجْدَت هُ الصَّ نَّ

َ
ذِي يَرَى أ

َّ
يَتَحَرَّ ال

ْ
ل
َ
وفي رواية له" ف

 

أخرجه بهذين اللفظين مسلم من حديث ذي اليدين /والبيهقي في الكبرى بعدة ألفاظ منها هذان    -2

اللفظان مع زيادة "ثم ليسلم" قبل قوله "ثم ليسجد سجدتين" ونصه عند البيهقي مع التعليق عليه  

ليسجد  "وإذ  335ص  2ج ثم  ليسلم  ثم  عليه  فليتم  الصواب،  فليتحر  صلاته  فى  أحدكم  شك  ا 

سجدتين ." رواه البخاري فى الصحيح عن عثمان بن أب  شيبة ورواه مسلم عن أب  بكر وعثمان ابني  

أب  شيبة وعن إسحاق بن إبراهيم إلا أنه لم يثبت لفظ التسليم، وقد أثبته البخاري وغيره من الأئمة  

 نتهى عن هؤلاء. ا

وفي أخرى عند البيهقي وغيره "إذا شك أحدكم فى صلاته فلا يدرى أثلاثا صلى أم أربعا؟ فليلق الشك  

وليبن على اليقين، ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كانت وترا شفعها بهاتين السجدتين، وإن  

الكبرى، والطبراني في المع . وأبو كانت شفعا فالسجدتان ترغيم للشيطان" والنسائي في  الكبير  جم 

فليطر  الشك    اأو أربععوانة في مستخرجه بلفظ: "إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا  

فإن كان صلى خمسا شفع بها صلاته وإن كان    سوهو جالوليبن على ما يستيقن ثم ليسجد سجدتين  

مِنْ   لِكَ 
َ
ذ رَبَ 

ْ
ق
َ
أ يَتَحَرَّ 

ْ
ل
َ
ف تِهِ 

َ
صَلا فِي  مْ 

ُ
حَدُك

َ
أ وْهَمَ 

َ
أ ا 

َ
إِذ  " النسائي  للشيطان" وعند  ترغيما  كانتا  أربعا 

يْنِ"    
َ
سَجْدَت يَسْجُدْ  مَّ 

ُ
ث يْهِ 

َ
عَل لِيُتِمَّ  مَّ 

ُ
ث وَابِ  مَنْ  1171-1167الصَّ أخرى عنده"  وفي  وْهَمَ  . 

َ
أ وْ 

َ
أ كَّ 

َ
ش

يْنِ"  
َ
مَّ لِيَسْجُدْ سَجْدَت

ُ
وَابَ ث يَتَحَرَّ الصَّ

ْ
ل
َ
 ف

  ِ
َّ

الَ رَسُولُ اللَّ
َ
الَ ق

َ
 ق

َ
بِي هُرَيْرَة

َ
هُ حُصَاصٌ   وعند أحمد" ..عن أ

َ
ى وَل

َّ
دَاءَ وَل ِ

ا سَمِعَ الن 
َ
انَ إِذ

َ
يْط إِنَّ الشَّ

طِرَ 
ْ
يَخ ى  بَلَ حَتَّ

ْ
ق
َ
أ نُ  ِ

 
ذ
َ
ؤ
ُ ْ
الم تَ 

َ
ا سَك

َ
إِذ

َ
تِهِ ف

َ
فِي صَلا مْ 

ُ
حَدُك

َ
أ كَّ 

َ
ا ش

َ
إِذ

َ
ف  ، هُ 

َ
ت

َ
سِيَهُ صَلا

ْ
لِيُن بِهِ 

ْ
ل
َ
وَق رْءِ 

َ ْ
الم بَيْنَ   

يْنِ وَهُوَ جَالِسٌ " وارجع إلى بداية هذه القاعدة من هذا البحث ص
َ
مَّ لِيَسْجُدْ سَجْدَت

ُ
مْ ث ِ

 
يُسَل

ْ
ل
َ
فما    9ف

 . بعدها وضم الجميع معا تكمل الفائدة بإذن الل  
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ينطبق على تكبيرة الإحرام لما تقدم أنها مفتا  الصلاة والركن الأول منها، إلا أنَّ من  

 ابتلي بالوساوس فالأولى له أن يأخذ بأرخص الأقوال طردا للشيطان اللعين.  
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 الاستعاذةثالثا الشك في  

في   العلم  القرآن من أول ركعة على    الاستعاذةاختلف أهل  في الصلاة قبل قراءة 

 ثلاثة مذاهب.  

الأول: أنها فرض يجب الإتيانُ بها عند أول قراءةٍ بعد الإحرام مستدلين بقوله تعالى:  

   
َ
يْط ِ مِنَ الشَّ

َّ
 بِالِلّ

ْ
اسْتَعِذ

َ
قُرْآنَ ف

ْ
تَ ال

ْ
رَأ
َ
ا ق

َ
إِذ

َ
جِيمِ  ف فإن الأمر هنا للوجوب    انِ الرَّ

لأمر الشارع والإتيان   الامتثالما لم تصرفه قرينة ولا قرينة توجب صرفه فوجب  

بها، ومن لم يأت بها فلا صلاة له لأنه ترك واجبا من واجبات الصلاة وترك الواجب  

ِ من الشيط
ه تعالى أمر بالاستعاذة لدفع الشر  إِنَّ

َ
يضًا: ف

َ
ان الرجيم، وذلك  يبطلها، وَأ

  
َّ
ِ الشيطان واجب، وما لا يَتِمُّ الواجب إِلا

في عدة آيات من القرآن الكريم ودفع شر 

 به فهو واجب، فوجب أن تكون الاستعاذة واجبة. 

عمدا، وهذ القول هو الذي   الثاني: أنها سنة مؤكدة تتم الصلاة بتركها نسيانا لا

هُ   نَّ
َ
ة والسلام    -عليه العمل، وحجة القائلين به: أ

َ
لا وَاظب عليها؛ فيجب    -عليه الصَّ

باعه لقوله تعالى:   ِ
 
    ات

ٌ
 حَسَنَة

ٌ
سْوَة

ُ
ِ أ

َّ
مْ فِي رَسُولِ اللَّ

ُ
ك
َ
انَ ل

َ
قَدْ ك

َ
ولعدم النص منه    ل

    سنة بذلك  فتكون  فرضيوها  عدم  على  فدل  المصلي،  على  إتيانها  وجوب  على 

يضًا: فإن طريقة الاحتياط توجب الاستعاذة إذ في تركها مُخاطرة.
َ
 واجبة، وَأ

بِي   الثالث: أنها مندوبة فلو تركها متعمدا فلا حرج عليه، وحجة القائلين به: أن النَّ

 م الأعرابيَّ المس يء صلاته ِ
 
مْ يعل

َ
ة، وكان المقام  ل

َ
لا ة أعمال الصَّ

َ
الاستعاذة في جُمل
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 لأمَرَه  
ً
  تأخير بها كما أمَرَه بواجبات الصلاة، ولا يصح    مقامَ تعليم ولو كانت واجبة

 عن ذلك ، فدل ذلك على ندبيوها.   البيان عن وقت الحاجة وحاشاه  

ة و 
َ
ى بيان جُمل

َ
بَر غير مشتمل عَل

َ
لِكَ الخ

َ
ة ، فلا  وأجيب على ذلك: بأن ذ

َ
لا اجبات الصَّ

م.  
َ
عل

َ
 1يلزم من عدم ذكر الاستعاذة فيه عدمُ وجوبِها ، وَاُلل أ

 - وإليك أقوال بعض أهل العلم في ذلك:

اختلف في الاستعاذة قيل هي فريضة وبناء على ذلك تبطل صلاة مَن ترك الاستعاذة  

 أو نسيانا.
ً
 عمدا

 لا نسيانا.وقيل هي سنة وبناء على ذلك تبطل صلاة مَن تركه
ً
 ا عمدا

 أو نسيانا. 
ً
 وقيل هي نافلة وعليه فتصح صلاة مَن تركها عمدا

ها فريضة؛ ذلك لأنَّ الل تعالى أمر عند قراءة القرآن بالاستعاذة   والذي نأخذ به أنَّ

  إذ قال الل تعالى:                                     /النحل

 في صلاته وقبل تلك القراءة يستعيذ بالله مِن الشيطان 
ً
ما يقرأ قرآنا وهذا المصلي إنَّ

 

السالمي جأنظ  -1 الإمام نورالدين  الدين بدية، شر     64-  62و  55-54ص3ر المعارج  نور  ن مكتبة 

فما بعدها ط جدة، الإيضا  للشماخي أبي ساكن  117فصل في الاستعاذة ص  2النيل قطب الأئمة ج

اخي ج ط التراث أربعة مجلدات، ابن جعفر محمد  466ص1عامر بن علي بن عامر بن سيفاو الشمَّ

ط  157ص5/الضياء/ العوتبي سلمة بن مسلم ج1فما بعدها ط التراث    81ص2مع جبن جعفر الجا

 التراث مراجع سابقة . 
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على   مَحمول  والأمر  أمر  هذا  إذ  منها،  لابد  ه  أنَّ الاستعاذة  نرى  فلذلك  الرجيم، 

 الوجوب. 

ها   ها سنة، ولكن نستبعد قول مَن قال بأنَّ غِ قول مَن قال بأنَّ سَو 
ُ
 نافلة.ون

يُنصح    -ما ذكرناه    -وبناءً على الذي ترك الاستعاذة فيما مض ى   فإنَّ 
َّ

في    ألا يتركها 

غيره   ويتقدم  يتأخر  أن  فيؤمر  وإلا  فهو وذلك  يتركها  لا  بأنْ  قبل  فإنْ  المستقبل، 

 1للصلاة ؛ والل تعالى أعلم.

 "وسأل عن الاستعاذة ما هي ؟ قبل تكبيرة الإحرام أو بعدها ؟

اختلفوا فيها، فقال قوم: قبل الإحرام، وهي سنة في الصلاة. وقال آخرون: قيل له:  

القراءة، لقول الل      تعالى    -بعد الإحرام عند                       

          ،عَل لم يلزموه النقصان
َ
وهي عند القراءة بعد الإحرام، وأيما ف

وقد روي عن بعض أن الاستعاذة فرض في الصلاة، ومن نس ي الاستعاذة فصلى  

 

أهل الذكر حلقة    -1 ، سؤال  الخليلي  أحمد بن حمد  الشي   العام للسلطنة  ربيع الأول   29المفتي 

وانظر حلقة  8/5/2005هـ، يوافقه  1426 الآخر  15م   واجبة  1/7/2007هـ  1428جمادى 
ٌ
ة م/ سنَّ

ها فريضة"241المعتمد صو  الخ ثم إفتاؤه   . ولا يشكل عليك قول الشي  حفظه الل "والذي نأخذ به أنَّ

الركن   بين  يفرق  تأصيلاته  في  أنه حفظه الل  ذلك  تأصيلاته  من  فإنه واضح  الإعادة  بعدم وجوب 

صِل إلى حد الركنية، فما كان ركنا من أركان الصلا   والاستعاذةوالواجب  
َ
ة تبطل الصلاة  مهما يكن لا ت

بتركه ولو نسيانا، أما غير الركن فإنه يجبر بسجدتي السهو فيما عدا العمد كما سبق الكلام عليه  

 في الجزء الأول في القراءة في الصلاة.  



 172 الفقهية تطبيقات القواعد 

 

 

فصلاته تامة، ويستعيذ حيث ذكر، وقال آخرون يستعيذ عند القراءة، ولو كانت  

 1.فرضا لانتقضت صلاة من نسيها، ونقول الاستعاذة سرا في كل صلاة  

"ومن شك في الاستعاذة بعد أن خرج منها فلا يرجع إلى الشك وليمض في صلاته،  

ومن شك في القراءة وقد صار في حد الركوع، فلا يرجع إلى الشك، وليمض في صلاته  

فيهما،  والتسبيح  والسجود  للركوع  التكبيرة  ذلك، وكذلك  نس ي  أنه  يستيقن  حتى 

د إذا شك في ذلك وقد خرج من حد الركوع  وقول: سمع الل لمن حمده، ربنا لك الحم

إلى حد السجود، أو من حد إلى حد، فلا يرجع إلى الشك، وكذلك السجود إن شك  

 2فيه بعد أن جاوزه إلى القعود، فلا يرجع إلى الشك، ويمض ي في صلاته. 

إنها فرض   إنها سنة وقول  "الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم في الصلاة قول 

الأرجح   النسيان  وفي  إبطالها،  والأرجح  تتم  قول   
ً
عمدا تاركها  صلاة  في  واختلفوا 

 3إتمامها، وإن ذكر وهو في الصلاة أعادها وقول: لا إعادة عليه.

ةِ 
َ
حَنَابِل

ْ
هَبُ عِنْدَ ال

ْ
ذ
َ ْ
ةِ، وَهُوَ الم افِعِيَّ ةِ وَالشَّ حَنَفِيَّ

ْ
 عِنْدَ ال

ٌ
ة ةِ سُنَّ

َ
لا  فِي الصَّ

ُ
ة
َ
،  "الِاسْتِعَاذ

فْلِ   فِي النَّ
ٌ
هَا جَائِزَة وا: إنَّ

ُ
قَال

َ
 ف

ُ
ة الِكِيَّ

َ ْ
ا الم مَّ

َ
هُ وَاجِبٌ. أ نَّ

َ
رَى أ

ْ
خ
ُ
 أ
ٌ
حْمَدَ رِوَايَة

َ
    ، وَعَنْ أ

ٌ
رُوهَة

ْ
مَك

ى  
َ
عَل لِ 

َ
الِاسْتِدْلا فِي  مَ  دَّ

َ
ق
َ
ت بِمَا  وَالِ 

ْ
ق
َ ْ
الأ هَذِهِ  ى 

َ
عَل لِ 

َ
الِاسْتِدْلا فِي    

َ
تَف

ْ
وَيُك رْضِ. 

َ
ف
ْ
ال فِي 

امِ 
َ
حْك

َ
نَّ أ

َ
أ وُهُمْ  وَحُجَّ رَاهَةِ، 

َ
ك
ْ
ال ى 

َ
عَل ةِ  الِكِيَّ

َ ْ
الم دَلِيلَ  عَدَا  فِيمَا  قُرْآنِ، 

ْ
ال قِرَاءَةِ  فِي  هَا 

 

 40البسيوي الجامع وانظر المختصر:  ص  -1

 5ذات   1فما بعدها ط 54ص 3وانظر المعارج ج 131ص  2السابق /جامع أبي الحسن البسيوي  -2

 التراث. 1ط54-52ص2مجلدات. والكوكب الدري ج

 وانظر التمهيد السابق.   30ص 2الكوكب الدري ج -3
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يْت  
َّ
الَ: "صَل

َ
سٍ ق

َ
ن
َ
وا بِمَا رُوِيَ عَنْ أ

ُّ
مَا اسْتَدَل

َ
بِيرِ، ك

ْ
ك انِ وَالتَّ

َ
ذ
َ ْ
انَ يُدْبِرُ عِنْدَ الأ

َ
يْط

َّ
الش

  ِ
َّ

 رَسُولِ اللَّ
َ
ف

ْ
ل
َ
   خ

َ
ف

ْ
ل
َ
 بِـ:وَخ

َ
قِرَاءَة

ْ
وا يَسْتَفْتِحُونَ ال

ُ
ان
َ
رٍ وَعُمَرَ وَك

ْ
بِي بَك

َ
ِ     أ

َّ
حَمْدُ لِِلّ

ْ
ال

ينَ. ِ
َ
عَالم

ْ
ِ ال

 1رَب 

أما من فاتته بسبق الإمام فليأت بها عند أول قراءة يقرؤها بعد دخوله معه؛ لأنها 

   تبع للقراءة قال تعالى:                           

 

 رابعا الشك في قراءة الفاتحة 

" فيمن شك في قراءة الفاتحة بعد ما جاوز موضعها فرجع إليها، وقرأها فهل تبطل  

صلاته؟ فبعد أن تجاوز موضع العمل لا يرجع إليه من أجل الشك فيه ، فمن جاوز 

إليها فيقرأها بسبب الشك فيها، فإن  له أن يرجع  الفاتحة لا يجوز  موضع قراءة 

لصلاة ثم شك في ش يء ولم يتيقن  فعل ذلك بطلت صلاته، وإذا صلى فخرج من ا

 تركه فإن عليه أن يكتفي بتلك الصلاة، وليس عليه أن يعيدها. والل أعلم.  

 فتاوى الصلاة للمفتي. 

وَقِيلَ:   إليه فيحكمه.  قِيلَ: عليه أن يعود 
َ
ف روج منه: 

ُ
خ
ْ
ال ِ قبل 

حد 
ْ
ال في  "ومن شكَّ 

ى عادته في ذلك. مثاله: من شك في فاتحة الكتا
َ
ى  يَمض ي عَل

َ
إِل ب قبل أن يُجاوزها 

ى آخرها 
َ
 بعد الإحكام وَقِيلَ: إذا بلغ إِل

َّ
جاوَزُ إِلا

ُ
حدود لا ت

ْ
نَّ ال

َ
قِيلَ: يبدأ بِها؛ لأ

َ
غيرها ف

 

 مادة استعاذة. 4الموسوعة ج -1
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العادة من   نَّ 
َ
لأ لِها؛  بأوَّ ابتدأ   وقد 

َّ
إِلا آخرها  ى 

َ
إِل ينته  مْ 

َ
ل ه  نَّ

َ
لأ الشك؛  ى 

َ
إِل يرجع  فلا 

هم يبتدئون من   نَّ
َ
جر أ

َ
مْ ت

َ
أوسط فاتِحة الكتاب، وإذا كانت العادة قد جرت  الناس ل

ِ حكمٌ يدفع العادة التي هي مثل اليقين،  
مْ يكن للشك 

َ
ي ل ِ

 
صل

ُ ْ
ف ما شكَّ فيه الم

َ
بِخلا

ة. 
َ
لا رد في جَمِيع أركان الصَّ

َّ
حكم مط

ْ
ا ال

َ
 وهَذ

ي إذا شك في قراءة السورة بعد الرفع من الركوع فقرأها  ِ
 
صل

ُ ْ
قيل لأبي سعيد: في الم

ى و 
َ
ِ إِل

ركع ثانية؟ قال: قد قيل: إنَّ صلاته منتقضة؛ إذ ليس له أن يرجع لأجل الشك 

ٍ خرج منه.
 حد 

قيل له: ولو شك في حين انحطاطه للركوع ؟ قال: في بعض القول: له أن يرجع ما  

. ِ
حد 

ْ
ه قد خرج من ال نَّ

َ
مْ يستو راكعا. وَقِيلَ: ليس له ذلك؛ لأ

َ
 ل

مَّ ركع فقرأ: هل يلحقه الاختلاف؟ قال: لا قيل له: فلو شكَّ بعد أن اس
ُ
توى راكعا ث

ِ ليس له أن يرجع إليه،  
حد 

ْ
هُ إذا خرج من ال ى قولِهم: إِنَّ

َ
 عَل

ٌ
يبين لي في ذلك اختلاف

ى معنى قوله.
َ
ه عَل

 
ا كل

َ
 1وهَذ

 

فما بعدها" الشك العارض على حدود الصلاة" ن مكتبة نور الدين   729ص  3ج - المعارج  -1

مكتبة الشي  محمد بن شامس مرجع  ، ن 81-80ص4مجلدات، والتمهيد ج 5/ 1السالمي بدية ط

 سابق.
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ا إن شك حين يقرأ "الرحمن الرحيم" هل من البسملة أم من الحمد فيجعلها من  أمَّ 

يزيل    بالفاتحة ذلك لأن الأصل عدم بدئه بالفاتحة وهو المتيقن ولا  ويبتدئالبسملة  

 1مثله وكلاهما فيه " الرحمن الرحيم "  إلا يقينٌ   اليقينَ 

 

  

 

 .ن مكتبة الشي  محمد بن شامس مرجع سابق88ص4التمهيد ج -1
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 خامسا: الشك في الركوع 

إذا شك في الركوع هل ركع أم لا فإن كان لايزال في قيامه ذلك فليركع لأن الأصل  

كانْ يشك في الركوع وهو في السجود فلا يرجع إليه فهي عدم الركوع، أما إذا جاوزه  

 وسوسة شيطان ، ولا ينصرف إليها بعدما جاوز ركوعه إلى السجود .

 سادسا: الشك في السجود 

ومن شكَّ في السجدة وهو في قعوده: هل سجد واحدة أو اثنتين؟ زاد سجدة أخرى 

ى يقين من أمره. 
َ
 ليكون عَل

ه  ومن كان في السجدة الثانية   نَّ
َ
 إذا علم أ

َّ
فشكَّ في الأولى: فليس له أن يرجع إليها إِلا

ان هما حدَّ نَّ
َ
ى أ

َ
مْ يسجد، بناء عَل

َ
هما حد واحد.  ،ل نَّ

َ
ى أ

َ
 وَقِيلَ: له بناء عَل

قِيلَ: له أن 
َ
ى الشك: ف

َ
جَماعة عَل

ْ
وإن شكَّ الإمام في السجدة الأولى فكره أن يَحمل ال

د  
َ
ق فيكون  خلفه  من  يعلم  أن  غير  من  يَسجد  يرجع  مَّ 

ُ
ث برفق  من سجدته  يقوم 

سبح:  
ُ ْ
ا فيكون   (1)احتاط لنفسه. قال ابن الم لا ينبغي له أن يفعل في صلاته شيئا سرًّ

 
َ
أ غير  من خلفه،  ه سجد سجدتين قد خان  نَّ

َ
أ علم  زاد سجدة، فمن  إذا شكَّ  ه  نَّ

 وقف، ومن شكَّ مثله سجد معه. 

 

 محمد بن المسبح بن عبد الل من علماء القرن الثالث الهجري. -1
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مْ يدخل في القراءة سجد  
َ
قِيلَ: إن ل

َ
ه سجد سجدة واحدة: ف نَّ

َ
ومن شكَّ بعدما قام أ

ى قول آخر: أن ليس له  
َ
م  صلاته سجد سجدتي السهو. ويَخرج عَل

َ
ت
َ
أخرى ، فإذا أ

 الرجوع. 

كَّ في الس
َ
مْ  ومن ش

َ
قِيلَ: له أن يسجدها ما ل

َ
جدة أو أشدَّ بعد أن قعد للتحيات: ف

ك  فليس له أن يرجع، فإن رجع ففي  
َ
مَّ ش

ُ
ات، فإن دخل فيها ث يدخل في قراءة التحيَّ

م آنفا تقدَّ
ُ ْ
ف الم

َ
خِلا

ْ
 1صلاته ال

 سابعا: الشك في التشهد 

جلسة الأولى، أم في الآ 
ْ
ات فلم يدر: أهو في ال  خرة؟ من قعد للتحيَّ

مَّ يستقبل صلاته.  
ُ
م ث ِ

 
مَّ يسل

ُ
 قال أبو معاوية: يتِمُّ ث

ة، قال: أبو عبد  
َ
لا قال أبو القاسم سعيد بن قريش: يقوم فيأتي بِما بقي من الصَّ

هُ فعل كذلك. د بن سليمان بن المهنا إِنَّ  الل مُحمَّ

م  
َّ
ا سل مَّ

َ
ل
َ
ة وقد سبقوه بش يء ف

َ
لا ى قوم وهم في الصَّ

َ
الإمام قام ليقض ي وَمَن جاء إِل

ك  أدركهم في القيام أو الركوع أو السجود أو السجدة الأولى أو الآخرة:
َ
 فش

ن من صلاته.  تيق 
ْ
نَّ ذلك الم

َ
ى آخر عمله من ذلك؛  لأ

َ
قِيلَ: يَقض ي إِل

َ
 ف

 . ك 
َ
ى الش

َ
ه لا ينفع العمل عَل نَّ

َ
ى يستيقن؛ لأ ة حَتَّ

َ
لا  وَقِيلَ: يعيد الصَّ
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ك  في حال القعود:
َ
ى ثلاثا أو أربعا: قال موس ى بن علي: يأتي بركعة بِما   ومن ش

َّ
ه صل نَّ

َ
أ

امِسة؛ 
َ
خ
ْ
ه تلك الركعة ال مْ تضر 

َ
ى أربعا ل

َّ
ى يقين. قال: وإن كان قد صل

َ
فيها ليكون عَل

ت صلاته.  مَّ
َ
ه قد بقي عليه التسليم. وإن كان قعد للثالثة فقد أت  بالركعة وقد ت نَّ

َ
 لأ

ا فيما يكو 
َ
ا الرباعية  وقال غيره: هَذ مَّ

َ
غرِب والوتر، وَأ

َ ْ
ة ثلاث ركعات كالم

َ
لا ن من الصَّ

بعد   فهي  الزيادة  كانت  فإن  القعود؛  ذلك  بعد  بِهما  أت   ركعتين  في  كَّ 
َ
ش إن  هُ  إِنَّ

َ
ف

ى ما عليه.  مْ تكن فقد أدَّ
َ
ات، وإن ل  التحيَّ

مْ يدر ثلاثا أو أربعا أعاد صلاته.  
َ
سبح: إذا ل

ُ ْ
 قال ابن الم

ا  
َ
هَذ اس وعبد الل بن عمرو وشريح والشعبي وروي  ابن عمر وابن عبَّ القول عن 

 وعطاء وسعيد بن جبير.

ة  
َ
لا وصلي: أن من زاد ركعة في صلاته أعادها، والصَّ

ْ
ا  عن أبي بكر الم ونقل الوضَّ

 1كما فرضها الل لا زيادة فيها ولا نقصان. 

جعله التشهدَ الأولَ ويتم  وهو أنه ي -والقول الثاني المحكي عن العلامة أبي القاسم 

فِي    -الباقي مْ 
ُ
حَدُك

َ
أ كَّ 

َ
ا ش

َ
"إِذ هو الصحيح للأدلة السابقة من السنة المطهرة منها: 

 
ً
هَا وَاحِدَة

ْ
يَجْعَل

ْ
ل
َ
تَيْنِ ف

ْ
مْ ثِن

َ
ى أ

َّ
 صَل

ً
وَاحِدَة

َ
مْ يَدْرِ أ

َ
ل
َ
تِهِ ف

َ
مْ   ،صَلا

َ
ى أ

َّ
تَيْنِ صَل

ْ
مْ يَدْرِ ثِن

َ
ا ل

َ
وَإِذ

تَيْنِ 
ْ
هَا ثِن

ْ
يَجْعَل

ْ
ل
َ
ا ف

ً
ث

َ
لا
َ
ا  ،ث

ً
ث

َ
لا
َ
هَا ث

ْ
يَجْعَل

ْ
ل
َ
رْبَعًا ف

َ
مْ أ

َ
ى أ

َّ
ا صَل

ً
ث

َ
لا
َ
ث
َ
مْ يَدْرِ أ

َ
ا ل

َ
ا    ،وَإِذ

َ
مَّ يَسْجُدْ إِذ

ُ
ث

يْنِ 
َ
مَ سَجْدَت ِ

 
نْ يُسَل

َ
بْلَ أ

َ
تِهِ وَهُوَ جَالِسٌ ق

َ
 مِنْ صَلا

َ
رَغ

َ
 . ف
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رِْ  الشكَّ  و 
ْ
يَط

ْ
 فل

ً
 أم أربعا

ً
منها" إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى أثلاثا

ن."
َ
يْق

َ
ى مَا است

َ
يبْنِ عَل

ْ
 1ول

من   أم  البسملة  من  هل  الرحيم"  الرحمن  "في  شك  من  على  الكلام  سبق  وقد 

 الفاتحة؟ أنه يجعلها البسملة لأنها المتيقنة ويبدأ بالفاتحة فالمسألة كالمسألة. 

ن صلى فريضة الظهر جماعة، وبعد تسليم الإمام  سئل سماحة الشي  المفتي: عمَّ

قال بعضهم: صلينا ثلاث ركعات فقط، وقال آخرون: بل صلينا أربعا، ثم اتفقوا  

 على إعادة الصلاة، هل يلزمهم إعادتها بمجرد الشك؟......................................... 

 فذلك  ج: لا إعادة على الشاك في  
َ
الصلاة بعد تمامها، وإن أراد الشاكُّ الاحتياط

خاص به دون غيره ممن لم يشك، لأن المصلي على يقين لا يترك يقينه لشك غيره.  

   2والل أعلم.

والحاصل: أنَّ الرأي المختار: لا يرجع الشاك إلى ش يء من أعمال الصلاة أو حدودها 

ن هنالك تشابُهٌ في العمل كما قدمنا،  بسبب الشك، إذا جاوزها إلى غيرها، ما لم يك

 3وهو قولٌ مطرد فيها، والل أعلم فتأمل.

 

 

 .11تقدمت الأحاديث ص - 1

ما  وانظر    103ســــــــماحة المفتي العام للســــــــلطنة العلامة المجوهد أحمد الخليلي فتاوى الصــــــــلاة ص -2

 1ففيها مسائل مهمة. ط ابعده

 ن مكتبة الشي  محمد بن شامس. 80ص 4انظر : التمهيد المرجع السابق ج -3
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ائِتَةِ.
َ
ف
ْ
ةِ ال

َ
لا كُّ فِي الصَّ

َّ
 ثامنا: الش

ا  مِنْ يَوْمٍ مَّ
ٌ
ة

َ
تْهُ صَلا

َ
ات
َ
ةٍ    ،مَنْ ف

َ
يْل
َ
 يَوْمٍ وَل

َ
ة

َ
نْ يُعِيدَ صَلا

َ
يْهِ أ

َ
عَل

َ
ةٍ هِيَ ف

َ
يَّ صَلا

َ
 يَدْرِي أ

َ
وَلا

 
ْ
ى يَخ .حَتَّ ٍ

ك 
َ
 بِش

َ
وَاجِبِ بِيَقِينٍ لا

ْ
 رُجَ مِنْ عُهْدَةِ ال

م الإمام قام ليقض ي 
َّ
ا سل مَّ

َ
ل
َ
ة وقد سبقوه بش يء ف

َ
لا ى قوم وهم في الصَّ

َ
وَمَن جاء إِل

ك  أدركهم في القيام أو الركوع أو السجود أو السجدة الأولى أو الآخرة:
َ
 فش

نَّ ذل
َ
ى آخر عمله من ذلك؛ لأ

َ
قِيلَ: يَقض ي إِل

َ
ن من صلاته. ف تيق 

ْ
 ك الم

 . ك 
َ
ى الش

َ
ه لا ينفع العمل عَل نَّ

َ
ى يستيقن؛ لأ ة حَتَّ

َ
لا    1وَقِيلَ: يعيد الصَّ

 

 الفرع الرابع الشك في الإمام هل مسافر أم مقيم 

هذه المسألة لا تختلف عن سائر مسائل الأمور التعبدية من حيث إنَّ المطلوب فيها  

مور والعلم به والقصد لفعله مع حضور القلب  الإخلاصُ واليقين والجزم بفعل المأ

 ونية التعبد لله وحده، إلى غير ذلك مما مر ذكره كثيرا.

ِية    
سِر   

ً
ي صلاة ِ

 
تصل  

ً
وَوَجَد جماعة ل مسجِدا 

َ
دَخ في مسافر  المسالة:  وصورة هذه 

دْرَكَ ركعتيْن فما دونهما مِن هذه الصلاة و لا يدري 
َ
نهارية  كالظهر أو العصر، وقد أ

دْرَكَ ركعتيْن فما دونهما لأنه لو أدرك أكثر  هَ 
َ
ل الإمامُ مُسافِرٌ أو مُوَاطن، وإنما قلت أ

 

 ي  محمد بن شامس مرجع سابق.. ن مكتبة الش21-20ص4المعارج السابق وانظر التمهيد ج -1
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من ركعتين فالأمر واضح أن الإمام مواطن، والإشكال فيما إذا لم ينكشف له الأمر  

 وبقي في حيرة من أمره فما ذا يعمل؟.

بالجهل فلنبحث    ديعب  لافالجواب: أنه لما اتفقنا أنَّ الواجب اليقينُ والحق سبحانه  

أصول   قلنا وحسب  وإذا  القصر؟  أم  الإتمامُ  الصلاة  في  الأصل  هل  الأصل،  عن 

على    طارئ وقواعد الشريعة الغراء أنَّ الأصل في هذه العبادة الإتمام، والقصر أمرٌ  

 طارئ ، والسفر أمر  الاستيطانذلك؛ بمعنى أنَّ الإنسان الأصل فيه الإقامة، أي  

لى التمام، لا على القصر، ومن باب أولى إذا كان أول  عليه، فبديهي أن يحمل ع 

؛ إذ بدخوله مع إمامه  مسافراالوقت، وعلى المأموم أن يتابع إمامه ولو كان المأموم  

وجبت عليه متابعته، كما أنَّ الأصل في صلاة المسافر القصر، ولا يجب عليه التمام 

هو سكون النفس واستقرارها ، و الاستيطانإلا بدخوله مع الإمام المقيم، ما لم ينو  

هذا   فيلزم  هذا  وعلى  توقيت،  دون  فيه  كث 
ُ
الم بنية  واطمئنان،  بأمان  المكان  في 

أثناءَ  عزمه  يعقِد  أنْ  معرفته  عدم  في حال  له  والأسلم  بإمامه،  الإئتمام  الداخل 

دخوله على متابعة إمامه، فإن انكشف له الأمر أنَّ إمامَه مسافرٌ فليس عليه إلا  

لكونه مسافرا، وإن ظهر أنه متم أكمل ما بقي عليه من الرباعية، وإن لم  ركعتان؛ 

ى صلاة نفسه، لكونه مخاطبا في خاصة نفسه بالقصر، إنْ 
َّ
ينكشف له الأمر صل

لأنَّ    -لم تكن تلك الصلاة في أول الوقت؛ بحيث لا يحتمل أن يكون الإمام مقيما  

ولم تكن هنالك قرينة تدل على    -  العادة جرت أنْ لا يؤخر المقيم صلاته عن وقوها

 أخذ بها، وإن كانت الصلاة في أول الوقت فالتمام أولى  
ٌ
 قرينة

َ
هما، فإن كانت ثمة ِ

أي 

ه وإن قلنا أنَّ الأصل على المسافر   اعتبارا بالأصل في الإمام؛ كما سبق تفصيله، فإنَّ
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الإمام عليه صلاة  وجبت  الإمام  مع  بدخوله  أنه  إلا  قر   ،القصرُ  الأصل  ومهما  رنا 

فالفرع يتبع الأصل. وهنا أسوق لك بعض ما قاله أهل العلم فخذ ما وافق الحق  

 ودع الباطل، فالحق أحق أن يتبع.  
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 أولا: السادة الاباضية أهل الحق والاستقامة

انَ 
َ
ك إِنْ 

َ
ف مُقِيمًا،  مْ 

َ
أ انَ 

َ
ك مُسَافِرًا 

َ
أ  ،

ْ
يَعْرِف مْ 

َ
وَل  

َ
عَرَف وَإِنْ  الثميني/  العلامة  قال 

مْ يَنْوِ  
َ
رِبٍ وَإِنْ ل

ْ
وْ مَغ

َ
نْ فِي صُبْحٍ أ

ُ
مْ يَك

َ
مَامِ؛ إنْ ل ِ

ْ
 الإ

ُ
ة

َ
هُ صَلا

ُ
ت

َ
وَى: صَلا

َ
اخِلُ مُسَافِرًا ن الدَّ

جَمَاعَةِ ..."  
ْ
رْضِهِ مَعَ ال

َ
دَاءَ ف

َ
وَى أ

َ
انَ مُقِيمًا ن

َ
نِ؛ وَإِنْ ك

َ
وْلا

َ
قَهُ ق

َ
لِكَ فِي إعَادَتِهِ إنْ وَاف

َ
   1ذ

نْ يعرف ذلك المأموم تلك    :1الشي  القنوبي/ج  
َ
ه لابُدَّ مِنْ أ بعض العلماء ذهب إلى أنَّ

يها تلك الجماعة .. لابد مِنْ أن يعرف هل هي الظهر أو العصر إذا   ِ
 
 التي تصل

َ
الصلاة

إذا كان في وقت المغرب أو   ،أو العشاء  ،أو العصر، أو المغرب  ،الظهر كان في وقت  

دَ فوق ذلك قال فلابد من أن يعرف الركعة التي هُمْ فيها   دَّ
َ
العشاء، بل بعضهم ش

يها هو   ِ
 
ة الصلاة التي يصل شديد ما لا يَخف ، لكن إذا دخل مَعَهُم بنِيَّ

َّ
وفي هذا مِن الت

ة الظهر إذا كانوا ي صلون الظهر  .. إن كان هو يريد أن يصلي الظهر ودخل معهم بنِيَّ

ونَ الظهر  
ُّ
أو العصر فلا إشكال في ذلك بِمشيئة الل تبارك وتعالى .. إن كانوا يُصَل

ون العصر فعلى حسب الخلاف:
ُّ
 فالأمر واضح وإنْ كانوا يصَل

يُعد صلاته بعد ذلك ولا  
ْ
حد صلاة الإمام والمأموم فل تَّ

َ
من يقول: إنه لابد من أن ت

 ش يء عليه بِمشيئة الل.

 المأموم والإمام فصلاته صحيحة بِمشيئة  ومن يقو 
ُ
حِد صلاة تَّ

َ
ترط أن ت

ْ
ل: إنه لا يُش

 الل وهذا قول حسن إن شاء الل تبارك وتعالى. 

 

النيل وشفاء العليل للعلامة ضياء الدين عبد العزيز بن إبراهيم الثميني نص المتن  وانظر:   -1

 وستأتي ترجموهما معا إن شاء الل تعالى. 305ص2جالشر  للإمام القطب. 
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قَ تلك الصلاة التي يصليها الإمام 
َ
وهكذا بالنسبة إلى صلاة المغرب والعشاء فإن واف

ذلك   بِخِلاف  كان  وإن  واضح،  فالأمر  لصلاته  موافقة  كانت  مِن  إن  هاهنا  فلابد 

الإعادة؛ لأنَّ صلاة المغرب ثلاث ركعات كما هو معلوم فإذا كانت هذه الصلاة التي 

يصليها ذلك الإمام صلاة العشاء فهم يُصَلون إما ركعتين إن كانوا مسافرين أو أربعا 

مِل بِمشيئة    -مثلا    -إن كانوا مقيمين فإذا كانوا  
ْ
يُصَلون ركعتين فالأمر أسهل فسَيُك

وتعالى  -  الل الإشكال    -تبارك  فهاهنا  أربعا  ون 
ُّ
يصل كانوا  إذا  لكن  الثالثة،  الركعة 

م أو ينتظر الإمام، ولكن ِ
 
ه يُسَل   -موجود ماذا عس ى أن يصنع ؟ بعض العلماء قال إنَّ

الأسلم أن يُعِيد تلك الصلاة خروجا من عهدة الخلاف كما اختاره بعض    -حقيقة  

  1أعلم.   -عالىتبارك وت  -أهل العلم؛ والل  

لَ  2ج  
َ
ى مَن دَخ

َ
عَل

َ
مَّ ذلك الإمام ف

َ
ت
َ
ةِ مُتَابَعَةِ الإمام فإنْ أ يدخلُ بِنِيَّ

َ
: إذا كان مُسَافِرا ف

تَفِيَ  
ْ
معه أن يُتَابِعَه على ذلك، لأن  الأصل في المأموم أن يُتَابِعَ إِمَامَه وليس له أن يَك

 بركعَتَيْن. 

نْ 
َ
هُور الم

ْ
ش
َ
وْلُ الم

َ
هَبَ إلى أن  المأموم المسافِر إذا  هذا هو الق

َ
 وذ

 
ذ

َ
ن ش

َ
صُور، خِلافا لِم

لِك. 
َ
ي ركعتَيْن وليس له أن يَزِيدَ على ذ ِ

 
ه يُصَل قِيم فإنَّ

ُ
 الم

َ
ف

ْ
ل
َ
ى خ

َّ
 صَل

آله   وعلى  عليه  الل  صلى  النبي  عن  الثابتة  الصحيحة  ة  للسن   
ٌ
مُخالِف قولٌ  هذا 

 وصحبه وسلم. 

 

المفتي: الشي  العلامة  م  3/7/2005هـ، يوافقه  1426جمادى الأولى    26سؤال أهل الذكر حلقة    -1

 المجوهد: سعيد بن مبروك القنوبي.
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لِ 
َ
عَى بعضُ الناس بأن  ذ ادَّ النبي  وقد  يثبُتُ عن   لا 

ٌ
، وليس   ك الحديث ضعيف

ن  هذا الحديث هو ما وَرَدَ عن النبي  
َ
مَ أ وَهَّ

َ
مَا زَعَم، وذلك لأنه ت

َ
مْرِهِ    الأمرُ ك

َ
مِن أ

وْا خلفَه  
َّ
مَام عندما صَل

ْ
   لأهل مكة بالإت

ٌ
 ضعيف

ٌ
ه حديث   ولكنَّ   ،، وهذا لا شك بأنَّ

قِ   -الحكم الذي دَل  عليه  
ُ
 مسافِروهو أن  الم

َ
وْا خلف

َّ
ون الصلاة إذا صَل

ُ
مِل

ْ
  - يمِين يُك

 هو حكمٌ صحيح. 

ا هذه المسألة وهي    الذي وَرَدَ فيها  أمَّ
َ
 مُقِيم فإن  الحديث

َ
ى مسافِرٌ خلف

َّ
مَا إذا صَل

النبي صلى الل عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وعليه لا    صحيح ثابت عن 
ٌ
حديث

بَغِي لأحدٍ أن يُتَابِعَ أولئك ا
ْ
 المقيم  يَن

َ
مِلُ خلف

ْ
وا وقالوا: "إن  المسافِرَ لا يُك

ُّ
ذ

َ
لذين ش

 بل يكتفي بِرَكعتين." 

صَرَ  
َ
ق مَّ هو وإن 

َ
ت
َ
أ الإمامُ  مَّ 

َ
ت
َ
أ فإن  إِمَامه،  يُتَابِعَ  أن  ينوي  المسافِر  لَ 

َ
دَخ إذا  إِذن 

َ
ف

م يَدْرِ 
َ
صَرَ هو، وإن ل

َ
صَرَ ذلك    -كما هو الحال في هذه المسألة    -الإمامُ ق

َ
الِإمَام هل ق

ه يَقْصُر م فإنَّ
َ
ت
َ
رْضَه القَصر  -أو أ

َ
ل إن وَجَدَ مَنْ يَسْأله:   -لأنَّ ف

َ
م بعدَ ذلك يَسأ

ُ
 ث

 
َ
ى صلات

َّ
صَر" فهو قد صَل

َ
يْءَ عليه. فإنْ قيل له: "إن  الإمام قد ق

َ
 ه ولا ش 

م " فلابد مِن الإعادة هُنَا.
َ
ت
َ
 وإن قيل له: " إن  الإمام قد أ

تْ   انْفَضَّ بِأن  أحدا  يَجِد  م 
َ
ل بعضَ  وإن  وَجَدَ  أو  ه 

ُ
يَسأل مَن  يَجِد  م 

َ
ول الجماعة 

وا  
ُ
م يَعْرِف

َ
سْتَدْرِكِين ول

ُ
ه لابد مِن الإعادة، لأن  الل    -أيضا    –الم عَل الإمام فإنَّ

َ
  - ماذا ف

ه باليَقِ   -تبارك وتعالى ِ
 في حق 

ٌ
 عليه، ثابتة

ٌ
 واجِبَة

ُ
ين ولا يدري لا يُعبَدُ بالجهل فالصلاة
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ه بذلك  
ُ
صَر وتكونُ صلات

َ
م وهو قد ق

َ
ى كصلاةِ الإمام أو أنَّ الإمام قد أت

َّ
هل هو صَل

 باطلة. 

صَرَ  
َ
م  وإن ق

َ
مَّ الإمام أت

َ
 الإمام، إن أت

َ
ي خلف ِ

 
تَصَرُ الكلام: ينوي أن يُصَل

ْ
فإذن مُخ

صَر
َ
عَل فلابد مِن إعادةِ الصلاة؛ و   ،الإمام ق

َ
م يَدْرِ ماذا ف

َ
العلمُ عندَ الل تبارك وإن ل

   1وتعالى.

ا   3ج   ا إن كان الإمام هو الإمام الراتب فإن عادة الإمام الراتب أن يكون متمًّ : أم 

للصلاة، وكذلك إن كانت هناك قرائن تدل  على الإتمام فإن الإتمام هو الأصل،  

ه دخل  ،مسافراوأما بالنسبة إليه هو فالأصل فيه القصر مادام   مع    ولكن بما أن 

إمام والأصل في الصلاة الإتمام وكانت هنالك قرائن تدل  على أن  الإمام متم  فعليه  

  2أن يأخذ بتلك القرائن ويتم  الصلاة." 

 -:هأما بقية المذاهب الأخرى فإليك بعض ما قالو 

   :رأي الشافعية في المسألة

مُسَافِرٌ    :الإمام الشافعيقال:  
َ
 أ
ُ
 يَعْرِف

َ
يُّ مُسَافِرٍ صلى مع مُسَافِرٍ أو مُقِيمٍ وهو لا

َ
أ
َ
ف

عَتَيْنِ  
ْ
 رَك

َّ
ِ إلا

سَافِرَ لم يُصَل 
ُ ْ
نَّ الم

َ
مَ أ

َ
نْ يَعْل

َ
 أ

َّ
رْبَعًا إلا

َ
نْ يصلى أ

َ
يْهِ أ

َ
عَل

َ
مْ مُقِيمٌ ف

َ
إمَامُهُ أ

 

 ه الشي  القنوبي. 1427الشي  سعيد القنوبي سؤال أهل الذكر جمادى  - 1

 16ه 1428رمضان 4( 10/  1سؤال أهل الذكر )حلقات مزيدة( الشي  سعيد القنوبي رقم )  -2

 ه2007سبتمبر
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عَتَيْنِ وَإِنْ خف  ذلك عليه كان 
ْ
نْ يصلى رَك

َ
ونُ له أ

ُ
يَك

َ
 يَجْزِيهِ    ف

َ
رْبَعًا لا

َ
نْ يصلى أ

َ
عليه أ

كَ أولا.  
ْ
هُ تِل

َ
ت

َ
نْ يُتِمُّ صَلا سَافِرَ كان مِمَّ

ُ ْ
عَلَّ الم

َ
 يَدْرِي ل

َ
هُ لا نَّ

َ
يْرُ ذلك لِأ

َ
    1غ

له أحد الامرين لزمه الاتمام  يترجح  أم مقيم ولم  إمَامُه مسافر  ".. ولو شك هل 

ف وجهل حاله وفيه وجه ضعيف أنه إذا  سواءً بانَ الامام متما أو قاصرا أو انصر 

 بان قاصرا فله القصر.  

وإن أفسد الإمام صلاته وانصرف ولم يعلم المأموم أنه نوى القصر أو الإتمام لزمه  

 2أن يتم على المنصوص.  

مْ  
َ
هُوَ مُسَافِرٌ أ

َ
 يَدْرِي أ

َ
 مَنْ لا

َ
ف

ْ
ل
َ
قَصْرِ خ

ْ
ةِ ال سَافِرُ بِنِيَّ

ُ ْ
حْرَمَ الم

َ
ا أ

َ
 يَجُوزُ  "إذ

َ
هُ لا إِنَّ

َ
مُقِيمٌ ف

قْ   يَتَحَقَّ مْ 
َ
وَل  

ٌ
صَة

ْ
رُخ قَصْرَ 

ْ
ال نَّ 

َ
لِأ بَلْ   ، ٍ

ك 
َ
بِش يَقِينٍ  رَكَ 

َ
ت يْسَ 

َ
ل هُ  نَّ

َ
بِأ وَرُدَّ  قَصْرُ 

ْ
ال هُ 

َ
ل

هُ. 
ُ
رْط

َ
  3ش

 

 المسافر. دار الكتب العلمية بيروت.  جماع تفريع صلاة  316ص1الأم للإمام الشافعي ج -1

. أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف الشافعي النووي. وقوله  357/ 4انظر المجموع شر  المهذب    -2

إليه   أشار  كما  المسافر  على  القصر  وجوب  عدم  في  مذهبه  على  بناءً  الخ"  متما  الامام  بانَ  "سواءً 

إذ   جوب القصر مخالف للثابت بسنة رسول الل  الزركش ي في الفقرة التي بعدها، والقول بعدم و 

ولو أقام سنين طويلة   الاستيطانوجوب قصر الصلاة على المسافر مادام لم ينوي    الثابت عنه  

 في سفره مالم يتخذ ذلك المكان الذي أقام فيه وطنا، فليراجع من محله.

 بن بهادر الزركش ي الشافعي ، بدر الدين محمد بن عبد الل 289/  2المنثور في القواعد الفقهية ج   -1

ه تحقيق: د. تيسير فائق أحمد  1405ن/ وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية الكويت الطبعة الثانية،  

 محمود / الشك.
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"إذا أحرم المسافر بنية القصر خلف من لا يدري أمسافر هو أم مقيم لم يجز  

   1القصر.

 المالكية

انِ 
َّ
مَامُ، "..الث ِ

ْ
حْرَمَ بِهِ الإ

َ
حْرَمَ بِمَا أ

َ
أ
َ
مْ مُقِيمٌ ف

َ
هُوَ مُسَافِرٌ أ

َ
مْ يَدْرِ أ

َ
نْ يَجِدَ إمَامًا وَل

َ
 أ
ُ
يَة

هُ يُتِمُّ بَعْدَ   إِنَّ
َ
مُومُ مُقِيمًا ف

ْ
أ
َ ْ
انَ الم

َ
كِنْ إنْ ك

َ
ةٍ، ل وْ حَضَرِيَّ

َ
ةٍ أ نَ مِنْ سَفَرِيَّ بَيَّ

َ
يُجْزِيهِ مَا ت

َ
ف

مِ إمَامِهِ ا
َ

قِيمِ .سَلا
ُ ْ
 إمَامِهِ الم

ُ
انَ مُسَافِرًا مُتَابَعَة

َ
زَمُهُ إنْ ك

ْ
سَافِرِ، وَيَل

ُ ْ
 2لم

 

 

 . 72ص  روالنظائالسيوطي الأشباه   -2

حاشية الصاوي على الشر  الصغير المؤلف  أحمد بن محمد الصاوي المالكي، الصلاة تنبيه   -3

النية. وانظر: الشر  الكبير: أبو البركات أحمد بن محمد العدوي، الشهير بالدردير  المتوفى س سبق  

 . 367ص1هـ( ج1201
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 الحنابلة

 "فإذا ائتم بمن يشك فيه فلا يدري هل هو مسافر أم مقيم؟  

 فإنه يجب عليه الإتمام في المشهور من المذهب. 

طري في  المسجد  يكون  كأن  ظن  غلبة  هناك  كانت  إذا  ذلك:  من  استثنوا  ق  لكن 

 المسافرين أو أن يظهر على الإمام هيئة السفر أو نحو ذلك.

ق صلاته بصلاة الإمام فيجوز.  ِ
 
 أو أن ينوي أنه إن أتم، أتم، وإن قصر، قصر، فيعل

أنه إذا صلى وراء إمام ولا يدري أهو مسافر أم لكن الصحيح في هذه المسائل كلها،  

ر، قصر؛ لأن النية ليست  مقيم ، فإنه يصلي خلفه فإن أتم، أتم خلفه. وأن قص

 1بشرط .

 الأحناف 

؛     يَصِحُّ
َ

مْ مُقِيمٌ لا
َ
مُسَافِرٌ  هُوَ أ

َ
 يَدْرِي أ

َ
مَامِ لا ِ

ْ
تَدَى بِالإ

ْ
ا اق

َ
فَتَاوَى إذ

ْ
ا مَحْمَلُ مَا فِي ال

َ
وَهَذ

 فِي الِا 
ٌ
رْط

َ
هُ ش نَّ

َ
 أ

َ
دَاءِ بِجَمَاعَةٍ. لا

َ ْ
 الأ

ُ
رْط

َ
مَامِ ش ِ

ْ
مَ بِحَالِ الإ

ْ
عِل

ْ
نَّ ال

َ
بْسُوطِ لِأ

َ ْ
ا فِي الم

َ
بْتِدَاءِ لِم

مْ مُقِيمٌ  
َ
مُسَافِرٌ هُوَ أ

َ
 يَدْرُونَ أ

َ
عَتَيْنِ وَهُمْ لا

ْ
وْ مِصْرٍ رَك

َ
قَوْمِ بِقَرْيَةٍ أ

ْ
هْرَ بِال

ُّ
ى الظ

َّ
رَجُلٌ صَل

حَالِ   مِنْ  اهِرَ 
َّ
الظ نَّ 

َ
لِأ مُسَافِرِينَ؛  مْ 

َ
أ مُقِيمِينَ  انُوا 

َ
ك سَوَاءٌ   

ٌ
اسِدَة

َ
ف تُهُمْ 

َ
صَلا

َ
فِي  ف مَنْ 

وهُ  
ُ
ل
َ
إِنْ سَأ

َ
هُ، ف

ُ
ف

َ
نَ خِلا بَيَّ

َ
ى يَت اهِرِ وَاجِبٌ حَتَّ

َّ
ى الظ

َ
بِنَاءُ عَل

ْ
هُ مُقِيمٌ وَال نَّ

َ
امَةِ أ

َ
ق ِ

ْ
 مَوْضِعِ الإ
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تُهُمْ 
َ

هُ مُسَافِرٌ جَازَتْ صَلا نَّ
َ
بَرَهُمْ أ

ْ
خ
َ
أ
َ
 1ا هـ .   .ف

هْرَ  
ُّ
وْمِ الظ

َ
ق
ْ
ى بِال

َّ
مْ "رَجُلٌ صَل

َ
مُسَافِرٌ هُوَ أ

َ
 يَدْرُونَ أ

َ
رْيَةٍ وَهُمْ لا

َ
وْ ق

َ
عَتَيْنِ فِي مِصْرٍ أ

ْ
رَك

اهِرَ مِنْ حَالِ  
َّ
نَّ الظ

َ
وْ مُسَافِرِينَ؛ لِأ

َ
انُوا مُقِيمِينَ أ

َ
 سَوَاءٌ ك

ٌ
اسِدَة

َ
قَوْمِ ف

ْ
 ال

ُ
ة

َ
صَلا

َ
مُقِيمٌ ف

بِنَ 
ْ
هُ مُقِيمٌ وَال نَّ

َ
امَةِ أ

َ
ق ِ

ْ
انَ فِي مَوْضِعِ الإ

َ
  مَنْ ك

َ
لا
َ
هُ أ

ُ
ف

َ
نَ خِلا بَيَّ

َ
ى يَت اهِرِ وَاجِبٌ حَتَّ

َّ
ى الظ

َ
اءُ عَل

فِ 
َ

حَرْبِ بِخِلا
ْ
هْلِ دَارِ ال

َ
هُ يُجْعَلُ مِنْ أ

ُ
 حَال

ْ
مْ يُعْرَف

َ
ا ل

َ
حَرْبِ إذ

ْ
انَ فِي دَارِ ال

َ
نَّ مَنْ ك

َ
رَى أ

َ
ت

سْلِمِينَ إ
ُ ْ
هُ يُجْعَلُ مِنْ الم إِنَّ

َ
مِ ف

َ
ِسْلا

ْ
انَ فِي دَارِ الإ

َ
ا  مَنْ ك

َ
انَ هَذ

َ
هُ، وَإِنْ ك

ُ
 حَال

ْ
مْ يُعْرَف

َ
ا ل

َ
ذ

ى  
َ
عَل مَ 

َّ
سَل حِينَ  قَوْمِ 

ْ
ال جَمِيعِ   

ُ
ة

َ
وَصَلا هُ 

ُ
ت

َ
صَلا سَدَتْ 

َ
ف اهِرِ 

َّ
الظ بِاعْتِبَارِ  مُقِيمًا  مَامُ  ِ

ْ
الإ

  
ُ
ة

َ
هُ مُسَافِرٌ جَازَتْ صَلا نَّ

َ
بَرَهُمْ أ

ْ
خ
َ
أ
َ
وهُ ف

ُ
ل
َ
إِنْ سَأ

َ
هَبَ ف

َ
عَتَيْنِ، وَذ

ْ
ك سِ الرَّ

ْ
انُوا  رَأ

َ
قَوْمِ إنْ ك

ْ
ال

ينِ   ِ
مُورِ الد 

ُ
بَرَ بِمَا هُوَ مِنْ أ

ْ
خ
َ
هُ أ نَّ

َ
رَاغِهِ؛ لِأ

َ
تَهُمْ بَعْدَ ف

َ
وا صَلا مُّ

َ
ت
َ
أ
َ
وْ مُقِيمِينَ ف

َ
مُسَافِرِينَ أ

وَابِ. مُ بِالصَّ
َ
عْل

َ
ُ أ

َّ َ
لِكَ وَاللَّ

َ
بَرِهِ فِي ذ

َ
بُولُ خ

َ
يَجِبُ ق

َ
 مِنْ جِهَتِهِ ف

َّ
 إلا

ُ
 يُعْرَف

َ
 2وَبِمَا لا
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مَ  
ْ
عِل

ْ
؛ لِأنَّ ال  يَصِحُّ

َ
مْ مُقِيمٌ؟ لا

َ
مُسَافِرٌ هُوَ أ

َ
 يَدْرِي أ

َ
تَدَى بِإِمَامٍ لا

ْ
ا اق

َ
: إِذ

ُ
ة حَنَفِيَّ

ْ
ال ال

َ
ق

دَاءِ بِجَمَاعَةٍ. 
ْ
 الأ

ُ
رْط

َ
مَامِ ش

ْ
 1بِحَال الإ

ل  
َ
ا دَخ

َ
هُ إِذ نَّ

َ
: أ

ُ
ة الِكِيَّ

َ ْ
رَ الم

َ
ك
َ
عَادَ وَذ

َ
هُ، أ

ُ
ف
َ
هَرَ خِلا

َ
ظ

َ
هُمْ مُسَافِرُونَ ف نَّ

َ
نَّ أ

َ
وْمٍ ظ

َ
ى ق

َ
ٍ عَل

مُصَل 

 
َ
ت
َ
تَيْنِ، وَإِنْ أ

َ
ن
ْ
مَ مِنِ اث

َّ
 إِنْ سَل

ً
 وَفِعْلا

ً
ة فَةِ إِمَامِهِ نِيَّ

َ
ال
َ
خ
ُ
اخِل مُسَافِرًا، لِم انَ الدَّ

َ
بَدًا إِنْ ك

َ
مَّ  أ

 
َ
 مَا دَخ

َ
ف

َ
عَل خِلا

َ
، وَف

ً
ة فَهُ نِيَّ

َ
ال
َ
قَدْ خ

َ
يْءٌ، ف

َ
هَرْ ش 

ْ
مْ يَظ

َ
ا ل

َ
يْضًا إِذ

َ
هُ أ

ُ
ت
َ
ل صَلا

ُ
بْط

َ
يْهِ، وَت

َ
ل عَل

نَ.
َ
لا
ْ
بُط

ْ
ةِ وَهُوَ يُوجِبُ ال حَّ ِ

ِ فِي الص 
ك   لِحُصُول الشَّ

هِ،   ِ
ن 
َ
ظ فِ 

َ
خِلا ى 

َ
عَل وْنُهُمْ 

َ
ك هُ  يَضُرُّ  

َ
وَلا هُ، 

َ
ت
َ
صَلا يُتِمُّ  هُ  إِنَّ

َ
ف مُقِيمًا  اخِل  الدَّ انَ 

َ
ك ا 

َ
إِذ ا  مَّ

َ
أ

 
َ
وَاف

ُ
هَرَ  لِم

ْ
يَظ

َ
مَامَ ف

ْ
يَنْوِيَ الإت

َ
هُمْ مُقِيمِينَ ف نَّ

ُ
نْ يَظ

َ
أ سِهِ وَهُوَ 

ْ
عَك

َ
 ك

ً
 وَفِعْلا

ً
ة نِيَّ مَامِ 

ْ
قَتِهِ لِلإ

إِنْ   اهِرٌ 
َ
وَهُوَ ظ مُسَافِرًا،  انَ 

َ
ك إِنْ  بَدًا 

َ
أ يُعِيدُ  هُ  إِنَّ

َ
ف يْءٌ 

َ
نْ ش  بَيَّ

َ
يَت مْ 

َ
ل وْ 

َ
أ مُسَافِرُونَ  هُمْ  نَّ

َ
أ

فَةِ 
َ
ال
َ
خ
ُ
صَرَ لِم

َ
تِدَاءِ مُقِيمٍ  ق

ْ
اق

َ
 ك
َ
ة حَّ ِ

قِيَاسِ الص 
ْ
ى ال انَ مُقْتَض َ

َ
ك
َ
مَّ ف

َ
ت
َ
ا إِنْ أ مَّ

َ
تِهِ، وَأ  فِعْلِهِ لِنِيَّ

 بِمُسَافِرٍ .

لِكَ،
َ
ذ هُ 

َ
ل تَفَرْ 

ْ
يُغ مْ 

َ
ل  
ُ
فَة

َ
ال
َ
خ
ُ ْ
الم هُ 

َ
ل نَ  تَبَيَّ

َ
ف قَةِ 

َ
وَاف

ُ ْ
الم ى 

َ
عَل ل 

َ
دَخ ا 

َّ َ
لم سَافِرَ 

ُ ْ
الم نَّ 

َ
بِأ قَ  رَّ

َ
  وَف

فِ 
َ
اخِل   بِخِلا انَ الدَّ

َ
هُ، وَإِنْ ك

َ
تُفِرَ ل

ْ
اغ

َ
ل الأمْرِ ف وَّ

َ
فَةِ مِنْ أ

َ
ال
َ
خ
ُ ْ
ى الم

َ
هُ دَاخِلٌ عَل إِنَّ

َ
قِيمِ ف

ُ ْ
الم

تَدَى بِمُسَافِرٍ.  
ْ
هُ مُقِيمٌ اق ، لِأنَّ

َ
 إِعَادَة

َ
تْ وَلا  (2)مُقِيمًا صَحَّ

 

 ط. مصر .  390/ 1أمين بن عمرط. بولاق، وحاشية ابن عابدين محمد  402/ 1فتح القدير -1

ط النجا     152/   2ط . دار الفكر ، مواهب الجليل    367/   1الدردير الشـر  الكبير مرجع سـابق   -2
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هُ مُسَ  نَّ
َ
تَدَى بِمَنْ ظ

ْ
وِ اق

َ
هُ ل نَّ

َ
 أ
ُ
ة افِعِيَّ

َّ
رَ الش

َ
ك
َ
اهِرُ مِنْ  وَذ

َّ
ذِي هُوَ الظ

َّ
صْرَ ال

َ
ق
ْ
نَوَى ال

َ
افِرًا ف

اهِرٌ ،  
َ
امَةِ ظ

َ
 شِعَارُ الإق

ْ
هِ إِذ ِ

ن 
َ
مَّ لِتَقْصِيرِهِ فِي ظ

َ
ت
َ
بَانَ مُقِيمًا أ

َ
نْ يَنْوِيَهُ ف

َ
سَافِرِ أ

ُ ْ
حَال الم

قَصْرَ بِمَنْ جَهِل سَفَرَهُ 
ْ
اوِيًا ال

َ
تَدَى ن

ْ
وِ اق

َ
هُ مُسَ  -أ نَّ

َ
كَّ فِي أ

َ
يْ ش

َ
مَّ أ

َ
ت
َ
وْ مُقِيمٌ أ

َ
وَإِنْ  - افِرٌ أ

صْل  
ْ
وَالأ قِيمِ، 

ُ ْ
وَالم سَافِرِ  

ُ ْ
الم شِعَارِ  هُورِ 

ُ
لِظ لِكَ، 

َ
ذ فِي  لِتَقْصِيرِهِ  اصِرًا، 

َ
ق مُسَافِرًا  بَانَ 

كِر.
ُ
مَا ذ

َ
ا بَانَ ك

َ
قَصْرُ إِذ

ْ
هُ ال

َ
مَامُ، وَقِيل : يَجُوزُ ل

ْ
  (1) الإت

نَّ مَنْ  
َ
: أ

ُ
ة
َ
حَنَابِل

ْ
رَ ال

َ
ك
َ
صَرَ  وَذ

َ
مَامُ وَإِنْ ق

ْ
زِمَهُ الإت

َ
كَّ فِيهِ ل

َ
وْ ش

َ
هُ مُقِيمًا أ نُّ

ُ
حْرَمَ مَعَ مَنْ يَظ

َ
أ

قَصْرَ  
ْ
ال يَنْوِيَ  نْ 

َ
أ هُ 

َ
ل
َ
ف لِدَلِيلٍ  هُ مُسَافِرٌ  نَّ

َ
أ هِ  ِ

ن 
َ
ى ظ

َ
عَل بَ 

َ
ل
َ
غ وَإِنْ  ةِ،  يَّ ِ

بِالن  اعْتِبَارًا  إِمَامُهُ 

يَقْصُرَ بِقَصْرِهِ  
َ
بَعَ إِمَامَهُ، ف

ْ
هُ  وَيَت

َ
ل
َ
مِهِ بِحَالِهِ ف

ْ
بْل عِل

َ
 إِمَامُهُ ق

َ
حْدَث

َ
مَامِهِ، وَإِنْ أ

ْ
وَيُتِمَّ بِإِت

هُ مُسَافِرٌ. نَّ
َ
اهِرَ أ

َّ
قَصْرُ، لِأنَّ الظ

ْ
 2ال

 

 

 المكتبة الإسلامية.  ط.  255/  2ط. الحلبي، نهاية المحتاج  263 - 262/  1حاشية القليوبي  -1

هُ مُسَافِرٌ" وانظر عبد  186/   29الموسوعة الفقهية الكويتية:    -2 نَّ
َ
تِدَاءُ بِمَنْ ظنَّ أ

ْ
( تحت عنوان :"الِاق

ط.    199، 198/   1ج    الل بن قدامة المقدســـ ي أبو محمد: الكافي في فقه ابن حنبل باب قصـــر الصـــلاة

 المكتب الإسلامي.
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 الفرع الخامس الشك في تأدية الزكاة 

الزكاة ركن من أركان الإسلام الخمسة ومما يجب العلم به بالضرورة، وتأدية الزكاة 

ت عليه حسب شروطها واجبة لا محالة، ولا تنحط عنه إلا بأدائها  على من وجب

رسوله   سنة  وبينوها  وتعالى،  سبحانه  الحق  شرعها  التي  مواضعها  في  ووضعها 

في حق من    ، والأعمال لاالمعصوم   اليقين، والأصل  الشك وإنما على  تبنى على 

بيقين مثله أو وجبت عليه عدم الإخراج، وهو اليقين، ولا تنحط عنه حتى يصح  

 أقوى منه إخراجُها.

تِهِ بِيَقِينٍ   فِي ذِمَّ
ٌ
ابِتَة

َ
 ث
َ
اة
َ
ك نَّ الزَّ

َ
و بَعضِهَا يعيد إخراجها؛ لِأ

َ
ها أ ِ

 
ل
ُ
أدِيَةِ زكاته ك

َ
فلو شكَّ فِي ت

. ِ
ك   يَخرُجُ عَن العُهدَةِ بِالشَّ

َ
لا

َ
 ف

خرَجَ عن زكاة ماله الغائب فإذا هو تالف لا يجزي 
ُ
نَ الم  ( 1) ه عن الحاضر.وكذا لو عَيَّ

ومن تصدق على الفقراء بخمسة دراهم مثلا ثم تبين له أنَّ عليه خمسة دراهم  

للزكاة فلا تجزيه تلك التي أخرجها لعدم توفر القصد حال الإخراج، وعليه أن يُخرجَ 

 (2) ما وجب عليه للزكاة قاصدا إياها.

 

ـــــباه والنظائر -1 ـــــابق ص  أنظر الأشـــــ ـــــيوطي مرجع ســـــ ـــــباه والنظائر   16للســـــ ـــــبكي الأشـــــ وتاج الدين الســـــ

 فما بعدها مرجع سابق .56ص1ج

. وانظر الفرع الثاني في اشتراط التعيين من الجزء الأول من  59و 56ص4ينظر الكدمي المعتبر ج -2

 هذا الكتاب وانظر أيضا فرع الإبراء.
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ُ ْ
عَ الم

َ
ا دَف

َ
اةِ: إذ

َ
ك كُّ فِي مَصْرِفِ الزَّ

َّ
ا الش يهِ  أمَّ

َ
نَّ مَن دُفِعَت إل

َ
اكٌّ فِي أ

َ
 وَهُوَ ش

َ
اة
َ
ك ي الزَّ ِ

 
زَك

يَتَحَرَّ  مْ 
َ
وَل مَصَارِفِهَا  مِنْ   

ٌ
ى    ،مَصرِف

َ
عَل هُوَ 

َ
ف  ،

ٌ
مَصرِف هُ  نَّ

َ
أ هُ 

َ
ل يَظهَر  مْ 

َ
وَل حَرَّى 

َ
ت وْ 

َ
أ

بِاجوِ  دُفِعَتْ  ا 
َ
إذ مَا  فِ 

َ
بِخِلا  ،

ٌ
مَصرِف هُ  نَّ

َ
أ هُ 

َ
ل نَ  بَيَّ

َ
ت ا 

َ
إذ  

َّ
إلا يْرِ  الفَسَادِ 

َ
لِغ  ٍ

حَر 
َ
وَت هَادٍ 

افِرِ.
َ
ك
ْ
ِ وَال

نِي 
َ
غ
ْ
ال
َ
وَاقِعِ ك

ْ
ٍ فِي ال

   1مُسْتَحِق 

و 
َ
يرِ اجْوِهَادِهِ، أ

َ
عَهَا بِغ

َ
إِن دَف

َ
اةِ، ف

َ
ك ي الزَّ ِ

فِ مُستَحَق  عَرُّ
َ
ن يَجوَهِدَ فِي ت

َ
اةِ أ

َ
ك ى دَافِعِ الزَّ

َ
وَعَل

 
َ
هْلِهَا وَأ

َ
يرِ أ

َ
هُ مِنْ غ نَّ

َ
انَ اجْوِهَادُهُ أ

َ
هْلِهَا، ك

َ
يرِ أ

َ
 مِن غ

ُ
نَ الآخِذ بَيَّ

َ
جْزِئْ عَنهُ؛ إن ت

ُ
مْ ت

َ
اهُ ل

َ
عْط

يْهِ  
َ
عَل

َ
قِيرًا ف

َ
خِذِ ف

ْ
ونِ الآ

َ
كَّ فِي ك

َ
و ش

َ
ل
َ
مَارَاتِ الِاسْتِحْقَاقِ، ف

َ
رُ فِي أ

َ
ظ رَادُ بِالِاجْوِهَادِ النَّ

ُ ْ
وَالم

لِكَ. 
َ
ذ
َ
 الِاجْوِهَادُ ك

ن  
َ
عَ لِم

َ
دَف

َ
ا إن اجْوَهَدَ ف مَّ

َ
هْلِهَا  أ

َ
وْنِهِ مِنْ أ

َ
نَ عَدَمُ ك تَبَيَّ

َ
اةِ ف

َ
ك هْلِ الزَّ

َ
هُ مِن أ نَّ

َ
هِ أ ِ

ن 
َ
ى ظ

َ
بَ عَل

َ
ل
َ
غ

هُ. 
ُ
جْزِئ

ُ
 ت

َ
رُونَ: لا

َ
الَ آخ

َ
هُ، وَق

ُ
جْزِئ

ُ
قَالَ بَعْضُهُمْ: ت

َ
لِكَ، ف

َ
فُقَهَاءُ فِي ذ

ْ
 ال

َ
ف

َ
تَل

ْ
قَدْ اخ

َ
 ف

هَ 
ُ
خذ

َ
اةِ أ

َ
ك هْلِ الزَّ

َ
يسَ مِن أ

َ
ن ل

َ
 يَحِلُّ لِم

َ
 إجمَاعًا. ولا

ٌ
اة
َ
هَا زَك نَّ

َ
مُ أ

َ
 ا؛ وَهُوَ يَعل

يْهِ حَرَامٌ.  
َ
هَا عَل نَّ

َ
هَا؛ لِأ هُ، بَل يَرُدُّ

َ
طِيبُ ل

َ
 ت

َ
لا

َ
رَدَّ مِنهُ ف

َ
ست

ُ
مْ ت

َ
ل
َ
هَا ف

َ
ذ
َ
خ
َ
إِنْ أ

َ
 2ف

ق بِهَا للفقراء أمْ عليه ردها إلى اليد التي أخذها منها وهو الصحيح  وهل له أن يَتَصَدَّ

 خلاف.

 

 ج  -1
ٌ
اة
َ
حِ زَك

َ
ل
َ
 .233/ 23ج  189 -  188وانظر ) ف  96ص26الموسوعة الفقهية مُصْط

 . 26/  2، والهداية وفتح القدير 68/ 2وانظر: ابن عابدين 333الموسوعة المرجع السابق ص  -2
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ُ
في ضمان دافعها من عدمه، وكذا الكلامُ على جواز  فعند السادة الإباضية الخلاف

دفعِها من قابضِها إلى الفقراء دون إجباره على ردها إلى اليد التي أخذها منها، أنظر  

 - الآتي: 

  ثم صح أنه غني يوم أعطاه فقول: إنَّ   ،"ومن دفع زكاته إلي فقير على ظاهر فقره

وعلى القابض رد ذلك، لأنه قبض ما ليس له، وقول: على    ،يهلا ضمان عل  دافعال

 1 الدافع الضمان للفقراء ويرجع هو على المدفوع إليه يقبض منه ما سلم إليه.

افتقر أمسكها،   ثم  إعطائها  نية  أو على  لغنيٍ  بلا علم وأخذها جهلا  ومن أعطاها 

علم أحكام الفقر والغنى لا، كما إذا أتلفها قبل الافتقار، وإن كان المعطي ي  وقيل:

وأنه لا تعط  غنيا لم يجز للغني إمساكها ولو افتقر بعد الأخذ ويردها ولا يعطها 

لفقير، وإن عرفه بحال لا تجوز له ثم افتقر فأتم له جاز إن بقيت، أو قال: بقيت  

وصدقه، ومن احتمل عنده أن الدافع بريء لم يسعه أن يدفع ما أخذ منه لفقيرٍ  

الدافع عالم  من غير أن ي أنَّ  يعلم  لم  بالسؤال عما لزمه، وإن  خبره؛ لأنه متعبد 

عنده   لفقره  أعطاه  أنه  عليه  غلب  إن  يردها  وقيل:  لفقير،  دفعها  له  جاز  بغناه 

 2وأخذها هو لا على إعطائها لفقير.

 

  :و الزكاة. 1وانظر الجامع لابن بركة جببعض تصرف  ( فما بعدها، 25/   4) -منهج الطالبين  -1

 .131التعارف ص 

فما    41ص1زكاة الفطر، وانظر الديوان كتاب الزكاة ج  ،297ص3شر  النيل وشفاء العليل ج   -2

 منه في الخلافة والوكالة في دافع الزكاة.2وانظر ج ،بعدها المخطوط باب في دافع الزكاة
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َ
بَ  مَنْ أ

َ
هُ، وَإِنْ أ

َ
هَا لِدَافِعِهَا ل زِمَهُ رَدُّ

َ
بِيرَةٍ ل

َ
و ك

ُ
هَا ذ

َ
ذ
َ
خ
َ
مَامَهُ،  وَإِنْ أ

َ
هَا مِنْهُ وَضَعَهَا أ

َ
ذ
َ
خ

عَهَا 
َ
 حِينَ دَف

َ
وْ لا

َ
هَا وَيَضَعُهَا فِي سَبِيلِهَا أ

ُ
ذ
ُ
خ
ْ
يْهِ هَلْ يَأ

َ
تْ إل ا رُدَّ

َ
افِعِ إذ  فِي الدَّ

ُ
ف

ْ
ل
ُ
خ
ْ
وَال

هَا لِ 
ُ
هُ إنْفَاق

َ
 يَحِلُّ ل

َ
مَا لا

َ
زَ لِآخِذِهَا ك ِ

مَّ جُو 
َ
اهِرِ؟ وَمِنْ ث

َّ
هُ فِي الظ

َ
مَا جَازَ ل

َ
  ك

َ
فُقَرَاءِ، وَلا

ْ
ل

مْ يُعْلِمْهُ 
َ
وْ ل

َ
هَا مِنْهُ، أ

َ
ذ
َ
خ
َ
بَ  مَنْ أ

َ
مَا إنْ أ

َ
هُ ك

َ
افِعِ ل هَا لِلدَّ الِانْتِصَالِ    ،يَرُدُّ

َ
وَقِيلَ: يُنْفِقُهَا ك

هَا. زَمْهُ رَدُّ
ْ
مْ يَل

َ
ابَ ل

َ
هُ، وَقِيلَ: إنْ ت

ْ
مْ يَعْرِف

َ
   1إنْ ل

يوَانِ  ِ
الد  زَرٍ    وفِي 

َ
بِي خ

َ
هَا   لِأ رَدَّ حِلُّ 

َ
ت  

َ
لا مَا 

َ
ك هَا 

َ
ذ
َ
خ
َ
أ "مَنْ  فِ:  ِ

مُصَن 
ْ
لِل صْبَاِ   ِ

ْ
الم وَفِي 

هَا لِصَاحِبِهَا   ا رَدَّ
َ
فُقَرَاءِ، وَقِيلَ فِي الِانْتِصَالِ: وَإِذ

ْ
هَا فِي ال

َ
مْهُ جَعَل

َ
مْ يَعْل

َ
لِصَاحِبِهَا، وَإِنْ ل

تْ عِ 
َ
ان
َ
هَا مَنْ ك

ُ
ذ
ُ
خ
ْ
قِيلَ: يَأ

َ
بضهَا ف

َ
بَ  منْ ق

َ
أ
َ
هَا فِي  ف

ُ
رُك

ْ
هَا فِي سَبِيلِهَا. وَقِيلَ: يَت

ُ
نْدَهُ وَيَجْعَل

هَ 
َ
رَك

َ
ت
َ
بَضَهَا ف

َ
بَ  مَنْ ق

َ
يْهِ وَأ

َ
هَا إل ا رَدَّ

َ
فُقَرَاءِ، وَإِذ

ْ
هَا فِي ال

ْ
يَجْعَل

ْ
ل
َ
 ف

َّ
امَتْ، وَإِلا

َ
ا مَوْضِعِهَا إنْ ق

 
َ
ت رُوكِ؟ 

ْ
ت
َ ْ
الم
َ
ك ونُ 

ُ
ك
َ
ت هَلْ 

َ
ف هَا، 

َ
رَك

َ
وَت امَ 

َ
وَق امَهُ،  دَّ

ُ
بَرِئَ ق دْ 

َ
وَق ا،  نِيًّ

َ
غ وْ 

َ
وَل حَدٍ 

َ
أ  ِ

ل 
ُ
لِك حِلُّ 

لَ  هَّ
َ
أ
َ
نْ ت

َ
 لِم

َّ
حِلُّ إلا

َ
 ت

َ
وْ لا

َ
هَا، أ ِ

يْهِ بِرَد 
َ
 هِيَ إل

ُ
وعَة

ُ
دْف

َ ْ
مَا يَجُوزُ، وَبَرِئَ الم

َ
عِهَا ك

ْ
  صَاحِبُهَا بِدَف

 
َّ
 الث

ُ
حْوَط

َ ْ
قِيَاسُ وَالأ

ْ
 ال

ُ
لُ مِنْ حَيْث وَّ

َ ْ
اهِرُ الأ

َّ
اةِ؟ الظ

َ
ك ى. لِلزَّ

َ
وْل
َ
 2انِي وَهُوَ أ

وْ هَاشِ 
َ
نِيٌّ أ

َ
هُ غ نَّ

َ
مَّ بَانَ أ

ُ
قِيرًا ث

َ
هُ ف نُّ

ُ
ى مَنْ يَظ

َ
 إل
َ
اة
َ
ك عَ الزَّ

َ
د: إنْ دَف  وَمُحَمَّ

َ
بِي حَنِيفَة

َ
مِيٌّ  وعِنْدَ أ

 عَ 
َ
 إعَادَة

َ
لا

َ
وْ ابْنُهُ ف

َ
بُوهُ، أ

َ
 أ
َ
خِذ

ْ
نَّ الآ

َ
بَانَ أ

َ
مَةٍ، ف

ْ
ل
ُ
عَ فِي ظ

َ
وْ دَف

َ
افِرٌ، أ

َ
وْ ك

َ
يْهِ.أ

َ
 ل

 

 النيل نص المتن.  -1

فما بعدها )باب فيمن يأخذ   43ص1، وانظر الديون كتاب الزكاة ج262ص3شر  النيل ج -1

 يأخذها.( مخطوط. عند الباحث صورة منه.  الزكاة ومن لا
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ئِهِ  
َ
ط

َ
خ هُورِ 

ُ
لِظ صَارِفِ؛ 

َ ْ
الم مِنْ  يْسَ 

َ
ل  

َ
خِذ

ْ
الآ نَّ 

َ
أ نَ  بَيَّ

َ
ت إنْ  هُ 

ُ
جْزِئ

ُ
ت  

َ
لا  :

َ
يُوسُف بُو 

َ
أ الَ 

َ
وَق

جِسٍ.
َ
وْبٍ ن

َ
ى فِي ث

َّ
هُ صَل نَّ

َ
بَانَ أ

َ
حَرَّى فِي ثِيَابٍ ف

َ
وْ ت

َ
مَا ل

َ
لِكَ، ك

َ
ةِ ذ

َ
انِ مَعْرِف

َ
 بِيَقِينٍ مَعَ إمْك

الِكِ 
َ ْ
الم لَ  صَّ

َ
وْ وَف

َ
أ ي  قَاض ِ

ْ
ال مَ  مُقَدَّ وْ 

َ
أ مَامَ  ِ

ْ
الإ افِعُ  الدَّ ونَ 

ُ
يَك نْ 

َ
أ ى: 

َ
ول
ُ ْ
الأ يْنِ: 

َ
حَال بَيْنَ   

ُ
ة يَّ

  
َ

مٌ لا
ْ
مَامِ حُك ِ

ْ
نَّ اجْوِهَادَ الإ

َ
تْ، لِأ

َ
جْزَأ

َ
هَا، أ رَ رَدُّ

َّ
عَذ

َ
كِنْ إنْ ت

َ
يَجِبُ اسْتِرْدَادُهَا، ل

َ
، ف يَّ وَص ِ

ْ
ال

بُ.  يُتَعَقَّ

نْ 
َ
: أ

ُ
انِيَة

َّ
    وَالث

َّ
اهَا فِي وَجْهِهَا، وَإِلا

َ
عْط

َ
هَا وَأ رَدَّ

َ
إِنْ اسْت

َ
هُ، ف

ُ
جْزِئ

ُ
 ت

َ
لا

َ
الِ ف

َ ْ
افِعُ رَبَّ الم ونَ الدَّ

ُ
يَك

 
َ
نْ أ

َ
 بِفِعْلِهِ، بِأ

ُ
خِذ

ْ
تَهَا الآ وَّ

َ
مَا يَسْتَحِقُّ اسْتِرْدَادَهَا إنْ ف رَى، وَإِنَّ

ْ
خ
ُ
 أ
ً
ة رَاجُ مَرَّ

ْ
ِخ

ْ
يْهِ الإ

َ
عَل

َ
هَا ف

َ
ل
َ
ك

وْ بَاعَهَ 
َ
إِنْ أ

َ
ٍ ف

مْرٍ سَمَاوِي 
َ
لِفَتْ بِأ

َ
نْ ت

َ
يْرِ فِعْلِهِ بِأ

َ
تْ بِغ

َ
ات
َ
ا إنْ ف مَّ

َ
لِكَ. أ

َ
حْوَ ذ

َ
وْ ن

َ
وْ وَهَبَهَا، أ

َ
ا أ

مْ 
َ
ا إنْ ل مَّ

َ
يْضًا، أ

َ
هَا أ يْهِ رَدُّ

َ
يَجِبُ عَل

َ
لِكَ، ف

َ
حْوَ ذ

َ
وْ ن

َ
فَقْرَ أ

ْ
هُ ال

َ
هَرَ ل

ْ
ظ
َ
نْ أ

َ
افِعَ بِأ رَّ الدَّ

َ
انَ غ

َ
  ك

رَّ 
َ
نْ غ

ُ
.يَك دُّ يْهِ الرَّ

َ
 يَجِبُ عَل

َ
لا

َ
 هُ ف

إِنْ 
َ
، ف

َ
مْ لا

َ
 أ
ٌ
اة
َ
هَا زَك نَّ

َ
، سَوَاءٌ عَلِمَ أ دُّ خِذِ الرَّ

ْ
ى الآ

َ
: يَجِبُ الِاسْتِرْدَادُ، وَعَل

ُ
ة افِعِيَّ الَ الشَّ

َ
وَق

انَ 
َ
ك إِنْ 

َ
ف الِاسْتِرْدَادُ  يُمْكِنْ  مْ 

َ
ل وَإِنْ  ينَ،  ِ

سْتَحَق 
ُ ْ
الم ى 

َ
إل تْ 

َ
صُرِف تْ  رِدَّ

ُ
سْت

ُ
عَهَا   ا

َ
دَف ذِي 

َّ
ال

مُ عِنْدَهُمْ، وَفِي   قَدَّ
ُ ْ
ا هُوَ الم

َ
الِكُ ضَمِنَ، وَهَذ

َ ْ
عَهَا الم

َ
ذِي دَف

َّ
انَ ال

َ
مْ يَضْمَنْ، وَإِنْ ك

َ
مَامُ ل ِ

ْ
الإ

رَى.       
ْ
خ
ُ
وَالٌ أ

ْ
ق
َ
ةِ عِنْدَهُمْ أ

َ
ل
َ
سْأ

َ ْ
 بَعْضِ صُوَرِ الم

 
َ
 عَبْدًا أ

ُ
خِذ

ْ
: إنْ بَانَ الآ

ُ
ة
َ
حَنَابِل

ْ
الَ ال

َ
  وَق

َ
نْ لا مُعْطِي مِمَّ

ْ
لِل  

ً
رَابَة

َ
وْ ق

َ
ا، أ وْ هَاشِمِيًّ

َ
افِرًا أ

َ
وْ ك

  ، ٍ
يْسَ بِمُسْتَحِق 

َ
هُ ل نَّ

َ
؛ لِأ

ً
 وَاحِدَة

ً
 عَنْ دَافِعِهَا رِوَايَة

ُ
اة
َ
ك جْزِئُ الزَّ

ُ
 ت

َ
لا

َ
يْهِ، ف

َ
عُ إل

ْ
ف يَجُوزُ الدَّ

يْهِ 
َ
عُ إل

ْ
ف مْ يَجْزِهِ الدَّ

َ
ل
َ
الِبًا، ف

َ
هُ غ

ُ
فَ  حَال

ْ
خ

َ
 ت

َ
ينَ.وَلا ِ

دَمِي 
ْ

دُيُونِ الآ
َ
 ، ك

هُ. 
ُ
رَى يُجْزِئ

ْ
خ
ُ ْ
ى رِوَايَةٍ، وَالأ

َ
لِكَ عَل

َ
ذ
َ
ك
َ
ا ف نِيًّ

َ
بَانَ غ

َ
قِيرًا ف

َ
هُ ف نَّ

َ
انَ ظ

َ
ا إنْ ك مَّ

َ
 أ
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 الفرع السادس: الشك في الصوم وفيه مسائل 

 المسألة الأولى: الشك في دخول رمضان أو خروجه. 

الصوم كسائر العبادات لابد للدخول فيه من اليقين الجازم بدخول الشهر فلو  

من   وعشرين  تسع  مساء  المبارك  رمضان  شهر  لدخول  رؤيتة  ليلة  السماء  غمت 

عدم  المتيقن  لأن  دخوله  في  شك  على  الصوم  يصح  فلا  الهلال  ير  ولم  شعبان 

ين جائزي الشهادة  شهادة عدلين معتبر   الدخول فما لم يصح الدخول بالمشاهدة أو

 فلا يصح الصوم إذ لا يعبد الل بالشك، وكذا الحال في الخروج من الصوم.

 الثقة الواحد إن لم يسترب في شهادته.  وقيل: بجواز الصوم بشهادة  

  ي فقال: إن  إلى النبى    يرواه عكرمة عن ابن عباس قال: جاء أعراب  والدليل له ما

: "أتشهدُ أن لا إله إلا الل." قال: نعم. قال:  رأيت الهلال؛ يعنى هلال رمضان فقال  

أن يصوموا   الناس  فى  أذن  بلال  يا  قال:  نعم.  قال:  أن محمدا رسول الل.  أتشهدُ 

 1غدا." 

ا الإفطار فلا تجزي إلا شهادة عدلين، ذلك لأن الأصل بقاء الصوم وهو المتيقن     أمَّ

يَصُمْهُ       منه إلا بيقين؛ لقوله  ولا يصح الخروج  
ْ
ل
َ
هْرَ ف مُ الشَّ

ُ
هِدَ مِنْك

َ
مَنْ ش

َ
 ف

 

     68/  2. والنسائي السنن الكبرى 8230(   211/  4البيهقي السنن الكبرى المذيل بالجوهر النقي  -1

، 1543   586/  1المستدرك على الصحيحين مع تعليقات الذهبي في التلخيص ج    ، والحاكم:2423

ج   الدارقطني  سنن  قطني  ج  691والترمذي    8(  158/    2والدار  المصنف  شيبة  أبي  وابن   ،3    /

 ن/دار القبلة. وغيرهم.  9560 68
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عْبَانَ   ولقوله  
َ
 ش

َ
ة وا عِدَّ

ُ
مِل

ْ
ك
َ
أ
َ
مْ ف

ُ
يْك

َ
يَ عَل ِ

ب 
ُ
إِنْ غ

َ
يَتِهِ ف

ْ
طِرُوا لِرُؤ

ْ
ف
َ
يَتِهِ وَأ

ْ
: صُومُوا لِرُؤ

ثِينَ "
َ

لا
َ
 1ث

بِصِيَ  هْرَ  الشَّ مُوا  ِ
قَد 

ُ
ت  

َ
لا داود"  لأبي  رواية  يْءٌ وفي 

َ
ش  ونَ 

ُ
يَك نْ 

َ
أ  

َّ
إِلا يَوْمَيْنِ   

َ
وَلا يَوْمٍ  امِ 

  
ٌ
مَامَة

َ
هُ غ

َ
إِنْ حَالَ دُون

َ
رَوْهُ ف

َ
ى ت مَّ صُومُوا حَتَّ

ُ
رَوْهُ ث

َ
ى ت صُومُوا حَتَّ

َ
 ت

َ
مْ وَلا

ُ
حَدُك

َ
يَصُومُهُ أ

رُونَ "
ْ
هْرُ تِسْعٌ وَعِش طِرُوا وَالشَّ

ْ
ف
َ
مَّ أ

ُ
ثِينَ ث

َ
لا
َ
 ث
َ
ة عِدَّ

ْ
وا ال تِمُّ

َ
أ
َ
 2ف

انَ 
َ
ك صَوْمًا  لِكَ 

َ
ذ يُوَافِقَ  نْ 

َ
أ  

َّ
إِلا بِيَوْمَيْنِ   

َ
وَلا بِيَوْمٍ  هْرَ  الشَّ مُوا  قَدَّ

َ
ت  

َ
لا الترمذي:  وعند 

مَّ  
ُ
ث ثِينَ 

َ
لا
َ
ث وا  عُدُّ

َ
ف مْ 

ُ
يْك

َ
عَل مَّ 

ُ
غ إِنْ 

َ
ف يَتِهِ 

ْ
لِرُؤ طِرُوا 

ْ
ف
َ
وَأ يَتِهِ 

ْ
لِرُؤ مْ صُومُوا 

ُ
حَدُك

َ
أ يَصُومُهُ 

طِرُوا. 
ْ
ف
َ
 3أ

 

وأحمد    -1 والنسائي  والترمذي  داود  وأبو  مسلم  وأخرجه  الصوم  في  البخاري  اللفظ  بهذا  أخرجه 

 وغيرهم من غير ذكر شعبان كما في الروايات الآتية بعد إن شاء الل.

 . 279ص  2ج 2329وأبو داود 207ص3ج-8202البيهقي باب النهي عن استقبال الشهر    -2

بِصَوْمٍ. ج    -3 هْرَ  الشَّ مُوا  قَدَّ
َ
ت  

َ
جَاءَ لا مَا  بَاب  بُو 684حديث رقم:    69/ ص  3الترمذي 

َ
أ الَ 

َ
ق ، وقال: 

لَ   نْ يَتَعجَّ
َ
رِهُوا أ

َ
هلِ العلمِ: ك

َ
ا عِندَ أ

َ
ى هَذ

َ
 حسنٌ صحيحٌ. والعملُ عَل

ٌ
 حديث

َ
بي هُريرة

َ
 أ

ُ
ى: حديث عِيس َ

لكَ  الرَّجلُ بصي
َ
قَ صِيَامُهُ ذ

َ
وَاف

َ
 ف
ً
انَ رَجُلٌ يصُومُ صَوما

َ
هرِ رَمضَانَ لمعنَى رَمضَانَ وإن ك

َ
ولِ ش

ُ
بلَ دُخ

َ
امٍ ق

ماجة   ابن  وصحيح  الماثورة،  السنن  والشافعي  عِندَهُم.  بِهِ  سَ 
ْ
بأ والبيهق  1655و  1650فلا   .

 . 2/159 ي ، والدار قطن10455،  2/497. وأحمد 7733،  4/207
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ابن    حدثنا هارون  أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن  إلى  الحديث  اليماني، رفع  بن 

النبي   في    عباس أن  قال: "صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن حال السحاب 

 "
ً
  1صومه فعدوا له، وإن حال السحاب دونه في فطره فأكملوا العدة ثلاثين يوما

  

 

 (.2/18)وانظر: ابن بركة    ،  .  296ص 1ج  المدونة الكبرى (.28الديوان المعروض )كتاب الصيام ص    -  1
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 اختلاف العلماء في صوم يوم الشك 

 - الأمة في صوم اليوم الذي يشك فيه على عدة مذاهب:اختلف علماء  

  وقيل في ذلك نزل قوله تعالى:                                

                 الحجرات 

: وعن عائشة رض ى الل عنها: "كان قوم يصومون ففي الهيميان للإمام القطب  

يصومون يوم الشك من شعبان، أو يومين من آخره، أو مثل    ، فنزلت"، أى  قبله  

ذلك قبل رجب، أو قبل شعبان، إذ رأوه يصوم فيهما، ودخل مسروق على عائشة  

صائم، فقالت    ييوم الشك آخر شعبان، فأمرت جارية أن تسقيه عسلا فقال: إن

:  -الى قوله تع  -عن صوم هذا اليوم، وفيه نزل    رض ى الل عنها:، نهى رسول الل  

                    ،   .1الآية  

 

ص 1ج   339. والطحاوي في المشكل رقم  2713(   134/    3أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط    -1

 ، باب "314                              "بلفظ "سويقا" مكان "عسلا

أما ماقيل: من أن عائشة رض ي الل عنها كانت تصوم يوم الشك. فغير صحيح لما صرحت به رض ي الل  

ولم تقصد صوم يوم الشك. وفي سبب    ،أنها: صامت شعبان بأكمله حتى أدركها رمضان  ،عنها لمسروق

، وقيل: في شأن القتال    ذبحوا يوم النحر قبله  نزول هذه الآية عدة روايات هذه أحدها وقيل فيمن  

، وقيل: نهي عن مخالفة    وما يكون من شرائع الدين أي: لا تقضوا في ذلك بش يء إلا بأمر رسول الل  

 الكتاب والسنة أي: لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة، وقيل غير ذلك. 
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 ي للت أي: فيه وفى غيره، أو أرادت لا يخرج عن الآية، أو هذا مثل قول ابن مسعود  

عنِ الواشمة .
َ
: إنْ قرأتِه فقد  1قالت له: قرأتُ القرآنَ وما وجدتُ فيه ما قلتَ: مِن ل

 

الربيع في مسنده    -2 الواشمة أخرجه الإمام  ابن عباس عنه عليه السلام 637حديث  من طريق 

والمتفلجات  والمستوشمة  والواشمة  والمستوصلة  والواصلة  والمتنمصة  النامصة  الل  لعن  قال: 

." قال الربيع النامصة التي تأخذ من شعر حاجبيها ليكون رقيقا معتدلا والمتنمصة التي يفعل  للحسن

بها ذلك والواصلة التي توصل شعر رأسها ليقال أنه طويل والمستوصلة التي يفعل بها ذلك والواشمة  

لاتي يفلجن ما  التي تجعل الوشم في وجهها أو في ذراعها والمستوشمة التي يفعل بها ذلك والمتفلجات ال

من طريق ابن ابي جحيفة    ،بين أسنانهن للجمال. والحميدي في الجمع بين الصحيحين أفراد البخاري 

نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب البغي ولعن الواشمة والمستوشمة    عن أبيه أن رسول الل  

/ 5116في سننه رقم  والنسائي    ،18281وأحمد في مسنده برقم    وآكل الربا وموكله ولعن المصورين.

  ِ
َّ

اللَّ رَسُولُ  هَى 
َ
"ن بلفظ  عنها  الل  رض ي  عائشة  السيدة  طريق  سْتَوْشِمَةِ    من 

ُ ْ
وَالم وَاشِمَةِ 

ْ
ال عَنْ 

صَةِ." وغيرهم. حديث ابن مسعود هذا أخرجه ابن ماجة في  ِ
تَنَم 

ُ ْ
امِصَةِ وَالم ةِ وَالنَّ

َ
سْتَوْصِل

ُ ْ
ةِ وَالم

َ
وَاصِل

ْ
وَال

. ط دار المعرفة. وهو عند مسلم والبيهقي في شعبه والشاش ي  1989لواشمة، ر سننه باب الواصلة وا

الواشمات   في مسنده بأوسع من هذا ونصه كما في مسلم "عن علقمة عن عبد الل قال: لعن الل 

والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الل. فبلغ ذلك امرأة من  

أم يعقوب، وكانت تقرأ القرآن، فأتته فقالت: ما حديث بلغني عنك أنك لعنت    بني أسد يقال لها:

و المتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الل. فقال عبد الل: وما لي  والمستوشماتالواشمات 

وهو في كتاب الل فقالت المرأة: لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما    لا ألعن من لعن رسولُ الل  

  { :ه فقال: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه قال الل  وجدت                    

          .الحشر. فقالت المرأة: فإني أرى شيئا من هذا على امرأتك الآن. قال: اذهبي فانظري }
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تعالى:   قوله  ترين  ألا    وجدتِه،                      

                   الحشر.سورة 

   روى الربيع بن حبيب، عن أب  عبيدة، عن جابر بن زيد مرسلا، نهى رسول الل   

عن صوم يوم الشك وهو آخر يوم من شعبان، ويوم الفطر ويوم الأضحى وقال:  

 1"من صامهما فقد قارف إثما"

عن صيام ستة أيام من    وروى عن كثير من العلماء أنهم قالوا نهى رسول الل  

من   فيه  يشك  الذى  واليوم  التشريق،  وأيام  النحر،  ويوم  الفطر  يوم  السنة: 

 قال النور في الجوهر:    2رمضان.

 

تْ على امرأة عبدالل فلم تر شيئا  
َ
ل
َ
فجاءت إليه فقالت: ما رأيت شيئا. فقال: أما لو كان  قال: فدخ

نطلقها   كنا  بل  وهي  نحن  نجتمع  ولم  نصاحبها  لم  معناه  العلماء  جماهير  قال  نجامعها.  لم  ذلك 

ج الواصلة.  فعل  تحريم  باب  الحديث.  مسلم شر   على  النووى  أيضا  انظر  - 110ص14ونفارقها. 

 م 2001/ن/ مؤسسة المختار. 1، ط/111

 . والحديث ثابت عند أهل السنن بعدة ألفاظ. 324 102/  1يع بن حبيب مسند الرب -1

قُرْآنُ...  ت قوله تعالى    205ص2هيميان الزاد ج  -2
ْ
زِلَ فِيهِ ال

ْ
ن
ُ
ذِي أ

َّ
هْرُ رَمَضَانَ ال

َ
من    185الآية    ش

مُوا بَيْ      :سورة البقرة. والتيسير ت/ قوله  ِ
قَد 

ُ
 ت

َ
ذِينَ آمَنُوا لا

َّ
هَا ال يُّ

َ
َ  يَا أ

َّ
قُوا اللَّ ِ وَرَسُولِهِ وَاتَّ

َّ
نَ يَدَيِ اللَّ

عَلِيمٌ  سَمِيعٌ   َ
َّ

اللَّ تعالى:    إِنَّ  لقوله  الهواري  محكم  بن  هود  الشي   الحجرات.وتفسير  امًا  الآية  يَّ
َ
أ

مْ مَرِيضًا 
ُ
انَ مِنْك

َ
مَنْ ك

َ
ي من سورة البقرة. وانظر منهج الطالبين: القول الرابع ف184الآية    مَعْدُودَاتٍ ف

 . 1فما بعدها ن مكتبة مسقط ط 88ص 4صوم يوم الشك وما جاء فيه. ج 
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في صوم يوم الشك بعض خـيرا                

صيـــامـــا                      لي  أحب                                وبعضهم 

في موضــــــــع                        قاله  الذي قد  هذا 

صيام يوم الشك في السحــــــاب                   

ينـــــــــــــــــــظر                       قيل  الصحو  في  لكنه 

النهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا رابعة  في  ر                          وذاك 

صيامــــــــــــــــــــــه                       عن  النبي  نهى  وقد 

يخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــير                              أو  يندبن  فكيف 

 إلا إذا كـــــــــــــان سحــــــــابا ينتــظـــــــــــــــــــــــر

أ  أفطـرا                       وبعضهم  أن  لي  حب 

قـــيامــــــــــــــا                      ليله  أصلي   وأن  

فاستمــع                موضع  في   وغيره  

أصحـابي               روى  قد  فيما  أحوط 

وصول من سافر حتى يحضروا            

السفـــــــــــــــــــار        مرجع  فيها             يكون 

أحكامــــــــــــــــــــه                    في  رواه  من  رواه 

يذكــــر            فما  أرى الصواب فيما 

 إلى وصــــــــــــــول من يجىءُ بالخــبـــــــــــــر

فلو صامه ثم صح الخبر لم يُجْزِه على الصحيح لعدم الجزم بصيامه من رمضان 

 لجزء الأول على شرط الجزم بالنية فارجع إليه.وقد سبق الكلام في ا

 قال النور السالمي في المعارج: "والكلام في هذا الأمر ينحصر في طرفين: 

ل: في صوم يوم الشك   وَّ
َ
 الطرف الأ

ة   هُ من رمضان، أو على قصد الاحتياط، أو على نِيَّ نَّ
َ
ة أ ا أن يصومه على نِيَّ وهو: إِمَّ

ع، وفي جميع هذه ا وُّ
َ
 - لصور كلام للعلماء:التَط

ذلك، ونسب عدم  في  الخلاف  نذر 
ْ
الم ابن  من رمضان فذكر  هُ  نَّ

َ
أ على  فإن صامه 

ار بن   الجواز إلى عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وحذيفة وابن مسعود وعمَّ

اس وأبو هريرة وأنس بن مالك وأبو وائل وعكرمة وسعيد بن   ياسر، وبه قال ابن عَبَّ
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ب وإبراهي ِ
سَي 

ْ
م النخعي وعامر الشعبي وابن جريج والأوزاعي، وقال مالك بن أنس: الم

 1سمعت أهل العلم ينهون عنه.

عْنَى محجور يتفق على النهي 
ْ
هُ يلزمه فهذا الم نَّ

َ
قال أبو سعيد: إذا صامه على اعتقاد أ

عنه، وإن صامه على وجه الاحتياط مخافة أن يكون من رمضان لحصول الغيم  

 رخيص وتشديد. ونحوه ففيه أيضا ت

إلى صومه، منهم: علي  وعائشة وعمر وابن   ذهب جماعة من الصحابة والتابعين 

عمر وأنس بن مالك وأسْماء بنت أبي بكر وأبو هريرة ومعاوية وعمرو بن العاص  

وغيرهم، وجماعة من التابعين منهم: مجاهد وطاووس وسالِم بن عبد الل وميمون 

زني وأبو عُثمَان النهدي قال ابن  بن مهران ومطرف بن الشخير وبكر ب
ْ
ن عبد الل الم

وقالت   الناس،  على  يغمى  الذي  اليوم  تصوم  بكر  أبي  بنت  أسماء  وكانت  نذر: 
ْ
الم

يَّ من أن أفطر يوما من رمضان."
َ
نْ أصومَ يوما من شعبان أحبُّ إِل

َ
 عائشة:"لأ

الشعبي وإبراهيم  وقال الحسن وابن سيرين: يفعل الناس كما يفعل إمامهم، وقال 

 مع جماعة من الناس.
َّ
 النخعي: لا تصم إِلا

هُ من   نَّ
َ
وقال آخرون: باستحباب صومه، وبالغ بعض قومنا فقال: يجب صومه على أ

 رمضان.

 

 انظر سنن البيهقي الكبرى الصوم لرؤية الهلال.  -1
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ر بعض أصحابنا بين صومه وإفطاره، وقال بعضهم: صومه أحوط من إفطاره.   يَّ
َ
وخ

 )المعارج(

د: واتفقوا على الإمساك   مُحَمَّ أبو  الرعاة. قال:  قال  إلى وقت رجوع  للخبر  انتظارا 

مَّ اختلفوا بعد ذلك الوقت في الإفطار والإمساك، والنظر  
ُ
ة. ث وذكروا أن: في ذلك سُنَّ

يوجب عندي الإفطارَ بَعدَ عَدَمِ مجيء الخبر الموجب للعمل به، وإن صائمه عاص  

ه   لنبِي  بِمخالفته  قوله    لربه  على  الأمة  لرؤ   لاتفاق  وأفطروا  :"صوموا  يته 

فالمخالف   ولايومين"  يوم  بصوم  رمضان  تقدموا  "لا  السلام:  عليه  لرؤيته"وقوله 

 1يكون عاصيا لربه "  لرسول الل  

نَهيه   من  سيأتي  لِما  تكريهه  على  فالأكثر  ع  وُّ
َ
ط

َ
ت هُ  نَّ

َ
أ على  صامه  يتقدم   وإن  أن 

 رمضان بصوم يوم أو يومين.

فقد عص ى الل ورسوله فلو    -يوم الشك     يريد  -وقال عكرمة: من صام هذا اليوم  

وْمين. اس يأمر بفصل بين الصَّ ع قبله، فكان ابن عَبَّ وُّ
َ
 كان قد صام التَط

عا، حك  مالك هذا القول عن أهل العلم، وبه قال   وُّ
َ
ط

َ
ورخصت طائفة في صومه ت

الأوزاعي والليث بن سعيد ومحمد بن مسلمة وإسحاق وأحمد بن حنبل وأصحاب  

ذهب. الرأي، وخ
ْ
 رَّج أبو سعيد الخلاف في الم

 

 .18-17ص1الجامع  -1



 208 الفقهية تطبيقات القواعد 

 

 

نذر: ثبت أن رسول الل 
ْ
ل شهرُ رمضانَ بصوم يوم أو  وقال ابن الم هى أن يُتَعَجَّ

َ
"ن

 رجلا كان  يصوم يوما فيأتي ذلك على صومه"
َّ
 1يومين إِلا

 وستأتي له زيادة بيان إن شاء الل تعالى. وانظر حجج كل فريق في المعارج بعد هذا.   

انعون لصومه مطلقا بأحاديث:  احْتَجَّ 
ْ
 الم

اس قال: عَبَّ ابن  يَتِه،  قال رسول الل    منها: حديث 
ْ
لِرُؤ طِرُوا 

ْ
ف
َ
وَأ لِرُؤيَتِه  :"صُومُوا 

 ."
ً
هْر استِقْبَالا وا الشَّ

ُ
ستَقْبِل

َ
 ت
َ
ثِينَ وَلا

َ
لا
َ
ة ث وا العِدَّ

ُ
ل ِ
م 
َ
ك
َ
م وَبَيْنَهُ سَحَابٌ ف

ُ
إِنْ حَالَ بَيْنَك

َ
ف

عْبَان". وفي لفظ:  
َ
ة ش وا عِدَّ

ُ
مِل

ْ
ك
َ
أ
َ
 2"ف

 

الكبرى    -1 السنن  في  البخاري،والبيهقي  المعارف  210ص4ج8217أخرجه  دائرة  مجلس  /ن/ 

وأبو عوانة في مسنده    3592ان في صحيحه    وابن حب  1النظامية الكائنة في الهند ببلدة حيدر آباد ط

ن/ مؤسسة    388ص  16ج     10662و     191ص13ج  7779، وأحمد في مسند أبي هريرة    27،3 

 .1650وابن ماجة   ،158ص  3ج  7315الرسالة وعبدالرزاق في مصنفه  

ص   2ج الدارمي عبدالل بن عبدالرحمن أبو محمد الدارمي السنن في النهي عن صيام يوم الشك -2

ه وأحمد بداية مسند ابن عباس    1407ن دار الكتاب العربي بيروت الطبعة الأولى ،  5

 .2مؤسسة الرسالة ط 447ص3ج1985
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م  
ُ
حَدُك

َ
يئًا يَصُومهُ أ

َ
ونَ ش

ُ
ن يَك

َ
 أ
َّ
 يَوْمَيْنِ إِلا

َ
هْرَ بِصِيَام يَوْمٍ وَلا

َّ
مُوا الش ِ

د 
َ
ق
ُ
 ت
َ
وفي لفظ: "لا

العِدَّ  وا  تِمُّ
َ
أ
َ
ف  

ٌ
مَامَة

َ
غ ه 

َ
دُون حَالَ  إِن 

َ
ف رَوهُ 

َ
ت ى  حَتَّ صُومُوا  مَّ 

ُ
ث رَوهُ 

َ
ت ى  حَتَّ صُومُوا 

َ
ت  
َ
ة  وَلا

طِرُوا". 
ْ
ف
َ
مَّ أ

ُ
ثِينَ ث

َ
لا
َ
 1ث

انَ رَسولُ الل 
َ
هُ مِنْ   وعن عائشة قالت:"ك

ُ
ظ  يَتَحَفَّ

َ
عبَان مَا لا

َ
لِ ش

َ
 مِن هِلا

ُ
ظ يَتَحفَّ

مَّ صَامَ".
ُ
ثِينَ يَومًا ث

َ
لا
َ
يهِ عَدَّ ث

َ
مَّ عَل

ُ
إِن غ

َ
يْرِهِ، يَصُومُ لِرؤيَةِ رَمَضَان، ف

َ
 2غ

وا    وعن حذيفة قال: قال رسول الل  
ُ
مِل

ْ
ك
ُ
وْ ت

َ
لَ أ

َ
هِلا

ْ
رَوا ال

َ
ى ت هرَ حَتَّ مُوا الشَّ ِ

قَد 
ُ
 ت
َ
"لا

ة".  وا العِدَّ
ُ
كمِل

ُ
رَوا الهلالَ أو ت

َ
ى ت مَّ صُومُوا حَتَّ

ُ
ة ث  3العِدَّ

 

ص   4، البيهقي السنن الكبرى المذيل بالجوهر النقي ج2329، رقم 2/269أخرجه أبو داود ) -1

207  7737  . 

وقال هذا إسناد حسن صحيح  156ص2ج  4والدار قطني   7728والبيهقي 2325ابو داود   -2

ن مؤسسة الرساله وابن الجارود   82ص42ج 25161وأحمد    3444  228ص8وابن حبان ج

 .1910وابن خزيمة    377

ن مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة في الهند ببلدة حيدر آباد الطبعة:   8204البيهقي    -3

 269ص  2وابو داود ج238ص8ج3458بان   وابن ح2435  71ص2هـ النسائي ج 1344الأولى 

 دار الكتاب العربي.2328  
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اسِمِ    عمار بن ياسر  
َ
ق
ْ
بَا ال

َ
ى أ دْ عَص َ

َ
ق
َ
كُّ فِيهِ ف

َ
ذِي يُش

َّ
يَوْمَ ال

ْ
  قال: "مَنْ صَامَ ال

.1 

بِي    قال أبو محمد: صائم ة على قول النَّ فَاق الأمَّ ِ
 
ه لات الشك  عاصٍ لربه بمخالفته نبِيَّ

    طِرُوا لِرُؤيَتِه"، وقوله
ْ
ف
َ
 يَوْمَيْن"،    "صُومُوا لِرُؤيَتِه وَأ

َ
مُوا رَمَضَان بِيَوْمٍ وَلا ِ

قَد 
ُ
 ت
َ
"لا

خالف لرسول الل يكون عاصيا لربه.
ْ
 والم

بصري  وابن سيرين كانوا يكرهون صوم وقد روي أنَّ حذيفة بن اليماني والحسن ال

 .  يوم الشك 

ة:
َّ
 - احْتَجَّ المجوزون لصومه بأدِل

بِيَّ   نَّ النَّ
َ
ِ سلمة: " أ

انَ يَصُومُهُ".    منها: ما أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي عن أم 
َ
 2ك

ه لِما جاء عنها في رواية أخرى  
 
ل
ُ
هُ كان يصوم شعبان ك نَّ

َ
جِيبَ: بأن مرادها أ

ُ
هَا قالت: وَأ نَّ

َ
أ

 شعبان ورمضان".
َّ
 "ما رأيته يصوم شهرين متتابعين إِلا

 

 351ص8ج 3585ن دار الكتب العلمية وابن حبان   85ص2ج2498النسائي الكبرى    -4

والدار قطني والدارمي  231ص4ج1394والبيهقي الكبرى الصوم لرؤية الهلال، والبزار المسند  

 وغيرهم .  

صوم يوم عاشوراء "كان يصومه"  لا في صوم يوم الشك حسبما  الموجود في ابن أبي شيبة في   -1

 اطلعت والعلم عند الل. فليراجع. 
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انعين من صوم يوم الشك   
ْ
نَّ ذلك جائز عند أكثر الم

َ
: بأن هذا غير مَحَل  النزاع؛ لأ وَرُدَّ

قوله   من  عليه  تفق 
ْ
الم الصحيح  الحديث  في  صَوْمًا     لِما  يَصُوم  انَ 

َ
ك رجلٌ   

َّ
"إِلا

يَصُمْهُ".
ْ
ل
َ
 ف

ه    وأيضا:
َ
ة ولا العامَّ له    قد تقرر في الأصول أنَّ فعل لا يعارِض القولَ الخاصَّ بالأمَّ

صا له من العموم. ِ
ه يكون فعله مُخص  نَّ

َ
 ولهم؛ لأ

يَّ من أن أفطر  
َ
هُ قال: "لأنْ أصومَ يوما من شعبان أحب  إِل نَّ

َ
ومنها: ما جاء عن علي أ

 يوما من رمضان". 

جِيبَ: بأن ذلك من رواية  
ُ
مْ تدركه، فالرواية  وَأ

َ
فاطمة بنت الحسين عن علي وهي ل

نَّ لفظ الرواية: "أن رجلا شهد  
َ
مَ الاتصال فليس ذلك بنافع؛ لأ ِ

 
منقطعة، ولو سُل

مَّ قال: لأن أصوم... 
ُ
ث ٍ على رؤية الهلال، فصام وأمر الناس أن يصوموا، 

عند علي 

.  الخ". فالصوم لقيام شهادة واحد عنده، لا لكونه يوم شك 

هُ استحبَّ صوم يوم الشك  من غير نظر إلى   نَّ
َ
وأيضا: الاحْتِجاج بذلك على فرض أ

هُ قد   نَّ
َ
ة، على أ ة على من قال: إن قول الصحابي حُجَّ مَا يكون حُجَّ شهادة الشاهد، إِنَّ

 روي عنه القول بكراهة صومه. 
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ة على حَاصِل: أن الصحابة مختلفون في ذلك، وليس قول بعضهم بِحُجَّ
ْ
أحد،    وَال

م.  ة ما جاءنا عن الشارع وقد عرفته مما تقدَّ حُجَّ
ْ
 1وال

 وللعلامة المفتي: وقد اختلف العلماء في صوم يوم الشك بعد اتفاقهم على تحريم  

 صيام يومي العيد؛ أي عيد الفطر وعيد الأضحى: 

 فذهبت طائفة إلى تحريم صيام يوم الشك. وذهبت طائفة إلى كراهة صيامه. 

ن أهل العلم إلى استحباب صيامه. وذهبت أخرى إلى التخيير في  وذهبت طائفة مِ 

صيامه. وهنالك مذاهب كثيرة أخرى في صيام يوم الشك: ومِن العلماء مَن قال:  

 بوجوب صيامه في حالة الغيم. ومنهم مَن قال باستحباب صيامه في حالة الغيم. 

 2ك في غيره.والصواب: أنه منهي عن صيامه سواء كان ذلك في غيم أو كان ذل

 

 الشك في طلوع الفجر 

 

انِي: في صَوْمِ يَوْم الشك  ج  -1
َّ
/ن/     5نور الدين السالمي معارج الآمال على مدارج الكمال الأمر الث

 .1مكتبة مسقط ط  فما بعدها ن 88ص4مكتبة نور الدين بدية . وانظر: المنهج، المرجع السابق، ج

 سماحة العلامة المفتي فتاوى الصيام وانظر معجم القواعد وزارة الأوقاف .  - 2
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زَالُ    تقديم الفطور وتأخير السحور ففي الحديث عنه    سَنَّ رسولُ الل  
َ
 ت
َ
" لا

حُورَ.." رُوا السُّ خَّ
َ
ارَ، وَأ

َ
ط

ْ
وا الِإف

ُ
ل يْرٍ مَا يَجَّ

َ
تِى بِخ مَّ

ُ
 1أ

 - كان ففي الليل الأصلُ بقاؤه حتى يصح دخول النهار    كان على ما  والأصل بقاء ما

 وكذا العكس.   -أعني طلوع الفجر

فمن أكل آخر الليل وشك أقبل الفجر أم بعده مض ى صومه ولا بدل عليه؛ لأن 

وجود الليل متيقنٌ والنهار مشكوكٌ فيه، والأصل بقاء الليل المبيح للأكل حتى يصح  

 
َ
كَّ أ

ُ
ش

َ
ى ت لْ حَتَّ

ُ
لْ  دخول النهار . وانظر قول ابن عباس " أنا آكل حتى تتفقا" و " ك

ُ
وْ : ك

  " كَّ
ُ
ش

َ
 ت

َ
ى لا  2حَتَّ

 

ابن عباس      -3 الربيع من طريق  الإمام  اللفظ  بهذا  )  320أخرجه  ، 21350، رقم  5/147وأحمد 

ي في . وأخرجه الطبرانالمدينيمن طريق أبي ذر،  وأبو موس ى    والهيثمي في غاية المقصد وابن عساكر 

، 395الكبير عن أم حكيم بنت وداع بلفظ" يجلوا الافطار وأخروا السحور" من غير ذكر أوله    

، بلفظ بكروا  2084     2/10  والديلمي،  1802، ترجمة مبارك بن سحيم  6/322وأخرجه ابن عدي  

 بالإفطار وأخروا السحور" عن أنس.

عَ   -1
َ
ل
َ
ط فَجْرِ 

ْ
ال فِي  كُّ 

ُ
يَش الرجل  في  ابي شيبة  ؟  ابن 

َ
مْ لا

َ
أ عَنِ  9150،   ،

َ
مُعَاوِيَة بُو 

َ
أ نَا 

َ
ث "حَدَّ بلفظ:   .

هُ رَجُ 
َ
قَالَ ل

َ
حُورِ؟ ف هُ عَنِ السُّ

ُ
ل
َ
اسٍ يَسْأ ى ابْنِ عَبَّ

َ
الَ: جَاءَ رَجُلٌ إل

َ
عْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ بْنِ صُبَيْحٍ، ق

َ
لٌ مِنْ  الأ

هُ ابْنُ عَبَّ 
َ
قَالَ ل

َ
، ف كَّ

ُ
ش

َ
 ت
َ
ى لا لْ حَتَّ

ُ
سَائِهِ: ك

َ
. جُل كَّ

ُ
ش

َ
 ت
َ
ى لا ت حَتَّ

ْ
ك
َ
ك

َ
لْ مَا ش

ُ
يْئًا، ك

َ
 يَقُولُ ش

َ
ا لا

َ
اسٍ: إنَّ هَذ

9151-   
َ
لَ رَجُلا

َ
الَ: دَخ

َ
نَا عَوْنُ بْنُ عَبْدِ اِلل، ق

َ
ث الَ: حدَّ

َ
وَلِيدِ، ق

ْ
، عَنْ عَبْدِ اِلل بْنِ ال

َ
سَامَة

ُ
بُو أ

َ
نَا أ

َ
ث نِ  حَدَّ

قَالَ 
َ
رُ ف سَحَّ

َ
رٍ وَهُوَ يَت

ْ
بِي بَك

َ
ى أ

َ
لْ    عَل

ُ
رٍ: ك

ْ
بُو بَك

َ
الَ أ

َ
عْ بَعْدُ، ق

ُ
ل
ْ
مْ يَط

َ
رُ: ل

َ
الَ الآخ

َ
فَجْرُ، وَق

ْ
عَ ال

َ
ل
َ
دْ ط

َ
حَدُهُمَا: ق

َ
أ

فَا.  
َ
تَل

ْ
دَ اخ

َ
وًا مِنْ    -9153ق

ْ
 دَل

َ
ذ
َ
خ
َ
يْتُ ابْنَ عُمَرَ أ

َ
الَ: رَأ

َ
حُولٍ، ق

ْ
انَ، عَنْ مَك

َ
 بْنِ زَاذ

َ
نَا وَكِيعٌ، عَنْ عُمَارَة

َ
ث حَدَّ
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ى "  حَتَّ
َ

مْ لا
َ
وْمِ أ رْبِ وَمُفْسِدَاتِ الصَّ

ُّ
لِ وَالش

ْ
ك
َ ْ
وعِ عَنْ الأ

ُ
ل
ُّ
بْلَ الط

َ
مْسَاكُ ق ِ

ْ
وَهَلْ يَجِبُ الإ

 وُجُوبٍ  
َ

نْ يُمْسِكَ بِلا
َ
رَادَ أ

َ
 إنْ أ

َّ
انِي، إلا

َّ
حِيحُ الث نِ؛ الصَّ

َ
وْلا

َ
وعِ ؟ ق

ُ
ل
ُّ
ونَ لِلط

ُ
ايَك

ً
 .احْتِيَاط

اطِبًا لِسَائِلٍ عَنْ    
َ
اسٍ مُخ  رُوِيَ( عَنْ ابْنِ عَبَّ

ْ
 إذ

َ
وعِ احْتَاط

ُ
ل
ُّ
بْلَ الط

َ
مْسَاكِ ق ِ

ْ
)وَمُوجِبُ الإ

مْسِكْ  
َ
أ
َ
ف وعِ 

ُ
ل
ُّ
الط فِي  تَ 

ْ
ك
َ
ك

َ
ا ش

َ
إِذ

َ
ف  ) كَّ

ُ
ش

َ
ت ى  حَتَّ لْ 

ُ
)ك  : لُ 

ْ
ك
َ ْ
الأ فِيهِ  يَحْرُمُ  ذِي 

َّ
ال تِ 

ْ
وَق

ْ
ال

ا؛ )وَرُوِيَ(
ً
مْسِكْ،    احْتِيَاط

َ
أ
َ
ئِذٍ ف

َ
حِين

َ
وعِ لِوُجُودِهِ ف

ُ
ل
ُّ
( فِي الط كَّ

ُ
ش

َ
 ت

َ
ى لا يْضًا: )حَتَّ

َ
عَنْهُ أ

كَّ مَعَ  
َ
 ش

َ
 لا

ْ
، إذ كُّ

ُ
ش

َ
 ت

َ
نْتَ لا

ُ
ك
َ
عَ ف

َ
ل
َ
ا ط

َ
إِذ

َ
وعِ، ف

ُ
ل
ُّ
كُّ فِي الط

ُ
ش

َ
لْ مَا دُمْتَ ت

ُ
الَ: ك

َ
هُ ق نَّ

َ
أ
َ
ك
َ
ف

مْسِكْ 
َ
أ
َ
وعِ ف

ُ
ل
ُّ
مِ بِالط

ْ
عِل

ْ
 .ال

   
َ
ف

َ
تَل

ْ
دْ اخ

َ
ى آخِرِ    وَق

َ
لْ إل

ُ
عْنَى: ك

َ ْ
ونَ الم

ُ
نْ يَك

َ
جَمْعِ بَيْنَهُمَا أ

ْ
هَرَ لِي فِي ال

َ
وَايَتَيْنِ وَظ ِ

مَعْنَى الر 

مَعْنَى 
َ
ا ك

َ
مْسِكْ، وَهَذ

َ
أ
َ
كُّ ف رَاكَ فِيهِ الشَّ

َ
تٌ اعْت

ْ
ا جَاءَ وَق

َ
إِذ

َ
، ف كُّ رِيكَ فِيهِ الشَّ

َ
 يَعْت

َ
تٍ لا

ْ
وَق

وْ 
َ
كَّ أ

ُ
ش

َ
ى ت لْ حَتَّ

ُ
وْلِهِ: ك

َ
 ق

َ
مْ لا

َ
بَقِيَ أ

َ
تَ أ

ْ
ك
َ
ك

َ
ا ش

َ
إِذ

َ
يْلِ، ف

َّ
كَّ فِي بَقَاءِ الل

ُ
ش

َ
 ت

َ
ى لا لْ حَتَّ

ُ
  ؟ : ك

مْسِكْ 
َ
أ
َ
 . ف

 

قَالَ 
َ
رِبَ.    زَمْزَمَ، ف

َ
ش

َ
الَ: ف

َ
عَمْ، ق

َ
رُ: ن

َ
الَ الآخ

َ
، وَق

َ
حَدُهُمَا: لا

َ
قَالَ أ

َ
فَجْرُ؟ ف

ْ
عَ ال

َ
ل
َ
ط
َ
يْنِ: أ

َ
نَا    -9156لِرَجُل

َ
ث حَدَّ

الَ 
َ
اسٍ، ق اءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّ

َ
، عَنْ عَط

َ
حَة

ْ
ل
َ
هْرِ رَمَضَانَ   وَكِيعٌ، عَنْ ط

َ
ِ هَانِئٍ فِي ش

م 
ُ
هُ، وَهُوَ فِي دَارِ أ

َ
مَيْنِ ل

َ
لا
ُ
  لِغ

اِسْقِيَانِي.   الَ: 
َ
عْ، ق

ُ
ل
ْ
مْ يَط

َ
ل رُ: 

َ
الَ الآخ

َ
فَجْرُ، وَق

ْ
ال عَ 

َ
ل
َ
دْ ط

َ
حَدُهُمَا: ق

َ
أ قَالَ 

َ
رُ، ف سَحَّ

َ
يَت نَا    -9159وَهُوَ 

َ
ث حَدَّ

فَضْلِ بْنِ 
ْ
نِ فِي    وَكِيعٌ، عَنِ ال

َ
كَّ الرَّجُلا

َ
ا ش

َ
الَ عُمَرُ: إذ

َ
الَ: ق

َ
حَسَنِ، ق

ْ
هَمٍ، عَنِ ال

ْ
ى  دَل  حَتَّ

َ
لا

ُ
ك
ْ
يَأ
ْ
ل
َ
فَجْرِ، ف

ْ
ال

يْقِنَا. 
َ
 يَسْت

اسٍ ،    -9160  ى ابْنِ عَبَّ
َ
الَ : جَاءَ رَجُلٌ إل

َ
عْمَشِ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ صُبَيْحٍ ، ق

َ
ضَيْلٍ ، عَنِ الأ

ُ
نَا ابْنُ ف

َ
ث حَدَّ

لْ  
ُ
قَالَ رَجُلٌ جَالِسٌ عِنْدَهُ : ك

َ
حُورَ ؟ ف دَعُ السُّ

َ
قَالَ : مَتَى أ

َ
ت  ف

ْ
ك
َ
ك

َ
لْ مَا ش

ُ
قَالَ : ك

َ
دَعْهُ ، ف

َ
ت ف

ْ
ك
َ
ك

َ
ا ش

َ
ى إذ حَتَّ

. وعبد الرزاق  كَّ
ُ
ش

َ
 ت
َ
ى لا  7368 -7367 –حَتَّ
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قَ    
َ
ف اتَّ ى  حَتَّ لِ 

ْ
ك
َ ْ
الأ ى 

َ
عَل دَامَ  هُ  نَّ

َ
أ وَايَاتِ  ِ

الر  بَعْضِ  فِي  عَنْهُ  رُوِيَ  مَا  جَمْعَ 
ْ
ال يُنَافِي  كِنْ 

َ
وَل

 
َ
أ
َ
جْرِ ف

َ
ف
ْ
وعِ ال

ُ
ل
ُ
ى ط

َ
مَانِ عَل

َ
لا
ُ
غ
ْ
رُ  ال

َ
خ

ْ
عَ، وَالآ

َ
ل
َ
بْلُ يَقُولُ: ط

َ
حَدُهُمَا مِنْ ق

َ
انَ أ

َ
مْسَكَ وَعَمدَ ك

الَ ابْنُ  
َ
كَّ وَق

ُ
ش

َ
ى ت كَّ حَتَّ

ُ
ش

َ
مْ ت

َ
لْ مَا ل

ُ
قَالَ رَجُلٌ: ك

َ
عْ، وَفِي رِوَايَةٍ: سُئِلَ ف

ُ
ل
ْ
مْ يَط

َ
يَقُولُ: ل

كَّ 
ُ
ش

َ
 ت

َ
ى لا تَ حَتَّ

ْ
ك
َ
ك

َ
لْ مَا ش

ُ
اسٍ: بَلْ ك  .عَبَّ

انْتَبَ    عَادَتْ  وَإِنْ 
َ
أ مْسِ  وَجَدَتْ حَرَّ الشَّ

َ
رِبَتْ ف

َ
بَعْدَ مَا ش رَجَتْ 

َ
خ

َ
وْمٍ ف

َ
ن مِنْ  هَتْ عَمْيَاءُ 

 . 
ُ
ارَة

فَّ
َ
ك
ْ
يْهَا ال

َ
ى، وَقِيلَ : عَل اجِ، وَقِيلَ: مَا مَض َ تَصَرَ فِي التَّ

ْ
يْهِ اق

َ
 1يَوْمَهَا، وَعَل

يأكل ويشرب ويجامع حتى لا يشك   ا من لا  "....وقيل: للصائم أن  ه الصبح. وأمَّ أنَّ

 
َ
النهار حتى   م دخولَ وهَّ يعرف الصبح فينبغي له ألا يتعمد على الأكل والشرب إذا ت

 يعلم بقاء الليل.

"وكلوا   تعالى:  الل  لقول  الفجر  طلوع  يعلم  حتى  والشرب  الأكل  له  يجوز  وقول 

 واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر"  

شك في الوقت فهو على أصل الإباحة لأنه على تبين من الليل وهذا عندي لمن  فمن  

 كان له معرفة بالأوقات. 

أما الذي لا معرفة له بالأوقات والاعتبار عنده بالدلائل التي يستدل بها على الأوقات  

 يَرِيبُكَ."   فينبغي له ألا يخاطر بصومه؛ لأنه قيل:
َ

ى مَا لا
َ
  2"دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِل

 

 .216ص  6شر  النيل وشفاء العليل ج   -1

نٌ" ص -1  .    107وانظر ص 11  - 10حديث شريف تقدم تخريجه في حديث "الحلالُ بيِ 



 216 الفقهية تطبيقات القواعد 

 

 

في الرواية عن ابن عباس في قوله: كل حتى تشك. وقيل: حتى لا تشك،   واختلف 

ففسرها قوم بأنك تأكل حتى لا تشك في طلوع الفجر. وقال قوم: حتى لا تشك في  

 بقاء الليل. 

 أما في الحكم بالأكل فمبا  حتى يصح طلوع الفجر؛ لأن الأشياء في    1والذي أقوله:  

يصح زوالها وانتقالها من حالها. وأما في معنى الاحتياط   الحكم تظل على أصلها حتى

 
َّ

 يخاطر بصومه إذا كان على غير يقين من بقاء الليل؛ لأن ابتداء فينبغي للصائم ألا

ولم يكن بين الليل والفجر حائل،    ،طلوع الفجر إنما ينفجر من الليل وينشق منه

 ولا حاجز ولا منزلة بينهما.

فعليه    ،يظن أنه ليل ثم علم أنه أكل بعد طلوع الفجر  ومن تسحر ولم ينظر الوقت

 إعادة ذلك اليوم، وينبغي له  
َّ

    ألا
ً
يعود لمثل هذا، وقول: لا إعادة عليه، ولا أعلم أحدا

 ألزم الكفارة في هذا ولا الإثم.

ومن كان في فمه لقمة يمضغها ثم تبين له الفجر، وجب عليه لفظها، ويمضمض  

يبق  في فمه بقية من الطعام، وكذلك من تبين له الفجر وهو  فاه ويطرحه لئلا  

يجامع فلا يتحرك إلا حركة الإخراج، فإن أنزل في إخراجه فلا كفارة عليه، وإن عاد 

 2أو توان  عن الإخراج بعد العلم بطلوع الفجر، فعليه الإثم والقضاء والكفارة. 

 

سعيد الشقص ي صاحب المنهج المنقول عنه هذا     خميس بنيعائد إلى الش ،الضمير في أقوله -2

 النص 

 فما بعدها القول الخامس في الفطور والسحور ط مكتبة مسقط الأولى.  94ص 4المنهج ج -1
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ى الصبح ولا يعلم أنه صبح، : وسألته عن رجل أكل وهو ير 1وفي كتاب جواهر الآثار

 وعلم أن أكله ذلك في الصبح، قال: يبدل يومه ذلك . 

 

وانوهاءً   -2 بالتوحيد   
ً
بدأ العلم  فنون  لشتى  الشاملة  الفقهية  الجوامع  جملة  من  الآثار  جواهر 

د بن عبد الل بن جمعة بن عبيدان من علماء  بالضمانات نسب إلى عدة مؤلفين وهم العلامة محم

مبارك   بن  عبدالل  بن  سعيد  العلامة  والشي   الهجري  عشر  الثاني  وبداية  عشر  الحادي  القرن 

البراشدي الأدمي من علماء القرن الثاني عشر الهجري وبداية الثالث عشر والشي  العلامة جمعة 

الثالث عشر وأشهرهم العلامة محمد بن عبد    بن علي بن سالم الصائغي القرن الثاني عشر وبداية 

البراشدي الأدمي يقع في عدة  الل بن جمعة عبيدان والشي  العلامة سعيد بن عبدالل بن مبارك 

ة التراث القومي والثقافة في عشرين جزءا نسب إلى العلامة محمد بن  ر مجلدات تم طبعه لدى وزا

استقراء عدة مخطوطات متنوعة النسبة بوزارة  عبد الل بن جمعة بن عبيدان ، والذي يظهر من  

التراث والثقافة أن الجامع المذكور هو مجموعة فتاوى للعلامة ابن عبيدان رتبها العلامة سعيد بن  

عبدالل بن مبارك البراشدي الأدمي وسماها جواهر الآثار، كما هو مصر  به في جملة مخطوطات 

هر الآثار تأليف الشي  العلامة سعيد بن عبدالل  من مخطوطات الجواهر بما نصه" تم كتاب جوا 

بن مبارك البراشدي الأدمي من جوابات الشي  العلامة محمد بن عبد الل بن عبيدان." أما الشي   

الصائغي فقد استعار الكتاب من محمد بن خلف بن سعيد بن خلف بن حمد بن حجيج الأدمي كما  

هو موجود بالقطعة الأولى من الجزء الثاني عشر بخط   فقه، وأما ما  84هو مصر  به في القطعة  

الشي  عبدالل بن راشد الهاشمي فلا دليل فيه على أنه من تأليف الصائغي إذ جاء نص كلامه بخط 

  ي لا يغنهـ  "أظنه تأليف الشي  جمعه بن علي الصائغي "وكما تعلم أن الظن  1330شوال  12يده يوم  

فصل فيمن أكل في   292ر إليها في الجزء الثاني عشر المطبوع ص  من الحق شيئا. تنظر المسألة المشا

 النهار وهو يرى أنه في الليل.



 218 الفقهية تطبيقات القواعد 

 

 

وقيل في عمياء نامت في شهر رمضان فانتبهت وظنت أنه قد صار ليل فشربت فلما 

 خرجت من حجرتها وجدت حر الشمس: إنها تبدل ذلك اليوم.

 عَّ وضَ 
َ
وهو يتسحر:  أنه قال لغلامه    نا ما روي عن أبي بكر الصديق  أصحابُ   ف

الصبح.   يفاجئنا  لا  الباب  عليَّ  لغلاميه    1أوثق  قال  أنه  عباس  ابن  عن  روي  وما 

اسقياني فقال أحدهما: أصبحت وقال الآخر: لا. فقال لهما: اسقياني فإني أشرب  

في أبي بكر الصديق، وابن عباس  إلى أن تصطلحا، وقالوا: إنه لا يمكن أن يكون 

وقلة الصبر، مع ورعهما وزهدهما وعلمهما باقتداء  رض ي الل عنهما شراهة النفس  

 2الناس في دينهم بهما.

 ومن الكوكب الدري من كتاب الصوم

"ومن تسحر وبقي الطعام بين أسنانه فلا بأس عليه لأن ما في الفم لا يبطل الصوم 

وإن قدر على التخلل فلم يفعل ثم ولج الطعام حلقه فإن كان في موضع أمن إنه لا  

فولج فلا بأس عليه ، وإن لم يكن فعل فعلم به بعد الفجر فتركه حتى أساغه  يلج 

 أو من غير اختيار ففي نقض صومه اختلاف.
ً
 ناسيا

 

لم أجد هذا النص في ش يء من كتب الحديث المعتبرة حسب طاقتي وإنما الموجود في ابن أبي   -1

رٍ وَ 
ْ
بِي بَك

َ
ى أ

َ
نِ عَل

َ
لَ رَجُلا

َ
الَ: دَخ

َ
قَالَ هُوَ شيبة وغيره " ...عَوْن بْن عَبْدِ اِلل، ق

َ
رُ ف سَحَّ

َ
دْ    يَت

َ
حَدُهُمَا: ق

َ
أ

فَا."   
َ
تَل

ْ
دَ اخ

َ
لْ ق

ُ
رٍ : ك

ْ
بُو بَك

َ
الَ أ

َ
عْ بَعْدُ، ق

ُ
ل
ْ
مْ يَط

َ
رُ: ل

َ
الَ الآخ

َ
فَجْرُ، وَق

ْ
عَ ال

َ
ل
َ
، وذلك بناء على أن  9151ط

 فارجع إليه.   159الأصل بقاء الليل. وقد مر ص 

 جواهر الآثار المرجع السابق  -2
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وكان معاذ يقول عند الفطور: الحمد لله الذي أعانني فصمت فأفطرت. وكان الربيع 

 يقول عند الإفطار: اللهم لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت. 

وللصائم أن يأكل ويشرب حتى لا يشك أنه الصبح، وأما من لا يعرف الصبح فلا  

 نحب له الأكل والشرب إذا توهم دخول النهار. 

وإذا شك الصائم في طلوع الفجر فهو على أصل الإباحة لأن الليل قد تيقنه. وفي  

ك"  الرواية عن ابن عباس رض ي الل عنهما عنه عليه السلام أنه قال: "كل حتى تش

وقول: "كل حتى لا تشك" والمعنى سيان. ومن تسحر من غير أن ينظر الوقت فصح  

أنه أكل بعد الفجر أعاد صومه ولا يعود لمثل ذلك، وقول : لا قضاء عليه وليس 

  عليه كفارة. الدليل للأول على ذلك قوله تعالى :                           البقرة

 وهذا لم يتم صومه. /  187

ومن بفيه طعام فصح معه طلوع الفجر لفظه ومضمض فاه، وكذلك المباشرة إذا  

علم بانفجار الفجر أمسك عن الحركة إلا حركة إخراج الذبذب فإن أنزل عند  

 1الإخراج فلا بدل عليه وإن أنزل في الفرج أعاد صومه إذا تعمد.

 

 

ط التراث ن التراث ط الأولى المرجع 380  -  379ص  2ري والجوهر البري الصـــــــــــــوم جالكوكـــب الـــد  -1

 م 245السابق و
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 الشك في دخول الليل المبيح للإفطار

ففي الليل الأصلُ بقاؤه حتى يصح    نما كاعلى    نما كالكلام أنَّ الأصلَ بقاءُ  سبق ا

 دخول النهار وكذا العكس. 

سحابٍ أو   فمن أكل آخر النهار ظنا منه دخولُ الليل، وقد غابت الشمس لظلمةٍ أو

أي حائلٍ حالَ دونَ ظهورِها، ثم ظهرت الشمسُ بعدما أكل أو شرب فسد صومه،  

ما بدل  عليه  فريضة    وهل  كله  رمضان  أنَّ  على  بناء  وذلك  صومه؟،  من  مض ى 

واحدة، أم عليه بدل يومه؟ وذلك بناء على أنَّ كل يوم فريضة مستقلة بعينها، وهو  

 الصحيح وعليه الفتيا.

وإذا شك الصائم في الغروب أغابت الشمس أم لا؛ فليس له أن يفطر حتى يتحقق  

وجبت عليه   -يِ  نوع من المفطرات بأ -من غيوب الشمس ودخول الليل فإن أفطر 

 المتيقن، والغروب مشكوك فيه.   الإعادة، وأبدل يومه لأن الأصل بقاءُ النهار وهو

نَ في السحاب وهو يرى الليل قد دخل وأفطر فإنه يرجع يؤذن ثانية،  
َّ
وقيل: فيمن أذ

 عند دخول الليل.

ك اليوم، ويُعْلِمْ من  ومن أكل بأذانه فعليه بدل ذلك اليوم. وكذلك هو عليه بدل ذل

قدر على إعلامه  ممن أكل بأذانه، ومن غاب ولم يقدر على إعلامه بذلك فلا ش ئ 

 1عليه. اهـ  

 

 انظر جواهر الآثار المرجع السابق. -1



 221 الفقهية تطبيقات القواعد 

 

 

 

 الشك في دخول شهر ذي

 الحجة وتمام الحج

ومما يجب العلم به من    ،الحج ركن من أركان الإسلام وشعيرة من شعائر الدين

الدين بالضرورة وقيل يجوز الجهل به حتى وجوب أدائه على المكلف؛ وهو وجود 

أركان   الاستطاعة  كونه ركنا من 
ً
به جملة العلم  أنه يجب  لأدائه، ولعل الصحيح 

؛ وهي  الاستطاعةالإسلام أما تفصيلا فحتى وجوب أدائه على المكلف، وهو وجود  

فإذا وجد    الزاد والراحلة والصحة إليهم،  يعول حتى رجوعه  والأمان والنفقة لمن 

 على الإتيان بالمناسك وعنده من النفقة ما  
ً
الزاد والراحلة وكان صحيح البدن قادرا

يتركه لمن تلزمه نفقته الى رجوعه آمنا على نفسه وماله في ذهابه وإيابه وجب عليه  

وله ثلاثة أركان: الإحرام،   هل.يعبد الل بالج  الأداء، ووجب العلم به تفصيلا إذ لا

 والوقوف بعرفة، والطواف بالبيت بعد رمي جمرة العقبة من يوم النحر الأكبر. 

ال ذي  شهر  دخول  أحكام  تختلف  المبارك حولا  رمضان  أحكام  عن  وخروجه  جة 

فيها   به واجبات وأحكام يجب  تتعلق  أركان الإسلام  منهما ركن من  وخروجه فكل 

والأصل عدم الدخول مالم يُرَ الهلالُ أو يكمل شهر    عدمه،تحقق دخول الشهر من  

 :   ذي القعدة ثلاثين يوما، لقوله                       

           وقوله عز من قائل: 189آية    ةالبقر .                         

 . البقرة/  185/
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  وقوله عظم شأنه:               سورة البقرة. 197آية . 

عْبَانَ   ولقوله  
َ
 ش

َ
ة وا عِدَّ

ُ
مِل

ْ
ك
َ
أ
َ
ف مْ 

ُ
يْك

َ
عَل يَ  ِ

ب 
ُ
إِنْ غ

َ
ف يَتِهِ 

ْ
لِرُؤ طِرُوا 

ْ
ف
َ
وَأ يَتِهِ 

ْ
لِرُؤ :صُومُوا 

ثِينَ "
َ

لا
َ
 1ث

داود لأبي  رواية  يْءٌ   وفي 
َ

ش  ونَ 
ُ
يَك نْ 

َ
أ  

َّ
إِلا يَوْمَيْنِ   

َ
وَلا يَوْمٍ  بِصِيَامِ  هْرَ  الشَّ مُوا  ِ

قَد 
ُ
ت  

َ
"لا

  
َ

مْ وَلا
ُ
حَدُك

َ
  يَصُومُهُ أ

ٌ
مَامَة

َ
هُ غ

َ
إِنْ حَالَ دُون

َ
رَوْهُ ف

َ
ى ت مَّ صُومُوا حَتَّ

ُ
رَوْهُ ث

َ
ى ت صُومُوا حَتَّ

َ
ت

رُونَ"
ْ
هْرُ تِسْعٌ وَعِش طِرُوا وَالشَّ

ْ
ف
َ
مَّ أ

ُ
ثِينَ ث

َ
لا
َ
 ث
َ
ة عِدَّ

ْ
وا ال تِمُّ

َ
أ
َ
 ف

يُوَافِ  نْ 
َ
أ  

َّ
إِلا بِيَوْمَيْنِ   

َ
وَلا بِيَوْمٍ  هْرَ  الشَّ مُوا  قَدَّ

َ
ت  

َ
لا الترمذي  انَ وعند 

َ
ك صَوْمًا  لِكَ 

َ
ذ قَ 

مَّ  
ُ
ث ثِينَ 

َ
لا
َ
ث وا  عُدُّ

َ
ف مْ 

ُ
يْك

َ
عَل مَّ 

ُ
غ إِنْ 

َ
ف يَتِهِ 

ْ
لِرُؤ طِرُوا 

ْ
ف
َ
وَأ يَتِهِ 

ْ
لِرُؤ مْ صُومُوا 

ُ
حَدُك

َ
أ يَصُومُهُ 

طِرُوا. وقد تقدم. 
ْ
ف
َ
 أ

وما قيل هنالك من أحكام في وجوب تحري دخول شهر رمضان المبارك وخروجه إلى  

ولى وأعظم؛ ذلك لأنه يتحدد بدخوله يومُ الحج الأكبر يوم غير ذلك فهنا من باب أ

المشعر ويوم  أركان   ،عرفات  من  لركن  وتعطيل  للحج  إفساد  فيه  بالتفريط  إذ 

 الإسلام وإبطال لشعائر الدين. 
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 الشك في أداء النسك 

  
ً
ة
َ
ث
َّ
ل
َ
 مُث

ً
سْكا

َ
كَ ن سَّ

َ
ن
َ
نَصَرَ وكرُمَ وت

َ
سَكَ ك

َ
ٍ لله تعالى وقد ن

النسك مثلثة العبادة وكلُّ حَق 

  
ُ
بيحَة

َّ
سفينَةٍ: الذ

َ
سْكُ بالضم وبضمتين وك

ُّ
. والن

ً
ة
َ
سَاك

َ
 ون

ً
سَكا

ْ
 ومَن

ً
ة
َ
سْك

َ
وبضمتينِ ون

ومَ  مَجْلِسٍ 
َ
وك  . بْحُ  ِ

 
الذ  :

ُ
ة
َ
سيك

َّ
والن مُ.  الدَّ سْكُ: 

َّ
الن سْكِ.أوِ 

َّ
الن  

ُ
شِرْعَة وأرِنا قْعَدٍ: 

نَا 
َ
وْبَ أو   مَنَاسِك

َّ
سَكَ الث

َ
. ون

ُ
ة
َ
سيك

َّ
بَحُ فيه الن

ْ
ذ
ُ
سُكِ موضِعٌ ت

ُّ
فْسُ الن

َ
داتِنا ون : مُتَعَبَّ

رَهُ والناسك العابد. هَّ
َ
ط

َ
هُ بالماءِ ف

َ
سَل

َ
 غيرَهُ : غ

صَّ بأعمال الحج من لدن الإحرام إلى تمام جميع الأعمال، والمن  
ُ
اسك مواقف  وخ

ة:  
َ
سَك

ْ
النسك وأعمالها واحدها منسك والنسيكة الذبيحة وجمعها نسك ورجلٌ مَن

سُكِ.
ُّ
 1  كثيرُ الن

ا أنْ  - مثلا  - فإذا شك الحاج أو المعتمر  في أداء النسك فلا يخلو من أحد أمرين إمَّ

ا  يكون المشكوكُ فيه ركنا أم غير ركن، فإن كان ركنا فلا يخلو من أمرين   أيضا؛ إمَّ

 .أنْ يكون بعد الخروج من الركن أوفي أثناء تأديته

فإن كان بعد الخروج منه فلا يلتفت إلى الشك؛ إذ هي وسوسة شيطان يريد أن   

سَ عليه أمر دينه؛ وذلك كأن يشك في الإحرام بعد مجاوزته للميقات وهو بثياب  ِ
ب 
َ
يُل

 .يلتفت إليها ينبغي أن  الإحرام ويذكر الل فهذه وسوسة ظاهرة لا

وكذا إن شك في الوقوف وهو قد حضر مع الحجيج بعرفة وبلباس الإحرام، وقد    

، كأن الإفاضةذكر الل في الموقف ولو بالباقيات الصالحات، وكذا الحال في طواف  
 

 انظر المعاجم مادة )نسك(  - 1
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لطواف   النية  استحضر  بالبيت فقط دون قصد    الإفاضةيشك هل  دار  أنه  أم 

أبدا أنَّ حاجا في ذلك اليوم   للا يعقر إذ  الطواف، وهو قد طاف بالبيت بعد النح

العصيب والجهاد المرعب والزحام المهلك أن يدور بالبيت سَبَهللا دون قصد أداء  

ه ويُرديه بوسوسته إلى    ،النسك
َ
وإنما الشيطانُ اللعين أراد أن يُفسد عليه عبادت

 المهلكة وهكذا ....

ا أنْ يكون الشك طرأ عليه أثناء العمل كأن   هل أعلن التلبية أم لا وهو    : يشكوإمَّ

 .لايزال في الميقات فليس عليه إلا إعلانَ التلبية

وهو لايزال في الموقف    ،داء النسكأو يشك في استحضار النية للوقوف بعرفة لأ   

  والاستعاذة والذكر    الاستغفار فليجدد النية ويطرد الشيطان اللعين عنه، بكثرة  

 . من الشيطان الرجيم، وطلب العون والتوفيق من الرحمن الرحيم

أو يَشك في عدد الأشواط في الطواف وهو لايزال فيه فليبن على ما استيقن ويكمل    

ا  إن شك بعد الخروج منه فلا يلتفت إلى الشك.  سبعة اشواط، ويترك الشك، أمَّ

وإن شك في السعي هل سعى أم لا وهو قد تردد مع الساعين بين الصفا والمروة سبع  

مرات فلا يلتفت إلى الشك، وإن شك في ش يء من الأشواط هل أت  به أم لا وهو  

 لايزال في السعي فليطر  الشك وليبن على اليقين وهكذا....  

اها أم لا فعلى ما تقدم الك  لام عليه من أحكام. وإن شك في سائر المناسك هل أدَّ
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مي أو  ك بَعْدَما انتهى مِن الرَّ
َ
فمثلا شك في الرمي فلا يخلوا من أمرين أيضا: هَل ش

ه لا يَعُودُ إلى العمل   مي فإنَّ كَّ بَعْدَمَا انتهى مِن الر 
َ
مي؟ فإن ش نَاء الرَّ

ْ
شك وَهو فِي أث

هِ في جزئية مِن جُزئياته بَعْدَ الخرُوجِ مِنْه. ِ
 
ك

َ
 بِسبب ش

فِي   وإن
َ
ل  ف

َ
ه يبْنِي عَلى الأقل ويُكمل سَبْعا، فإن أخ إنَّ

َ
مي ف بْلَ الانوِهَاء مِنَ الرَّ

َ
كَّ ق

َ
  ش

ى  
َ
عَل ت 

َّ
دَل التي  بَعْضِ الروايات  ص في ذلك، لأجْل  ف: مِن العلمَاء مَن رَخَّ

َ
لِك خِلا

َ
ذ

بَغِي  
ْ
يَن ه  فإن  أهله  إلى  عَادَ  ان 

َ
ك فإن  ذلك  في  د  شد  مَن  ومِنْهم  ذ  الترْخِيص. 

ُ
خ
ْ
يَأ أن 

صَة..
ْ
 1بِالرُّخ
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 1الفرع السابع الشك في الذبائح 

 

بِيحَةٍ   - 1
َ
بَائِحُ جَمْعُ ذ

َّ
بُوُ     -الذ

ْ
ذ
َ ْ
حَيَوَانُ الم

ْ
بْحِ    -وَهِيَ ال

َّ
 مِنْ الذ

ٌ
ة
َ
وذ

ُ
خ
ْ
الِ   -مَأ

َّ
بَحَ   -بِفَتْحِ الذ

َ
دَرُ ذ ــْ وَهُوَ مَصـــــــ

ى ا
َ
ةِ عَل

َ
غ
ُّ
بْحُ فِي الل

َّ
قُ الذ

َ
ل
ْ
مَنَعَ يَمْنَعُ . وَيُط

َ
بَحُ ك

ْ
قُومِ  يَذ

ْ
حُل

ْ
عِ ال

ْ
ط

َ
سْتُعْمِلَ فِي ق

ُ
مَّ ا

ُ
، ث صْلِيُّ

َ ْ
عْنَى الأ

َ ْ
ِ وَهُوَ الم

ق  لشَّ

مُ   دَّ ــَ اطِنِ مُقـ ــَ بـ
ْ
ال ــِ رَادُ بـ

ُ ْ
اءِ  وَالم ــَ فـ

ْ
فَسِ بِفَتْحِ ال قُومُ هُوَ مَجْرَى النَّ

ْ
حُل

ْ
يـــلِ، وَال ــِ صـــــــــــ دَ النَّ ــْ اطِنٍ عِنـ ــَ عُنُقِ،  مِنْ بـ

ْ
ال

سْ 
َ
ونِ وَك صِيلُ بِفَتْحِ النُّ حْيَيْنِ. وَالنَّ

َّ
حْتَ الل

َ
سِ ت

ْ
أ عُنُقِ وَالرَّ

ْ
ادِ مَفْصِلُ مَا بَيْنَ ال  رِ الصَّ

 مَعَانٍ : 
ُ
ة
َ
ث

َ
لا
َ
ِ  ث

َ
بْحِ فِي الِاصْطِلا

َّ
 وَلِلذ

 " بِفَتْحِ 
ُ
ة بــَّ

َّ
عُنُقِ " وَالل

ْ
حْيَيْنِ مِنْ ال

َّ
ةِ وَالل بــَّ

َّ
ا بَيْنَ الل قِ، وَهُوَ مــَ

ْ
حَل

ْ
عُ فِي ال

ْ
قَط

ْ
لُ ( ال وَّ

َ ْ
 بَيْنَ  ا  ) الأ

ُ
رَة

ْ
غ
ُّ
مِ هِيَ الث

َّ
للا

انِ يَ 
َ
ذ
َّ
مَانِ الل

ْ
عَظ

ْ
مِ وَهُمَا ال

َّ
حْيِ بِفَتْحِ اللا

َّ
ى الل نَّ

َ
حْيَانِ" مُث

َّ
عُنُقِ "وَالل

ْ
فَلَ ال ســـــــْ

َ
يْنِ أ

َ
وَت

ُ
رْق

َّ
نِ  الت

َ
ق
َّ
تَقِيَانِ فِي الذ

ْ
 ،ل

فُقَهَاءُ يُرِيدُو 
ْ
ى. وَال

َ
فْل نَانُ الســــــــُّ ســــــــْ

َ ْ
يْهِمَا الأ

َ
نْبُتُ عَل

َ
نَمِ  وَت

َ
غ
ْ
تَحَبُّ فِي ال  : )يُســــــــْ

ً
لا
َ
ونَ مَث

ُ
عْنَى حِينَ يَقُول

َ ْ
ا الم

َ
نَ هَذ

هَا.  ِ
بَو 
َ
 فِي ل

َ
قِهَا لا

ْ
عَ فِي حَل

َ
قْط

َ
نْ ت

َ
يْ أ

َ
بْحُ ( أ

َّ
حْوِهَا الذ

َ
 وَن

 
ْ
قَط

ْ
هِ ال مُولــِ

ُ
لِ لِشـــــــــــــ وَّ

َ ْ
عَمُّ مِنْ الأ

َ
ا أ

َ
ذ ةِ وَهــَ بــَّ

َّ
وْ الل

َ
قِ أ

ْ
حَل

ْ
عُ فِي ال

ْ
قَط

ْ
انِي ( ال

َّ
اءُ يُرِيــدُونَ  ) الثــ فُقَهــَ

ْ
ةِ، وَال بــَّ

َّ
عَ فِي الل

 
َ
حَرَك

ْ
بُوِ  وَهِيَ ال

ْ
ذ
َ ْ
ةِ الم

َ
وْقَ حَرَك

َ
 هِيَ مَا ف

َ
ة تَقِرَّ ــْ ســــ

ُ ْ
 الم

َ
حَيَاة

ْ
ونَ: إنَّ ال

ُ
عْنَى حِينَمَا يَقُول

َ ْ
ا الم

َ
تِي  هَذ

َّ
 ال

ُ
دِيدَة ــَّ  الشــــ

ُ
ة

وْتَ بَع ـْ
َ ْ
ارِبُ الم

ا يُقـَ حَيَوَانُ حِينَمـَ
ْ
ا ال هـَ

ُ
ك هِ وَمِنْ  يَتَحَرَّ ِ

بَتـ 
َ
مْ فِي ل

َ
هِ أ قـِ

ْ
عُ فِي حَل

ْ
قَط

ْ
كَ ال لـِ

َ
انَ ذ

َ
كـ
َ
وَاءٌ أ ــَ عِ، ســـــــــــ

ْ
قَط

ْ
دَ ال

لِكَ قوله تعالى  
َ
صُبِ ذ ى النُّ

َ
بِحَ عَل

ُ
هِ .  : وَمَا ذ ِ

بَت 
َ
طِعَ فِي ل

ُ
قِهِ وَمَا ق

ْ
طِعَ فِي حَل

ُ
مَلُ مَا ق

ْ
هُ يَش إِنَّ

َ
 ف

ى حِ 
َ
لُ بِهِ إل  ( : مَا يُتَوَصــــــــَّ

ُ
الِث

َّ
ةِ مِنْ حَيَوَانٍ مَقْدُورٍ  ) الث بَّ

َّ
مْ فِي الل

َ
قِ أ

ْ
حَل

ْ
عًا فِي ال

ْ
ط

َ
انَ ق

َ
ك
َ
وَاءٌ أ حَيَوَانِ ســــــــَ

ْ
ِ ال

ل 

دِ  ــَ انَ مِنْ جَســـــــ
َ
عٍ ك ــِ ِ مَوْضـــــــ

ي 
َ
ابَتِهِ فِي أ ــَ يْهِ بِإِصـــــــ

َ
قْدُورِ عَل

َ ْ
يْرِ الم

َ
حَيَوَانِ غ

ْ
ا لِروِْ  ال

ً
مْ إزْهَاق

َ
يْهِ، أ

َ
وْ عَل

َ
دٍ أ  هِ بِمُحَدَّ

 ا  بِجَارِحَةٍ 
ُ
بِيحَة

َ
حِلُّ ذ

َ
 ت

َ
فُقَهَاءِ ) لا

ْ
وْلِ ال

َ
رَادُ فِي ق

ُ ْ
ابِقَيْهِ، وَهُوَ الم ــَ عَمُّ مِنْ ســــــ

َ
عْنَى أ

َ ْ
ا الم

َ
مَةٍ. وَهَذ

َّ
رِكِ ( مُعَل

ْ
شــــــــ

ُ ْ
لم

 ِ ي 
َ
وْ فِي أ

َ
يْهِ، أ

َ
انَ مَقْدُورًا عَل

َ
تِهِ إنْ ك بَّ

َ
وْ ل

َ
قِهِ أ

ْ
رِكُ فِي حَل

ْ
شـــ

ُ ْ
ابَهُ الم صـــَ

َ
لُّ  مَا أ

ُ
رَادُ ك

ُ ْ
الم

َ
دِهِ  ف انَ مِنْ جَســـَ

َ
عٍ ك  مَوْضـــِ

يْهِ.
َ
يْرَ مَقْدُورٍ عَل

َ
انَ غ

َ
 إنْ ك

ةِ ( 
َ
ل ِ
اتُ الص 

َ
 ذ

ُ
فَاظ

ْ
ل
َ ْ
 ) الأ
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دْرِ وَمَوْضـِ  -أ   ى الصـَّ
َ
عْل

َ
ى أ

َ
قُ عَل

َ
ل
ْ
هُ يُط نَّ

َ
لِكَ أ

َ
دَرًا وَذ مًا وَمَصـْ ةِ اسـْ

َ
غ
ُّ
حْرُ فِي الل تَعْمَلُ النَّ حْرُ : يُسـْ دَةِ  النَّ

َ
قِلا

ْ
عِ ال

عْ 
َ
 لِأ

ٌ
هَا مُسَامِتَة نَّ

َ
حَيَوَانِ، لِأ

ْ
ةِ ال بَّ

َ
عْنِ فِي ل

َّ
ى الط

َ
قُ عَل

َ
ل
ْ
هِ، وَيُط ِ

 
ل
ُ
دْرِ ك بَعِيرَ  مِنْهُ، وَالصَّ

ْ
حَرَ ال

َ
ى صَدْرِهِ، يُقَالُ: ن

َ
ل

حْرًا. 
َ
 يَنْحَرُهُ ن

ل  وَّ
َ ْ
ِ الأ

رْعِي  ــَّ بْحِ بِمَعْنَاهُ الشــــ
َّ
هُوَ مُقَابِلٌ لِلذ

َ
ا ف ــً يْضــــ

َ
ةِ أ بَّ

َّ
عْنُ فِي الل

َّ
ِ  الط

َ
طِلا ــْ حْرُ فِي الِاصــــ وْلُ  وَالنَّ

َ
لِكَ ق

َ
، وَمِنْ ذ

بْحُ ( 
َّ
حْوِهَا الذ

َ
نَمِ وَن

َ
غ
ْ
حْر، وَفِي ال بِلِ النَّ ِ

ْ
فُقَهَاءِ ) يُسْتَحَبُّ فِي الإ

ْ
 ال

عَقْرُ :   -ب 
ْ
ائِمٌ،ال

َ
يْفِ وَهُوَ ق اةِ بِالسَّ وْ الشَّ

َ
بَعِيرِ أ

ْ
وَائِمِ ال

َ
: ضَرْبُ ق

ً
ة
َ
غ
ُ
قَافِ ل

ْ
ونِ ال

ُ
عَيْنِ وَسُك

ْ
عَقْرُ بِفَتْحِ ال

ْ
 ال

 
َ
حْرِ خ وهُ فِي النَّ

ُ
تَعْمَل مَا اسـْ كِ، وَرُبَّ

َ
هْلا ِ

ْ
قَتْلِ وَالإ

ْ
وهُ فِي ال

ُ
تَعْمَل ى اسـْ عَرَبُ حَتَّ

ْ
عَ فِيهِ ال سـَ

َّ
مَّ ات

ُ
 ث

ً
ة احِرَ اصـَّ

َ
نَّ ن

َ
؛ لِأ

مَّ يَنْحَرُهَا. 
ُ
وَائِمِهَا ث

َ
انَ يَضْرِبُ إحْدَى ق

َ
بِلِ ك ِ

ْ
 الإ

هِ  دَنـِ
تْ مِنْ بـَ

َ
انـ
َ
عٍ كـ ــِ ِ مَوْضـــــــــــ

ي 
َ
حَيَوَانِ فِي أ

ْ
ةِ لِل

َ
اتِلـ قـَ

ْ
ةِ ال ابـَ ــَ ِصـــــــــــ

ْ
اءُ بِمَعْنَى الإ فُقَهـَ

ْ
هُ ال

َ
تَعْمَلـ ــْ دْ اســـــــــــ

َ
يْرَ  وَقـ

َ
انَ غ

َ
ا كـ

َ
إذ

 
َ
يْهِ سَوَاءٌ أ

َ
يْرِ. مَقْدُورٍ عَل

َّ
بَاعِ وَالط ِ

مْ بِجَوَارِِ  الس 
َ
هْمِ أ تْ بِالسَّ

َ
ان
َ
 ك

هُ قولـه تعـالى   -ج   بِ، وَمِنـْ ســــــــــــــْ
َ
ك
ْ
ى ال

َ
ةِ عَل

َ
غـ
ُّ
قُ فِي الل

َ
ل
ْ
جَرُْ  يُط

ْ
جَرُْ : ال

ْ
ارِ   ال هـَ النَّ ا جَرَحْتُمْ بـِ مُ مـَ

َ
ى  وَيَعْل

َ
وَعَل

قُ فِي بَعْ 
َ
ل
ْ
ِ ، وَيُط

َ
لا ِ

يْءِ بِالس 
َّ

ثِيرِ فِي الش 
ْ
أ مِ .التَّ ِ

تَقَد 
ُ ْ
عَقْرِ" الم

ْ
ى مَعْنَى "ال

َ
فِقْهِ عَل

ْ
تُبِ ال

ُ
 ضِ ك

مَكَ   -د   ــَّ وْ الســـ
َ
يْرَ أ

َّ
وْ الط

َ
وَحْشَ أ

ْ
ادَ ال ــَ دَرُ صـــ ــْ ةِ: مَصـــ

َ
غ
ُّ
يْدُ فِي الل ــَّ يْدُ: الصـــ ــَّ وْ   ،الصـــ

َ
يَدَةِ أ ــْ صـــ ِ

ْ
هَا بِالم

َ
ك ــَ مْســـ

َ
ا أ

َ
إذ

هَا  
َ
ذ
َ
خ
َ
ا  ،أ ى مَا يُصـــــــــــَ

َ
يدَ، وَعَل ى مَا صـــــــــــِ

َ
قُ عَل

َ
ل
ْ
وْ    ،دُ وَيُط

َ
عَدْوِ أ

ْ
ةِ ال دَّ ادَ لِامْتِنَاعِهِ بِشـــــــــــِ نْ يُصـــــــــــَ

َ
هُ أ

ُ
ن
ْ
أ

َ
يْ مَا شـــــــــــ

َ
أ

وْصِ. 
َ
غ
ْ
وْ ال

َ
يَرَانِ أ

َّ
 الط

 
َ
ون

ُ
تَعْمِل هُمْ حِينَمَا يَســـــْ كِنَّ

َ
ا، ل يْضـــــً

َ
ادُ أ يدَ وَمَا يُصـــــَ دَرًا، وَبِمَعْنَى مَا صـــــِ هُ مَصـــــْ

َ
ون

ُ
تَعْمِل فُقَهَاءُ يَســـــْ

ْ
دَرًا  وَال هُ مَصـــــْ

هُ 
َ
لِقُونـــ

ْ
 يُط

ْ
حَيَوَانِ ال

ْ
اقِ رُوِْ  ال ى إزْهـــَ

َ
 عَل

ً
ارَة

َ
اتِ، وَتـــ

َ
حَيَوَانـــ

ْ
ا مِنْ ال انَ مُمْتَنِعـــً

َ
ا كـــ ةِ مـــَ ةِ مَنَعـــَ

َ
ى إزَالـــ

َ
 عَل

ً
ارَة

َ
ِ   تـــ

ِي 
بَر 

مَ، وَحِينَمَا يَ  ِ
تَقَد 

ُ ْ
عَقْرَ" الم

ْ
 "ال

ُ
يُرَادِف

َ
قْرٍ ، ف وْ صـَ

َ
بٍ أ

ْ
ل
َ
وْ ك

َ
هْمٍ أ حْوِ سـَ

َ
الِ ن شِ؛ بِإِرْسـَ ِ

تَوَح 
ُ ْ
هُ بِمَعْنَى  الم

َ
ون

ُ
تَعْمِل سـْ

ِ ا
ِي 
بَر 
ْ
حَيَوَانِ ال

ْ
زْهِقَتْ رُوحُهُ مِنْ ال

ُ
 مَا أ

ً
ارَة

َ
تْ مَنَعَتُهُ، وَت

َ
زِيل

ُ
 مَا أ

ً
ارَة

َ
دُونَ بِهِ ت يدَ يَقْصـــــــــــــِ شِ . . . مَا صـــــــــــــِ ِ

تَوَح 
ُ ْ
لم

خْ .
َ
 إل

حَيَوَ  
ْ
ادُ يُرِيدُونَ بِهِ ال هُ بِمَعْنَى مَا يُصــَ

َ
ون

ُ
تَعْمِل حِ:  وَحِينَمَا يَســْ

َ
ل
َ
ط لِكَ فِي مُصــْ

َ
يلُ ذ فْصــِ

َ
شَ. وَت ِ

تَوَح 
ُ ْ
ِيَّ الم

بَر 
ْ
انَ ال

 )صَيْدٍ( . 
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ا منه   لقد خلق الل الإنسان وفضله على سائر المخلوقات وكرمه غاية التكريم مَنَّ

بالعبادة   لها  الحياة، وعامرا  في هذه  نبراسا  ليكون  الكون  في  ما  له  ونعمة، وسخر 

والقيام   والشكر،  والعمارة  تسهيلا  والذكر  المخلوقات  سائر  له  فسخر  بأعبائها 

لمهمته العالية الموكولة على عاتقة، فالحيوانات بأسرها في خدمته وتحت تصرفه؛  

 -فمنها:

 المركوب ومنها المحمول عليه ومنها المستعمل للحرث والزجر ومنها المأكول إلى غير  

ذكية الشرعية بهيئة  ذلك، ولقد أوجب الخالق على العبد في المأكول من الأنعام الت

مخصوصة ولمعان تعبدية جليلة ومصالح صحية نبيلة، لولاها لأصيب بكثير من  

ومدبر أمره   ،الأوبئة والأمراض المستعصية فضلا عن كونها عبادة لخالقه ومبدعه

وقد كشف عن ذلك الطب الحديث فأثبت أنَّ هنالك مصلحة صحية في    ،ورازقه

وبدونها تتولد جراثيم خطيرة    ، الوصف الشرعيالتذكية وإهراق دم الذبيحة على  

مما يولد سلبا على صحة البشرية    ،بسبب عدم إهراق الدم على الوصف المأمور به

 وسلاموها. 

 الأدب وحسن التعامل ولم  
َ
 على هذه النعمة ومراعاة

َ
و قد أوجب الشارع المحافظة

أو تكليفها ما لا    فقد حرم عليه إيذاءَها  ،يسلطه عليها عبثا ولا سخرها له سبهللا

 

ـــــ  ـــ : اسْمُ   -هــــــ
ُ
اة
َ
ك
َّ
حَرْته، وَالذ

َ
وْ ن

َ
بَحْته أ

َ
يْ ذ

َ
حَيَوَانَ أ

ْ
يْت ال

َّ
ك
َ
ةِ : مَصْدَرُ ذ

َ
غ
ُّ
 فِي الل

ُ
كِيَة

ْ
ذ : التَّ

ُ
كِيَة

ْ
ذ صْدَرِ.  التَّ

َ ْ
الم

يْءِ وَ 
َّ

مَامُ الش 
ْ
تِيَارًا. وَمَعْنَاهَا إت

ْ
ِ اخ

ِي 
بَر 
ْ
حَيَوَانِ ال

ْ
لِ ال

ْ
ك
َ
ِ أ
لُ لِحِل  ِ

وَص 
ُ ْ
بَبُ الم ِ : هِيَ السَّ

َ
بْحِ . وَفِي الِاصْطِلا

َّ
 الذ

 فما بعدها. وزارة الأوقاف الكويت.171ص21الموسوعة الفقهية مادة ذبائح ج



 230 الفقهية تطبيقات القواعد 

 

 

 لحقها وخالقها ومنشئها
ً
فحرم عليه إيذاءها أو إتلافها لغير غرض    ،تطيقه مراعاة

أوجب على    الانتفاعوحتى في حالة إرادة الذبح لأجل    ،يرضاه المنعمُ الجليل  ،نبيل

يشاء  ما  يعمل  المجالَ هكذا  له  يترك  ولم  التعامل،  الأدب وحسن  مراعاة  الذابح 

والخروج عن هذا الإطار يعتبر شذوذا في الدين وجرما عظيما ينال  ،  ويفعل ما يريد

فيها   الشروع  وقبل  بذلك  المتعلقة  الأحكام  بعض  وإليك  الأليم،  العقاب  مرتكبه 

أذكرك بامتنان الل علينا في هذه النعم العظيمة التي لا تعد ولا تحص ى، يقول الل  

  :العزيز كتابه     في                                 

                                                        

                                                   

                                                   

 ابراهيم 

                                             

                                             

                                              

                                              

                                              

                                            
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                                          

                                                 

                                          

                                          

                                        

                                                   

                                          

 النحل/ 

                                                           

             الإسراء 

                                                        

                                               

                  الحج 

                                                    

                              لقمان 
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                                          

                                             

          غافر 

                                                   

                                                

         الجاثية 

ةِ نبيه     فإذا عرفتَ ذلك فاعلم أنَّ الشارعَ الحكيمَ أوجب في كتابه العزيز وسنَّ

لبهيمة الأنعام   عند إرادة الإنتفاع بلحمها، مع ذكر    -على الوجه المشروع    -الذبحَ 

اسم الل عليها من الذابح عند إجراء آلة الذبح على الذبيحة؛ على أنْ يكون الذبح  

الذبيحة   تريح  حادة  المصطف   بآلة  يقول  تؤذيها،  تَبَ    ولا 
َ
ك وَجَلَّ  عَزَّ   َ

َّ
اللَّ إِنَّ 

بْحَة،   ِ
 
حْسِنُوا الذ

َ
أ
َ
بَحْتُمْ ف

َ
ا ذ

َ
، وَإِذ

َ
ة
َ
قِتْل

ْ
حْسِنُوا ال

َ
أ
َ
تُمْ ف

ْ
تَل
َ
ا ق

َ
إِذ

َ
يْءٍ ف

َ
ِ ش 

ل 
ُ
ى ك

َ
الِإحْسَانَ عَل

بِيحَتَهُ.
َ
يُرِْ  ذ

ْ
هُ وَل

َ
فْرَت

َ
مْ ش

ُ
حَدُك

َ
يُحِدَّ أ

ْ
 1وَل

 

. 1955شفرة رقم:  أخرجه مسلم في كتاب الصيد والذبائح، باب الأمر بإحسان في الذبح وتحديد ال  -1

من حديث شداد بن أوس من طرق مختلفة، وأبو داود في سننه في كتاب الأضاحي، باب في النهي أن  

. والنسائي في سننه في كتاب 2185تصبر البهائم والرفق بالذبيحة، من حديث ابن شداد بن أوس رقم  

 أخرجه
ً
ابن ماجة في سننه في   الضحايا، باب الأمر بإحداد الشفرة وعن طريق شداد بن أوس أيضا
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بِي  حَابَةِ يَرْوُونَ عَنِ النَّ اسًا مِنَ الصَّ
َ
الَ: سَمِعْتُ ن

َ
 عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ق

َ
بُو عُبَيْدَة

َ
رَوَى أ

 ".ِرْدَاد
َّ
عِ وَالت

ْ
خ زِ وَالنَّ

ْ
وَخ

ْ
زْلِ وَال

َ
خ
ْ
وْجُهٍ: ال

َ
رْبَعَةِ أ

َ
بْحِ عَنْ أ

َّ
هَى فِي الذ

َ
هُ ن نَّ

َ
 : أ

 
َ
إِدْخ زْلُ: 

َ
خ
ْ
ال بِيعُ:  الرَّ الَ 

َ
رُ:  ق

ْ
وَخ

ْ
وَال تَهُ. 

َ
بَال

ُ
ق بَحُ 

ْ
وَيَذ حْمِ 

َّ
وَالل دِ 

ْ
جِل

ْ
ال حْتَ 

َ
ت حَدِيدَةِ 

ْ
ال الُ 

رْدَادُ: 
َّ
وَالت بَةِ. 

َ
ق الرَّ سْرُ 

َ
ك عُ: 

ْ
خ وَالنَّ بْحِ. 

َّ
الذ بَعْدَ  اةِ  الشَّ بَةِ 

َ
رَق فِي  حَدِيدَةِ 

ْ
ال سِ 

ْ
بِرَأ عْنُ 

َّ
الط

رَدَّ 
َ
ت
َ
ةِ التِي ت

َ
لِيل

َ
ك
ْ
حَدِيدَةِ ال

ْ
بْحُ بِال

َّ
حْمِ."الذ

َّ
   1دُ فِي الل

تعالى قال  السابقة  الحاشية  في  بيانه  مامر  على  ذلك وذلك  على  الأمة    :وأجمعت 

                                                  

                                                     

                                                       

                                              

                                                   

           الأنعام                                       

 

رقم   الذبح  فأحسنوا  ذبحتم  إذا  باب  الذبائح،  كتاب 3170كتاب  في  سننه  في  الدارمي  وأخرجه   ،

 .
ً
 الأضاحي، باب في حسن الذبيحة عن طريق شداد بن أوس أيضا

ر    -1 الربيع    الإمام  ج  620مسند  الجامع  شر   السالمي  وانظر  الترتيب  340ص3،  وحاشية   ،

 .748ص ص2آثار الامام جابر ج ، وموسوعة1ط116ص5ج
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                                                    

               .. المائدة. الآية الثالثة من 

 يتم إلا من مسلم بالغ عاقل غير أقلف.  والذبح لا

وكذا الخلاف   ،والصحيح جوازُه  ،والخلف في الصبي إنْ عقِلَ أحكامَ الذبح وصفتَه  

 والصحيح جوازه إن تم على الوجه الشرعي.   ،في الجنب والحائض والنفساء والأعمى

فسد  
َ
ت لم  الذبح،  بعد  التسمية  في  شك  ثم  بالتسمية  يدين  ممن  ذابحٌ  ذبح  فإن 

 الذبيحة بالشك، لأنه ممن يدين بالتسمية، حتى يعلم ويستقين أنه لم يذكر اسم  
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 1ها . الل على ذبيحته، ثم لا يأكل 

"فكل ذبيحة لم يذكر اسم الل عليها فهي حرام، فإذا ذبح ذابح ممن يدين بالتسمية  

ثم شك بعد أن ذبح في التسمية لم تفسد ذبيحته بالشك لأنه ممن يدين بالتسمية،  

وإذا جاوز وقت الذبح لم يرجع إلى الشك حتى يعلم ويستيقن أنه لم يذكر اسم الل  

 2على ذبيحته ثم لا يأكلها.

إن  إلا  ر فيها، 
َّ
أث إن  أو بلا فعل أحد فسدت  وإن وقع على ذبيحة ش يءٌ ولو خطأ 

درِكت، وقيل: إلا إن كانت لا تموت به لو لم تذبح.  
ُ
 أ

وإن ذبح رجل طائرا فطار، فتبعه فوجده ميتا جاز أكله ما لم يحل عنه الليل، وإن 

أنه حدث فيها ما يحرمها، غابت ذبيحة أو ذابح قبل موتها جاز أكلها ما لم يعلم  

وقيل: لا يجوز، وقيل: لا تؤكل إن واراها ليل وإن وجد بها أثر يموت مثلها به إن كان 

 3حيا لم تؤكل، وإن كان لا يموت فشبهة .

 

، ومعنى قوله " لأنه ممن يدين بالتســـــــــمية " راجع إلى الأصـــــــــل المعمول به؛ 363/  5منهج الطالبين   -1

ــــلم أنه لا  ،وهو: وجوب التســـــــــمية على المســـــــــلم عند إرادة الذبح ــــل في المســـــ ــــمية عند    والأصـــــ ترك التســـــ

 د الشك لا يصح. فليتأمل.وتحريمها بمجر  ،وذبيحته حلال جارية مجرى الشرع ،الذبح

 (251/  2جامع أبي الحسن البسيوي  -2

 .455-454/  4شر  النيل وشفاء العليل  -3
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م  قوَّ
ُ
ومن أفسد ذبيحة أو نحيرة بذبحه أو نحره أو غيرهما ضمن قيموها لصاحبها، وت

 1ح ضمن قيموها حيث كانت حية.وإن لم تكن للذب  ، ميتة كأنها حل أكلها

إلى أنها متروكة وأنه ذكر   في الصحراء أكلت إن اطمأن القلب  وإن وجدت ذبيحة 

الذكر  في  الذبح، والأفضل  في  الاسم  أهله  يذكر  في محل  إذ كانت  اسم الل عليها 

 2اقترانه بالذبح ، ويجوز تقدمه" 

 3"والعبرة في الذبيحة للدار إن جهل الذابح"  

وجد ووقع  ولو  ذبيحته  تحل   لا  ومن  ذبيحته  تحل   من  فيه  ببلد  مذبوحة  ت شاة 

 إذا غلب على أهل البلد من تحل  ذبيحوهم. 
 
ك  في ذابحها لا تحل  إلا

 
 4الش

التبست      5وإن 
َّ
المذك  عليه 

َّ
المذك بغير  يتيقن  اة  لم  لهما معا ما  الترك  اة وجب عليه 

 ويزول اللبس...

 

 (497/  4شر  النيل وشفاء العليل  -4

 .544/  4شر  النيل وشفاء العليل  -5

 م2010ط 2/527فتاوى السالمي الذبائح.  -1

، وغمز عيون   107/  8نهاية المحتاج . وانظر:  200ص26الموسوعة الفقهية مادة شك ج -2

 193/ .  1والنظائر   البصائر على الأشباه

مر   -3
َ
بَسُ اختلاط الأ

َّ
بْسُ والل

َّ
. قال في اللســـــــــان :والل

ُ
ط

ْ
ل
َ
خ
ْ
بْسِ وَهُوَ: ال

َّ
 مِنْ الل

ٌ
ةِ مأخوذ

َ
غ
ُّ
تِبَاسُ فِي الل

ْ
الِال

ه 
َ
ط

َ
ل
َ
تَبَسَ إِذا خ

ْ
 فال

ً
ــا بْسـ

َ
ه ل ــُ بِسـ

ْ
مرَ يَل

َ
بْعَثِ "فجاء   ،عليه حتى لا يعرِف جِهَتَهلبَسَ عليه الأ

َ
دِ والم

َ
وْل
َ
وفي الم

يــهِ  
ْ
تُ في عَقْلي" من قولــك في رَأ

ْ
ولِطــ

ُ
ي خ

َ
تُبِسَ بي أ

ْ
ن يكون قــد ال

َ
تْ أ خِفــْ

َ
كُ فشـــــــــــــقَّ عن قلبــه قــال ف

َ
لــ
َ
الم
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حَرَامُ 
ْ
 وهذه المسألة داخلة تحت القاعدة المشهورة عند الفقهاء "إذا اختلط ال

يْهِ."  
َ
حَرَامُ عَل

ْ
بَ ال ِ

 
ل
ُ
ل غ

َ
حَلا

ْ
ذلك إنه: لما كانت التذكية مشروعة على المسلم فيما   1بال

لغير   – أحله الل له من الأنعام بنص الكتاب والسنة والإجماع، والميتة حرام أكلها 

الميتة، فإن و   -المضطر   المذكاة حكمها حكم  الأنعام فإن غير  بهيمة  لو كانت من 

معا  أمرهما حرمتا  بالميتة ولم يستطع معرفوهما والتبس عليه  الذبيحة  اختلطت 

ووجب تركهما معا تغليبا للحرام على الحلال، وذلك لحصول سبب التحريم وهو  

 الشك فيهما وعدم استطاعة تمييزهما.

 

ه والـتـَّ  بـــــــَ
َ
تـ

ْ
ــ  واشـــــــــــ

َ
ط

َ
اخـتـلـ ي 

َ
أ مـر 

َ
الأ سَ عـلـيـــــــه  بـَ تـَ

ْ
والـ ط 

َ
خـــــــالـ لـلـمـجـنـون مـُ ويـقـــــــال   

ٌ
اخـتـلاط ي 

َ
أ سٌ  بـْ

َ
بـيـسُ  لـ

ْ
لـ

س وفي حديث جابر لما نزل قوله تعالى  بَّ
َ
اسٌ ولا تقل مُل بَّ

َ
د للمبالغة ورجل ل ِ

د 
ُ

خليط شـــــــــــــ دْليس والتَّ كالتَّ

  
ً
يَعا م شـــِ

ُ
ك بِســـَ

ْ
و يُل

َ
ي    أ

َ
طتُ بعضـــه ببعضٍ ؛  أ

َ
ل
َ
ه إِذا خ بِســـُ

ْ
ل
َ
مرَ بالفتح أ

َ
تُ الأ بَســـْ

َ
ط يقال ل

ْ
بْس الخل

َّ
الل

 مختلفين ومنـه ا
ً
هيَجْعَلكم فِرَقـا

َ
لاتـ بَسَ عليـه صـــــــــــــَ

َ
ل
َ
بَسَ على نفســــــــــــــه   ،لحـديـث ف

َ
والحـديـث الآخر من ل

تَبِسُ في 
ْ
ل
َ
ي جَعَلني أ

َ
ني أ بَســــَ

َ
ل
َ
اد ف ه بالتخفيف قال وربما شــــدد للتكثير ومنه حديث ابن صــــي 

ُّ
"، كل

ً
بْســــا

َ
ل

بَّ 
َ
ل
َ
بو حنيفـة : ت

َ
ــد أ نشـــــــــــ

َ
مرُ اختلط وتعلق أ

َ
س بيَ الأ بَّ

َ
ل
َ
بَسَ عليـه وت

َ
مره والحـديـث الآخر ل

َ
دَمي أ هـا بـَ سَ حُبُّ

بْسٌ 
ُ
ه وفيــه ل تــُ

ْ
ط

َ
مرَ خــال

َ
تُ الأ وْب، ولابَســـــــــــــــْ

َّ
مر وبــالث

َ
سَ بــالأ بَّ

َ
ل
َ
ةٍ بفُرُوعِ ضـــــــــــــــالِ .، وت فــَ

ْ
سَ عِط بُّ

َ
ل
َ
حْمِي   ت

َ
ول

ي التِباسٌ وفي التنزيل العزيز  
َ
 أ
ٌ
ة ــَ بْســـــــ

ُ
ون  ول ــُ بِســـــــ

ْ
نا عليهم ما يَل ــْ مر على القوم   وللبَســـــــ

َ
ت الأ بَســـــــــْ

َ
يقال ل

بْ 
َ
ه ل بِســــُ

ْ
ل
َ
الِ  أ

َ
ك

ْ
ِشــــ

ْ
تِبَاهِ وَالإ

ْ
تِي بِمَعْنَى الِاشــــ

ْ
 " اللســــان مادة لبس. وَيَأ

ً
كِلا

ْ
هْتُه عليهم وجَعَلتُه مُشــــ بَّ

َ
 إِذا شــــ

ً
ســــا

فْظِ 
َّ
ا الل

َ
فُقَهَاءِ لِهَذ

ْ
تِعْمَالُ ال رُجُ اســْ

ْ
 يَخ

َ
لَ. وَلا

َ
ك

ْ
شــ

َ
بَهَ وَأ

َ
ت
ْ

يْ : اشــ
َ
مْرُ أ

َ ْ
يْهِ الأ

َ
تَبَسَ عَل

ْ
 يُقَالُ : ال

َ ْ
ا الم

َ
عْنَى   عَنْ هَذ

 ِ وِي 
َ
غ
ُّ
تِبَاسِ   ،الل

ْ
تِبَاهِ وَالِال

ْ
ى بَيْنَ الِاشــــ وَّ هُمْ ســــَ ى إنَّ بَعْضــــَ رِ. الموســــوعة الفقهية    ،حَتَّ

َ
خ

ْ
حَدَهُمَا بِالآ

َ
 أ
َ
ف وَعَرَّ

 مادة التباس. 6ج

ان والإقامة. -1
َ
ابِعَة: فيما ينقض الأذ ة الرَّ

َ
ل
َ
سأ

َ ْ
 انظر المعارج الم
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 بآلة صيد فسقطت في ماء وماتت والتبس عليه  وكذلك لو رم  المسلم
ً
أمرها    طريدة

ك  في المبيح.
 
   1فلا تؤكل؛ للش

 

/   1وانظر: بلغة السالك لأقرب المسالك للصاوي  200ص26الموسوعة الفقهية مادة شك ج -2

 .  217/  3هـ . ومواهب الجليل للحطاب  1223بمصر   - ، المكتبة التجارية الكبرى  295
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 الفصل الرابع في النكا  وفيه فروع

 الأول الشك في تحقق الدخول على الزوجة  

التقاؤهما فالقول قول   بينهما ولا يمكن  الوطء ولم تكن خلوة  ادعت على زوجها 

الوطء متيقن باستصحاب حال الأصل، ولم تكن هنالك  الزوج في عدمه، لأن عدم  

ا إن كانت هنالك قرينة قوية تدل على   قرينة تصرفه عنه ومدعيه هو المدعي، أمَّ

 
َ
   تَ ثبُ إمكانية الوطء وذلك كأن ت

ُ
 بينهما فالقول قولها في تحقق الوطء.  الخلوة

الخا الحقوق  في  الخلوة إلا  الوطء بعد تحقق  في عدم  بهما ولا يسمع قولهما  صة 

ا في حق الل وشرعه وحق الغير؛ كالعدة ولحوق الولد وعدم جمع من لا    كالمهر، أمَّ

غيرها،   من  أربع  وزواج  والعمات  كالأخوات  عدتها؛  تنتهي  حتى  معها  يجوز جمعها 

 وتأبيد الحرمة؛ كنكا  الربيبة فلا يسمع قولهما ولو تقاررا عليه. 

 ففي النيل وشرحه:

على عدم الوطء نصف الصداق إن فرض، وإلا فالمتعة،    إذا تصادقاللمطلقة  و "

ولو طلقت بحضرة شهود العقد وذلك أنها تصدق في قولها: إن الوطء لم يقع فيما 

لها، وهو أن يكون لها نصف الصداق فقط، ولا تصدق هي ولا هو ولا هما فيما هو  

ج محرموها ولا  حق لله ولشرعه، كلزوم الولد ولزوم العدة فيلزمه الولد، وأن لا يتزو 
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مع ادعائه أنه لم يمس، وذلك لإمكان أن يكون قد مسها ولأن 1أربعا بدونها، ولا أمها  

الأصل بعد الغيوبة عن الناس هو المس، وقد قالوا: إنه إذا خلا بها فادعت المس 

 وأنكره فالقول قولها.

تلزم العدة،  وقال أهل العراق: إذا تصادقا على أن لا وطء لزمه الصداق تاما، ولم  

وله أن يتزوج محرموها أو أربعا دونها في حينه، وأن تتزوج في حينها و   2فله تزوج أمها، 

)لا( عدة ولا لزوم ولد )إن وقع ذلك( المذكور من الرد أو الطلاق )بالمجلس( إلا إن 

كان المجلس مظلما ولا ترى أشخاصهما، فإنه تلزم العدة والولد ولو فارقها فيه، إلا  

: أن يكون كل منهما في موضع غير موضع الآخر، وكان المس مثلُ   عدمِ   ن يقينُ إن كا

   3"  ..عند كل منهما من لو انتقل لعلم به

وطلقها  الباب  عليها  وأغلق  الخلوة  وقد صحت  الوطء  في  الزوجان  اختلف  وإذا 

رة  ولها مهرها وعليها العدة وإن اتفقا على عدم المباش  ،فالقول قول المرأة أنه غشيها

 

هكذا نص الامام القطب في شر  النيل ولعل لفظة )أمها( سبق قلم أو تحريف من    -  1

يشترط في تحريم نكا  أم الزوجة الدخول على   النساخ والصحيح )ابنوها( ذلك لأنه لا

الزوجة البنت بنص كتاب الل العزيز "وأمهات نسائكم" أما إن تزوج الأم فتحرم البنت 

بتحقق الدخول على أمها "وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي تخلتم بهن"  

 فليتنبه. 

 انظر: التعليق الذي قبله.  - 2

 .360/  11وشفاء العليل جشر  النيل  -1
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فلها نصف الصداق وعليها العدة في ظاهر الأحكام وأما فيما بينها وبين الل فلا تجب  

 العدة إلا بالوطء.

قال أهل العراق من أصحابنا إدا تقارر الزوجان على عدم الوطء وصحت الخلوة  

يجب   الثاني  والنصف  بالعقد  يجب  المهر  نصف  لأن  بالتمام  المهر  عليه  وجب 

  1محل يمكنه التوصل إلى أخذ حقه منها.   بتسليمها له نفسها في

"ولذا لا تسقط العدة لو اسقطها الزوج ولا يحل لها الخروج ولو أذن لها وتتداخل  

   ،العدتان
ً
لا يحل لامرىء   ولذا قال    ، ولا تداخل في حق العبد وحق الولد أيضا

  2يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسق  ماءه زرع غيره" 

 وفرعوا على ذلك أنهما لا يصدقان في إبطالها باتفاقهما على عدم الوطء.  

وأجيب بأنه ليس المراد أنها صرف حقهم بل أنَّ نفعها وفائدتها عائدة عليهم لأنها 

أنْ يكون للشرع والولد حق    مياههم،لصيانة   ينافي  إليهم، فلا  والأنساب الراجعة 

فيها، يمنع إسقاطها ولو فرض أنها صرف حقهم، يجوز أن يقال: إن عدم سقوطها 

بإسقاطهم لا ينافي ذلك؛ إلا إذا ثبت أنَّ كل حق للعبد إذا أسقطه العبد سقط،  

 

 "النكا " ما يجب على الزوج بعد الخلوة. 4بن بشير الكوكب الدري ج عبد اللالصحاري العلامة  -2

ص   9باب استبراء الأمة و 16002  449ص 7السنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي  - 2

ص   28أحمد  ومسند  2158   داود وطء السبايا، باب المرأة تسبى مع زوجها، وأبو18761  124

 حديث رويفع بن ثابت الأنصاري. 16990  199
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حق الرجوع في  وليس كذلك فإن بعض حقوق العبد لا تسقط بإسقاطه كالإرث و 

 1الهبة وخيار الرؤية.

الَ   
َ
ثٍ وَق

َ
لا
َ
قَ دُونَ ث

َّ
ل
َ
ا ط

َ
   :وَإِذ

ُ
جْعَة لِي الرَّ

َ
هُ   ،وَطِئْت ف

َ
أ
ْ
رْت وَط

َ
نْك

َ
تْ بِيَمِينٍ   ،وَأ

َ
ق ِ
هُ    ؛صُد  نَّ

َ
أ

وَ 
ْ
صْلَ عَدَمُ ال

َ ْ
نَّ الأ

َ
نَى؛ لِأ

ْ
 سُك

َ
هَا، وَلا

َ
 ل
َ
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َ
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َ
هُ، وَلا

َ
 ل
َ
 رَجْعَة

َ
ءِ. مَا وَطِئَهَا، وَلا

ْ
   2ط

 
َ
تْ بِيَمِينِهَا بِنَاءً عَل

َ
ق ِ
 صُد 

ً
جَ حَالا زَوَّ

َ
 لِتَت

ْ
أ
َ
مْ يَط

َ
هُ ل نَّ

َ
عَتْ أ ادَّ

َ
قَهَا ف

َّ
ل
َ
مَّ ط

ُ
ى بِهَا ث

َ
تَل

ْ
وْ اخ

َ
ل
َ
نَّ ف

َ
ى أ

اجِحُ  الرَّ وَهُوَ  قُ  صَدَّ
ُ ْ
الم هُوَ  جِمَاعِ 

ْ
ال يَجِبَ    ،مُنْكِرَ   

َ
لا ى  حَتَّ ءِ 

ْ
وَط

ْ
ال عَدَمَ  هُوَ  عَى  ادَّ وْ 

َ
وَل

يْهَا  
َ
عَل ةِ  عِدَّ

ْ
ال وُجُوبُ  هَذِهِ  فِي  بَغِي 

ْ
وَيَن بِيَمِينِهِ  قَ  ِ

صُد  هْرِ 
َ ْ
الم  

ُ
نِصْف  

َّ
إلا قِهِ 

َ
لا
َ
بِط يْهِ 

َ
عَل

ءِ. ا هـ 
ْ
وَط

ْ
   3لِاعْتِرَافِهَا بِال

في حقها واقرارها   :قلت إذ هي مصدقة  العدة عليها هو الصحيح  والقول بوجوب 

لأن الإقرار حجة  فلا؛    العباد  من  غيرهاقوق  وأما حق الل وح  ،حجة عليها بنفسها

 - وفي الضياء ما نصه:  ،تتعداه إلى غيره  قاصرة على المقر لا

 

ذِينَ    الألوس ي "رو  المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني" تفسير قوله تعالى    -3
َّ
هَا ال يُّ

َ
يَا أ

مِنْ   يْهِنَّ 
َ
عَل مْ 

ُ
ك
َ
ل مَا 

َ
وهُنَّ ف مَسُّ

َ
ت نْ 

َ
أ بْلِ 

َ
ق مِنْ  قْتُمُوهُنَّ 

َّ
ل
َ
مَّ ط

ُ
ث ؤْمِنَاتِ 

ُ ْ
الم حْتُمُ 

َ
ك
َ
ن ا 

َ
إِذ ونَهَا  آمَنُوا  عْتَدُّ

َ
ت ةٍ  عِدَّ

  
ً

ِحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلا
وَسَر  عُوهُنَّ  ِ

مَت 
َ
النظائر للسيوطي تعارض . وانظر الأشباه و 49الأحزاب آية    ف

الأصلين .."و ابن رجب الحنبلي )القواعد( القاعدة الثانية و الخمسين. وفتح القدير لابن الهمام باب 

 المهر.  

 تحفة المحتاج في شر  المنهاج شهاب الدين أحمد بن حجر الهيتمي الرجعة  -1

 يب  فصل العِدد.تحفة المحتاج في شر  المنهاج العِدد.و حاشية البجيرمي على الخط -1
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وأنكر الزوج فالقول قولها، فإن قال الزوج وطأتها وأنكرت هي    "فإن قالت وطأني

  1فالقول قولها أيضا وعليها العدة وإن أنكرت الوطء. 

هُ   نَّ
َ
 أ
ُ
حْلِف

َ
هَا ت إِنَّ

َ
هُ، ف

َ
أ
ْ
رَتْ( وَط

َ
نْك

َ
 وَأ

ٌ
لِي رَجْعَة

َ
تْ ف

َ
الَ: وَطِئ

َ
ثٍ ) وَق

َ
لا
َ
قَ ( دُونَ ث

َّ
ل
َ
وْ ط

َ
مَا ل

َ
ك

 
َ ْ
نَّ الأ

َ
عِي  مَا وَطِئَهَا لِأ دَّ

َ
 ت

َ
هَا بِمَهْرٍ( وَهِيَ لا

َ
هَا )مُقِرٌّ ل

َ
أ
ْ
ءِ )وَهُوَ( بِدَعْوَاهُ وَط

ْ
وَط

ْ
صْلَ عَدَمُ ال

 نِصْفَهُ. 
َّ

 إلا

 بِنِصْفٍ( مِنْ 
َّ

الِبُهُ إلا
َ
ط

ُ
 ت

َ
لا

َ
 ف

َّ
رَارِهِ )وَإِلا

ْ
 بِإِق

ً
يْءٍ مِنْهُ عَمَلا

َ
هُ( بِش 

َ
 رُجُوعَ ل

َ
لا

َ
بَضَتْهُ ف

َ
إِنْ ق

َ
هُ  )ف

 بِإِ 
ً

وْ عَمَلا
َ
رَ أ

َ
خ

ْ
 الآ

َ
صْف ِ

 الن 
ُ
ذ
ُ
خ
ْ
أ
َ
هَلْ ت

َ
ئِهِ، ف

ْ
تْ بِوَط

َ
رَف

َ
مَّ اعْت

ُ
 ث
َ
صْف ِ

تْ الن 
َ
ذ
َ
خ
َ
وْ أ

َ
ل
َ
ارِهَا ف

َ
نْك

رَارِ  
ْ
ق ِ

ْ
مِهِمْ فِي بَابِ الإ

َ
لا

َ
ى ك وْجِ ؟، فِيهِ وَجْهَانِ، وَمُقْتَض َ رَارٍ جَدِيدٍ مِنْ الزَّ

ْ
 بُدَّ مِنْ إق

َ
لا

رُ التَّ 
ْ
انِي، وَذِك

َّ
رْجِيحَ الث

َ
وْ سُبِقَ  ت

َ
، وَفِيمَا ل

ٌ
 بَاقِيَة

ُ
ة عِدَّ

ْ
، وَال

ً
عَى رَجْعَة وْ ادَّ

َ
حْلِيفِ فِيمَا ل

وْجِ.   2دَعْوَى الزَّ

قيل: يقدم؟  فأيهما  والظاهر،  الأصل  لتعارض  المسألة خلافية  يقدم    قلت: وهذه 

الأصل لأنه المتيقن من الأمر، والظاهر مشكوك فيه. وقيل: الظاهر لثبوت الخلوة  

 عدم المانع وقيل: الترجيح أولى.بينهما و 

 

 .120/ 10الضياء لسلمة العوتبي ج  -2

 

 حاشية البجيرمي على المنهاج الرجعة.  -1



 244 الفقهية تطبيقات القواعد 

 

 

فانظر مثلا قاعدة: تعارض الأصل والظاهر، وقاعدة: تعارض الأصل والغالب ...."    

وقد سبق في بداية الكتاب أنه: لا اعتبار بغلبة الظن في كثير من المسائل فارجع  

 اليه.

 والترجيحُ عند كثير من الأصوليين" إذا تعارض الأصل والغالب قدم الأصل" 

قَالَ  ف
َ
اهِرٌ ف

َ
صْلٌ وَظ

َ
وْ أ

َ
نِ، أ

َ
صْلا

َ
عَارَضَ أ

َ
ا ت

َ
ةِ: إذ افِعِيَّ الَ بَعْضُ الشَّ

َ
في النيل وشرحه: ق

يْنِ. 
َ
وْل

َ
لِكَ ق

َ
ةٍ مِنْ ذ

َ
ل
َ
ِ مَسْأ

ل 
ُ
ينَ: إنَّ فِي ك ِ

رَاسَانِي 
ُ
خ
ْ
رِي ال ِ

 
خ
َ
 مِنْ مُتَأ

ٌ
 جَمَاعَة

   
َ
ى ظ

َ
يْسَ عَل

َ
قُ ل

َ
لا
ْ
ِط

ْ
ا الإ

َ
: هَذ وَوِيُّ الَ النَّ

َ
  ق

َ
اهِرِ بِلا

َّ
عْمَلُ فِيهَا بِالظ

َ
نَا مَسَائِلَ ن

َ
إِنَّ ل

َ
اهِرِهِ، ف

صْلِ  
َ
أ ى 

َ
إل رُ 

ُ
نْظ

َ
ن  

َ
ِجْمَاعِ، وَلا

ْ
بِالإ بِهَا  نَّ وَيُعْمَلُ 

َّ
فِيدُ الظ

ُ
ت هَا  إِنَّ

َ
يْنِ ف

َ
هَادَةِ عَدْل

َ
ش

َ
فٍ؛ ك

َ
خِلا

  
َ

صْلِ بِلا
َ ْ
عْمَلُ فِيهَا بِالأ

َ
ةِ، وَمَسَائِلَ ن مَّ ِ

 
وْ عِتْقًا بَرَاءَةِ الذ

َ
ا أ

ً
ق

َ
لا
َ
وْ ط

َ
ا أ

ً
نَّ حَدَث

َ
مَنْ ظ

َ
فٍ ك

َ
خِلا

ابِطِ مَا   وَابُ فِي الضَّ الَ: وَالصَّ
َ
فٍ، ق

َ
 خِلا

َ
صْلِ بِلا

َ ْ
هُ يَعْمَلُ بِالأ إِنَّ

َ
رْبَعًا ف

َ
مْ أ

َ
ا أ

ً
ث

َ
لا
َ
ى ث

َّ
وْ صَل

َ
أ

 
َ
وَظ صْلٌ 

َ
أ وْ 

َ
أ نِ 

َ
صْلا

َ
أ عَارَضَ 

َ
ت ا 

َ
إذ الَ: 

َ
ق  

ْ
إذ   ِ

َ
لا الصَّ ابْنُ  رَهُ  فِي  حَرَّ رُ 

َ
ظ النَّ وَجَبَ  اهِرٌ 

وَإِنْ  يْنِ، 
َ
قَوْل

ْ
ال مَسَائِلُ  هِيَ 

َ
ف اجِحِ  الرَّ فِي  دَ  رَدَّ

َ
ت إِنْ 

َ
ف يْنِ، 

َ
دَلِيل عَارُضِ 

َ
ت فِي  مَا 

َ
ك رْجِيحِ، 

َّ
الت

فٍ ا ه
َ

 خِلا
َ

صْلِ بِهِ لا
َ ْ
حَ دَلِيلُ الأ رَجَّ

َ
فٍ، وَإِنْ ت

َ
 خِلا

َ
مَ بِهِ بِلا

َ
اهِرِ حَك

َّ
حَ دَلِيلُ الظ رَجَّ

َ
 ـ ت

  :
ٌ
رْبَعَة

َ
سَامُ أ

ْ
ق
َ ْ
الأ

َ
الَ ابْنُ حَجَرٍ: ف

َ
 ق

مَا  انِيهَا: 
َ
ث دٌ،  مُجَرَّ احْتِمَالٌ  يُعَارِضَهُ  نْ 

َ
أ هُ: 

ُ
وَضَابِط جَزْمًا؛  صْلُ 

َ ْ
الأ فِيهِ  حَ  رَجَّ

َ
ت مَا  هَا 

ُ
ل وَّ
َ
أ

الشَّ  هُ  صَّ
َ
ن سَبَبٍ  ى 

َ
إل نِدَ 

َ
يَسْت نْ 

َ
أ هُ 

ُ
وَضَابِط جَزْمًا؛  اهِرُ 

َّ
الظ فِيهِ  حَ  رَجَّ

َ
هَادَةِ  ت

َ
ش

َ
ك ارعُِ 

بَارِهَا 
ْ
وَإِخ لِ، 

َ
هِلا

ْ
وَال تِ 

ْ
وَق

ْ
بِال بَارِهِ 

ْ
وَإِخ ةِ  قَ ِ

 
الث وَرِوَايَةِ  عْوَى،  الدَّ فِي  يَدِ 

ْ
وَال يْنِ، 

َ
عَدْل

ْ
ال

ةِ.   عِدَّ
ْ
 بِحَيْضِهَا فِي ال
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نِدَ ا
َ
نْ يَسْت

َ
هُ: أ

ُ
، وَضَابِط ِ

صَح 
َ ْ
ى الأ

َ
صْلُ عَل

َ ْ
حَ فِيهِ الأ رَجَّ

َ
الِثُهَا: مَا ت

َ
ى سَبَبٍ  ث

َ
لِاحْتِمَالُ فِيهِ إل

مُهُ  
َ
وَف رَجَهُ 

ْ
خ
َ
وَأ اءٍ 

َ
إن فِي  سَهُ 

ْ
رَأ بٌ 

ْ
ل
َ
ك لَ 

َ
دْخ

َ
أ ا 

َ
إذ مَا 

َ
ك نْحَصِرُ 

َ
ت ادُ 

َ
ك
َ
ت  

َ
تُهُ لا

َ
مْثِل

َ
وَأ ضَعِيفٍ 

كَّ هَلْ  
َ
ش

َ
عْرًا ف

َ
ى ش

َ
رَأ
َ
 مُحْرِمٌ ف

َ
ط

َ
ش

َ
ا امْت

َ
مَا إذ

َ
اهِرٌ، وَك

َ
هُوَ ط

َ
هُ ف

ُ
وغ

ُ
مْ وُل

َ
مْ يُعْل

َ
بٌ وَل

ْ
رَط

يْهِ .
َ
 عَل

َ
 فِدْيَة

َ
لا

َ
تْفٍ ف

َ
 ن

َ
 بِلا

َ
وْ سَقَط

َ
تَفَهُ أ

َ
 ن

ا،  
ً
مُنْضَبِط ا  وِيًّ

َ
ونَ سَبَبًا ق

ُ
يَك نْ 

َ
أ هُ: 

ُ
صْلِ وَضَابِط

َ ْ
ى الأ

َ
اهِرُ عَل

َّ
حَ فِيهِ الظ رَجَّ

َ
ت مَا  رَابِعُهَا: 

 
َ
رْطٍ ك

َ
وْ ش

َ
ةِ أ يَّ ِ

يْرِ الن 
َ
نٍ غ

ْ
رْكِ رُك

َ
ةِ فِي ت

َ
لا كَّ بَعْدَ الصَّ

َ
وْ ش

َ
ل
َ
كَّ فِي  ف

َ
 وَش

َ
هَارَة

َّ
نَ الط يَقَّ

َ
نْ ت

َ
أ

ةِ ،...." حَّ ِ
ى الص 

َ
يُّ عِبَادَتِهِ عَل اهِرَ مُض ِ

َّ
نَّ الظ

َ
؛ لِأ

ُ
عَادَة ِ

ْ
زَمْهُ الإ

ْ
ل
َ
مْ ت

َ
اقِضِهَا ل

َ
 1ن

 

فما بعدها "باب في الحرام والريبة    95ص17فما بعدها و  50ص6انظر شر  النيل نكا  المزنية ج  -1

إن شاء الل   ببغيتك  تظفر  يدا  بها  ت،  .."وفيه فوائد جليلة فشد  البحث  عريف وانظر من هذا 

ص ج12الشبهة  والمعارج  بعدها.  قِبَل    1فما  من  العارض  الخلاف  فِي  ابِع:  السَّ الباب 

والسيوطي الأشباه والنظائر" ذكر تعارض الأصل والظاهر"    ،ن/مكتبة نور الدين بدية66النسخ.ص

ابن رجب الحنبلي "جامع العلوم   .و  ،فما بعدها  37و،فمابعدها14ص 1والسبكي الأشباه ..ج  64ص

 )  367ص1ج  ،.شر  الحديث الثامن منه. والقواعد الفقهية له70والحكم"أول الكتاب ص
ُ
قَاعِدَة

ْ
ال

مْسُونَ بَعْدَ  
َ
خ
ْ
 وَال

ُ
اسِعَة ئةالتَّ

ْ
اهِرُ. تحقيق طه عبد الرؤوف سعد/مكتبة  (الما

َّ
صْلُ وَالظ

َ ْ
عَارَضَ الأ

َ
ا ت

َ
: إذ

"الصلاة في   640ص1ري لابن جحر جم، وفتح البا1971هـ/1391الكليات الأزهرية الطبعة الأولى،  

وج   الغنم."  أنوار    603ص9مرابض  والقرافي:  العلم.  ومكتبة  التقوى  دار  القوس"/ن/  صيد  "باب 

البروق في أنواع الفروق "الفرق بين قاعدة المدعي والمدعي عليه" وسائر كتب الأصول "الكلام على 

 التعارض" 
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 1الفرع الثاني الشك في دفع النفقة

   

أجبر على   تسليمها  بها عليه، وادعى  المحكوم  النفقة  ادعت على زوجها عدم دفع 

ن؛ لأن الأصل عدم الدفع بعد الحكم وهو المتيقن، والدفع دعوى  الأداء إلا إنْ بيَّ

 يزول بالشك.  مشكوك في صحوها واليقين لا

 من ذلك ما يزيل به بعض ما وجب عليه أو  
ً
 ونفقة أو شيئا

ً
ها كسوة

َ
فإن ادعى قِبَل

  2كله أخذ على ذلك بالبينة. فإن أيجز فالقول قولها مع يمينها.

ى ترك لها نفقوها أو أرسلها لها   -مثلا  -"وإذا قدم الغائب   ه لم يسافر حتَّ عى أنَّ  فادَّ

ف البيان. ِ
 
بته كل

َّ
 3وكذ

 

وَالِدَيْنِ  يَ النفقة لغة: الإخراج، ومنه قوله تعالى:  -1
ْ
لِل
َ
يْرٍ ف

َ
نْ خ ِ

فَقْتُمْ م 
ْ
ن
َ
لْ مَآ أ

ُ
ا يُنْفِقُونَ ق

َ
كَ مَاذ

َ
ون

ُ
ل
َ
سْأ

َ بِهِ عَلِيمٌ  
َّ

إِنَّ اللَّ
َ
يْرٍ ف

َ
 مِنْ خ

ْ
وا

ُ
فْعَل

َ
بِيلِ وَمَا ت سَاكِينِ وَابْنِ السَّ

َ ْ
يَتَامَ  وَالم

ْ
رَبِينَ وَال

ْ
ق
َ
كَ  وقوله:    وَالأ

َ
ون

ُ
ل
َ
وَيَسْأ

لِ 
ُ
ا يُنفِقُونَ ق

َ
عَفْوَ...  مَاذ

ْ
وشرعا ما يلزم   يخرجون؟ [ من سورة البقرة، أي ما ذا  219و  215]الآيتان/  ال

ه. انظر  
ُ
عَفْوُ في النفقة: ما زاد على حاجة الِإنسان لنفسه ولمن يعول

ْ
ه لمن عليه مؤونته. وال

ُ
المرءَ صرف

 المعاجم وتفسير القرآن الكريم لهاتين الآيتين. 

( القول الرابع والثلاثون في الحكم بين الزوجين في  451/ 5اقي منهج الطالبين لخميس الرست - 2

؛ والأشباه  39وانظر: الأشباه والنظائر للسيوطي، ص  1النفقة والكسوة( ن/ مكتبة مسقط ط

 .8؛ ومجلة الأحكام العدلية، المادة  64ص 1والنظائر لابن نجيم، ج 

سعون فيما للمرأة -3
 
اسع والت  5زوجها( جعلى  الثميني )التاج( الباب الت 
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وإذا غاب الرجل عن زوجته ورفعت أمرها إلى الحاكم وطلبت إليه أن يكتب لها عليه  

النفقة والكسوة كتب ذلك لها يوم طلبت واستثنى له حجته ولا يحكم عليه بذلك  

 ماله حتى يحتج عليه.   في

 لها من ماله بقدر نفقوها في غيبته وكذلك  
ً
فإن كانت له حجة تصح له أن كان تاركا

كسوتها وإلا أخذه الحاكم لها بالكسوة والنفقة منذ طلبت ذلك إليه إذا صحت  

 الزوجية بينهما.

 فإن قدم الزوج وعلم الحاكم بقدومه فلم يحتج عليه ولا أخبره أنه كتب عليه شيئ 
ً
ا

من النفقة حتى خلا لذلك زمان ثم طالبه بذلك فقال الزوج إنك لم تعلمني أنك  

 فقيل: إنه إذا طلبت المرأة كسوتها ونفقوها إلى الحاكم إنه واجب  
ً
كتبت عليَّ شيئا

لها، ولا تدعى على ذلك بينة أنه لا ينفق عليها ولا يكسوها لأنه في الأصل لازم عليه  

  1وجية وعليه هو الصحة أنه كان ينفق عليها ويكسوها.ذلك في حكم الل بحكم الز 

ولو اختلف الزوجان في التمكين خرج بذلك ما لو اختلفا في الإنفاق والنشوز فإنها  

وكذا إذا ادعى    بيمينها،المصدقة فإن ادعى دفع النفقة والكسوة وأنكرت صدقت  

 .
ً
 2النشوز بعد اتفاقهما على التمكين فإنها المصدقة أيضا

 

 

. القول الرابع والثلاثون في الحكم بين الزوجين في  450/ 5منهج الطالبين لخميس الرستاقي  -1

 النفقة والكسوة.( السابق.

 452ص 4تحفة الحبيب على شر  الخطيب  ،حاشية البجيرمي على الخطيب -2
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 لفرع الثالث الشك في ثبوت الملك المبيح للوطءا

أقام وكيلا في شراء جارية معينة فاشتراها الوكيل ومات قبل تسليمها للموكل فلا  

يصح له وطؤها على رأي ولو سلمها له الورثة، لأن الأصل المتيقن حرموها ولم يصح  

لآخر غيرهما، إلا إنْ أنَّ الوكيل اشتراها للموكل، فيحتمل أنه اشتراها لنفسه أو  

 ثبت الشراءُ له أو جدد له الورثة البيع. وهكذا..." 
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 الفرع الرابع الشك في الطلاق

 

إذا ثبت النكا  بيقين فشكَّ الزوجُ هل طلق أم لا؟ فلا اعتبار بالشك والأصل بقاء 

 وهي اليقين ولا يزول بالشك.    ،عصمة الزوجية

عليها الطلاق اعتزلهن جميعا حتى تتبين فإن طلق إحدى نسائه فشك فيمن أوقع  

 المطلقة.

يَقْسِمُ 
َ
قَةِ، ف

َّ
ل
َ
ط
ُ ْ
يْرُ الم

َ
هَا غ نَّ

َ
ى أ

َ
، وَعَل

ُ
قَة
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ل
َ
ط
ُ ْ
هَا الم نَّ

َ
ى أ

َ
قِهَا عَل

َ
لا
َ
كَّ فِي ط

َ
  وَيُعْتَبَرُ حَالُ مَنْ ش

رْثِ. ِ
ْ

هَا مِنْ الإ
َ
هَا مَا اجْتَمَعَ ل

َ
 ل

هَا نِصْ   
َ
لِكَ ل

َ
ذ
َ
ك
َ
مَسَّ ف

ُ
مْ ت

َ
مْ يُفْرَضْ  وَمَنْ ل

َ
ا ل

َ
دَاقِ، وَإِذ رْثِ وَالصَّ ِ

ْ
هَا مِنْ الإ

َ
لُ ل  مَا يَتَحَصَّ

ُ
ف

لِ مَا  
ْ
ث ِ
ْ
وْ فِي صَدَاقِ الم

َ
عُقْرِ أ

ْ
هَا فِي ال

َ
عْتُبِرَ ل

ُ
مَنْ مَسَّ ا

َ
، ف

ْ
قَط

َ
رِضَ لِوَاحِدَةٍ ف

ُ
وْ ف

َ
هُمَا، أ

َ
ل

رْثِ،   ِ
ْ

ا فِي الإ
َ
ذ
َ
يُقْسَمُ وَك

َ
حْوَالِ، ف

َ ْ
مَ مِنْ الأ قَدَّ

َ
عْتُبِرَ حَالُ إرْثِهَا وَحَالُ عَدَمِ  ت

ُ
مْ يَمَسَّ ا

َ
وَمَنْ ل

هَا.
َ
يُقْسَمُ ل

َ
رْثِ ف ِ

ْ
 الإ

ةِ مَنْ مَ  تِهَا، وَإِنْ مَاتَ بَعْدَ عِدَّ  إنْ مَاتَ فِي عِدَّ
َّ

هَا إلا
َ
 إرْثِ ل

َ
لا

َ
 ف
ُ
ة
َ
ق
َّ
ل
َ
ط
ُ ْ
تْ الم

َ
ن عَيَّ

َ
ا إنْ ت مَّ

َ
سَّ وَأ

هَ 
َ
سِمَ ل

ُ
هَا، وَق

ُ
حْوَال

َ
عْتُبِرَ أ

ُ
. ا

ُ
ة
َ
ق
َّ
ل
َ
ط
ُ ْ
نْ الم عَيَّ

ُ
مْ ت

َ
قُ بَائِنًا وَل

َ
لا
َّ
انَ الط

َ
ا ك

َ
ا إذ

َ
ذ
َ
 ا، وَك

يُقْسَمُ لها.."    
َ
ةِ ف

َ
رْأ
َ ْ
حْوَالُ الم

َ
هُ يُعْتَبَرُ أ نَّ

َ
وَرِ أ بَهَهُ مِنْ الصُّ

ْ
ش

َ
هِ وَمَا أ ِ

 
ل
ُ
لِكَ ك

َ
 1وَحَاصِلُ ذ

 

صْلٌ إنْ  277ص6شر  النيل وشفاء العليل للقطب  -1
َ
مَّ  فما بعدها، )ف

ُ
وْ جَرَحَتْهُ ث

َ
 أ
ً
ة
َ
جَرََ  رَجُلٌ امْرَأ

جَا.( زَوَّ
َ
 ت
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 الفرع الخامس الشك في وقت الطلاق 

 رجعيا واختلفا في وقت الطلاق فقالت: إن وضعت الزوجة حملها فاذا ه
ٌ
ي مطلقة

طلقتني قبلَ الولادة وقد خرجتُ من العدة، وقال الزوج: بعدها ولِيَ الرجعة. راجَعَها 

 لأن الأصلَ المتيقن بقاءُ الزوجية؛ إلا إن بينت.

وإن قال: طلقتُكِ يوم السبت ولم تخرجي من العدة، ولي الرجعة وقالت: طلقتني 

التي قبلها، وقد خرجت من العدة، فالمتيقن وجود العصمة الزوجية،  يومَ الخميس  

 وبناءً عليه فالقول قوله وله الرجعة؛ إلا إن بينت. 

بَاقٍ،   اُ  
َ
ك ِ
الن 

َ
ف تِكِ  عِدَّ فِي  مْتُ 

َ
سْل

َ
أ وْجُ  الزَّ قَالَ 

َ
ف ولِ 

ُ
خ الدُّ بَعْدَ  وْجَانِ  الزَّ كَّ 

َ
ش ا 

َ
إذ و" 

تْ 
َ
قَال

َ
مْتَ بَعْدَ انْقِ   :ف

َ
سْل

َ
وَجْهَانِ:  بَلْ أ

َ
تِي، ف  ضَاءِ عِدَّ

صْ 
َ ْ
نَّ الأ

َ
هَا؛ لِأ

ُ
وْل

َ
قَوْلُ ق

ْ
انِي: ال

َّ
اِ . وَالث

َ
ك ِ
صْلَ بَقَاءُ الن 

َ ْ
نَّ الأ

َ
هُ؛ لِأ

ُ
وْل

َ
قَوْلَ ق

ْ
نَّ ال

َ
حَدُهُمَا: أ

َ
لَ  أ

ةِ.  عِدَّ
ْ
مِهِ فِي ال

َ
   1عَدَمُ إسْلا

اني في العدة، ويقابله  قلتُ: وهذا بناءً على أنَّ العصمة تنتفي بينهما مالم يسلم الث

الرأي الثاني وهو: أنها تلحقه بالنكا  الأول مالم تتزوج ولو خرجت من العدة، فإن 

تزوجت على علمٍ بإسلامه بطل زواجها من الثاني، وعادت إلى الأول بالنكا  الأول  

ا إن تزوجت قبل أن تعلم بإسلام زوجها فهي للثاني، وليس  دون تجديد نكا ، أمَّ

ها سبيل؛ لأنها تزوجت بإباحة الشرع لها، ولعله هو الصحيح. لرواية ابْنِ  للأول علي 

 

بَعْدَ    ،203/    3القواعد الفقهية لابن رجب الحنبلي ج  -1 مْسينَ 
َ
خ
ْ
امِنَة وَال

َّ
الث قَاعِدَة 

ْ
ئة)ال

ْ
ا  الما

َ
: إذ  )

مْسينَ بَعْدَ  
َ
خ
ْ
اسِعَة وَال قَاعِدَة التَّ

ْ
نِ. وانظر ال

َ
صْلا

َ
عَارَضَ أ

َ
ئةت

ْ
 الما

َ
ا ت

َ
اهِرُ. ( : إذ

َّ
صْلُ وَالظ

َ ْ
 عَارَضَ الأ
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  ِ
َّ

ى عَهْدِ رَسُولِ اللَّ
َ
 عَل

ٌ
ة
َ
مَتِ امْرَأ

َ
سْل

َ
الَ: أ

َ
اسٍ، ق ِ عَبَّ

بِي  ى النَّ
َ
جَاءَ زَوْجُهَا إِل

َ
جَتْ، ف زَوَّ

َ
ت
َ
، ف

 الَ: يَا
َ
ق
َ
مْتُ، وَعَلِمَتْ    ، ف

َ
سْل

َ
دْ أ

َ
ي ق ِ

 
ِ إِن

َّ
ِ  رَسُولَ اللَّ

َّ
زَعَهَا رَسُولُ اللَّ

َ
ت
ْ
ان
َ
  بِإِسْلامِي، ف

لِ"  وَّ
َ
هَا إِلى زَوْجِهَا الأ رِ، وَرَدَّ

َ
 1مِنْ زَوْجِهَا الآخ

ومع مشـــــــــــــركي قريش، منهم زوج ابنتــه    ،مع المرتــدين عن الإســـــــــــــلام  وبــدليــل فعلــه 

زينــــب؛ أبو العــــاص بن الربيع بن عبــــد العزَّى، واختلف في اســـــــــــــمــــه فقيــــل: لقيط، 

حيث هاجرت    2وقيل: الزبير، وقيل: هشيم، وقيل، مهشم، كما في الإصابة والأسد،

زينب رضــــــــــ ي الل عنها إلى المدينة وبقي زوجها بمكة مشــــــــــركا ثم أســــــــــلم بعد ســــــــــنوات  

   3ه دون تجديد نكا .إلي  فردها 

 

بُو دَاوُد   )2974و2059أخرجه أحمد/ /    -1
َ
، والترمذي  2008وَابْن مَاجَه      2239( و)2238(وأ

سْنَاد  1280، وابن حبان وَصَححهُ  1144  ِ
ْ

الإ صَحِيح  الَ: 
َ
وَق  14451، والبيهقي200، والحاكم 

وانظر التمهيد لما في الموطأ من المعاني   12645نف  وعبد الرزاق المص   11721والطبراني المعجم الكبير  

بعدها وشر  السنة للبغوي الحسين بن مسعود البغوي   فما 12ص 12والأسانيد لابن أبي عاصم ج

وتحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج لابن الملقن سراج الدين أبو حفص    ، ن المكتب الإسلامي  93ص9ج

 عسقلاني في بلوغ المرام. وله شواهد كثيرة.. وضعفه ال1445   373ص2باب نكا  المشرك ج

 .467و236ص  5وأسْد الغابة ج 312و4/121الإصابة ج -2

وهو عند البيهقي  1876وأحمد في مسنده    454  202ص19أخرجه الطبراني المعجم الكبير ج -3

زينب ابنته على أبي   ، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: رد رسول الل  177/    6في السنن الصغرى  

 و12640   167/    7. ومصنف عبد الرزاق  2481     العاص بن الربيع بالنكا  الأول بعد ست سنين.
فما بعدها في الكلام على دية المرتد   196وجهد المقل للباحث ص  ،1050وانظر الطبراني      12649

 .2ط
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 الفرع السادس الشك في عدد الطلاق 

و اثنتين فشك في الباقي فلا اعتبار للطلقة المشكوك فيها.
َ
 (1) طلقها واحدة أ

 

ط التراث المرجع السابق  وفتاوى النكا  للمـفـتي ، وانظر شر  النووي  19ينظر المنهج للشقص ي ج  -1

أو عتق عبده   ( قوله:" ومن مسائل القاعدة المذكورة أن من شك في طلاق زوجته 50/    4على مسلم )

أو نجاسة الماء الطاهر أو طهارة النجس أو نجاسة الثوب أو الطعام أو غيره أو أنه صلى ثلاث ركعات 

أو أربعا أو أنه ركع وسجد أم لا أوأنه نوى الصوم أو الصلاة أو الوضوء أو الاعتكاف وهو: في اثناء 

لها والاصل عدم هذا الحادث..." و  هذه العبادات وما أشبه هذه الامثلة فكل هذه الشكوك لا تأثير  

(   / الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الش يء في الصلاة. 49/    4)  -عمدة القاري شر  صحيح البخاري  

 - )باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن( قال:

وقت  في خروج  من شك  منها:  مسألة  بضع عشرة  القاعدة  هذه  من  تستثنى   : الشافعية  "...وقالت 

لشروع فيها، قيل أو فيها، ومن شك في ترك بعض الوضوء، أو صلاة بعد الفراغ لا أثر  الجمعة قبل ا

أو نوى إقامة، ومسح مستحاضة، وثوب   ،أو وصل وطنه  له على الأصح، ومن خفي أن إمامه مسافر،

التيمم بتوهم الماء، وتحريم صيد جرحه فغاب فوجده  الظبية، وبطلان  خفيت نجاسته، ومسألة 

فال لم يعمل بالشك في ش يء منها؛ لأن الأصل في الأولى الغسل، وفي الثانية الإتمام، ميتا، قال الق

وكذا في الثالثة والرابعة أن أوجبناه، والخامسة والسادسة اشتراط الطهارة، ولو ظنا أو استصحابا، 

، وفي  والسابعة بقاء النجاسة، والثامنة لقوة الظن، والتاسعة للشك في شرط التيمم؛ وهو عدم الماء

 الصيد تحريمه إن قلنا به.  

الحدث  في وجوب  الاحتمالين  تساوي  بين  الشك  في  لا فرق  الشافعية:  قالته  ما  الأحكام  من  الثاني 

وعدمه وبين ترجيح أحدهما وغلبة الظن في أنه لا وضوء عليه فالشك عندهم خلاف اليقين وإن كان  

اللغة أهل  لقول  موافق  وقولهم  الأصولي،  الاصطلا   يستحب    خلاف  نعم  اليقين،  خلاف  الشك 

نيته،   في  لتردده  الوضوء،  هذا  يجزيه  أولا فوجهان، أصحهما لا  بان حدثه  فلو  احتياطا،  الوضوء 
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قطعا. يجزيه  فإنه  محدِثا  بانَ  ثم  فتوضأ  الطهارة،  في  الحدث وشك  تيقن  إذا  ما  "وأصول    بخلاف 

. 116ص2م.ج  1993هـ    1414ولى  السرخس ي الناشر: دار الكتاب العلمية بيروت لبنان الطبعة الا 

   .328ص4والبحر المحيط للزركش ي ج

نَّ 
َ
أ كَّ في 

َ
رًا وَش ِ

ي 
َ
مُتَغ بَوْلِ 

ْ
وَجَدَهُ عَقِبَ ال

َ
ثِيرٍ ف

َ
مَاءٍ ك بُولُ في 

َ
ت  
ً
بْيَة

َ
ى ظ

َ
رَأ   والمراد بمسألة الظبية: كما لو 

رُهُ   يُّ
َ
غ
َ
ثِ وَاحْتُمِلَ ت

ْ
ك
ُ ْ
ولِ الم

ُ
رَهُ بِهِ أو بِنَحْوِ ط يُّ

َ
غ
َ
ى ت

َ
اهِرِ لِاسْتِنَادِهِ إل

َّ
 بِالظ

ً
مُ بِنَجَاسَتِهِ عَمَلا

َ
ئِذٍ يُحْك

َ
حِين

َ
بِهِ ف

مَّ وَجَ 
ُ
ابَ عنه زَمَنًا ث

َ
نْ غ

َ
رًا بِأ ِ

ي 
َ
بَوْلِ مُتَغ

ْ
فِ ما لم يُوجَدْ عَقِبَ ال

َ
عَدْلِ بِخِلا

ْ
بَرِ ال

َ
خ

َ
نٍ ك رًا  سَبَبٍ مُعَيَّ ِ

ي 
َ
دَهُ مُتَغ

بَوْلِ غير مُ 
ْ
رًا ولم  أو وُجِدَ عَقِبَ ال ِ

ي 
َ
رَهُ منه، أو وُجِدَ عَقِبَهُ مُتَغ يُّ

َ
غ
َ
نَّ ت

َ
خِبْرَةِ أ

ْ
هْلُ ال

َ
رَ ولم يَقُلْ أ يَّ

َ
غ
َ
مَّ ت

ُ
رٍ ث ِ

ي 
َ
تَغ

يْءٌ "    
َ

صْلَ لم يُعَارِضْهُ ش 
َ ْ
نَّ الأ

َ
اهِرٌ لِأ

َ
هَا ط ِ

 
ل
ُ
وَرِ ك تِهِ؛ فإنه في هذه الصُّ

َّ
رُهُ بِهِ لِقِل يُّ

َ
غ
َ
انظر: الفتاوى  يُحْتَمَلْ ت

باب النجاسة ن/ دار الفكر، والأشباه والنظائر للسيوطي  26ص  1لفقهية الكبرى ابن حجر الهيتمي  ا

صْدِ  
َ
ق ى 

َ
عَل  

َ
لا ارِ  الدَّ صَاحِبُ  بَابَ 

ْ
ال يْهَا 

َ
عَل قَ 

َ
ل
ْ
غ
َ
أ
َ
ف دَارًا  تْ 

َ
ل
َ
دَخ ظبْيَة  ومثلها:  والظاهر.  الأصل  تعارض 

 
َ
هُمَا أ صَحُّ

َ
ى بِهَا من غيره إن وجدها فلو ضَبْطِهَا وتملكها ثم أفلتت، وَجْهَانِ أ

َ
وْل
َ
هُ يَصِيرُ أ كِنَّ

َ
هَا ل

ُ
 يَمْلِك

َ
هُ لا نَّ

المهذب   المجموع شر   الصحيح.  على  اصطادها  لمن  فهي  غيره  الطالبين    93ص6اصطادها  روضة 
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َ

 يُؤْمَرُ بِهِ وَلا
َ

هُ لا نَّ
َ
ى أ

َ
فَقُ عَل سَامٍ: قِسْمٌ مِنْهُ يُتَّ

ْ
ق
َ
مْسَةِ أ

َ
ى خ

َ
قِ عَل

َ
لا
َّ
كُّ فِي الط دٍ: الشَّ

ْ
يْهِ .    ابْنُ رُش

َ
يُجْبَرُ عَل

يْرُهُ فِعْ 
َ
وْ غ

َ
 يَفْعَلَ هُوَ أ

َ
نْ لا

َ
 أ
َ
نْ يَحْلِف

َ
لُ أ

ْ
لِكَ مِث

َ
يْرِ  وَذ

َ
فْسِهِ مِنْ غ

َ
كَّ فِي ن

ُ
وْ يَش

َ
عَلَ، أ

َ
دْ ف

َ
هُ ق

َّ
عَل

َ
مَّ يَقُولُ ل

ُ
 ث

ً
لا

لِكَ .
َ
كَّ فِي ذ يْهِ الشَّ

َ
 سَبَبٍ يُوجِبُ عَل

دْ 
َ
هُ ق

َّ
عَل

َ
مَّ يَقُولُ ل

ُ
 ث

ً
 يَفْعَلَ فِعْلا

َ
نْ لا

َ
جُلِ أ ى الرَّ

َ
جُلُ عَل  الرَّ

َ
نْ يَحْلِف

َ
لِ أ وَّ

َ ْ
وَجْهِ الأ

ْ
 ال

ُ
عَ "وَصُورَة

َ
يْرِ   ف

َ
هُ مِنْ غ

َ
ل

كُّ هَلْ 
ُ
مَّ يَش

ُ
 يَفْعَلَ ث

َ
نْ لا

َ
 أ
َ
نْ يَحْلِف

َ
انِي أ

َّ
وَجْهِ الث

ْ
 ال

ُ
لِكَ، وَصُورَة

َ
كَّ فِي ذ يْهِ الشَّ

َ
مْ   سَبَبٍ يُوجِبُ عَل

َ
 أ
َ
حَنِث

مْ 
َ
قَ أ

َّ
ل
َ
كَّ هَلْ ط

ُ
نْ يَش

َ
الِثِ أ

َّ
وَجْهِ الث

ْ
 ال

ُ
، وَصُورَة كَّ يْهِ الشَّ

َ
لَ عَل

َ
دْخ

َ
 لِسَبَبٍ أ

َ
مْ  لا

َ
وْ ل

َ
 أ
َ
 وَحَنِث

َ
ف

َ
، وَهَلْ حَل

َ
 لا

قِ. 
َ

لا
َّ
قَاسِمِ: يُؤْمَرُ بِالط

ْ
قَالَ ابْنُ ال

َ
كَّ ف يْهِ الشَّ

َ
لَ عَل

َ
دْخ

َ
؛ لِسَبَبٍ أ

ْ
 يَحْلِف
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وْ 
َ
 أ
ً
قَ وَاحِدَة

َّ
ل
َ
كَّ هَلْ ط

ُ
نْ يَش

َ
لَ أ

ْ
وعِهِ، مِث

ُ
قِ مَعَ يَقِينِ وُق

َ
لا
َّ
كُّ فِي عَدَدِ الط

َّ
انَ الش

َ
" وَإِنْ ك

 
َ
ا، ل

ً
ث

َ
لا
َ
هَاءِ . ث

َ
فُق

ْ
رُ ال

َ
ث
ْ
ك
َ
 وَأ

َ
ة
َ
بُو حَنِيف

َ
الَ أ

َ
، وَبِهِ ق لُّ

َ
ق
َ ْ
يَقِينُ وَهُوَ الأ

ْ
 ال

َّ
زَمْهُ إِلا

ْ
 مْ يَل

 

قَ وَاحِدَ 
َّ
ل
َ
انَ ط

َ
 يَدْرِي إنْ ك

َ
لا

َ
قَ ف ِ

 
ل
َ
نْ يُط

َ
ابِعِ أ وَجْهِ الرَّ

ْ
 ال

ُ
 يُؤْمَرُ بِهِ، وَصُورَة

َ
صْبَغُ: لا

َ
الَ أ

َ
وْ وَق

َ
تَيْنِ أ

َ
ن
ْ
وْ اث

َ
 أ
ً
ا   ة

ً
ث

َ
لا
َ
ث

تْ  
َ
ان
َ
الِقٌ إنْ ك

َ
تِي ط

َ
وْ يَقُولُ: امْرَأ

َ
يٍ أ

ْ
وْ بِمَش 

َ
قٍ أ

َ
لا
َ
 بِط

َ
ف

َ
انَ حَل

َ
 يَدْرِي إنْ ك

َ
 وَلا

ُ
 وَيَحْنَث

َ
وْ يَحْلِف

َ
 حَائِضًا أ

ُ
ة
َ
ن
َ

لا
ُ
ف

ا
َ
ن
َ
أ يَقُولُ: 

َ
ف يَبْغضُنِي  نٌ 

َ
لا

ُ
ف انَ 

َ
ك إنْ  وْ 

َ
أ بِحَائِضٍ  سْت 

َ
ل تَقُولُ: 

َ
يَدْرِي    ف  

َ
وَلا هُ 

َ
ق صَدَّ دْ 

َ
ق هُ  نَّ

َ
أ وَيَزْعُمُ  ك  حِبُّ

ُ
أ

لِكَ 
َ
 ذ

َ
انِيَةِ    ،حَقِيقَة

َّ
ونِ ، وَفِي الث

ُ
اجِش

َ ْ
وْلِ ابْنِ الم

َ
قَاسِمِ وَمِنْ ق

ْ
وْلِ ابْنِ ال

َ
ى مِنْ ق

َ
ول
ُ ْ
ةِ الأ

َ
ل
َ
سْأ

َ ْ
 فِي الم

ُ
ف

َ
خِلا

ْ
وَال

وَجْهِ 
ْ
 ال

ُ
صْبَغَ، وَصُورَة

َ
قَاسِمِ وَأ

ْ
يْءٍ   بَيْنَ ابْنِ ال

َ
ا لِش 

َ
ذ
َ
ا وَك

َ
ذ
َ
مْسِ ك

َ
انَ أ

َ
الِقٌ إنْ ك

َ
تِي ط

َ
نْ يَقُولَ: امْرَأ

َ
امِسِ أ

َ
خ
ْ
ال

 
َ
ت
َ
ةٍ مِنْ امْرَأ

َ
ِ امْرَأ

ي 
َ
كَّ فِي أ

ُ
نْ يَش

َ
مِهِ، وَأ

َ
ى اسْتِعْلا

َ
رِيقَ إل

َ
 ط

َ
ونَ وَلا

ُ
 يَك

َ
نْ لا

َ
ونَ وَأ

ُ
نْ يَك

َ
هُ  يُمْكِنُ أ إِنَّ

َ
قَ، ف

َّ
ل
َ
يْهِ ط

ى فِرَاقِ 
َ
ا  يُجْبَرُ عَل

َ
بِيلِ هَذ

َ
تِنَا مِنْ ق

َ
ل
َ
كُّ فِي مَسْأ ى وَاحِدَةٍ مِنْهَا، وَالشَّ

َ
نْ يُقِيمَ عَل

َ
هُ أ

َ
 يَجُوزُ ل

َ
هِمَا جَمِيعًا، وَلا

ال اءِ 
َ
غ
ْ
إل مِنْ  لِكِ 

َ ْ
الم عَبْدِ  صْلِ 

َ
أ جَرَيَانُ  فِيهِ    

َّ
ت
َ
يَتَأ  

َ
يْف

َ
ك رْ 

ُ
ظ

ْ
ان
َ
ف فَ ، 

ْ
يَخ  

َ
لا مَا 

َ
ك امِسِ، 

َ
خ
ْ
ال وَجْهِ 

ْ
ِ  ال

ك  شَّ

 وَا
َ
تَأ
َ
قِ ف

َ
لا
َّ
ى الط

َ
جَبْرِ عَل

ْ
ى ال

َ
فَاقَ فِيهِ عَل ِ

 
بَيَانِ الِات

ْ
دٍ فِي ال

ْ
ايَةِ ابْنِ رُش

َ
عِصْمَةِ مَعَ حِك

ْ
لِكَ  سْتِصْحَابِ ال

َ
لْ ذ مَّ

مُ." أنوار البروق في أنواع الفروق 
َ
عْل

َ
ى أ

َ
عَال

َ
هُ وَت

َ
ُ سُبْحَان

َّ َ
رْ وَاللَّ ِ

صَافٍ وَحَر 
ْ
 .323/  1بِإِن

 يُرِيوَسَمِعَ عِيس َ 
َ

قِ وَهُوَ لا
َ

لا
َّ
مُ بِالط

َّ
ل
َ
وْ يَتَك

َ
تِي أ

َ
قْت امْرَأ

َّ
ل
َ
دْ ط

َ
يَقُولُ ق

َ
فْسُهُ ف

َ
وَسْوِسُهُ ن

ُ
يْضًا فِي رَجُلٍ ت

َ
دُهُ ى أ

لِكَ ... التاج والإكليل 
َ
قَالَ: يَضْرِبُ عَنْ ذ

َ
هُ ف

ُ
ك ِ
 
ك

َ
وْ يُش

َ
 ( فما بعدها  109/   6) -أ

ائِرُ 
َّ
ا الط

َ
انَ ذ

َ
الَ إنْ ك

َ
وْ ق

َ
مْ    وَل

َ
مْ يُحْك

َ
الِقٌ، وَجُهِلَ ل

َ
تِي ط

َ
امْرَأ

َ
نْهُ ف

ُ
مْ يَك

َ
رُ إنْ ل

َ
الَ آخ

َ
الِقٌ، وَق

َ
تِ ط

ْ
ن
َ
أ
َ
رَابًا ف

ُ
غ

 
َّ
ل
َ
وْ ط

َ
بَيَانُ، وَل

ْ
 وَال

ُ
بَحْث

ْ
زِمَهُ ال

َ
قَتْ إحْدَاهُمَا، وَل

ُ
ل
َ
هُمَا رَجُلٌ لِزَوْجَتَيْهِ ط

َ
ال
َ
إِنْ ق

َ
حَدٍ، ف

َ
قِ أ

َ
لا
َ
قَ إحْدَاهُمَا  بِط

جَهْلِ. بِعَيْنِهَ 
ْ
تَاهُ فِي ال

َ
ق بُ بِبَيَانٍ إنْ صَدَّ

َ
ال
َ
 يُط

َ
رَ، وَلا

َّ
ك
َّ
ى يَذ  حَتَّ

َ
هَا وُقِف

َ
مَّ جَهِل

ُ
 ا ث

هَا  
َ
الَ ل

َ
وْ ق

َ
ةٍ وَل جْنَبِيَّ

َ
. المنهاج للنووي جولِأ ِ

صَح 
َ ْ
بِلَ فِي الأ

ُ
 ق

َ
ة جْنَبِيَّ

َ ْ
صَدْت الأ

َ
الَ ق

َ
الِقٌ وَق

َ
مَا ط

ُ
ص 1: إحْدَاك

345 ) 

وْ 
َ
مْ "..ل

َ ْ
فْسِ الأ

َ
 اعْتِبَارًا بِمَا فِي ن

ُ
جْعَة كَ الرَّ

ْ
هُ تِل

ْ
ت
َ
جْزَأ

َ
وعُهُ أ

ُ
بَانَ وُق

َ
ا ف

ً
رَاجَعَ احْتِيَاط

َ
قٍ ف

َ
لا
َ
كَّ فِي ط

َ
 رِ ش

 .." تحفة المحتاج في شر  المنهاج "الرجعة"
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 بَعْدَ زَوْجٍ.  
َّ

حِلُّ إِلا
َ
 ت

َ
لا

َ
، ف

ُ
ث

َ
لا
َّ
كَّ فِيهِ وَهُوَ الث

َ
رُ مَا ش

َ
ث
ْ
ك
َ
زَمُ أ

ْ
الَ مَالِكٌ: يَل

َ
 وَق

 
َ
مَّ ط

ُ
جَهَا بَعْدَ زَوْجٍ ث زَوَّ

َ
ا ت

َ
إِذ

َ
اِ  ف

َ
ك ِ
هَا فِي الن 

َ
ق
َّ
ل
َ
ونَ ط

ُ
نْ يَك

َ
ا: لِجَوَازِ أ

ً
ث

َ
لا
َ
تْ ث

َ
 طلق

ً
هَا وَاحِدَة

َ
ق
َّ
ل

ى وَاحِدَةٍ. 
َ
بَقِيَتْ مَعَهُ عَل

َ
تَيْنِ ف

َ
ن
ْ
لِ اث وَّ

َ ْ
 الأ

دْ   
َ
ونَ ق

ُ
نْ يَك

َ
ا: لِجَوَازِ أ

ً
ث

َ
لا
َ
 طلقَتْ مِنْهُ ث

ً
قَهَا وَاحِدَة

َّ
ل
َ
انٍ وَط

َ
 بَعْدَ زَوْجٍ ث

ً
ة
َ
الِث

َ
جَهَا ث زَوَّ

َ
ا ت

َ
إِذ

َ
  ف

. بِيُّ
َ

ولا قُ الدُّ
َ

لا
َّ
ى الط ، وَيُسَمَّ

ً
لِ وَاحِدَة وَّ

َ ْ
اِ  الأ

َ
ك ِ
قَهَا فِي الن 

َّ
ل
َ
 ط

تِزَامِهِ مَعَ الشَّ   
ْ
ى ال

َ
بَاحَةِ يُوجِبُ  وَاسْتَدَلَّ عَل ِ

ْ
رِ وَالإ

ْ
حَظ

ْ
كَّ فِي ال نَّ الشَّ

َ
رِ، بِأ

َ
ث
ْ
ك
َ ْ
مَ الأ

ْ
ِ حُك

ك 

لِيبًا 
ْ
غ
َ
احُهَا: ت

َ
يْهِ نِك

َ
ِمَ عَل

ةٍ حُر  جْنَبِيَّ
َ
تُهُ بِأ

ْ
خ
ُ
تْ أ

َ
ط

َ
تَل

ْ
مَنِ اخ

َ
بَاحَةِ، ك ِ

ْ
ى الإ

َ
رِ عَل

ْ
حَظ

ْ
لِيبَ ال

ْ
غ
َ
ت

 
َ
ل
َ
ف  

ٌ
جَاسَة

َ
ن وْبَهُ 

َ
ث صَابَ 

َ
أ مَنَ 

َ
وَك حْرِيمِ،  لِيبًا لِلتَّ

ْ
غ
َ
ت جَمِيعَهُ  سَلَ 

َ
غ مَوْضِعَهَا،   

ْ
يَعْرِف مْ 

جَاسَةِ.  لِلنَّ

قِ،  
َ

لا
َّ
مِ الط

ْ
لِحُك لِيبًا 

ْ
غ
َ
ت بِيدِ 

ْ
أ التَّ ى 

َ
عَل مَتَا  ِ

هَا حُر 
ْ
يَعْرِف مْ 

َ
وَل زَوْجَتَيْهِ،  إِحْدَى  قَ 

َّ
ل
َ
مَنَ ط

َ
وَك

 
ْ
غ
َ
رُ ت

َ
ث
ْ
ك
َ ْ
زِمَهُ الأ

َ
قِ ل

َ
لا
َّ
كَّ فِي عَدَدِ الط

َ
ا ش

َ
لِكَ إِذ

َ
ذ
َ
قِ.ك

َ
لا
َّ
 لِيبًا لِلط

ِ فِي  
ك 

َّ
الش

َ
وعِهِ، ك

ُ
مْ بِوُق

َ
مْ يُحْك

َ
ل
َ
قٍ ف

َ
لا
َ
كٌّ فِي ط

َ
هُ ش نَّ

َ
بَرَيْنِ، أ

َ
خ
ْ
مْنَاهُ مِنَ ال دَّ

َ
نَا مَعَ مَا ق

ُ
وَدَلِيل

ا وَ 
َ
يَقِينِ، وَجَبَ إِذ

ْ
ى ال

َ
صْلِهِ بَنَى عَل

َ
كُّ فِي أ

َّ
عَ الش

َ
وْ وَق

َ
مَا ل

َ
هُ ك نَّ

َ
قِ، وَلِأ

َ
لا
َّ
صْلِ الط

َ
عَ فِي  أ

َ
ق

بْرَاءِ ... ِ
ْ

الإ
َ
كُّ ك

َّ
زَمِ الش

ْ
مْ يَل

َ
ل
َ
ٍ ف

 حَق 
ُ
اط

َ
هُ إِسْق نَّ

َ
ةِ، وَلِأ

َ
لا الصَّ

َ
يَقِينِ ك

ْ
ى ال

َ
نْ يَبْنِيَ عَل

َ
   1" عَدَدِهِ أ
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 الفرع السابع الشك في صفة الطلاق 

 إذا شك في صفة الطلاق هل رجعي أم بائن فالأصل أنه رجعي حتى يصح خلافه. 

حَتْ  
َ
نَك

َ
ا ف

ً
ث

َ
لا
َ
تَيْنِ أو ث

َ
ن
ْ
 أو اث

ً
قَهَا وَاحِدَة

َّ
ل
َ
ط
َ
تِهِ فلم يَدْرِ أ

َ
قِ امْرَأ

َ
لا
َ
كَّ في ط

َ
 ش

ً
نَّ رَجُلا

َ
ولو أ

يْرَهُ  
َ
   فأصابها زَوْجًا غ

َ ْ
وْجُ الأ حَهَا الزَّ

َ
نَك

َ
قَهَا ف

َّ
ل
َ
مَّ ط

ُ
  ث

ً
قَهَا وَاحِدَة

َّ
ل
َ
مَّ ط

ُ
لُ ث تْ:   أو اثنتينوَّ

َ
فقَال

ر  
َ
وْجَ الاخ احِي الزَّ

َ
تَيْنِ قبل نِك

َ
ن
ْ
 أو اث

ً
 وَاحِدَة

َّ
قْنِي إلا ِ

 
ل
َ
م يُط

َ
هُ ل نَّ

َ
قِي لِأ

َ
لا
َ
ى جَمِيعِ ط

َ
  عَل

َ
ت
َ
د أ

َ
ق

رَّ 
َ
ق
َ
وَأ هُ 

ْ
قُل

َ
ت ولم  هْلِهَا 

َ
أ بَعْضُ  هُ 

َ
ال
َ
ق أو  فِرَاقِك  بَعْدَ  حَنِي 

َ
ك
َ
ن يَدْرِ    الذي  لم  هُ  نَّ

َ
بِأ وْجُ  الزَّ

ا، قِيلَ له: هِيَ عِنْدَك على  
ً
ث

َ
لا
َ
تَيْنِ أو ث

َ
ن
ْ
 أو اث

ً
رَ  وَاحِدَة

َ
خ

ْ
وْجَ الآ احِهَا الزَّ

َ
قَهَا قبل نِك

َّ
ل
َ
ط
َ
أ

قِ. 
َ

لا
َّ
 1ما بَقِيَ من الط

قَهَ   
َّ
ل
َ
ط

َ
 ف

ً
وْجَ وَاحِدَة احِهَا الزَّ

َ
قَهَا قبل نِك

َّ
ل
َ
هُ ط نَّ

َ
يْقَنَ أ

َ
إِنْ اسْت

َ
 أو ف

ً
كِ وَاحِدَة

ْ
ل ِ
ْ
ا في هذا الم

لِ فإذا وَّ
َ ْ
قِ الأ

َ
لا
َّ
تَيْنِ بَنَى على الط

َ
ن
ْ
قِ    اث

َ
لا
َّ
وْجِ وَالط قِ الذي قبل الزَّ

َ
لا
َّ
ا بِالط

ً
ث

َ
لا
َ
تْ ث

َ
مَل

ْ
اسْتَك

 
َ ْ
قِ الأ

َ
لا
َّ
عْتَدُّ في الط

َ
هَا ت

ُ
جْعَل

َ
يْرَهُ وَأ

َ
نْكِحَ زَوْجًا غ

َ
قَدْ حَرُمَتْ عليه حتى ت

َ
لِ ما  الذي بَعْدَهُ ف وَّ

كُّ فيه.
َ
رَُ  ما يُش

ْ
ط

َ
يْقَنُ وَت

َ
 يُسْت

    
َ
حْلِف

ُ
ا أ

ً
ث

َ
لا
َ
وْجِ ث قْوهَا قبل الزَّ

َّ
ل
َ
ي ط ِ

 
ن
َ
يْقِنُ أ

َ
سْت

َ
ثٍ أنا أ

َ
لا
َ
كُّ في ث

ُ
ش

َ
وْ قال بَعْدَ ما قال أ

َ
 وَل

هُ."
َ
وْل

َ
وْلُ ق

َ
ق
ْ
   2على ذلك وكان ال

 

ني لا يهدم إلا الثلاث، أما على رأي من يرى أنه يهدم الكل سواءً طلقها  هذا بناءً على أن الزوج الثا -2
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صَابَهَا  
َ
أ
َ
ف مَعَهَا  امَ 

َ
ق
َ
أ
َ
ف قٍ 

َ
لا
َ
ط في  كَّ 

َ
ش وْ 

َ
كان وَل هُ  نَّ

َ
أ نَ 

َ
يْق

َ
اسْت مَّ 

ُ
ث مِيرَاثَهَا   

َ
ذ
َ
خ
َ
وَأ تْ 

َ
وَمَات

  
َ
خِذ

ُ
 أ
ٌ
نَة ِ

امَتْ عليه بَي 
َ
قِهَا أو ق

َ
لا
َ
كَّ في ط

َّ
فْسِهِ فيه الش

َ
ى ن

َ
سَبَ إل

َ
تِ الذي ن

ْ
وَق

ْ
هَا في ال

َ
ق
َّ
ل
َ
ط

وْ ك 
َ
 من مِيرَاثِهَا وَل

َ
ذ
َ
خ
َ
صَابَةِ وَرَدَّ جَمِيعَ ما أ ِ

ْ
لِهَا بِالإ

ْ
قِهَا منه مَهْرُ مِث

َ
لا
َ
اكُّ في ط ان هو الشَّ

هُ كان قد   نَّ
َ
تْ أنها قد عَلِمَتْ أ رَّ

َ
ق
َ
مَّ أ

ُ
هُ ث

َ
تْ مِيرَاث

َ
ذ
َ
خ
َ
هِ وَأ ِ

 
ك

َ
صَابَهَا بَعْدَ ش

َ
ا وَمَاتَ وقد أ

ً
ث

َ
لا
َ
ث

صَابَةِ  ِ
ْ

نَّ لها مَهْرًا بِالإ
َ
قْ على أ صَدَّ

ُ
 ولم ت

َ
يرَاث ِ

ْ
تْ الم ا رَدَّ

ً
ث

َ
لا
َ
حَالِ ث

ْ
كَ ال

ْ
قَهَا في تِل

َّ
ل
َ
 1.."   ط

ا  
َ
مَا إذ

َ
جْهَلُ ك

ُ
مَّ ت

ُ
ومَةٍ ث

ُ
ى مَعْل

َ
ا إل

ً
قُ مُضَاف

َ
لا
َّ
ونَ الط

ُ
نْ يَك

َ
هِيَ أ

َ
 ف

ُ
ة
َ
ارِئ

َّ
 الط

ُ
ة
َ
جَهَال

ْ
ا ال مَّ

َ
"وَأ

.
َ
قَة

َّ
ل
َ
ط
ُ ْ
يَ الم س ِ

َ
مَّ ن

ُ
ا ث

ً
ث

َ
لا
َ
 بِعَيْنِهَا مِنْ نِسَائِهِ ث

ً
ة
َ
جُلُ امْرَأ قَ الرَّ

َّ
ل
َ
 ط

فِي   فَصْلِ 
ْ
ال ا 

َ
هَذ فِي  مُ 

َ
لا

َ
ك
ْ
فِ وَال صَرُّ التَّ ا 

َ
هَذ ةِ  يْفِيَّ

َ
ك بَيَانِ  فِي  حَدُهُمَا 

َ
أ يْضًا 

َ
أ مَوْضِعَيْنِ 

امِهِ.
َ
حْك

َ
انِي فِي بَيَانِ أ

َّ
 وَالث

ى   
َ
قَ إل

َ
لا
َّ
 الط

َ
ضَاف

َ
هُ أ نَّ

َ
بَيَانِ؛ لِأ

ْ
بْلَ ال

َ
الِقٌ ق

َ
 مِنْهُنَّ ط

َ
وَاحِدَة

ْ
نَّ ال

َ
 فِي أ

َ
ف

َ
 خِلا

َ
لا

َ
لُ ف وَّ

َ ْ
ا الأ مَّ

َ
  أ

وَإِ  نَةٍ  بَيَانُ مُعَيَّ
ْ
ال ونُ 

ُ
يَك

َ
قِ ف

َ
لا
َّ
وعِ الط

ُ
لِوُق  مَحَلٌّ 

ُ
نَة عَيَّ

ُ ْ
وَالم لِكَ 

َ
بَعْدَ ذ  

ُ
ة
َ
جَهَال

ْ
ال تْ 

َ
رَأ
َ
مَا ط نَّ

قُ.  
َ

لا
َّ
يْهَا الط

َ
عَ عَل

َ
نْ وَق

َ
عْيِينًا لِم

َ
وْ ت

َ
هَارًا أ

ْ
 هَهُنَا إظ

ى مَا مَ 
َ
يْضًا عَل

َ
نَوْعَانِ أ

َ
 بِهِ ف

ُ
قَة ِ

 
تَعَل

ُ ْ
امُ الم

َ
حْك

َ ْ
ا الأ مَّ

َ
قُ بِهِ فِي حَالِ حَيَاةِ  وَأ

َّ
ذِي يَتَعَل

َّ
ا ال مَّ

َ
رَّ أ

يَجْتَنِبَهَا
َ
ف قَ 

َّ
ل
َ
تِي ط

َّ
ال مَ 

َ
يَعْل ى  مِنْهُنَّ حَتَّ  

ً
وَاحِدَة  

َ
أ
َ
يَط نْ 

َ
أ هُ 

َ
ل يَحِلُّ   

َ
هُ لا نَّ

َ
أ هُوَ 

َ
ف وْجِ  نَّ   ؛ الزَّ

َ
لِأ

يُحْتَمَلُ  مِنْهُن  وَاحِدَةٍ  لُّ 
ُ
وَك بِيَقِينٍ   

ٌ
مَة مُحَرَّ وَطِئَ    إحْدَاهُنَّ  وْ 

َ
ل
َ
ف  

ُ
مَة حَرَّ

ُ ْ
الم هِيَ  ونَ 

ُ
ك
َ
ت نْ 

َ
أ

  .
َ
مَة حَرَّ

ُ ْ
مَا وَطِئَ الم رُبَّ

َ
مَةِ ف حَرَّ

ُ ْ
مُ بِالم

َ
 يَعْل

َ
 مِنْهُن وَهُوَ لا

ً
 وَاحِدَة
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  ِ
َّ

اللَّ رَسُولِ  عَنْ  رُوِيَ  مَا  فِيهِ  صْلُ 
َ ْ
نٌ   وَالأ ِ

بَي  لُ 
َ

حَلا
ْ
"ال مَعْبَدٍ:  بْنِ   

َ
لِوَابِصَة الَ 

َ
ق هُ  نَّ

َ
أ

 يَرِيبُكَ."
َ

ى مَا لا
َ
دَعْ مَا يَرِيبُكَ إل

َ
تَبِهَاتٌ، ف

ْ
مُورٌ مُش

ُ
نٌ وَبَيْنَهُمَا أ ِ

حَرَامُ بَي 
ْ
   1وَال

فِيهِ   صْلُ 
َ ْ
وَالأ ِي، 

حَر  بِالتَّ مِنْهُنَّ   
ٌ
وَاحِدَة قَ 

ُ
ل
ْ
ط

َ
ت نْ 

َ
أ يَجُوزُ   

َ
عِنْدَ  وَلا يُبَاُ    

َ
لا مَا  لَّ 

ُ
ك نَّ 

َ
أ

فِيهِ   يَجُوزُ   
َ

لا
َ
ف رُورَةِ،  الضَّ عِنْدَ  يُبَاُ    

َ
لا فَرْجُ 

ْ
وَال ِي، 

حَر  التَّ فِيهِ  يَجُوزُ   
َ

لا رُورَةِ  الضَّ

ةِ،
َ
جُمْل

ْ
ِي فِي ال

حَر  هُ يَجُوزُ التَّ نَّ
َ
تَةِ أ ِ

ي 
َ ْ
تْ بِالم

َ
ط

َ
تَل

ْ
ا اخ

َ
ةِ إذ كِيَّ

َّ
فِ الذ

َ
ِي، بِخِلا

حَر  وَهِيَ مَا    التَّ

ا
َ
ةِ عِنْدَن كِيَّ

َّ
 لِلذ

ُ
بَة

َ
ل
َ
غ
ْ
تْ ال

َ
ان
َ
ا ك

َ
لُّ    ؛إذ

ُ
إِنْ جَحَدَتْ ك

َ
رُورَةِ ف بَاُ  عِنْدَ الضَّ

ُ
ا ت  مِمَّ

َ
تَة ِ

ي 
َ ْ
نَّ الم

َ
لِأ

عْ 
َ
جِمَاعِ أ

ْ
فَقَةِ وَال حَاكِمَ فِي النَّ

ْ
يْهِ ال

َ
اسْتَعْدَيْنَ عَل

َ
 ف

َ
قَة

َّ
ل
َ
ط
ُ ْ
ونَ الم

ُ
ك
َ
نْ ت

َ
دَى وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ أ

 

نٌ"  :حديث -1  11ســـــــــــبق تخريجه في الجزء الأول بداية القاعدة "الأمور بمقاصـــــــــــدها"وص "الحلالُ بَيِ 

ا حديث ك في الرضـــــــاع أمَّ  يَرِيبُكَ":  من هذا الجزء، وســـــــيأتي أيضـــــــا في الشـــــــَّ
َ

ى مَا لا
َ
فقد   "دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِل

ــاكم في المســـــــــــــتـــدرك، والبيهقي ــه الحـ ــا اللفظ المـــذكور أخرجـ ــاء بعـــدة ألفـــاظ منهـ ــه الكبرى    جـ في ســـــــــــــننـ

والبوصـــــــــــــيري في الإتحـاف والطبراني في الكبير من طريق واثلـة بن الأســـــــــــــقع ومن طريق أنس بن مـالـك  

ـــــيباني في الآحاد والمثا ـــ ـــــبهاني في الأمثال والشـــــ ـــ ي والحاكم في المســـــــــــــتدرك والطبراني في الكبير من  نوالأصـــــ

الَ 
َ
ُ عَنْهُمَا، ق

َّ
يَ اللَّ ٍ ، رَضــــ ِ

نِ بْنِ عَلِي  حَســــَ
ْ
بِيُّ  طريق ال الَ النَّ

َ
رَّ    : ق ــَّ إِنَّ الشـ

َ
 يَرِيبُكَ، ف

َ
ى مَا لا

َ
دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِل

بُو دَاوُ 
َ
نَا أ

َ
ِ بْنُ عِمْرَانَ، ث

َّ
نَا عَبْدُ اللَّ

َ
حْمَدَ، ث

َ
نَا إِسْحَاقُ بْنُ أ

َ
ث  " حَدَّ

ٌ
نِينَة

ْ
مَأ

ُ
يْرَ ط

َ
خ
ْ
 وَال

ٌ
، عَنْ  رِيبَة

ُ
عْبَة

ُ
نَا ش

َ
دَ، ث

الَ:
َ
حْوَهُ، وَق

َ
ِ  بُرَيْدٍ، ن

ــ  إِنَّ الصــ
َ
 وأخرجه الحاكم أيضــــا والطبراني في معجمه  "ف

ٌ
ذِبَ رِيبَة

َ
ك
ْ
 وَال

ٌ
نِينَة

ْ
مَأ

ُ
دْقَ ط

بِيُّ   الَ النَّ
َ
الَ : ق

َ
ُ عَنْهُمَا، ق

َّ
يَ اللَّ افِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رَضـــــــــــ ِ

َ
  الصـــــــــــغير من طريق ن

َ
ى مَا لا

َ
:  دعْ مَا يَرِيبُكَ إِل

 
َ
يْءٍ ت

َ
دَ شـــــــــــــ  قــْ

َ
دَ ف جــِ

َ
نْ ت

َ
كَ ل إِنــَّ

َ
كُ، فــ ."يَرِيبــُ لَّ ِ عَزَّ وَجــَ

َّ
هُ لِِلّ تــَ

ْ
ـــــرة    رَك ـــ وأخرجــه الطبراني بعــدة ألفــاظ مختصـــــ
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ِ وَاحِدَةٍ مِنْهُ 
ل 
ُ
نَّ لِك

َ
؛ لِأ هُنَّ

َ
 ل
َ
ة
َ
ق
َ
ف زَمَهُ النَّ

ْ
ل
َ
قَ مِنْهُنَّ وَأ

َّ
ل
َ
تِي ط

َّ
ى بَيَانِ ال

َ
يْهِ وَحَبَسَهُ عَل

َ
نَّ حَقَّ  عَل

اِ  .
َ
ك ِ
بَةِ بِحُقُوقِ الن 

َ
ال
َ
ط
ُ ْ
 الم

   
َ
دْرَتِهِ عَل

ُ
يفَاءِ مَعَ ق ِ

ْ
ا امْتَنَعَ مِنْ الإ

َ
حَقُّ إذ

ْ
يْهِ ال

َ
ضَاءِ وَمَنْ عَل

َ
مَنْ امْتَنَعَ مِنْ ق

َ
يْهِ يُحْبَسُ؛ ك

نَّ 
َ
لِأ يْهِ؛ 

َ
عَل بِنَفَقَوِهِنَّ  ي  وَيَقْض ِ حَاكِمُ 

ْ
ال يَحْبِسُهُ 

َ
ف ضَائِهِ، 

َ
ق ى 

َ
عَل ادِرٌ 

َ
ق وَهُوَ  يْهِ، 

َ
عَل دَيْنٍ 

هَا هِيَ ا نَّ
َ
لُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ أ

ُ
عَتْ ك إِنْ ادَّ

َ
اِ  ف

َ
ك ِ
 مِنْ حُقُوقِ الن 

َ
فَقَة هَا  النَّ

َ
 ل
َ
نَة ِ

 بَي 
َ

 وَلا
ُ
قَة

َّ
ل
َ
ط
ُ ْ
لم

لٌ 
ْ
ولُ بَذ

ُ
ك ولِ، وَالنُّ

ُ
ك  لِلنُّ

َ
ف

َ
نَّ الِاسْتِحلا

َ
؛ لِأ ِ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ

ل 
ُ
يَمِينُ لِك

ْ
يْهِ ال

َ
عَل

َ
وْجُ ف   وَجَحَدَ الزَّ

 
َ
إِنْ أ

َ
، فِيهِ ف

ُ
ف

َ
يُسْتَحْل

َ
رَارَ ف

ْ
ق ِ

ْ
لَ وَالإ

ْ
بَذ

ْ
قُ يَحْتَمِلُ ال

َ
لا
َّ
رَارٌ؛ وَالط

ْ
وْ إق

َ
قَ  أ رَّ

َ
 ف

َ
نْ يَحْلِف

َ
بَ  أ

 
ُ
ك يَحْتَمِلُ  قُ 

َ
لا
َّ
وَالط بِهِ،  رَّ 

َ
ق
َ
أ وْ 

َ
أ مِنْهُنَّ  وَاحِدَةٍ   ِ

ل 
ُ
لِك قَ 

َ
لا
َّ
الط لَ 

َ
بَذ هُ  نَّ

َ
لِأ ؛  وَبَيْنَهُنَّ لَّ  بَيْنَهُ 

نْ يُبَي ِ 
َ
 بُدَّ أ

َ
بَيَانُ بَلْ لا

ْ
 عَنْهُ ال

ُ
 يَسْقُط

َ
هُنَّ لا

َ
 ل
َ
ف

َ
؛ وَإِنْ حَل   وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ

َ
قَ لا

َ
لا
َّ
نَّ الط

َ
نَ؛ لِأ

بَيَانِ. 
ْ
 بِال

ُ
ذ
َ
يُؤْخ

َ
يْهِ ف

َ
انَ عَل

َ
ى مَا ك

َ
بَقِيَ عَل

َ
يَمِينِ ف

ْ
فِعُ بِال

َ
 يَرْت

مْ  
َ
تِي ل

َّ
قَتْ ال

ُ
ل
َ
ى ط

َ
ول
ُ ْ
 لِلأ

َ
ف

َ
حَل

َ
يْنِ ف

َ
ت
َ
تَا امْرَأ

َ
ان
َ
ا ك

َ
الَ: إذ

َ
هُ ق نَّ

َ
دٍ أ  عَنْ مُحَمَّ

َ
وَرَوَى ابْنُ سِمَاعَة

 
َ
هَا؛ لِأ

َ
 ل

ْ
 وَإِنْ  يَحْلِف

ً
قِ ضَرُورَة

َ
لا
َّ
رَى لِلط

ْ
خ
ُ ْ
تْ الأ

َ
ن عَيَّ

َ
 ت
ً
قَة

َّ
ل
َ
ونَ مُط

ُ
ك
َ
نْ ت

َ
ى أ

َ
ول
ُ ْ
رَ لِلأ

َ
نْك

َ
ا أ
َّ َ
هُ لم نَّ

ى  
َ
احَنَا عَل

َ
ش

َ
إِنْ ت

َ
رَّ بِهِ، ف

َ
ق
َ
وْ أ

َ
هَا أ

َ
قَ ل

َ
لا
َّ
لَ الط

َ
ولِ بَذ

ُ
ك هُ بِالنُّ نَّ

َ
تْ؛ لِأ

َ
ق
ُ
ل
َ
ى ط

َ
ول
ُ ْ
 لِلأ

ْ
مْ يَحْلِف

َ
ل

هُ 
َ
 ل
َ
ف

َ
يَمِينِ حَل

ْ
 مِنْهُمَاال

ً
قَ وَاحِدَة

َّ
ل
َ
ى مَا ط

َ
عَال

َ
ِ ت

َّ
لِلّ

َ
عْوَى   ؛مَا جَمِيعًا بِا هُمَا اسْتَوَيَا فِي الدَّ نَّ

َ
لِأ

هُمَا جَمِيعًا حُجِبَ  
َ
 ل
َ
ف

َ
إِنْ حَل

َ
هُمَا جَمِيعًا ف

َ
 ل
ُ
يَحْلِف

َ
حَلِفِ، ف

ْ
هِمَا فِي ال ِ

وَيُمْكِنُ إيفَاءُ حَق 

نَ  ِ
يُبَي  ى  حَتَّ إحْ   ؛ عَنْهُمَا  نَّ 

َ
فِعُ  لِأ

َ
يَرْت  

َ
لا قُ 

َ
لا
َّ
الط  

ْ
إذ حَلِفِ 

ْ
ال بَعْدَ   

ً
قَة

َّ
ل
َ
مُط بَقِيَتْ  دْ 

َ
ق دَاهُمَا 

إحْدَاهُمَا  وَطِئَ  إِنْ 
َ
ف نَ،  ِ

يُبَي  نْ 
َ
أ ى 

َ
إل مِنْهَا  نُ 

َّ
يُمَك  

َ
لا

َ
ف  

ً
مَة مُحَرَّ إحْدَاهُمَا  تْ 

َ
ان
َ
ك
َ
ف يَمِينِ 

ْ
بِال

 
ٌ
ة قَ

َّ
ل
َ
هَا مُط

ْ
أ
َ
مْ يَط

َ
تِي ل

َّ
ال
َ
هُ مَ   ؛ف

َ
نَّ فِعْل

َ
انَ لِأ

َ
ك
َ
بَيَانِ ف

ْ
 بِال

َّ
 يَجُوزُ إلا

َ
جَوَازِ، وَلا

ْ
ى ال

َ
حْمُولٌ عَل
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زَاحِمِ 
ُ ْ
اءِ الم

َ
تِف

ْ
 ان

َ
قِ ضَرُورَة

َ
لا
َّ
رَى لِلط

ْ
خ
ُ ْ
تْ الأ

َ
ن تَعَيَّ

َ
 ف

ٌ
وحَة

ُ
 مَنْك

َ
وءَة

ُ
وْط

َ ْ
نَّ الم

َ
ءُ بَيَانًا أ

ْ
وَط

ْ
  ، ال

مَّ وَطِئَ إحْدَاهُمَا.  
ُ
الِقٌ ث

َ
مَا ط

ُ
الَ إحْدَاك

َ
وْ ق

َ
مَا ل

َ
 ك

 ِ
َّ

وَبَيْنَ اللَّ بَيْنَهُ  فِيمَا  بَغِي 
ْ
يَن

َ
ف رْ 

َّ
ك
َ
يَتَذ مْ 

َ
وَل سِيَهَا 

َ
ن
َ
ف بِعَيْنِهَا  نِسَائِهِ  مِنْ   

ً
وَاحِدَة قَ 

َّ
ل
َ
ا ط

َ
  وَإِذ

تَبِينَ 
َ
تُهَا ف يَ عِدَّ نْقَض ِ

َ
ى ت هَا حَتَّ

َ
رُك

ْ
 وَيَت

ً
ة  رَجْعِيَّ

ً
لِيقَة

ْ
ط

َ
لَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ ت

ُ
قَ ك ِ

 
ل
َ
نْ يُط

َ
ى أ

َ
عَال

َ
 ؛ت

يَقْرَبَهُنَّ جَمِيعًا
َ
هُنَّ ف

َ
نْ يُمْسِك

َ
هُ أ

َ
 يَجُوزُ ل

َ
هُ لا نَّ

َ
 بِيَقِينٍ   ؛لِأ

ٌ
مَة نَّ إحْدَاهُنَّ مُحَرَّ

َ
 يَجُوزُ    ،لِأ

َ
وَلا

نْ 
َ
هُ أ

َ
 يَجُوزُ ل

َ
فَرْجِ، وَلا

ْ
ِي فِي ال

حَر  لَ لِلتَّ
َ
 مَدْخ

َ
هُ لا نَّ

َ
ِي؛ لِأ

حَر   مِنْهُنَّ بِالتَّ
ً
 وَاحِدَة

َ
أ
َ
نْ يَط

َ
هُ أ

َ
 ل

يْ 
َ
وْجِ وَمَنْ غ ا الزَّ

َ
الِ حُقُوقِهِنَّ مِنْ هَذ

َ
ِضْرَارِ بِهِنَّ بِإِبْط

ْ
ا فِيهِ مِنْ الإ

َ
يْرِ بَيَانٍ لِم

َ
هُنَّ بِغ

َ
رُك

ْ
رِهِ  يَت

يُو 
َ
 ف
ً
وحَة

ُ
ونَ مَنْك

ُ
ك
َ
نْ ت

َ
لَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ يُحْتَمَلُ أ

ُ
نَّ ك

َ
اُ ؛ لِأ

َ
ك ِ
هُنَّ الن 

َ
 يَحِلُّ ل

َ
 لا

ْ
اِ  إذ

َ
ك ِ
قِعُ  بِالن 

ا انْقَضَتْ 
َ
تَبِينَ وَإِذ

َ
تُهَا ف يَ عِدَّ نْقَض ِ

َ
ى ت هَا حَتَّ

ُ
رُك

ْ
 وَيَت

ً
ة  رَجْعِيَّ

ً
لِيقَة

ْ
ط

َ
ِ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ ت

ل 
ُ
ى ك

َ
  عَل

نَّ 
َ
لِأ يَجُزْ؛  مْ 

َ
ل جْنَ  زَوَّ

َ
يَت نْ 

َ
أ بْلَ 

َ
ق وَاحِدَةٍ  عُقْدَةٍ  فِي  لَّ 

ُ
ك
ْ
ال جَ  زَوَّ

َ
يَت نْ 

َ
أ رَادَ 

َ
أ
َ
ف وَبِنَّ  تُهُنَّ   عِدَّ

ا بِيَقِينٍ. 
َ
ث

َ
لا
َ
 ث
ٌ
قَة

َّ
ل
َ
 مِنْهُنَّ مُط

ً
 وَاحِدَة

 
ُّ
ل
ُ
جْنَ ك زَوَّ

َ
يَت نْ 

َ
 بَعْدَ أ

َّ
جَهَا إلا زَوَّ

َ
يَت  

َ
نْ لا

َ
حْسَنُ أ

َ ْ
الأ

َ
 مِنْهُنَّ ف

ً
جَ وَاحِدَة زَوَّ

َ
يَت نْ 

َ
رَادَ أ

َ
هُنَّ  وَإِنْ أ

جُهَا هِيَ ا زَوَّ
َ
تِي يَت

َّ
ونَ ال

ُ
ك
َ
نْ ت

َ
رَ لِجَوَازِ أ

َ
نْكِحَ زَوْجًا بِزَوْجٍ آخ

َ
ى ت هُ حَتَّ

َ
حِلُّ ل

َ
 ت

َ
لا

َ
ا ف

ً
ث

َ
لا
َ
 ث
ُ
قَة

َّ
ل
َ
ط
ُ ْ
لم

نْ  
َ
أ بْلَ 

َ
ق مِنْهُنَّ   

ً
وَاحِدَة جَ  زَوَّ

َ
ت هُ  نَّ

َ
أ وْ 

َ
ل
َ
ف بِيَقِينٍ،  نَ 

ْ
ل
َ
حَل دْ 

َ
ق
َ
ف يْرِهِ 

َ
بِغ جْنَ  زَوَّ

َ
ت ا 

َ
إِذ

َ
ف يْرَهُ، 

َ
غ

يُحْمَ  هُ 
َ
فِعْل نَّ 

َ
لِأ احُهَا؛ 

َ
نِك جَازَ  يْرِهِ 

َ
بِغ جْنَ  زَوَّ

َ
  يَت

َّ
إلا يَصِحُّ   

َ
وَلا ةِ  حَّ ِ

وَالص  جَوَازِ 
ْ
ال ى 

َ
عَل لُ 

  . 
ٌ
وحَة

ُ
قَةٍ بَلْ هِيَ مَنْك

َّ
ل
َ
يْسَتْ بِمُط

َ
هَا ل نَّ

َ
احِهَا بَيَانًا أ

َ
ى نِك

َ
دَامُهُ عَل

ْ
انَ إق

َ
ك
َ
بَيَانِ ف

ْ
 بِال

تْ ال
َ
ن عَيَّ

َ
نَا وَت

ْ
ل
ُ
ا ق

َ
لِم  جَازَ 

َ
ة
َ
الِث

َّ
 وَالث

َ
انِيَة

َّ
جَ الث زَوَّ

َ
ت ا 

َ
ا إذ

َ
ذ
َ
اءِ وَك تِفَ انْ  

َ
قِ ضَرُورَة

َ
لا
َّ
 لِلط

ُ
ابِعَة رَّ

قِ 
َ

لا
َّ
لِلط رَى 

ْ
خ
ُ ْ
تْ الأ

َ
ن عَيَّ

َ
ت إحْدَاهُمَا  جَ  زَوَّ

َ
ت
َ
ف تَيْنِ 

َ
ن
ْ
اث تَا 

َ
ان
َ
ا ك

َ
إذ ا 

َ
ذ
َ
زَاحِمِ. وَك

ُ ْ
حْمِلُ    ؛الم

َ
ن ا  نَّ

َ
لِأ

 
ُ ْ
 بِتَعْيِينِ الأ

َّ
هُ إلا

َ
 جَوَازَ ل

َ
جَوَازِ وَلا

ْ
ى ال

َ
جَهَا عَل زَوَّ

َ
تِي ت

َّ
اَ  ال

َ
رَى نِك

ْ
خ
ُ ْ
نُ الأ تَتَعَيَّ

َ
قِ ف

َ
لا
َّ
رَى لِلط

ْ
خ
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احًا 
َ
نِك جَمِيعًا  يَنْكِحُهُنَّ  بَائِنًا  انَ 

َ
ك إِنْ 

َ
ف ا 

ً
ث

َ
لا
َ
ث قُ 

َ
لا
َّ
الط انَ 

َ
ك ا 

َ
إذ ا 

َ
هَذ  ،

ً
ضَرُورَة قِ 

َ
لا
َّ
لِلط

قِ 
َ

لا
َّ
ى الط

َ
 يَحْتَاجُ إل

َ
ا يُرَاجِعُهُنَّ جَمِيعًا.   ،جَدِيدًا وَلا انَ رَجْعِيًّ

َ
 وَإِنْ ك

 
َ
بَاقِيَاتِ  وَإِذ

ْ
 ال

َ
أ
َ
 يَط

َ
نْ لا

َ
حْسَنُ أ

َ ْ
الأ

َ
بَيَانِ ف

ْ
بْلَ ال

َ
 مِنْهُنَّ ق

ٌ
تْ وَاحِدَة

َ
مَات

َ
ا ف

ً
ث

َ
لا
َ
قُ ث

َ
لا
َّ
انَ الط

َ
ا ك

 فِيهِنَّ 
ُ
قَة

َّ
ل
َ
ط
ُ ْ
ونَ الم

ُ
ك
َ
نْ ت

َ
قَةِ لِجَوَازِ أ

َّ
ل
َ
ط
ُ ْ
 بَعْدَ بَيَانِ الم

َّ
بَيَانِ جَازَ؛   ،إلا

ْ
بْلَ ال

َ
وَإِنْ وَطِئَهُنَّ ق

نَّ 
َ
يُحْمَلَ    لِأ نْ 

َ
بِأ نَ 

َ
مْك

َ
أ وَهَهُنَا  نَ 

َ
مْك

َ
أ مَا  جَوَازِ 

ْ
ال وَجْهِ  ى 

َ
عَل يُحْمَلُ  سْلِمِ 

ُ ْ
الم عَاقِلِ 

ْ
ال فِعْلَ 

ةِ  
َ
ارِئ

َّ
ةِ الط

َ
جَهَال

ْ
بَيَانُ فِي ال

ْ
 ال

ْ
 إذ

ُ
قَة

َّ
ل
َ
ط
ُ ْ
تْ هِيَ الم

َ
ان
َ
 ك

َ
تَة ِ

ي 
َ ْ
نَّ الم

َ
رَ أ

َّ
ك
َ
ذ
َ
هُ ت نَّ

َ
ى أ

َ
هُ عَل

ُ
هَارٌ فِعْل

ْ
إظ

عْيِينٌ 
َ
قِ  وَت

َ
لا
َّ
ا لِجَوَازِ بَيَانِ الط

ً
رْط

َ
ونُ حَيَاتُهَا ش

ُ
ك
َ
 ت

َ
لا

َ
فٍ ف

َ
 خِلا

َ
قُ بِلا

َ
لا
َّ
يْهَا الط

َ
عَ عَل

َ
نْ وَق

َ
 لِم

فِ 
َ

بِخِلا ئِهِنَّ 
ْ
وَط مِنْ  يُمْنَعُ   

َ
لا

َ
ف اِ  

َ
ك ِ
لِلن  بَاقِيَاتُ 

ْ
ال تْ 

َ
ن عَيَّ

َ
ت قِ 

َ
لا
َّ
لِلط هِيَ  تْ 

َ
ن عَيَّ

َ
ت ا 

َ
وَإِذ فِيهَا 

صْ 
َ ْ
ةِ الأ

َ
جَهَال

ْ
قِ ال

َ
لا
َّ
نُ لِلط تَعَيَّ

َ
 ت

َ
هَا لا نَّ

َ
 مِنْهُنَّ أ

ٌ
تْ وَاحِدَة

َ
ا مَات

َ
ةِ إذ قَ هُنَاكَ يَقَعُ    ؛لِيَّ

َ
لا
َّ
نَّ الط

َ
لِأ

يْهِ 
َ
عَل بَيَانُ مَقْصُورًا 

ْ
ال رْطِ وَهُوَ  قِ    ،عِنْدَ وُجُودِ الشَّ

َ
لا
َّ
وعِ الط

ُ
لِوُق بِقَابِلٍ  يْسَ 

َ
ل حَلُّ 

َ ْ
وَالم

ا  صًّ
َ
ن  
َ
قَة

َّ
ل
َ
ط
ُ ْ
الم نَ  ِ

يُبَي  نْ 
َ
أ هُوَ 

َ
ف صُّ  النَّ ا  مَّ

َ
أ  :

ٌ
ة
َ
ل
َ

وَدَلا صٌّ 
َ
ن ضَرْبَانِ  بَيَانُ 

ْ
ال مَّ 

ُ
ث بَيَانِ 

ْ
ال تَ 

ْ
وَق

قْوُهَا.  
َّ
ل
َ
نْت ط

ُ
تِي ك

َّ
يَقُولُ: هَذِهِ هِيَ ال

َ
 ف

هِيَ 
َ
 ف
ُ
ة
َ
ل
َ

لا ا الدَّ مَّ
َ
بَيَانِ   وَأ

ْ
ى ال

َ
وْ يَقُولَ مَا يَدُلُّ عَل

َ
نْ يَفْعَلَ أ

َ
هَا   ،أ

َ
ل ِ
ب 
َ
وْ يُق

َ
 أ
ً
 وَاحِدَة

َ
أ
َ
نْ يَط

َ
لُ أ

ْ
مِث

 
َّ
رَى لِلط

ْ
خ
ُ ْ
تْ الأ

َ
ن عَيَّ

َ
تَيْنِ ت

َ
ن
ْ
تَا اث

َ
ان
َ
إِنْ ك

َ
اهِرَ مِنْهَا ف

َ
وْ يُظ

َ
قِهَا أ

َ
لا
َ
 بِط

َ
وْ يَحْلِف

َ
قَهَا أ ِ

 
ل
َ
وْ يُط

َ
قِ؛أ

َ
 لا

 
َ
هُ أ

َ
نَّ فِعْل

َ
جَوَازِ لِأ

ْ
ى ال

َ
هُ يُحْمَلُ عَل

َ
وْل

َ
انَ   ،وْ ق

َ
ك
َ
قِ ف

َ
لا
َّ
رَى لِلط

ْ
خ
ُ ْ
 بِتَعْيِينِ الأ

َّ
 يَجُوزُ إلا

َ
وَلا

 .
ً
قِ ضَرُورَة

َ
لا
َّ
رَى لِلط

ْ
خ
ُ ْ
عْيِينًا لِلأ

َ
يْهِ ت

َ
دَامُ عَل

ْ
ق ِ

ْ
 الإ

 
ْ
خ
ُ ْ
نُ الأ تَعَيَّ

َ
ى إحْدَاهُمَا ت

َ
ارَ إل

َ
ش

َ
، وَأ

ٌ
وحَة

ُ
الَ هَذِهِ مَنْك

َ
ا ق

َ
ا إذ

َ
ذ
َ
ا  وَك

َ
ذ
َ
. وَك

ً
قِ ضَرُورَة

َ
لا
َّ
رَى لِلط

 فِيهِنَّ 
ُ
قَة

َّ
ل
َ
ط
ُ ْ
وْنِ الم

َ
بَاقِيَاتُ؛ لِك

ْ
تْ ال

َ
ن عَيَّ

َ
ا ت

ً
ث

َ
لا
َ
وْ ث

َ
رْبَعًا أ

َ
نَّ أ

ُ
، وَإِنْ ك

ٌ
وحَة

ُ
الَ هَذِهِ مَنْك

َ
ا ق

َ
،  إذ
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ى مَا مَرَّ 
َ
وْلِ عَل

َ
ق
ْ
وْ بِال

َ
فِعْلِ أ

ْ
؛ بِال

ً
ة
َ
ل
َ

وْ دَلا
َ
ا أ صًّ

َ
بَيَانِ ن

ْ
نُ بِال تَتَعَيَّ

َ
لِ،  ف وَّ

َ ْ
صْلِ الأ

َ
ف
ْ
هُ فِي ال

ُ
 بَيَان

قَ وَاقِعٌ فِ 
َ

لا
َّ
نَّ الط

َ
بَيَانِ جَازَ؛ لِأ

ْ
بْلَ ال

َ
رَى ق

ْ
خ
ُ
جَ أ زَوَّ

َ
ت
َ
لَ بِهِنَّ ف

َ
نْ دَخ

ُ
مْ يَك

َ
رْبَعًا وَل

َ
نَّ أ

ُ
وْ ك

َ
ي  وَل

مْ 
َ
خ
ْ
جَمْعُ بَيْنَ ال

ْ
قُ ال  يَتَحَقَّ

َ
لا

َ
ابِعَةِ ف اَ  الرَّ

َ
ا نِك

َ
انَ هَذ

َ
ك
َ
يَجُوزُ. إحْدَاهُنَّ ف

َ
 سِ ف

لِقِيَامِ  وَجْهٍ  مِنْ  اِ  
َ
ك ِ
الن  لِقِيَامِ  جَمْعُ 

ْ
ال قُ  يَتَحَقَّ هُ  نَّ

َ
لِأ يَجُوزُ؛   

َ
لا بِهِنَّ   

ً
ولا

ُ
مَدْخ نَّ 

ُ
ك وَإِنْ 

 
ْ
رِث
َ
مْ ت

َ
مَّ مَاتَ ل

ُ
نَ فِي وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ فِي مَرَضِهِ ث بَيَّ

َ
ةِ ف حَّ ِ

قُ فِي الص 
َ

لا
َّ
انَ الط

َ
وْ ك

َ
ةِ، وَل عِدَّ

ْ
هُ؛  ال

  
َ

لا
َ
ةِ ف حَّ ِ

انَ فِي الص 
َ
وعُ ك

ُ
وُق

ْ
قُ، وَال

َ
لا
َّ
يْها الط

َ
عَ عَل

َ
نْ وَق

َ
عْيِينٌ لِم

َ
هَارٌ وَت

ْ
بَيَانَ هَهُنَا إظ

ْ
نَّ ال

َ
لِأ

لِ.  وَّ
َ ْ
فَصْلِ الأ

ْ
فِ ال

َ
 بِخِلا

ُ
رِث

َ
 ت

   
ْ
: حُك

ٌ
ة
َ
ث

َ
لا
َ
امُهُ ث

َ
حْك

َ
أ
َ
وْجِ ف قُ بِهِ بَعْدَ مَوْتِ الزَّ

َّ
ذِي يَتَعَل

َّ
ا( ال مَّ

َ
هْرِ )وَأ

َ ْ
يرَاثِ،    ،مُ الم ِ

ْ
مُ الم

ْ
وَحُك

امِ 
َ
حْك

َ ْ
تَلِفَانِ فِي هَذِهِ الأ

ْ
 يَخ

َ
نِ لا

َ
فَصْلا

ْ
لِ، وَال وَّ

َ ْ
فَصْلِ الأ

ْ
اهَا فِي ال نَّ دْ بَيَّ

َ
ةِ؛ وَق عِدَّ

ْ
مُ ال

ْ
وَحُك

 
َ
عَال

َ
ُ ت

َّ َ
انِي، وَاللَّ

َّ
جَوَابُ فِي الث

ْ
هُوَ ال

َ
لِ ف وَّ

َ ْ
جَوَابِ فِي الأ

ْ
ت مِنْ ال

ْ
مَا عَرَف

َ
مُ."  ف

َ
عْل

َ
 1ى أ

 فلا عليه في  
 
، وإلا ج ذو أربع بخامسة حرمن عليه إن دخل بها، ويُصْدِقهن  وإن تزو 

ج قبله حرمت   تزو  ؛ فإن  تعتد  ابعة رجعيا حتى  الر  ق 
 
ج إن طل يتزو  الأربع الأولى، ولا 

؛ وإن لحقت   م عليه الكلَّ عليه الخامسة، ولا يعذر لجهله إن جاز بها وبعض حر 

ابعة ب ج بلا  الر  ت بأرض الإسلام وأقامت فيها    انتظارالشرك تزو  تها، لا إن ارتد  لعد 

 2وقد مر  غالب. 

 

هـ( الحنفي بدايع  587 المتوفى:الكاساني أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني علاء الدين )  -1

 . 231الصنائع باب أحكام العدد ص

 . 201/   5التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني ج - 2
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ي   ِ
 
 نِسْوَةٍ وَإِن

َ
ث

َ
لا
َ
الَ: إِنَّ لِي ث

َ
ق
َ
اهُ ف

َ
ت
َ
هْلِ عُمَانَ أ

َ
 مِنْ أ

ً
نَّ رَجُلا

َ
اسٍ أ اءٌ عَنِ ابْنِ عَبَّ

َ
وَرَوَى عَط

 
َ
ق
َ
هَا ف

َ
ق

َ
لا
َ
بَتتُ ط

َ
، ف قْتُ إِحْدَاهُنَّ

َّ
ل
َ
قَ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ  ط

َ
لا
َ
وَيْتَ ط

َ
نْتَ ن

ُ
اسٍ: إِنْ ك الَ ابْنُ عَبَّ

نْ  
ُ
ك
َ
ت مْ 

َ
ل وَإِنْ  يرَاثِ،  ِ

ْ
الم فِي  نَ 

ْ
رِك

َ
ت
ْ
يَش مَا 

َ
ك قِ، 

َ
لا
َّ
فِي الط نَ 

ْ
رَك

َ
ت
ْ
قَدِ اش

َ
سِيوَهَا ف

ْ
ن
ُ
أ مَّ 

ُ
ث بِعَيْنِهَا، 

وَهُنَّ   يَّ
َ
قْ أ ِ

 
ل
َ
ط

َ
 مِنْهُنَّ بِعَيْنِهَا، ف

ً
وَيْتَ وَاحِدَة

َ
بَاقِيَتَيْنِ."ن

ْ
مْسِكِ ال

َ
تَ وَأ

ْ
 1شِئ

إذا ا  أو  أمَّ فيمن طلق،  كَّ 
ُ
يَش كأن  بالميراث فحسب وذلك  يتعلق  الأمر  يطلق    كان 

بائنا، أم كيف   بينهن إن كان الطلاق  ثم يموت؛ فهل يقرع  واحدة من غير تعيين 

هُ وَيَحلِفنَ،     العمل؟ اختيار القطب  
ُّ
ل
ُ
 ك

ُ
ِرث

ْ
ِرثِ، وَقِيلَ: الإ

ْ
رْبَاعِ الإ

َ
 أ
ُ
ثة

َ
لا
َ
أنَّ لهن َّ ث

ا إن كان رجعيا ومات قبل انقضاء  أمَّ  ،
ُ
ة عِدَّ

ْ
ال ت  مَّ

َ
ت  

ُ
بَائِنِ حَيث

ْ
ال قِ 

َ
لا
َّ
فِي الط لِكَ 

َ
وَذ

 .العدة فلا إشكال أنَّ الميراث بينهن كله إجماعا. كما سيأتي قريبا إن شاء الل تعالى

 

  

 

الحاوي في فقه الشافعية أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي،   -3

م   1994  -هـ 1414لعلمية الطبعة: الأولى دار الكتب ا الناشر:هـ( 450الشهير بالماوردي )المتوفى: 

من غير المقدمة والفهارس، والمغني لابن قدامة. أبو محمد موفق الدين عبد الل   18عدد الأجزاء: 

 هـ. 620بن أحمد بن محمد، الشهير بابن قدامة المقدس ي الحنبلي )المتوفى: 
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 الفرع الثامن الشك في الخروج من العدة 

 أو  
ُ
 الرجعية

ُ
البائنُ الحاملُ عدمَ الخروج من العدة وطالبت بالنفقة    إدعت المطلقة

قتْ، لأنَّ المتيقن عدم انوهاء عدتها، وكذا الحكم في المميتة المطلقة   ِ
والسكنى صُد 

  قبل الموت إن اختلفت والورثة؛ فالأصل بقاء عدتها.

ذلك لأنَّ الأصل أنها أمينة في نفسها في هذا الموضع، وهي أعلم بحالها من غيرها، ما  

 في هذا الجانب. قال جل  
َ
لها الحقُّ المسؤلية  - شأنه:  لم يصح كذبُها ولذا حمَّ

                      1 

 الفرع التاسع مسائل تتعلق بالموضوع 

فقال: فاطمة طالق، فذكر   - فاطمة مثلا    -من كان له أربع نسوة، اسمهن واحد.        

اسمهن، فعن ابن عباس: ينالهن من الطلاق ما ينالهن من الميراث. يقول: لو مات  

الرجل وقد طلق واحدة منهن، لا يدري أيوهن هي، فإن الميراث يكون بينهن جميعا لا  

 ا.تسقط منهن واحدة، حتي تعرف بعينه

 

. 186في وقت الطلاق ص من سورة البقرة، وانظر الفرع الخامس الشك 228جزء من الآية  -1

 انظر هيميان الزاد للقطب تفسير الآية المذكورة، وسائر التفاسير الأخرى لنفس الآية. 
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أيوهن هي، فإنه يعتزلهن جميعا، ويطلقن   وكذلك إذا طلقها، ولم يمت، ولم تعلم 

   1جميعا. فلما كان الميراث بينهن، أوجب الطلاق عليهن جميعا، وأمرهن بالاعتزال.

وقيل في رجل له أربع نسوة، طلق واحدة، ثم تزوج أخرى، ولم يدر أيهن طلق، قبل  

الربع، أو ربع الثمن ميراثها، وثلاثة أرباع الباقية، بين الأربع  التي تزوج أخيرا. فإن ربع  

 الأواخر. 

. فعلى كل واحدة منهن للبواقي، يمين بالله: ما  
َ
فإن أردن استحلاف بعضهن بعضا

 2تعلم أنها المطلقة..

 

ط 159ص16ج  والإرادة.والنية والإشارة   ،بالتسميةمنهج الطالبين: القول الثامن في الطلاق  -1

مسائل كثيرة في الموضوع إرجع اليها في   الأولى، وهنالكط مكتبة مسقط  246ص 8التراث. أو ج  

 .الاختصاريفوتك نفعها، فالغرض هنا  ولا نفس المرجع 

والقواعد لابن رجب الحنبلي "القاعدة الثانية والخمسين.  فما بعدها.    السابق،انظر المنهج المرجع    -2

قَاعِدَ 
ْ
ينَ بَعْدَ  وانظر "ال تُّ ِ

ئةة الس 
ْ
" فقد تعرض لأحكام مهمة في القرعة؛ وذلك بناء على مذهبه في الما

ا في   للاطلاع المعقود عليها، بالقرعة عند الإلتباس، وقد سقوها لك    تحديد المطلقة، أو  والفائدة، امَّ

، كما لامجال  المذهب فلا مجال للقرعة في تحديد المطلقة، إذ التحديد محله وقت الإنشاء لا بعده

ِ ؛ بعدما أرسل العنان لِ للاختيارفيه 
 
 سان وأنشأ الطلاق اختيارا منه.ل

يْرِ مُ  
َ
بْهَمٍ غ

ُ
بَتَ الِاسْتِحْقَاقُ ابْتِدَاءً لِم

َ
ا ث

َ
ِ إذ

سْتَحِق 
ُ ْ
زِ الم مَيُّ

َ
 فِي ت

ُ
قُرْعَة

ْ
سْتَعْمَلُ ال

ُ
سَاوِي قال:..منها: ت

َ
نٍ عِنْدَ ت عَيَّ

هْلِ الِاسْتِحْقَاقِ: مَ 
َ
هُ  أ نَّ

َ
وْجَةِ أ مْ عَيْنُ الزَّ

َ
مْ يُعْل

َ
وْجُ وَل مَّ مَاتَ الزَّ

ُ
بُ ث

َ ْ
مَّ مَاتَ الأ

ُ
جَ إحْدَى بَنَاتِهِ مِنْ رَجُلٍ ث نْ زَوَّ

هُ.  
ُ
رِث
َ
تِي ت

َّ
هِيَ ال

َ
 ف

ُ
قُرْعَة

ْ
صَابَوْهَا ال

َ
وَهُنَّ أ يَّ

َ
أ
َ
 يُقْرَعُ بَيْنَهُنَّ ف

رَ مِ 
َ
ث
ْ
ك
َ
ى أ

َ
مَ عَل

َ
سْل

َ
ا أ

َ
رُجُ  ) وَمِنْهَا ( إذ

ْ
هُ يَخ نَّ

َ
صْحَابِ أ

َ ْ
هُورُ عِنْدَ الأ

ْ
ش
َ ْ
الم

َ
ا ف

ً
ث

َ
لا
َ
جَمِيعَ ث

ْ
قَ ال

َّ
ل
َ
مَّ ط

ُ
رْبَعِ نِسْوَةٍ ث

َ
نْ أ

 
َ
عَل بِنَاءً  رْبَعِ 

َ ْ
الأ ةِ  عِدَّ بَعْدَ  بَوَاقِي 

ْ
ال اُ  

َ
نِك هُ 

َ
وَل تَارَاتِ 

ْ
خ
ُ ْ
الم نَّ 

ُ
يَك

َ
ف قُرْعَةِ 

ْ
بِال رْبَعٌ 

َ
أ تِ مِنْهُنَّ 

ْ
اخ قَ 

َ
لا
َّ
الط نَّ 

َ
أ يَارٌ  ى 
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تِيَارِ 
ْ
بِاخ مُ 

َ
وَيُحْك قُرْعَةِ 

ْ
بِال زْنَ  يُمَيَّ

َ
ف بْهَمَاتِ 

ُ ْ
الم قَاتِ 

َّ
ل
َ
ط
ُ ْ
الم عْيِينِ 

َ
ت فِي  لٌ 

َ
هَا مَدْخ

َ
ل  
َ
قُرْعَة

ْ
اُ   وَال

َ
نِك وَيَنْفَسِخُ  هِنَّ 

قِضَ 
ْ
احُهُنَّ بِدُونِ زَوْجٍ وَإِصَابَةٍ بَعْدَ ان

َ
هُ نِك

َ
يُبَاُ  ل

َ
قٍ ف

َ
لا
َ
يْرِ ط

َ
بَوَاقِي بِغ

ْ
بَوَاقِي .السابق.  ال

ْ
ةِ ال  اءِ عِدَّ

 
َ
ث
ْ
ن
ُ
دْت أ

َ
 وَإِنْ وَل

ً
قَة

ْ
ل
َ
الِقٌ ط

َ
تِ ط

ْ
ن
َ
أ
َ
رًا ف

َ
ك
َ
دْتِ ذ

َ
تِهِ إنْ وَل

َ
الَ لِامْرَأ

َ
ا ق

َ
قُرْعَةِ ( إذ

ْ
الِقٌ ) وَمَنْ مَسَائِلِ ال

َ
تِ ط

ْ
ن
َ
أ
َ
ى ف

ابِ  لَ السَّ
َ
ك
ْ
ش

َ
ى مُتَعَاقِبَيْنِ وَأ

َ
ث
ْ
ن
ُ
رًا وَأ

َ
ك
َ
دَتْ ذ

َ
وَل

َ
قَتَيْنِ ف

ْ
ل
َ
هُ ط نَّ

َ
 لِأ

ً
هُ يَقَعُ بِهَا وَاحِدَة نَّ

َ
حَدُهُمَا : أ

َ
وَجْهَانِ : أ

َ
قُ مِنْهُمَا ف

تَ 
َ
ن
ْ
وْ اث

َ
 أ
ً
قَ وَاحِدَة

َّ
ل
َ
كَّ هَلْ ط

َ
قَ وَش

َّ
ل
َ
وْ ط

َ
مَا ل

َ
ى ك

َ
غ
ْ
يُل
َ
وكٌ فِيهِ ف

ُ
ك
ْ
يْهِ مَش

َ
ائِدُ عَل نُ وَالزَّ تَيَقَّ

ُ ْ
وْلُ  الم

َ
ا ق

َ
يْنِ ، وَهَذ

حَ  ابِ وَرَجَّ
َّ
ط

َ
خ
ْ
بِي ال

َ
هُ أ نَّ

َ
ي وَابْنُ عَقِيلٍ لِأ قَاض ِ

ْ
هُ ال

َ
ال
َ
قُرْعَةِ ق

ْ
وَاقِعَ مِنْهُمَا بِال

ْ
نُ ال ِ

انِي : يُعَي 
َّ
نِي. وَالث

ْ
غ
ُ ْ
 هُ صَاحِبُ الم

قِ إحْدَى الزَّ 
َ

لا
َ
وعَ ط

ُ
نَ وُق يَقَّ

َ
ت وْ 

َ
ل مَا 

َ
قُرْعَةِ ك

ْ
بِال زَ  مَيَّ

َ
كَّ ف

َ
قَيْنِ وَش ِ

 
تَعَل

ُ ْ
حَدِ الم

َ
أ وعَ 

ُ
نَ وُق يَقَّ

َ
كَّ فِي وْجَ ت

َ
تَيْنِ وَش

تَ 
ْ
ش
ُ ْ
الم عْيَانِ 

َ ْ
الأ حَدِ 

َ
لِأ قِ 

َ
لا
َّ
الط حَاقِ 

ْ
إل فِي  هَا 

َ
ل لَ 

َ
مَدْخ  

َ
لا  

َ
قُرْعَة

ْ
ال نَّ 

َ
أ فِ 

َ
خِلا

ْ
ال  

ُ
ذ
َ
خ
ْ
وَمَأ الَ  عَيْنِهَا، 

َ
ق مَنْ 

َ
ف بِهَةِ 

 
َ

لا قِ 
َ

لا
َّ
الط وعَ 

ُ
وُق وَجَعْلِ  فَتَيْنِ  ِ

الص  إحْدَى  لِتَعْيِينِ  هَا 
َ
جَعَل هُنَا  قُرْعَةِ 

ْ
ى بِال

َ
إل رَ 

َ
ظ

َ
ن مَنَعَهَا  وَمَنْ  لِكَ 

َ
لِذ زِمًا 

هَرُ . 
ْ
ظ
َ
ا أ

َ
قُرْعَةِ فِيهِ وَهَذ

ْ
لَ لِل

َ
 مَدْخ

َ
وعُ وَلا

ُ
وُق

ْ
زِمُ وَهُوَ ال

َّ
قَصْدِ بِهَا هُنَا هُوَ اللا

ْ
 ال

قِ ) 
َ

لا
َّ
قُرْعَةِ فِي الط

ْ
رَائِبِ مَسَائِلِ ال

َ
تُ   (وَمَنْ غ يَّ

َ
رْبَعِ أ

َ ْ
الَ لِزَوْجَاتِهِ الأ

َ
ا ق

َ
صَوَاحِبَاتُهَا  إذ

َ
 ف

َ
ة
َ
يْل
َّ
هَا الل

ْ
أ
َ
ط
َ
مْ أ

َ
نَّ ل

ُ
ك

 
ً
ث

َ
لا
َ
هُنَّ يطلقْنَ ث نَّ

َ
صْحَابِ أ

َ ْ
هُورُ عِنْدَ الأ

ْ
ش
َ ْ
الم

َ
 مِنْهُنَّ ف

ً
 وَاحِدَة

َ
ة
َ
يْل
َّ
كَ الل

ْ
 تِل

ْ
أ
َ
مْ يَط

َ
وَالِقُ، وَل

َ
  ط

َ
رْط

َ
نَّ ش

َ
ا؛ لِأ

ً
ث

َ
لا
َ
ا ث

 
َ
ةِ ق

َ
يْل
َّ
ءِ فِي الل

ْ
وَط

ْ
وُّ ال

ُ
ل
ُ
قِ وَهُوَ خ

َ
لا
َّ
قَ  الط حَقَّ

َ
جِ ت

َ
يلا ِ

ْ
سِعُ لِلإ

َّ
 يَت

َ
ا بَقِيَ جُزْءٌ مِنْهَا لا

َ
إِذ

َ
قَ فِي آخِرِ جُزْءٍ مِنْهَا ف حَقَّ

َ
دْ ت

صَوَاحِبَ   
ُ
ث

َ
لا
َ
ث وَاحِدَةٍ   ِ

ل 
ُ
لِك نَّ 

َ
لِأ ا؛ 

ً
ث

َ
لا
َ
ث ا 

ً
ث

َ
لا
َ
ث جَمِيع 

ْ
ال يطلقُ 

َ
ف  

ً
وَاحِدَة  

ً
عَة

ْ
دُف جَمِيعِ 

ْ
ال قِ 

َ
لا
َ
ط  

ُ
رْط

َ
مْ  ش

َ
ل اتٍ 

اجْ 
َ
ف هُنَّ 

ْ
أ
َ
عَنْ  يَط وَجْهَيْنِ  ةِ 

َ
ل
َ
سْأ

َ ْ
الم فِي  نْبِيهِ  التَّ فِي  رٍ 

ْ
بَك بُو 

َ
أ   

َ
وَحَك يْهَا. 

َ
عَل ثِ 

َ
لا
َّ
الث وعِ 

ُ
وُق  

ُ
رُوط

ُ
ش تَمَعَتْ 

 
َ

لا
َ
ث قُ 

ُ
ل
ْ
ط

َ
ت إحْدَاهُنَّ  نَّ 

َ
أ بِهِ  وَجَزَمَ   

ً
لا وَّ

َ
أ رَهُ 

َ
ك
َ
ذ ذِي 

َّ
ال وَهُوَ   : رُ 

َ
خ

ْ
وَالآ ا. 

َ
هَذ حَدُهُمَا 

َ
أ صْحَابِ: 

َ ْ
بَ الأ

ْ
وَال ا 

ً
وَاقِيَ ث

وَاحِ   
ً
وَاحِدَة  

ُ
ث

َ
لا
َّ
الث قَتْ 

ُ
ل
َ
ط ى 

َ
ول
ُ ْ
الأ عَنْ  امْتَنَعَ  ا 

َّ َ
لم هُ  نَّ

َ
بِأ هُ 

َ
ل
َّ
وَعَل تَيْنِ، 

َ
ن
ْ
اث تَيْنِ 

َ
ن
ْ
اث قْنَ 

َّ
ل
َ
عَنْ  يُط امْتَنَعَ  ا  مَّ

َ
ل
َ
ف  

ً
دَة

تَيْنِ  
ْ
تَيْنِ ثِن

ْ
 ثِن

ُ
ابِعَة  وَالرَّ

ُ
ة
َ
الِث

َّ
 وَالث

ً
ى وَاحِدَة

َ
ول
ُ ْ
قَتْ الأ

ُ
ل
َ
انِيَة ط

َّ
تَيْنِ  الث

َ
ن
ْ
ى اث

َ
ول
ُ ْ
قَتْ الأ

ُ
ل
َ
ةِ ط

َ
الِث

َّ
ا امْتَنَعَ عَنْ الث مَّ

َ
ل
َ
ف

ابِعَةِ امْتَنَعَ عَنْ  ا امْتَنَعَ عَنْ الرَّ مَّ
َ
ل
َ
ابِعَةِ ف تْ الرَّ

َ
لِكَ وَبَان

َ
ذ
َ
 ك

ُ
ة
َ
الِث

َّ
تَيْنِ وَالث

َ
ن
ْ
 اث

ُ
انِيَة

َّ
مْ  وَالث

َ
ل
َ
يْرُ زَوْجَةٍ ف

َ
هَا وَهِيَ غ

ثِ حَرُمَتْ   يَقَعْ بِالِامْتِنَاعِ فِيهَا 
َ

لا
َّ
 الث

ُ
رْعَة

ُ
هَا ق

َ
رَجَتْ ل

َ
مَنْ خ

َ
، ف نْ يُقْرعَِ بَيْنَهُنَّ

َ
بَغِي أ

ْ
وَجْهِ يَن

ْ
ا ال

َ
ى هَذ

َ
عَل

َ
قٌ ف

َ
لا
َ
ط

جل 
َ
ت  
ُ
ة قَّ

َ
ش
َ ْ
الم  

ُ
ة
َ
الِث

َّ
الث  

ُ
قَاعِدَة

ْ
"ال السابق. وانظر السيوطي  بَوَاقِي. 

ْ
ال  

َ
رَجْعَة كَ 

َ
وَمَل وَإِصَابَةٍ،  زَوْجٍ  بُ  بِدُونِ 
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قها:
 
ق واحدة منهن  ثم  التبس عليه الأمر أيٌّ منهن  التي طل

 
 فيمن له أربع نسوة فطل

تُه  
ْ
ا دخل  وسأل عن رجل له أربع نسوة رأى واحدة منهن  فقال لها: أنت طالق، فلم 

ت واحدة من   هن، ثم  أقر 
 
كن  كانت مشرفة من فوق الدار؟ فجحدن كل المنزل قال: أيَّ

ها  ت إحداهن  أن  ى أقر  بعد ذلك. قال: إن كان أمسك عنهن  فلم يطأ واحدة منهن  حت 

لاق، وأمسك ن
 
التي أشرفت لزمها الط ساءه البواقي. وإن كان قد وطئها حرمت  هي 

لاث  
 
عليه. وإن كان وطئهن  جميعا فقد فسدن عليه جميعا، إلا أن يكون وطئ الث

لاث لا يفسدن عليه،  
 
سوة الث

 
وجت زوجا غيره، والن ولم يطأها فلا تحرم عليه إذا تز 

   1وهن  نساؤه. 

اري، كتاب الطلاق. فائدة: من كتاب الضياء للعلامة سلمة بن مسلم العوتبي الصح

   أنه قال:  قال:  روي عن النبي  
ً
 للبدعةِ أو اثنتين للبدعةِ أو ثلاثا

ً
قَ واحدة

َّ
"من طل

 2للبدعةِ ألزمناهُ بدعتَه"  

 

يسِ  يْر.." وانظر نهاية الفرع ما نقل عن سماحة  العلامة المحقق أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام التَّ

 أبقاه الل. 

رع،  -1
 
 /نقلا عن جامع أبي صفرة.  142/ 51الكندي: بيان الش

2-   
َ
الَ سَمِعْتُ مُعَاذ

َ
سٍ ق

َ
ن
َ
عَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ عَنْ أ

ْ
نَا عَبْدُ ال

َ
ث رواه الدارقطني من حديث حماد بن زيد : حَدَّ

  ِ
َّ

   بْنَ جَبَلٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّ
َ
ا أ

ً
ث
َ
لا
َ
وْ ث

َ
تَيْنِ أ

َ
ن
ْ
وِ اث

َ
 أ
ً
بِدْعَةِ وَاحِدَة

ْ
قَ لِل

َّ
ل
َ
 مَنْ ط

ُ
زَمْنَاهُ يَقُولُ : "يَا مُعَاذ

ْ
ل

بِدْعَتَهُ" ،كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره، والبيهقي في سننه الكبرى، عن معاذ بلفظ: من طلق  

ج بدعته.  ألزمناه  بدعيا،  14709   327/ص 7للبدعة  كان  وإن  الحائض  على  يقع  الطلاق  باب   ،

الضعف7/327ج  14709  غاية  في  هذا  والحديث  الفن؛    -  ،  هذا  علماء  يقول  فيه  حسبما  إذ 
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حَدِيثِ؛ قال ابن القيم
ْ
رُوكُ ال

ْ
بَصْرِىُّ مَت

ْ
 ال

َ
ة مَيَّ

ُ
بِ  أ

َ
، 217  -   209ص      5في زاد المعاد ج  إِسْمَاعِيلُ بْنُ أ

سٍ  
َ
ن
َ
عَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أ

ْ
ادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ ال ِ    قالوا: وَرَوَى حَم 

 
الَ رَسُولُ اللَّ

َ
الَ ق

َ
قَ    ق

 
ل
َ
: مَنْ ط

 فِي بِ 
ُ
نَا إسْمَاعِيلُ بْنُ أ

َ
ث اجِي حَد  ا الس  رِي 

َ
انِعٍ عَنْ زَك

َ
بَاقِي بْنُ ق

ْ
زَمْنَاهُ بِدْعَتَهُ. رَوَاهُ عَبْدُ ال

ْ
ل
َ
ارعُِ  دْعَةٍ أ

 
 الذ

َ
ة مَي 

 
َ
ف فِي  ابِتٍ 

َ
ث بْنِ  وَزَيْدِ  انَ  عَف  بْنِ  مَانَ 

ْ
عُث هَبُ 

ْ
مَذ مَ  قَد 

َ
ت دْ 

َ
وَق وا: 

ُ
ال
َ
ق رَهُ. 

َ
ك
َ
ذ
َ
ف ادٌ  حَم  نَا 

َ
ث وعِ.  حَد 

ُ
وُق

ْ
بِال تْوَاهُمَا 

قَوْلِ وَزَوْ 
ْ
مِنْ ال رٌ 

َ
مُنْك هُ 

 
إِن
َ
هَارِ ف

 
الظ

َ
يْهِ ك

َ
مِهِ عَل

ْ
رِهِ وَحُك

َ
ث
َ
أ بَ 

 
رَت
َ
ت يَمْنَعُ   

َ
حْرِيمُهُ لا

َ
وا: وَت

ُ
ال
َ
 ق

َ
مٌ بِلا رٌ وَهُوَ مُحَر 

رَ  ف 
َ
نْ يُك

َ
ى أ

َ
وْجَةِ إل حْرِيمُ الز 

َ
يْهِ وَهُوَ ت

َ
رُهُ عَل

َ
ث
َ
بَ أ

 
رَت
َ
ك  وَت

َ
رُهُ  ش

َ
ث
َ
يْهِ أ

َ
بُ عَل

 
رَت
َ
مٌ وَيَت بِدْعِي  مُحَر 

ْ
قُ ال

َ
لا
 
ا الط

َ
ذ
َ
هَك

َ
ف

يْكَ  
َ
ا: حَرُمَتْ عَل

ً
ث

َ
لا
َ
قِ ث

 
ل
َ
مُط

ْ
ا ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ لِل

َ
وا: وَهَذ

ُ
ال
َ
رْقَ بَيْنَهُمَا. ق

َ
 ف

َ
نْ يُرَاجِعَ وَلا

َ
ى أ

َ
نْكِحَ زَوْجًا إل

َ
ى ت حَت 

مَ 
َ
ك فِيمَا أ يْرَك وَعَصَيْتَ رَب 

َ
هُ  غ قُ رَب 

 
ل
َ
ط
ُ ْ
ى بِهِ الم ذِي عَص َ

 
قَ ال

َ
لا
 
يْهِ الط

َ
عَ عَل

َ
وْق

َ
أ
َ
تِك ف

َ
قِ امْرَأ

َ
لا
َ
رَك بِهِ مِنْ ط

يْرِهِمَ 
َ
هَادَةِ وَغ

 
حَد  وَرَد  الش

ْ
رُهُ مِنْ ال

َ
ث
َ
يْهِ أ

َ
بَ عَل

 
رَت
َ
مٌ وَت  مُحَر 

ُ
ف

ْ
قَذ

ْ
لِكَ ال

َ
ذ
َ
وا: وَك

ُ
ال
َ
. ق ا. الى أن قال:  عَز  وَجَل 

 
ُ
ا حَدِيث م 

َ
سٍ   وَأ

َ
ن
َ
ِ    "مَنْ   :أ

 
ى رَسُولِ اللَّ

َ
 بَاطِلٌ عَل

ٌ
حَدِيث

َ
زَمْنَاهُ بِدْعَتَهُ " ف

ْ
ل
َ
قَ فِي بِدْعَةٍ أ

 
ل
َ
هَدُ    ط

ْ
ش

َ
حْنُ ن

َ
وَن

مَ 
 
ادِ بْنِ زَيْدٍ، وَإِن صْحَابِ حَم 

َ
قَاتِ مِنْ أ

 
حَدٌ مِنْ الث

َ
مْ يَرْوِهِ أ

َ
يْهِ، وَل

َ
 بَاطِلٌ عَل

ٌ
هُ حَدِيث

 
ن
َ
ِ أ

 
لِلّ

َ
 حَدِيثِ  ا هُوَ مِنْ بِا

 
َ
بْنُ ق بَاقِي 

ْ
هُ عَنْهُ عَبْدُ ال

َ
ل اوِي  م  الر 

ُ
لُ. ث رَعُ وَيُفَص 

ْ
ذِي يَذ

 
ال ابِ 

 
ذ
َ
ك
ْ
ارعِِ ال

 
 الذ

َ
ة مَي 

ُ
أ بْنِ  دْ إسْمَاعِيلَ 

َ
انِعٍ، وَق

: يُ  نِي 
ْ
ط

ُ
ارَق الَ الد 

َ
 فِي آخِرِ عُمْرِهِ، وَق

َ
تُلِط

ْ
خ
ُ
دْ ا

َ
انَ ق

َ
يْرُهُ ،وَك

َ
انِي  وَغ

َ
بَرْق

ْ
فَهُ ال ا  ضَع 

َ
ا إذ

َ
لُ هَذ

ْ
ثِيرًا. وَمِث

َ
طِئُ ك

ْ
خ

  ُ
 

يَ اللَّ ابِتٍ رَض ِ
َ
انَ وَزَيْدِ بْنِ ث مَانَ بْنِ عَف 

ْ
تَاءُ عُث

ْ
ا إف م 

َ
. وَأ

ً
ة هُ حُج 

ُ
نْ حَدِيث

ُ
مْ يَك

َ
دَ بِحَدِيثٍ ل فَر 

َ
وعِ  ت

ُ
وُق

ْ
عَنْهُمَا بِال

 
َ
مَانَ فِيهِ ك

ْ
رَ عُث

َ
ث
َ
إِن  أ

َ
بَدًا ف

َ
 يَصِح  أ

َ
لِكَ وَلا

َ
وْ صَح  ذ

َ
ل
َ
هُ مِنْ  ف

 
إِن
َ
هُ، ف

ُ
 حَال

َ
 عَيْنُهُ وَلا

ُ
 يُعْرَف

َ
ابٌ عَنْ مَجْهُولٍ لا

 
ذ

اهُ عَ  يْسُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ رَجُلٍ سَم 
َ
رُ زَيْدٍ فِيهِ مَجْهُولٌ عَنْ مَجْهُولٍ ق

َ
ث
َ
نْ زَيْدٍ  رِوَايَةِ ابْنِ سَمْعَانَ عَنْ رَجُلٍ وَأ

وَايَ  انِ الر 
َ
يْنَ هَات

َ
عَجَبُ أ

ْ
ِ ال

 
يَالِِلّ

َ
ِ حَافِظِ ف

 
قَفِي  عَنْ عُبَيْدِ اللَّ

 
جِيدِ الث

َ ْ
ابِ بْنِ عَبْدِ الم وَه 

ْ
تَانِ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ ال

 
ْ
صُل

َ
مْ ل

ُ
رُ مِنْ قِبَلِك

َ
ث
َ ْ
ا الأ

َ
انَ هَذ

َ
وْ ك

َ
ل
َ
 يُعْتَد  بِهَا. ف

َ
الَ لا

َ
هُ ق

 
ن
َ
افِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَر َ أ

َ
ةِ عَنْ ن م 

ُ ْ
م  الأ

َ
تُمْ. وَأ

ْ
ا  تُمْ بِهِ وَجُل

عُهُ مَ 
َ
ا قِيَاسٌ يَدْف

َ
 : هَذ

ً
لا و 

َ
يُقَالُ أ

َ
هَارِ ف

 
الظ

َ
يْهِ ك

َ
رِهِ عَل

َ
ث
َ
بَ أ

 
رَت
َ
 يَمْنَعُ ت

َ
حْرِيمَهُ لا

َ
مْ إن  ت

ُ
ك
ُ
وْل

َ
ص   ق اهُ مِنْ الن 

َ
رْن

َ
ك
َ
ا ذ

 
ْ
ا مُعَارَضٌ بِمِث

َ
انِيًا: هَذ

َ
م  يُقَالُ ث

ُ
رْجَحُ مِنْهُ ث

َ
تِي هِيَ أ

 
ةِ ال

 
دِل
َ ْ
كَ الأ

ْ
نْ يُقَالَ  وَسَائِرُ تِل

َ
بِ بِأ

ْ
قَل

ْ
 ال

ُ
لِهِ سَوَاءٌ مُعَارَضَة

 حِل  وَجِهَ 
ُ
هَارِ جِهَتَانِ جِهَة

 
يْسَ لِلظ

َ
ا: ل

ً
الِث

َ
اِ  وَيُقَالُ ث

َ
ك الن 

َ
يْهِ ك

َ
رِهِ عَل

َ
ث
َ
بَ أ

 
رَت
َ
حْرِيمُهُ يَمْنَعُ ت

َ
هُ  ت

 
ل
ُ
 حُرْمَةٍ، بَلْ ك

ُ
ة

 
َ

لا
َ
قَوْلِ وَزَوْرٌ، ف

ْ
رٌ مِنْ ال

َ
هُ مُنْك

 
إِن
َ
ةِ  حَرَامٌ ف

َ
زِل
ْ
لٍ جَائِزٍ وَحَرَامٍ بَاطِلٍ، بَلْ هُوَ بِمَن

َ
ى حَلا

َ
نْ يَنْقَسِمَ إل

َ
 يُمْكِنُ أ
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هما  وإذا قال لزوجته: إذا ولدتِ غلاما فأنت طالق، فولدت غلاما وجارية ولم يدر أيَّ

؛ فإنها تطلق واحدة، وعليها بالاحت
ً
لا وَّ

َ
ة، ولا يملك الزوج وُلِد أ ياط ثلاث حيض للعدَّ

ة   العدَّ وانقضت  قت 
ُ
طل  

ً
لا وَّ

َ
أ الغلام  ولدت  كانت  إن  ها  نَّ

َ
لأ يتوارثان؛  ولا  الرجعة 

 بالجارية. 

ل وتنقض ي    ق بالأوَّ
 
هَا تطل إِنَّ

َ
وإذا قال: إن ولدت غلاما فأنت طالق، فولدت غلامين، ف

ة بالولد الثاني، وإذا قال: إن ولدت فأنت   هَا العدَّ إِنَّ
َ
نا؛ ف طالق، فأسقطت سَقطا بي 

ة.   هُ ولد ولا تنقض ي به العدَّ نَّ
َ
هُ لا يعلم أ نَّ

َ
ق؛ لأ

ُ
هَا لا تطل إِنَّ

َ
ق، وإن لم يبن خلقه ف

ُ
 تطل

 

نْ يُقَالَ مِنْ 
َ
رُ أ  يُتَصَو 

َ
لا

َ
 مَعَ مَفْسَدَتِهِ ف

 
مْ يُوجَدْ إلا

َ
ا وُجِدَ ل

َ
إِذ

َ
ةِ، ف د  جْنَبِي  وَالر 

َ ْ
فِ مِنْ الأ

ْ
قَذ

ْ
لٌ صَحِيحٌ، ال

َ
هُ حَلا

وْهَا  وَحَرَامٌ بَاطِلٌ، بِ 
َ
ارَن

َ
عَتْ ق

َ
ا وَق

َ
تِي إذ

 
مَةِ ال حَر 

ُ ْ
عَالِ الم

ْ
ف
َ ْ
ظِيرُ الأ

َ
هَارُ ن

 
الظ

َ
بَيْعِ، ف

ْ
قِ وَال

َ
لا
 
اِ  وَالط

َ
ك فِ الن 

َ
خِلا

 
ُ ْ
عُقُودِ الم

ْ
جَِارَةِ وَال

ْ
بَيْعِ وَالإ

ْ
اِ  وَال

َ
ك قِ بِالن 

َ
لا
 
حَاقُ الط

ْ
امُهَا وَإِل

َ
حْك

َ
يْهَا أ

َ
بَتْ عَل

 
رَت
َ
ت
َ
لٍ  نْقَ مَفَاسِدُهَا ف

َ
ى حَلا

َ
سِمَةِ إل

 
ْ
قُ عَقْدٌ يَخ

َ
لا
 
بُضْعُ وَالط

ْ
كُ بِهِ ال

 
اَ  عَقْدٌ يُمَل

َ
ك مْ إن  الن 

ُ
ك
ُ
وْل

َ
ا ق م 

َ
ى. وَأ

َ
وْل
َ
نَعَمْ.  وَحَرَامٍ وَصَحِيحٍ وَبَاطِلٍ أ

َ
رُجُ بِهِ ف

عَقْدَيْنِ فِي
ْ
فَرْقِ بَيْنَ ال

ْ
ِ وَرَسُولِهِ بِال

 
مْ بُرْهَانٌ مِنْ اللَّ

ُ
ك
َ
يْنَ ل

َ
نْفِيذِهِ   مِنْ أ

َ
زَامِ بِهِ وَت

ْ
ل ِ
ْ

حَدِهِمَا وَالإ
َ
مِ أ

ْ
اعْتِبَارِ حُك

رِ  
َ
خ

ْ
الآ اءِ 

َ
غ
ْ
الِهِ؟ وَإِل

َ
بْعَدُ    وَإِبْط

َ
أ
َ
ف ا  زَالَ حِس  دْ 

َ
ق كٌ 

ْ
مِل لِكَ 

َ
ذ
َ
ف مِ  حَر 

ُ ْ
الم فِ 

َ
لا
ْ
ت ِ
ْ

بِالإ عَيْنِ 
ْ
ال عَنْ  كِهِ 

ْ
مِل زَوَالُ  ا  م 

َ
وَأ

فِي اهِرًا 
َ
ظ نَاهُ 

ْ
ق صَد  ا 

 
إِن
َ
،ف بْعَدُ 

َ
زَوَالُ    وَأ ا  م 

َ
وَأ اذِبًا. 

َ
ك انَ 

َ
ك وَإِنْ  فِيهِ  قِ  صَد 

ُ ْ
الم رَارِ 

ْ
ق ِ

ْ
بِالإ هُ 

َ
ك
ْ
مِل نَا 

ْ
زَل
َ
وَأ رَارِهِ 

ْ
إق

لٌ وَحَرَامٌ ." اهـ
َ

فْرِ حَلا
ُ
ك
ْ
يْسَ فِي ال

َ
هُ ل

 
ن
َ
ابُهُ وَأ مَ جَو  قَد 

َ
قَدْ ت

َ
فْرٌ ف

ُ
ذِي هُوَ ك

 
مِ ال

َ
لا

َ
ك
ْ
يمَانِ بِال ِ

ْ
 الإ

ا: قلت: ولعله أقرب ما يكون مو 
ً
ق ثلاث

َّ
قوفا على ابن مسعود فقد روي عنه أنه قال لما سُئِل عمن طل

حدِثون. وفي لفظٍ: من  
ُ
 بكل ما ت

ٌ
 فوالل ما لنا طاقة

 
ن له، وإلا ِ

أيها الناس مَن أت  الأمرَ على وجهِه فقد بُي 

 ألزمناه بدعتَه. 
ً
 أت  بدعة

الصحيح والذي عليه العمل وقوع الطلاق،  وقد استوعبنا أحكام ذلك في الجزء الأول في الطلاق، وأنَّ   

 فارجع إليه.  
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ل ولد تلدينه غلاما فأنت طالق واحدة، فولدت غلاما وجارية   وإذا قال: إن كان أوَّ

هَا تطلق بالغلام إِنَّ
َ
ل؛ ف وَّ

َ
هما الأ ة، لعلها لم يدر أي  ، ولا يملك الرجعة، وانقضت العدَّ

 أن يتزوجها هو إن  
َّ
ج، إلا ة، ولا يحل  لها أن تزو  ولدت الجارية آخرا فتَنقض ي بها العدَّ

هي   فتكون   
ً
لا وَّ

َ
أ الجارية  ولدت  كانت  إن  ها  نَّ

َ
لأ الطلاق؛  من  ش يء  بينهما  باقيا  كان 

في ال  بطلاق مستأنف، وإن كان 
َّ
ى امرأته، ولا تبين إلا قياس لا يقعُ عليها ش يء حَتَّ

ه أحبُّ إلى الفقهاء.  ، والتنزُّ
ً
لا وَّ

َ
هَا ولدت الغلام أ نَّ

َ
 1يعلم أ

ق واحدة تطليقة، ولم  
 
والذي له زوجتان وقد جاز بواحدة ولم يدخل بالأخرى فطل

ة ا، والميراث بَينهما في العدَّ ا التي دخل بها فلها الصداق تام  مَّ
َ
أ
َ
ق. ف

 
هما طل ا  يعلم أيَّ مَّ

َ
. وَأ

مَّ لها الميراث والصداق. وإن 
ُ
قة، ث

 
هَا هي المطل نَّ

َ
التي لم يدخل بها فعليها يمين ما تعلم أ

حين  منه  بَانت  هَا  نَّ
َ
لأ لها؛  ميراث  ولا  الصداق،  نصف  فلها  قة 

 
المطل هي  هَا  نَّ

َ
أ ت  أقرَّ

هُما يرثان في ذلك. إِنَّ
َ
قها في المرض ضرارا ف

 
قها. فإن كان طل

 
 طل

مَّ 
َ
أ
َ
، والميراث  ف ق فإنَّ الصداق للتي دخل بها تام 

 
وهما طل ق ثلاثا ولم يعلم أيَّ

 
ا إن كان طل

يضًا. وإن لم يكن فِي المرض كان الميراث  
َ
ة إن كان ضرارا في المرض، وورثتا أ في العدَّ

هَا   نَّ
َ
علم أ

َ
ل  واحدة منهنَّ للأخرى ما لم ت

ُ
قة، مع يمين ك

 
بينهما إذا لم يعلم أيوهن  المطل

قة. 
 
 2هي المطل

 

  فما بعدها تحقيق بابزير 1617وص ،ط التراث الأولى76ص3انظر جامع البسيوي الطلاق ج -1

شر  النيل وشفاء العليل   و418/   5المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني  التاج و 

 . بعدها /مكتبة جدةفما  486/   7للقطب امحمد اطفيش 

 تحقيق بابزير.1631الأولى و 85جامع البسيوي المرجع السابق ص 2-
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مَّ 
ُ
 ث
ً
ة
َ
ق
ْ
ل
َ
 بِهِ ط

َ
 لا

ً
قَ وَاحِدَة

َّ
ل
َ
مَّ ط

ُ
 بِتَعْيِينٍ ث

ً
مَسَّ وَاحِدَة

َ
ٍ ف

ل 
ُ
رَضَ لِك

َ
ف
َ
يْنِ ف

َ
ت
َ
جَ امْرَأ زَوَّ

َ
  وَمَنْ ت

وْنِهَا  
َ
رْثِ، لِاحْتِمَالِ ك ِ

ْ
رْبَاعِ الإ

َ
 أ
ُ
ة
َ
ث

َ
لا
َ
هَا وَث

ُ
هَا صَدَاق

َ
ل
َ
تْ ف ةِ مَنْ مُسَّ هَا مَاتَ فِي عِدَّ

َ
ل
َ
 ف

َ
ة
َ
ق
َّ
ل
َ
ط
ُ ْ
الم

يْءَ 
َ

 ش 
َ

قْدِيرِ لا
َ
ى ت

َ
هَا عَل نَّ

َ
رْثِ لِأ ِ

ْ
مَسَّ رُبْعُ الإ

ُ
مْ ت

َ
تِي ل

َّ
هَا وَلِل

َ
مَ ل ِ

قُس 
َ
هُ، ف

ُّ
ل
ُ
ك
َ
يْرَهَا ف

َ
هَا،  نِصْفُهُ وَغ

َ
 ل

دَ  رْبَاعِ الصَّ
َ
أ  
ُ
ة
َ
ث

َ
لا
َ
ث هَا 

َ
بْعُ، وَل هَا نِصْفُهُ وَهُوَ الرُّ

َ
ل
َ
 ف

ُ
صْف ِ

هَا الن 
َ
ل رَ 

َ
ى آخ

َ
ى  وَعَل

َ
هَا عَل نَّ

َ
لِأ اقِ 

تْ  
َ
عُرِف وَإِنْ  كِرَ، 

ُ
ذ مَا  جْمُوعِ 

َ ْ
الم  

ُ
وَنِصْف  

َ
صْف ِ

الن  رَ 
َ
آخ ى 

َ
وَعَل ا،  امًّ

َ
ت هُ  سْتَحِقُّ

َ
ت قْدِيرٍ 

َ
ت

يْرِهَا 
َ
وَلِغ رْثِ  ِ

ْ
الإ وَرُبْعُ  دَاقِ  الصَّ رْبَاعِ 

َ
أ  

ُ
ة
َ
ث

َ
لا
َ
ث قَةِ 

َّ
ل
َ
مُط

ْ
لِل
َ
ف  ،

ُ
مْسُوسَة

َ ْ
الم تْ 

َ
وَجُهِل  

ُ
قَة

َّ
ل
َ
ط
ُ ْ
الم

 رُبْعًا . صَدَ 
َّ

انِ إلا
َ
هُمَا صَدَاق

َ
تَاهُ سَوَاءً، وَل

َ
تَا وَرِث

َ
رْثِ وَإِنْ جُهِل ِ

ْ
رْبَاعِ الإ

َ
 أ
ُ
ة
َ
ث

َ
لا
َ
هَا وَث

ُ
 1اق

رَ 
ْ
خ
ُ
جَ أ زَوَّ

َ
مَّ ت

ُ
لِكَ ث

َ
ذ
َ
قَ ك

َّ
ل
َ
مَّ ط

ُ
رَى، ث

ْ
خ
ُ
جَ أ زَوَّ

َ
مَّ ت

ُ
رْبَعٍ ث

َ
 بِعَيْنِهَا مِنْ أ

َ
 لا

ً
قَ وَاحِدَة

َّ
ل
َ
 ى  وَمَنْ ط

مَ 
َ
يْضًا ف

َ
بْعُ  أ  الرُّ

ُ
خِيرَة

َ ْ
الأ

َ
ينَ، ف ِ

رْبَعَةٍ وَسِت 
َ
ى أ

َ
سِمَ إرْثُهُنَّ عَل

ُ
 مِنْهُنَّ ق

ٌ
قَة

َّ
ل
َ
 مُط

ْ
عْرَف

ُ
مْ ت

َ
اتَ، وَل

رْبَعَةٍ 
َ
ى أ

َ
ونَ عَل

ُ
ث

َ
لا
َ
 وَث

ٌ
ة لِتَالِيَوِهَا رُبْعُهَا وَبَقِيَ سِتَّ

َ
رْبَعُونَ ف

َ
 وَأ

ٌ
مَانِيَة

َ
رَ وَبَقِيَتْ ث

َ
 عَش

َ
ة ٍ    سِتَّ

ل 
ُ
لِك

بْعِ  تِسْعَ  لِصَاحِبَةِ الرُّ
َ
يْهَا ف

َ
قْسُومِ عَل

َ ْ
رْبَعَةِ الم

َ ْ
رَجَهُ فِي الأ

ْ
مْنًا ضَرَبَ مَخ

ُ
انَ ث

َ
، وَبَيَانُهُ: إنْ ك

ٌ
ة

بِنِصْفٍ   قَا 
َ
وَاف

َ
وَت بَاقِي، 

ْ
ال رُبْعَ   

ُ
ذ
ُ
خ
ْ
أ
َ
ت تِي 

َّ
ال جْلِ 

َ
لِأ رْبَعَةٍ 

َ
أ ى 

َ
عَل يَنْقَسِمُ   

َ
لا بَاقِي 

ْ
وَال  

ٌ
مَانِيَة

َ
ث

قُ 
ْ
وَف يُضْرَبُ 

َ
فِي  ف رَجَهُ 

ْ
مَخ

َ
ف رُبْعًا  انَ 

َ
ك وَإِنْ  ينَ  ِ

وَسِت  رْبَعَةٍ 
َ
بِأ ثِينَ 

َ
لا
َ
وَث نَيْنِ 

ْ
اث فِي  رْبَعَةِ 

َ ْ
الأ  

ى 
َ
سِمُ عَل

َ
نْق

َ
ت  

َ
بَاقِي لا

ْ
ال
َ
، ف

ٌ
ة
َ
ث

َ
لا
َ
ث بَاقِي 

ْ
ال رُبْعِ  اتِ 

َ
، وَلِذ

ٌ
رْبَعَة

َ
أ بْعِ  اتِ الرُّ

َ
لِذ

َ
يْضًا، ف

َ
أ رْبَعَةِ 

َ ْ
  الأ

 
َ
بَايِنُ ف

ُ
رْبَعَةٍ وَت

َ
ينَ.   الرؤوس تُضْرَبُ  أ ِ

رْبَعَةٍ وَسِت 
َ
رَ بِأ

َ
 عَش

َ
ة    2فِي سِتَّ

 

العليل للقطب أمحمد اطفيش ج    -2 ، 274/    6النيل نص المتن وانظر الشر  شر  النيل وشفاء 

جْرُوُ  
َ ْ
مَاتَ الم

َ
جَا ف زَوَّ

َ
مَّ ت

ُ
وْ جَرَحَتْهُ ث

َ
 أ
ً
ة
َ
صْلٌ إنْ جَرََ  رَجُلٌ امْرَأ

َ
نِ.بعنوان ف

َ
وْلا

َ
 ؟ ق

َ
وْ لا

َ
جَارُِ  أ

ْ
هُ ال

ُ
هَلْ يَرِث

َ
 ف

 . 231وقد سبقت الإشارة إليه آخر الفرع السابع ص  السابق نص المتن وانظر الشر .  -2
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رْ  ِ
ْ

رْثِ، وَقِيلَ: الإ ِ
ْ

رْبَاعِ الإ
َ
 أ
ُ
ة
َ
ث

َ
لا
َ
هُنَّ ث

َ
ل
َ
يَ ف ِ

 
وُف

ُ
 بِعَيْنِهَا، وَت

َ
رْبَعٍ لا

َ
 مِنْ أ

ً
قَ وَاحِدَة

َّ
ل
َ
هُ  وَمَنْ ط

ُّ
ل
ُ
 ك

ُ
ث

قِ  
َ

لا
َّ
لِكَ فِي الط

َ
هُ إجْمَاعًا، وَقِيلَ:  وَيَحْلِفْنَ، وَذ

ُّ
ل
ُ
 ك

ُ
رْث ِ

ْ
الإ

َ
 ف

َّ
، وَإِلا

ُ
ة عِدَّ

ْ
تْ ال مَّ

َ
 ت
ُ
بَائِنِ حَيْث

ْ
ال

مْ  
َ
وَل مَاتَ  مَّ 

ُ
ث بِعَيْنِهَا،   

َ
لا  

ً
وَاحِدَة قَ 

َّ
ل
َ
وَط رَى 

ْ
خ
ُ
أ فِي  تَيْنِ 

َ
ن
ْ
وَبِاث عُقْدَةٍ  فِي  ثٍ 

َ
لا
َ
بِث جَ  زَوَّ

َ
ت وَإِنْ 

عِدَّ 
ْ
ال يَّ 

َ
أ مْ 

َ
عْل

َ
ت مْ 

َ
وَل بِهَا  لْ 

ُ
سَوَاءً يَدْخ نَ 

ْ
وَوَرِث اةِ، 

َ
وَف

ْ
لِل مْسُ 

َ
خ
ْ
ال تْ  اعْتَدَّ سَبَقَتْ  يْنِ 

َ
ت

مُ .
َ
عْل

َ
ُ أ

َّ َ
رْبَاعٍ وَاللَّ

َ
 أ
ُ
ة
َ
ث

َ
لا
َ
تَيْنِ ث

ْ
ن ِ
 
ثِ صَدَاقٌ وَرُبْعٌ سَوَاءً، وَلِلث

َ
لا
َّ
 1وَلِلث

 طالق"  
ٌ
 فواحدة

ً
".....لا يخف  على متأمل في قول القائل لنسائه "إن وطئتُ واحدة

ي بالواحدة التي تطلق التي وطئها إذ اللفظ لا يشملها فلا يبين قصدها به؛  أنه لا يعن

بقرينة   إلا  الأولى،  غير  فالثانية  كررت  إذا  والنكرة  نكرة،  الموضعين  في  واحدة  لأن 

أنه يشمل   القطب رحمه الل  قاله  مما  لهذا يجبت  تكون غيرها،  أن  معها  يتعذر 

أنها تحرم عليه إن زاد على مجرد  الموطوءة فتطلق مع صواحبها بهذا القول حت ى 

مة    2الطعن بالحشفة،  
 
وهذا مما يتنافى مع تلك القاعدة التي ذكرتها مع أنها مسل

ردة أو أنها أغلبية؟ وعليه  
 
عند علماء العربية والأصوليين وإن اختلفوا هل هي مط

ينها فهي  فإن الطلاق لا يقع إلا على واحدة لأن اللفظ لا يدل إلا عليه، فإن نواها بع

التي نواها، وإن لم ينوها ففي ذلك إشكال، فإنَّ إمضاءَ الطلاق في كل واحدة منهن  

 

 شر  النيل المرجع السابق  -2

مْ    -1
َ
الِقٌ، وَل

َ
 ط

ٌ
وَاحِدَة

َ
 ف

ً
الَ لِنِسَائِهِ: إنْ وَطِئْتُ وَاحِدَة

َ
 نص النيل: "وَمَنْ ق

ً
وَطِئَ وَاحِدَة

َ
الِقَ، ف

َّ
نْ الط ِ

يُعَي 

قَتْ 
ُ
ل
َ
تِي وَطِئَ ط

َّ
يْرُ ال

َ
نَهَا وَهِيَ غ فَةِ، وَإِنْ عَيَّ

َ
حَش

ْ
ى ال

َ
تِي وَطِئَ إنْ زَادَ عَل

َّ
حْرُمُ ال

َ
قْنَ، وَت

ُ
ل
َ
تْ    ط

َ
ان
َ
وَحْدَهَا، وَإِنْ ك

وَإِنْ   حَرُمَتْ،  فَةِ 
َ
حَش

ْ
ال ى 

َ
عَل زَادَ 

َ
ف وَطِئَ  تِي 

َّ
ال وَطِئَهَا  هِيَ 

َ
ف الِقٌ 

َ
ط نَّ 

ُ
مِنْك  

ٌ
وَاحِدَة

َ
ف  

َ
ة
َ
ن
َ

لا
ُ
ف وَطِئْتُ  إنْ  الَ: 

َ
ق

لِكَ. انظر: فصل الحلف بالطلاق. 
َ
ذ
َ
ك
َ
 ف



 275 الفقهية تطبيقات القواعد 

 

 

أن  مع  مثله،  يقين  إلا  يرفعه  باليقين، واليقين لا  الثابت  للنكا   بقوله هذا هدم 

لفظه لا يحتمل أن يريد به طلاق أكثر من واحدة، وقد مض ى أن الحنفية يرون في  

ن من الحنابلة من قال تطلق واحدة بالقرعة، ومنهم  ذلك أن يشخصها بنفسه، وأ

من قال غير ذلك، وهذا كله مشكل، فما للقرعة وإقحامها في باب الحلال والحرام، 

ه  
ُّ
ق لا قيمة له؛ إذ التعيين محل

 
وتعيينُ ما لم يعينه من قبل عندما أنشأ الطلاق المعل

 وقت الإنشاء لذلك أرى حلَّ هذه المشكلة بأحد أمرين.

لهما: أنْ يُشهد بعد وطئه للتي وطيء على مراجعة التي يقع عليها طلاقه بما قال  أو 

 .
ً
 وهذا فيما إذا كان الطلاق رجعيا

ً
نَ له جميعا

ْ
ل
ُ
 لِيَحْل

ثانيهما: أنْ يلزم تطليق سائرهن ما عدا التي وطئها لعدم انطباق هذا الحكم عليها  

 من ذلك؛ من أجل  كما قلت: ويتعين ذلك فيما إذا كان الطلاق بائنا، و 
ً
لا أرى مناصا

التبس  إذا  المياه  يتجنب استعمال  أن  يؤمر  باليقين، وهذا كما  الشك  دابر  قطع 

طاهرها بنجسها وتعذر التمييز بينها؛ وكما يؤمر بتجنب تناول الطعام إذا اختلط  

 1ولم يفرق بين حلاله وحرامه؛ كما إذا اختلط لحم الضأن بلحم الخنزير. 

ة فطلق إحداهن ولم تعلم التي طلقها ثم توفي وقد اشوهرت عند  "من له أربع نسو 

 بل لم يعلموا أيهن طلق كيف الحكم في عدتهن وميراثهن؟   ،واحدةالناس أنه طلق  

 

 . 1ط344-342كتاب الإيلاء للمحقق الخليلي المفتي العام للسلطنة. ص -1
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الجواب: قال أبو عبد الل: تستحلف كل واحدة منهن يمينا بالله ما تعلم أنه طلقها 

من بينهن على أربع، ومن لم تحلف  
ُّ
منهن فلا ميراث لها ويكون فإذا حلفن كان الث

 الثمن للباقيات.

على   بينهن  فالربع  ولد  له  يكن  لم  إذا  ا  فأمَّ ولد  للهالك  كان  إذا  فيما  وهذا  قلت: 

 الوصف الذي ذكره أبو عبد الل.

ا الصداق والعدة فإنهما ثابتان لكل واحدة منهن من غير تحليف والل أعلم.     1وأمَّ

ها، ثم بعد مدة تزوج امرأة أخرى من صحار، "رجل تزوج امرأة من مسقط، ودخل ب

ثم مات عنهن، ثم تبين بعد موته أن الزوجتين أختان من الرضاعة، ما حكم الإسلام 

في هاتين المرأتين، مع العلم أنَّ الهالك هو زوج هاتين المرأتين لم يعلم أنهما أختان 

 من الرضاعة؟ 

، ويثبت نسب الأولاد إن ولدتا  الجواب: بما أن ذلك لم يكن عن قصد؛ فلا إثم عليهم 

لأجل نكا  الشبهة، وإنما بقي النظر في ميراث الثانية منهما، وهي مسألة تحتاج إلى  

 2تأمل، والل أعلم. 

 

 1ط177ص3الطلاق ج  فتاوى نور الدين السالمي. -1

 1ط129فتاوى النكا  للمفتي. ص -1
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زوجته   منهما  فالأولى  جوازه  قبل  علم  فإن  بهما،  يَجُز  فلم   
ً
جَهلا أختين  نكح  ومن 

ين من الحيف والمين، والأخرى لا، إذا صح أنها أخوها بشهادة شاهدين عدلين مبرأ

.
ً
 وإن جاز حرمتا عليه أبدا

وإذا تزوج الرجل أختين كل واحدة في عُقدة، وجاز بواحدة، فالأولى زوجته جاز بها  

ومن    1صدا قها بما نال منها،  أولم يجز، لأن العقدة الأخيرة فاسدة، والتي جاز بها لها

يَجُزْ بهما فلا صداق عليه ولا ميراث لهما من ماله إذا   تزوج أختين في عقدة ولم 

، وإن تعمد فالله ولي أمره،  
ً
هلك، ولا عدة عليهما، ولا حد عليه إن كان تزويجه خطأ

   2فما عندنا عليه إيجاب حد لأنهما ليستا بذات محرم وجائز له نكاحهما على حال. 

 

  

 

هَا   الإشارة في تعليق سابق أن هذه المسألة مردها ما روي من قوله    سبقت -2
َ
ل
َ
صَابَهَا ف

َ
إِنْ أ

َ
"...ف

رْجِهَا."  
َ
 مَهْرُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ ف

ط التراث الأولى/ وعدم إيجاب الحد هنا لشبهة الزواج والحدود تدرأ   345النكا  ص 3الكوكب ج -3

 بالشبهات فافهم ذلك. 
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 الفرع العاشر  

 أثر الرضاع في تحريم الزوجات

. لقوله   ...الأصل عدمه لكن الإحتياط التجنب للريبة  مَنْ    الشك في الرضاع   "

 لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ"  
َ
قَدْ اسْتَبْرَأ

َ
بُهَاتِ ف قَ  الشُّ  1اتَّ

الرضاعة،   من  أختين  أجنبية صارتا  امرأة  لبن  فرضعتا  الرجل صبيتين  نكح  وإذا 

تعمدت    وحرمتا إذا  بذلك  المرضعة  على  ويرجع  المهر  نصف  منهما  ولكل  عليه، 

 للفساد. قال ابن النظر :

 

خاري ومســـــــــــــلم وابن ماجة والبيهقي في الســـــــــــــنن الصـــــــــــــغرى والكبرى والدارمي من طريق  أخرجه الب -1

ولَ اِلل     ــُ مِعتُ رَســـــ ــَ ــيرٍ  رَضـــــــ ي الل عنهُما قال: ســـــ عمانِ بنِ بشـــــ   النعمان بن بشـــــــير ونصـــــــه:"... عَنِ النُّ

مُورٌ مُشـــــــــــــتَبهـا
ُ
نٌ ، وبَينَهُمـا أ ِ

نٌ وإنَّ الحَرَامَ بَي  ِ
مَن  يقولُ: " إنَّ الحَلالَ بَي 

َ
اسِ ، ف مُهن  كثيرٌ مِن النـَّ

َ
تٌ، لا يَعْل

اعي يَرعَى حَوْلَ الحِمَى   عَ في الحَرَامِ، كالرَّ
َ
بُهاتِ وَق عَ في الشُّ

َ
بهاتِ استبرأ لِدينِهِ وعِرضِه ، ومَنْ وَق ق  الشُّ اتَّ

ِ مَلِكٍ حِمًى، ألا وإنَّ حِمَى اِلل محارِ 
ل 
ُ
عَ فيهِ ، ألا وإنَّ لِك

َ
كُ أنْ يَرت  يُوشــــــــِ

ً
ة
َ
دِ مُضــــــــغ مُهُ ، ألا وإنَّ في الجَســــــــَ

ه ، ألا وهِيَ القَلبُ « و الاســــــــتبراء : 
ُّ
دُ كل دَ الجَســــــــَ دَت فســــــــَ ســــــــَ

َ
ا ف

َ
ه ، وإذ

ُّ
دُ كل حَ الجَســــــــَ

َ
حَتْ صــــــــل

َ
إذا صــــــــل

الاحتيــــاط والوقــــايــــة، أي طلــــب البراءة فلا أحــــد يقــــدر أن يطعن فيــــه. وأخرجــــه الترمــــذي إلى قولــــه : 

لى قوله : "وقع في الحرام". انظر السنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر  "محارمه" وأخرجه أبو داود إ

ـــــيوطي وغيرهم بلوغ المرام،264ص5النقي ج ـــ ــــامع    . والســـــ ــــث والحكم. وابن الأثير جـ ــــاديـ ــــامع الأحـ وجـ

بـدايـة القـاعـدة   1الأصـــــــــــــول في أحـاديـث الرســـــــــــــول. وانظر تخريجـه في الجزء الأول من هـذا الكتـاب ط

 . من هذا الجزء.2297و246و 212و 193و 160و107و17و 10نظر ص"الأمور بمقاصدها "وا
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صبيــتين                  نكحتَ  وإذا 

كاعــــــــــــب                           درة  فرضعن 

                       
ً
ة أخـــــــــــــــوَّ الرضاع  كان 

بلوغهن          بعد        ورجَعْتَ 

ـــــــــــــــــمَــــــا  ِـ ــــــــــه منـــــــــها لــ
َ
ت
ْ
ذ
َ
 فأخ

ـــــــب               
ُ
النجــ الغرانقة  من 

ـــــــــب                   
ُ
القُضـ  

َ
مائرة حوراءَ 

الكتب             في  القضية  عند 

وجــــــب                  إذ  مهر  بنصف 

 (1) فعلتْ وكان لك الطب  

 

 والنَّ   41ص4الكوكب المرجع السابق .ج  -1
ْ
للإمام العلامة أحمد بن النظر انظر كتاب الدعائم    مُ ظ

م. وجواب العلامة ابراهيم  1932هـ الموافق  1351فما بعدها الطبعة الاولى    104منظومة الرضاع ص

الع المفتي  العبري  سعيد  سالم  بن  الإمام  بن  عبدالل  للشي   الراحل  المسألة    ام  كتاب  ضمن 

فما بعدها ط الأولى؛ شر  فيه الشي  ابراهيم كلام ابن النظر. والمائرة هي التي تتكفأ    78والجواب ص  

 " ومنه 
ُ
ة
َ
 النخلة العَيْدان

ُ
أ فَّ

َ
تَك

َ
تْ ومارَتْ كما ت

َ
رَهْيَأ

َ
يَوِها ت

ْ
 في مِش

ُ
ة
َ
تِ المرأ

َ
أ فَّ

َ
ك
َ
 يقال: ت

ُ
  في مشيوها أي تترهيأ

نَّ 
َ
ضِبٍ وهو  قول الشاعر " وكأ

َ
رَبِ" والقُضُب جمع ق

ْ
لِيجٍ مُغ

َ
 في خ

ُ
أ فَّ

َ
ك
َ
وا ... سُفُنٌ ت

ُ
ل حَمَّ

َ
 ت
َ
داة

َ
عْنَهُم غ

ُ
 ظ

وتاج   اللسان  انظر  الشجرة،  أغصان  كتمايل  مشيوها  في  تتمايل  أنها  والمراد   ،
ً
مُخا الممتلىء  العظم 

قال والإصابة  الحل  وصاف  ابن  وانظر  "كفأ"  مادة    :العروس 
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حُرْمَتَينِ   تين 
َ
وغِرْنِيق طفلة  تزوج  لبنها    1وإن  من  الغرنيقتين   

ُ
الطفلة فأرضعت   ،

المرضوعة    متفرقتين ولم يجز بالطفلة فرق بينه وبين الطفلة والغرنيقة الأولى، وأما

من بعد فهي امرأته ولا مهر للطفلة البالغة، لأنها أفسدت على نفسها، وللغرنيقة  

مه على المرضعةالأولى نصف المهر  
َّ
وإذا    ،وهي التي حرمت عليه، ويرجع بالذي سل

فارق التي حلت له أو ماتت جاز له تزويج التي حرمت عليه أولا؛ لأنه لم يجز بها، 

وإن كان قد جاز بالطفلة حرمن عليه الثلاث، ولكل واحدة منهن مهرها، ويرجع عليها  

 2ولها هي المهر لما اعتامها.بمهر الغرنيقتين لأنها أفسدتهما عليه إذا تعمدت،  

 

ة: الشابة الممتلئة، اللسان مادة غرنق. وسماها المصنف المنقول عنه هذا النص "طفلة" الغرنيق  -2

    باعتبار ما كان على حد قوله             2النساء آية رقم ة  سور. 

وانظر ابن النظر الإمام العلامة أحمد بن النظر كتاب الدعائم    42  -41الكوكب المرجع السابق ص  -1

م.وجواب العلامة ابراهيم  1932هـ الموافق  1351فما بعدها الطبعة الاولى    104منظومة الرضاع ص

كتاب ضمن    بن سعيد العبري المفتي الراحل للشي  عبدالل بن الإمام سالم بن راشد الخروص ي  

 فما بعدها ط الأولى ، المرجع السابق.      78المسألة والجواب ص

. وأراد بالإعتام  432ص1ويتأمل هذا الكلام عن الكوكب جيدا فإن فيه اضطرابا. وهو في المخطوط ج

الكناية عن قضاء الشهوة أي لها مهرها بما نال منها من قضاء الشهوة كما سبق أنه    -والل أعلم    -هنا  

عنه   موطوءة    روي  لكل  أنَّ  بمعنى  رْجِهَا." 
َ
ف مِنْ  اسْتَحَلَّ  بِمَا  مَهْرُهَا  هَا 

َ
ل
َ
ف صَابَهَا 

َ
أ إِنْ 

َ
قال"...ف أنه 

ه  
ُ
تْ شهوت

َ
رَط

ْ
ف
َ
صداق. ؛ إذ يطلق الإعتام لغة على فرط الشهوة، يقال عامَ فلانٌ إلى اللبنِ واعتامَ إذا أ

. ويطلق على خِيرَةِ الش يء، وعلى الهلاك،
ً
ا هم فلم يجدوا    إليه جد 

ُ
كتْ إبل

َ
عامَ القومُ هَل

َ
ففي اللسان " وأ

، وروي عن النبي  
ً
بنا

َ
يْمة" أخرجه أبو هلال العسكري في تصحيفات   ل

َ
ذ من العَيْمة والغ نه كان يتعوَّ

َ
أ

 الأيام  منكم" من سورة  373المحدثين. ص
ْ
، والزمخشري في الكشاف تفسير قوله تعالى: "وأنكحوا
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، 113ص 1الفائق في غريب الحديث والأثر، وابن قتيبة في غريب الحديث ج ، وفي125ص4النور ج 

أنه كان يتعوذ   عن رسول الل   وابن الأثير في النهاية مادة }عَيَمَ{، ونصه "عن عمرانَ بن حصين  

يمةِ والأيْ 
َ
هوة  من خمس من العَيمةِ والغ  الشَّ

ُ
ة : شِدَّ

ُ
بَن حتى لا يُصْبَر عنه،  مَةِ والكزمِ والقرم" والعَيْمة

َّ
لِل

بو المثلم بن المشخرة  
َ
يْمُ العَطش. وقال أ

َ
ولُ العُزْبة، والعَيْمُ والغ

ُ
 ط

ُ
يمَة

َ
أحد بني عائذة بن تيم الل    - والأ

 في فرس يقال له: سحيم قال فيه: -بن بكر بن سعد بن ضبة، الهذلي 

 رُ 
ٌ
عْث

ُ
هُم ش

َ
وا    ف رَهَفُّ

ْ
بَيْنِيكَ اش

ُ
رى أ

َ
قولُ أ

َ
وسُهُم عِيامُ. ت

ُ
 ؤ

تْ تلوم على سحيــــــــــم ... لأشريه وقد هجع النيـــــــام.   وقبله قوله:                ألا هبَّ

بو  
َ
ة العطش قال أ  شد 

ً
يضا

َ
 أ
ُ
نهم عِيامٌ إلى شرب اللبن شديدة شهوتُهم له، والعَيْمة

َ
راد أ

َ
زهري: أ

َ
قال الأ

 مِ 
ُ
ف  بها العَيْمة

ْ
ش

ُ
ي: ت

َ
لم
ْ
ه. محمد الحَذ

ُ
تاع خِيرَت

َ
 بكسر العين وٍسكون الياء من الم

ُ
نْ سَقامِها. والعِيمة

يَعْتانُ    واعْتانَ 
ً
اعْتِياما يَعْتامُ  اعْتامَ  عِيَمٌ، وقد  خِيارُه وجمعها  بالكسر  ِ ش يء 

 كل 
ُ
عِيمة زهري 

َ
الأ قال 

 وصفه بالجود:
ً
 إذا اختار، وقال الطرما  يمد  رجلا

ً
   -اعْتِيانا

 يَسْ 
ٌ
ها    عَلى مواليها ومُعْتامِهــــــــا. مَبْسوطــــة

ُ
وراق

َ
نُّ أ

َ
 ت

 وفي حديث عمر
َ
 العِيمة

َ
ذ
َ
خ
َ
ر    واعْتَامَ الرَّجلُ أ

َ
ت
ْ
خ

َ
ي لا ت

َ
عْتَمْه"؛ أ

َ
نَمَهُ فلا ت

َ
يك غ

َ
 الرجلُ عَل

َ
ف

َ
"إذا وق

خذ منه خِيارَها، وفي الحديث الآخر عنه  
ْ
  أيضا، في صدقة الغنم: "يَعْتَامُها صا  غنمه ولا تأ

ً
حِبُها شاة

ي يختارها، ومنه حديث علي   
َ
"؛ أ

ً
عْتَامُ من عشيرتك." وحديثه    شاة

َ
نْفِق مالَ الل فيمن ت

ُ
نك ت

َ
غني أ

َ
"بَل

رْعِ حقائقه" والتاء في هذه   الآخر:
َ
عْتَامُ لِش

ُ
جْتَبَى من خلائقِه، والم

ُ
هُ الم

ُ
 عبدُهُ ورسول

ً
"وأشهد أنَّ محمدا

حاديث كلها تاء الافتعال، وا
َ
 عْتَامَ الش يءَ اختاره، قال طرفة: الأ

دِ. ِ
د 
َ
ش

َ
ت
ُ
 مالِ الفاحشِ الم

َ
ة
َ
فِي   عَقِيل

َ
وْتَ يَعْتَامُ الكِرامَ ويَصْط

َ
رَى الم

َ
 أ

خذوا حَلائِبَنا حتى بقينا عَيَامَ  نشتهي  
َ
ي أ

َ
عامنا بَنُو فلان أ

َ
ه بغير لبن وأ

َ
رَك

َ
عامَهُ اُلل ت

َ
قال الجوهري: أ

 
َ
 أ
ٌ
صابتنا سَنة

َ
 عامَتْنَا، ومنه قالوا: عامٌ مُعِيمٌ شديد العَيْمةِ. وقال الكميت:  اللبن،  وأ

رْجِلُ. وإذا اشتهى الرجل اللبن قيل قد اشتهى فلان اللبن،  
ُ
نَا الم

َ
عِيمُ ل

ُ
ؤْلِفُون   هَذا الم

ُ
هُ الم

َ
بِعامٍ يَقُولُ ل

 قيل: قد عَامَ إلى اللبن. "اللسان مادة عيم ج
ً
ا ه جد 

ُ
تْ شهوت

َ
رَط

ْ
ف
َ
وتاج العروس مادة   433ص12فإذا أ
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دَ  
َ
عَق  

ٌ
ة
َ
وَطِفْل طِفْلٌ  ا 

َ
ذ
َ
وَك حَرُمَتَا،   

ٌ
وَاحِدَة رْضَعَوْهُمَا 

َ
أ
َ
ف تَيْنِ 

َ
طِفْل جَ  زَوَّ

َ
ت "وَإِنْ  النيل  وفي 

 . 
ٌ
عَتْ بَيْنَهُمَا حُرْمَة

َ
وْق

َ
 أ
ٌ
رْضَعَوْهُمَا وَاحِدَة

َ
أ
َ
هُمَا ف

ُ
وْلِيَاؤ

َ
يْهِمَا أ

َ
 1عَل

جَ امْ  زَوَّ
َ
هَا"وَإِنْ ت

َ
ارَق

َ
رْضَعَوْهَا ف

َ
أ
َ
 ف

ً
ة
َ
 وَطِفْل

ً
ة
َ
ةِ وَإِنْ   ،رَأ

َ
فْل ِ

 
دَ لِلط هَا وَجَدَّ

َ
ارَق

َ
وَإِنْ فِي عُقْدَةٍ ف

 
َ
ة
َ
فْل ِ

 
ارَقَ الط

َ
هُمَا ف وْ مَسَّ

َ
 أ
َ
بِيرَة

َ
ك
ْ
ارَقَ ال

َ
هَا ف    ،وَقِيلَ: حَرُمَتَا  ،مَسَّ

َ
ة
َ
فْل ِ

 
ارَقَ الط

َ
هَا ف   ، وَإِنْ مَسَّ

 
َ
جَ امْرَأ زَوَّ

َ
  وَإِنْ ت

َ
ف

َ
ن
ْ
رْضَعَوْهُمَا اسْتَأ

َ
هُمَا وَإِنْ أ

َ
مْسَك

َ
هَا وَأ

َ
ارَق

َ
 ف
ً
رْضَعَتْ وَاحِدَة

َ
أ
َ
تَيْنِ ف

َ
 وَطِفْل

ً
ة

هَا 
َ
ارَق

َ
هُمَا ف رْضَعَوْهُمَا، وَإِنْ مَسَّ

َ
أ
َ
هُمَا ف ا إنْ مَسَّ

َ
ذ
َ
هُمَا، وَك

َ
ارَق

َ
 ف
َ
بِيرَة

َ
ك
ْ
لِوَاحِدَةٍ، وَإِنْ مَسَّ ال

 
َ
ذ
َ
دَ لِوَاحِدَةٍ، وَك نْ  وَجَدَّ

َ
 لِم

َ
ف

َ
ن
ْ
 اسْتَأ

ٌ
ة جْنَبِيَّ

َ
رْضَعَوْهُنَّ أ

َ
أ
َ
رْبَعًا ف

َ
ا إنْ مَسَّ إحْدَاهُمَا، وَإِنْ أ

هَا 
َ
صْدَق

َ
حْرُمُ بِهِ أ

َ
رْضَعَوْهَا مَنْ ت

َ
أ
َ
 ف

ً
ة
َ
جَ طِفْل زَوَّ

َ
اءَ، وَمَنْ ت

َ
ى مَنْ ش

َ
اءَ، وَقِيلَ : يُقِيمُ عَل

َ
ش

دَتْ ال عَمَّ
َ
رْضِعَةِ إنْ ت

ُ ْ
ى الم

َ
لُّ ." وَرَجَعَ عَل

َ
ق
َ
أ
َ
هَا قِيمَوُهَا ف ِ

ى رَب 
َ
عَل

َ
 ف

ً
مَة

َ
تْ أ

َ
ان
َ
حْرِيمَ وَإِنْ ك  2تَّ

 

المتوفى سنة   الدينوري  ابن قتيبة محمد عبد الل بن مسلم بن قتيبة  هـ غريب    276}عَيَمَ{ وانظر 

له وتهذيب اللغة للأزهري مادة: عامَ، وشر  نهج البلاغة لابن أبي الحديد عبد    313ص  1الحديث ج

هـ بتحقيق: محمد أبو 656لمتوفى:  الحميد بن هبة الل بن محمد بن الحسين أبو حامد، عز الدين ا

 الفضل ابراهيم.

الثاني عشر    -1 القرنين  الثميني، من علماء  العزيز  الدين عبد  للعلامة ضياء  العليل  النيل وشفاء 

، ط جدة  463ص  6هـ نص المتن مع شرحه للإمام القطب ج1223والثالث عشر الهجريين توفي سنة  

 لشر  نفس الصفحة. باب فيما يحرم المرأة أو يبينها، وانظر ا

 باب الرضاع.  7شر  النيل المرجع السابق ج -1



 283 الفقهية تطبيقات القواعد 

 

 

 أو 
ً
 قبل أن تنكح أو قد نكحت ولم تلد ورضع منها لبنا

ً
وإذا رضعت العذراءُ طفلا

إذا حلبته قبل   الرضاع   فهنالك يقع حكم 
ً
لبنا أنه رضع  م 

َ
يُعل ماءً، فلا بأس حتى 

 1خرج ماءٌ ممتزجٌ ببـيــــــــاض فليس برضاع.   الرضاع وخرج لبن من نهدها، وإن

 

 الفرع الحادي عشر 

بَن
َّ
 حكم اشتراك الزوجين في الل

مع   العدة وأرضعت طفلا  من  بعد خروجها  لبن فتزوجت  ذات  طلق زوجه وكانت 

الثاني من غير أنْ يتغير لبنها بحمل أو ولادة مع الثاني؛ فهل يكون أبا له من الرضاعة  

ح بينهما وكل ما يحرمه الرضاع سواء بينهما أو الأصول والفروع، وما فيحرم التناك 

يترتب على ذلك من آثار بين الأقارب؟ فاليقين أنَّ اللبن من الأول والشك في الثاني  

حتى تضع حملها منه فيصير اللبن   : هما شريكان حتى تحمل من الثاني، وقيل  :وقيل

 (2)للبن له ولا يلحق الأول بحال.  له وحده، وقيل بمجرد دخول الثاني عليها فا

فهو ابن    وإنْ نكحت المرأة وبها لبن من الزوج الأول فكل من أرضعته قبل أن تحبـل

تزوج وتحبل. وإذا نكحت  تإلا أن    . زاد اللبن الأول أو نقص، أو كان كما كان هو  ،الأول 

 بعد زوج فحكمه للأول، فإذا حملت من الثاني اشتركا 
ً
إلى أن تضع   ؛ فيهالمرأة زوجا

 

 39النكا  ص 3الكوكب المصدر السابق ج -2

 140-139ص 8والضـياء للعوتبي سـلمة بن مسـلم ا لصـحاري ج 180ص  57ينظر بيان الشـرع ج   -1

 فما بعدها. 31ص6ط الترا ث وشر  النيل ج
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الحكم  وصري حكم الاشتراك، ومعنى: صري    ،فإذا وضعت حكم به للثاني  ،حملها

 1تعدى وانقطع. 

وما ولدته بعد خروجها من الأول مع الزوج الثاني فهل تلحقه الحرمة بينه ومن يحرم 

قال:   من  فمنهم  الثاني  مع  تلده  مولود  أول  في  فالخلاف  الأول  مع  التزاوج  بينهم 

قال:  بالتحري من  ومنهم  لبنه،  من  تغذى  أو  الأول،  ماء  من  يكون  أن  خشية  م 

بالكراهة، وهو الذي رجحه الإمام القطب في شر  النيل، قال: وإنما حكم بالكراهة  

بحملها من الثاني،    :لا بالتحريم لأنَّ اللبن ينقطع بالحكم الظاهر بعد بالنكا ، وقيل

عند الأول لم يكره. إلى أنْ قال: وفي الثاني  بدخوله عليها، فإن لم يكن فيها لبن    :وقيل

 (2) خلاف، ولا بأس بالثالث.  

 

 وفي الدعائم :   

 

وانظر ابن النظر الإمام العلامة أحمد بن النظر كتاب  ،  32الكوكب الدري المرجع السابق ص -2

 م.1932هـ الموافق 1351فما بعدها الطبعة الاولى  104الدعائم منظومة الرضاع ص

 مرجع سابق. 45ص6شر  النيل ج -3
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قبــــــل                              الزوجين  لِ  وَّ
َ
ولأ

هـــــــــــــــــــــــــا                    
ُ
حمــــــل تبين  فإذا 

 ووضوعها ولدَ الأخـــــــير  

ال  تصريح  حَلِــــب                   الحمل 

اللبانُ لمن شـــــــــــــــــــرب          اختلط 

 بما احتجب
َ
 1صرى الخلاط

 

 الفرع الثاني عشر الشك في الراضع 

ت  اسبق الكلامُ أنَّ الأصل عدم الإرضاع فلو ألقمت  
َّ
 ثديَها طفلا فنزعته فشك

ٌ
مرأة

هل مصَّ شيئا منها أم لا؟ فاليقين عدَمُه حتى يصح أنه مصَّ منها، لكن الإحتياط 

 لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ"   التجنب للريبة. لقوله 
َ
قَدْ اسْتَبْرَأ

َ
بُهَاتِ ف قَ  الشُّ وقوله:   2:" مَنْ اتَّ

 يَرِيبُكَ."  
َ

ى مَا لا
َ
 الحديث المتقدم.  دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِل

 

ـــــــــاع ص  -3 ه؛ أراد:    105  -104الــدعــائم منظومــة الرضـــــ عــَ
َ
ط

َ
، ق

َ
مرجع ســــــــــــــابق. ومعنى: صـــــــــــــرى الخلاط

ولا يلحق   ،وصــــــــــــار حكمُه للثاني  ،الثاني انقطع حكمُ اختلاط اللبن بينهمابوضــــــــــــعها الحمل من الزوج  

 الأول بحال. 

أخرجه البخاري ومســـــــــــــلم وابن ماجة والبيهقي في الســـــــــــــنن الصـــــــــــــغرى والكبرى والدارمي من طريق   -1

عمانِ بنِ بشيرٍ رَض ي الل عنهُما قال: سَمِعتُ رَسُولَ اِلل  يقولُ:       النعمان بن بشير ونصه" ... عَنِ النُّ

مَن اتَّ 
َ
اسِ، ف مُهن  كثيرٌ مِن النــــَّ

َ
مُورٌ مُشـــــــــــــتَبهــــاتٌ، لا يَعْل

ُ
نٌ، وبَينَهُمــــا أ ِ

نٌ وإنَّ الحَرَامَ بَي  ِ
ق   " إنَّ الحَلالَ بَي 

اعي يَرعَى حَوْلَ الحِ  عَ في الحَرَامِ ، كالرَّ
َ
بُهاتِ وَق ــُّ عَ في الشــــــــ

َ
ه، ومَنْ وَق بهاتِ اســــــــــتبرأ لِدينِهِ وعِرضــــــــــِ مَى  الشــــــــــُّ

 إذا  
ً
ة
َ
دِ مُضــغ ِ مَلِكٍ حِمًى، ألا وإنَّ حِمَى اِلل محارِمُهُ، ألا وإنَّ في الجَســَ

ل 
ُ
عَ فيهِ، ألا وإنَّ لِك

َ
كُ أنْ يَرت يُوشــِ

ه، ألا وهِيَ القَلبُ " و الاســــتبراء: الاحتياط  
ُّ
دُ كل دَ الجَســــَ دَت فســــَ ســــَ

َ
ا ف

َ
ه، وإذ

ُّ
دُ كل حَ الجَســــَ

َ
حَتْ صــــل

َ
صــــل

براءة فلا أحــــد يقــــدر أن يطعن فيــــه. وأخرجــــه الترمــــذي إلى قولــــه: "محــــارمــــه"  والوقــــايــــة، أي طلــــب ال
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ت في واحد منهم هل أرضعته أم لا ؟ فالمتيقن عدم  
َّ
وإن أرضعت جملة أولاد وشك

الشك،   بسبب  نسولها  عليه  تحرم  فلا  الرضاعة  من  له  ا  مَّ
ُ
أ تكون  ولا  إرضاعه 

 في الاحتياط.
ُ
 ( 1)والسلامة

 

 الفرع الثالث عشر الشك في الحمل

، ولذا لم يَعتبِر العلماءُ ئ ل ش يء طار الأصل عدم وجود الحمل وهو المتيقن، والحم

 على وجوده، بل لا بد من الأخذ باليقين، وذلك في حال الوصية  
ً
ظهور علاماته يقينا

من أجنبي، فإن وُلِد لأقلَّ من ستة أشهر صحت، وإلا فلا، وقيل: تصح ما بقيت  

 ( 2) مدة اللحوق  

و: إذا عُلِم وجودُه بواسطة  بقي هنا اعتبارٌ واحدٌ وه  -بناءً على القول الأول    –لكن  

العلم الحديث كأجهزة الأشعة، وولد بنفس الأوصاف التي شوهد عليها لأكثر من  

 

وأخرجــه أبو داود إلى قولــه : "وقع في الحرام". انظر الســـــــــــــنن الكبرى للبيهقي وفي ذيلــه الجوهر النقي  

ــــيوطي وغيرهم بلوغ المرام، وجامع الأحاديث والحكم.  264ص5ج الأثير جامع الأصـــــول في   وابن. والسـ

ـــــ ـــ بــــدايــــة القــــاعــــدة "الأمور    1وانظر تخريجــــه في الجزء الأول من هــــذا الكتــــاب ط  ول.أحــــاديــــث الرســـــ

 . من هذا الجزء.266و 238و  231و  214و 124و185وص 11-10وانظر ص 13بمقاصدها "وص

، وانظر في الأخـذ بـالاحتيـاط المعتبر  131ينظر فتـاوى النكـا  للعلامـة المفتي العـام للســـــــــــــلطنـة ص  -1

 .118ص 3ج

 ط التراث فما بعدها. 316ص19الطالبين للعلامة خميس بن سعيد الشـقص ي ، ج ينظر منهج -2
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ستة أشهر فهل ذلك يعتبر وتصح له الوصية أم لا؟ لاحتمال سقوطه وحدوث غيره  

 بعد الوصية، يحتمل الوجهين. 

ا إن كانت الوصية من الأب لأجل العدالة لكونه أعط  بقية أو   لاده صحت.أمَّ

 وكذلك الحكم في استحقاق الشفعة له، إلى غير ذلك...

 على  
ً
 وقد رجحوا قبول قول المرأة بعد ظهور أمارات الحمل عليها وجعلوا ذلك حجة

عت ولادة. لقوله تعالى:       الزوج إذا ادَّ                        

                  228البقرة آية  / 

ِ الرحم  
و 
ُ
ل
ُ
وكذا أوقفوا له الميراث إن قالت: بأنها حامل، حتى تلد أو تظهر أمارات خ

أنها   بغلبة الظن، لأنَّ الأصل  من الحمل كالإسقاط، مثلا، وهنا جانبٌ من العمل 

 تصدق في قولها، وغالب الظن هنا الصدق في مقالها، ما لم يظهر كذبها.  

إنْ لم تأت بطف ل ولم تكن علامات النفاس عليها فكيف  ولكن يبحث في المسألة 

 الحكم؟.

 والظاهر عدم تصديقها؛ ما لم يثبت الوضع؛ إذ يحتمل كذبها أنها وضعت ما في  

 بطنها، لأجل أن تحل لغيره، وهنا محل القاعدة "من تعجل الش يء قبل أوانه عوقب  

 بحرمانه" فلا يحكم بخروجها من عصمة الأول إلا بيقين.
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ا إذا كانت غل بة الظن غير مستندة إلى دليل فهو وهمٌ، ولا اعتبار به،  وذلك في  أمَّ

 عدة مسائل. 

أنَّ المغصوب عليه     الغاصب  ثبت الغصب فغلب ظنُّ  الغصب: فلو  منها: مسالة 

منه صراحة   يبرئه  لم  ما  مالكه؛  إلى  المغصوب  رد  وعليه  لذلك،  اعتبار  فلا  أبرأه 

ه ضمنه.،  باختيارٍ منه  فإن أتلفه قبل أن يَرُدَّ

وكا  ،
ً
ه وضعه سبيلا انَّ على ظنه  فغلب  لغيره   

ً
مالا إنسانٌ  لو وجد  لا  ومنها:  مما  ن 

يَتساهلُ الناسُ فيه فلا اعتبار لذلك الظن، وحكم المال ملك لصاحبه، ولا يصح  

 أخذ ش يء منه إلا بطيب نفس. 

ومنها: لو طلق فشك في الرجعة، فلا عبرة بالشك، لأن اليقين عدم الرجعة، وعليه  

وإلا  الإشهاد بالرجعة إنْ أراد العودة إنْ كانت في العدة، ولم تخرج بينونة كبرى،  

    فقد ملك السيف رأيَه وانقطعت حبالُ الصلة إلا بالمعروف.           

                 .سورة البقرة 

يءِ 
َّ

 يَجُوزُ ترك الش 
َ

ى وَهْم، لا
َ
رعِيٌّ استِنَادًا عَل

َ
 يَثبُتُ حُكمٌ ش

َ
مَا لا

َ
هُ: ك نَّ

َ
وحاصل الأمر أ

ارِئٍ. كما تقدم في التعريفات في بداية الكتاب فليرجع  
َ
ةٍ بِوَهْمٍ ط طعِيَّ

َ
ابِتِ بِصُورَةٍ ق

َّ
الث

 إليه.  

عبرة بالظن    ه. وكذلك: لاقام الدليل على إعمال  وانظر: قاعدة الظن ملغى إلا ما  

على   دليلا  ليست  النجَس  من  سل 
ُ
الغ بعد  اليد  رائحة  كـــــــــ:  وذلك  خطؤه.  نِ  ِ

البي 
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اكتسابها النجاسة. والملابس المتروكة في دورة المياه إذا تغيرت رائحوها؛ ما لم تكن بها 

نْ  غسلها، او اكتسبت نجاسة بوجودها فيها، أما مجرد    نجاسة من قبل ولم يُتيَقَّ

 وجودها في دورة المياه وتغير رائحوها فلا يخرجها عن حكم الطاهر فليتأمل.  

ا قاعدة "الظن معمولٌ به إلا ماقام الدليل على إهماله " فالمراد به الغالب في   أمَّ

ها الثالثة، زاد رابعة   الصحة. وذلك: كمن صلى رباعية وشك في الرابعة وغالب ظنه أنَّ

يعرف أصلا كم صلى فلا يعتد بش يء ويستأنف، إلا أن يكون وسجد للسهو، وإنْ لم  

 كما تقدم. ،  خلف إمام ويتابعه فله تقليده

 الفرع الرابع عشر الشك في النسب 

الزوجَ الأولَ   تلد لأكثر من سنتين بعد الطلاق، فلا يلحق ولدُها  على    -وذلك كأن 

. أو: ولدت لأقلَّ من ستة أشهر بعد النكا  فلا يلحق الزوج ذلك  -مذهب الجمهور 

الولد، فإن كانت خارجة من زوج سابق ولم تنته مدة اللحوق ألحق به الولد وإلا  

 بل، وهكذا. فهو لها، وكذا إنْ لم تكن ذات زوج ق

 وهل إذا ادعى لقيطا يصدق في حق اللقيط عليه أم لا...؟ تقدم في الجزء الأول. 
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 الفرع الخامس عشر الشك في حياة الغائب وموته 

المفقود هو الذي يصح أنه كان في صف الحرب ثم ينجلي ولا يدري أمات أو حي أو 

رق أم مات، والذي قتل، والذي يكون في السفينة فتنكسر ثم لا يعلم أحي أم غ

وأما    ...يكون في الحريق، والذي يحمله السيل، أو يحمله السبع، فهؤلاء مفقودون 

 1"  الغائب فإنه من غاب ولم يدر أين توجه ولا ما كان من سببه،

ه مفقودٌ، قالَ:  "  قال في المدونة في باب الفقد: قلتُ: أخبِرْنيِ عنِ المفقودِ الذِي قيلَ: إنَّ

ابِ  الذي لا يُدرى  
َّ
 إلى عمرَ بنِ الخط

َ
 رفعَ الحديث

َ
بَرَنيِ أبُو عبيدة

ْ
أين هو، قالَ: أخ

    المتوفىَ عنهَا تعتدُّ عدة  ثمَّ  أربعَ سنِينَ،  تتربصُ  أنهَا  المفقودِ  امرأةِ  في  ه قض ىَ  أنَّ

ج.   زَوَّ
َ
ت
َ
 أشهرٍ وعشرًا ثمَّ ت

َ
 2زوجُهَا بعد طلاقِ الأولياءِ، فتكمل أربعة

رُ زوجُها الأولُ بينَ ا يَّ
َ
زِلهُا الآخرُ، ثمَّ يُخ

َ
مرأتِهِ  قلتُ: فإنْ تزوجتْ وجاءَ زوجُهَا، قالَ: يعت

الصداقِ   الآخرِ مثلَ  كانَ صداقُ  إنْ  ذلكِ  فلهُ  الصداقَ  اختارَ  فإنْ  دَاقِ  الصَّ وبينَ 

تْ منَ   هُ اعتدَّ
َ
تَارَ امرأت

ْ
، فإنْ كانَ أكثرَ فليسَ لهُ ذلكَ فإنِ اخ لَّ

َ
هَا أو أق

َ
الذِي أصدق

رِ. 
َ
هَا منَ الآخ

َ
لِ وأخذتْ صَدَاق رِ ثمَّ كانت للأوَّ

َ
 الآخ

 

 الباب التاسع والتسعون فما بعدها 208كتاب مختصر البسيوي )ص:   - 1

ئةالباب  و  في المفقود
ْ
 .في الغائب وأحكامه الما

تعتد وتزوج ولا  ب النكا ، باب ومن قال: اابن أبي شيبة في المصنف، كت هذا الأثر أيضا أخرج  - 2

والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب  .3831،   3/222والدارقطني في كتاب النكا ، باب المهر،  تربص.

 .15558،   رقم 7/729جاء في أكثر الحمل، العدد، باب ما
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جَتْ ودخلَ بِهَا الآخرُ بعدَ مَا    وقالَ عبدُاِلل  ا جَاءَ زَوْجُهَا وقدْ تزوَّ
َ
بنُ عبدِ العزيزِ: إذ

 سبيلَ لهُ إليْهَا، قالَ: وكذلكَ قالَ حاتمُ بنُ  
َ
جَهَا لهُ فلا انُ بنكاحِهَا وزوَّ

َ
ط

ْ
ل أمرَهُ السُّ

هُ 
ُ
بُ: هوَ قول ِ

 
هُ أدخلَ شيئًا، قالَ المرَت  أنَّ

َّ
 جاءَ زوجُ   :منصور إلا

َ
 انتهى   إلخ.  ... هَافإذا

لهُ   هِيَ 
َ
ف هُ، 

َ
امرأت فاختارَ  الآخرُ  زوجُهَا  بهَا  يدخلْ  ولمْ  جَتْ  زَوَّ

َ
ت وقدْ  زوجُهَا  جَاءَ  ا 

َ
فإذ

رِ.
َ
قُ بَيْنَهَا وبينَ الآخ    ويفرَّ

 أراهُ أدخلَ شيْئًا، إنْ جازَ لهُ أنْ يُ 
َ
هَا قبلَ أن قالَ: وقالَ عبدُاِلل بنِ عبدِ العزِيزِ: لا

َ
درك

لَ بهَا الآخرُ جازَ لهُ أنْ يُ يَ 
ُ
لَ بهَا. دْخ

َ
هَا بعدَ مَا دخ

َ
 درك

  
ُ
جْعَة هَا الرَّ

ْ
ى رَجْعَوِهَا فلمْ تبلغ

َ
هَدَ عل

ْ
هُ وخرَجَ إلىَ سفَرٍ وأش

َ
ت
َ
قَ امرأ

َّ
وقدْ قيلَ فيمنْ طل

ي  لم  إنْ  لِ  الأوَّ إلى  رَدُّ 
ُ
وت نكاحُها،  يُفْسَخُ  هُ  أنَّ يْرَهُ، 

َ
غ جَتْ  زَوَّ

َ
ت بعدمَا   

َّ
وقدْ  إلا بهَا  دخلْ 

ا القَوْلَ. 
َ
 هَذ

َ
ف  ضَعَّ

قِد؛
ُ
 أو ف

ً
ولم يُدرَ أهو: حي أم ميت، فاليقين الحياة إلى أن   غاب فلانٌ غيبة منقطعة

يصح موته أو يذهب من المدة قدر موت أقرانه، أو يحكم الحاكم بموته، وتجري 

 على ذلك الأحكام المتعلقة به في جميع حقوق الحياة وإن كان احتمال موت
ً
ه قائما

ِ لحظة. 
 في أي 

فإن شهد العدلان بموته وشهد آخران بحياته حُكِمَ بالموت ولا ينظر إلى الشهادة  

 ، إلا إن حضر بشخصه.المعارضة على الصحيح
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  (1)وهو الذي رجحه الإمامان القطب والثميني في النيل وشرحه  

 

مــة المجوهــد المطلق الربــاني قطــب الأئمــة أمحمــد بن يوســـــــــــــف بن   -1
َّ

الإمــام القطــب هو: الشـــــــــــــي  العلا

ح بن عبد الرحمن بن عيسـ ى بن إسـماعيل إطفيش يصـل نسـبه إلى أمير المؤمنين عمر  عيسـ ى بن صـال

ش" وهو في لغــة ميزاب بمعنى "خــذ تعــال كــل" وربمــا هو    بن الخطــاب  ِ
تلقــب أســـــــــــــرتــه بلقــب "إطفَي 

حفظ القران وعمره    ه  1236ه وقيل  1238كناية عن الكرم والجود ولد بغرداية على الصحيح عام 

 متطلعا للتجديد حيث يقول:سنوات كان  8

 وإني لأرجو أن أكون المجددا      لدينك يا ربي ويا مظهر الذخر . 

من تلامذته الشي  سليمان باشا الباروني والشي  أبو إسحاق إبراهيم أطفيش والشي  أبو اليقظان  

الشـمل في   إبراهيم له ما يزيد على مائة مؤلف في شـتى الفنون منها شـر " النيل وشـفاء العليل، جامع

، شــــامل الأصــــل والفرع، الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص، مختصــــر    أحاديث خاتم الرســــل  

هـ  1332ربيع الثــاني ســـــــــــــنــة  23القواعــد، وغيرهــا الكثير الكثير، كــانــت وفــاتــه رحمــه الل يوم الســـــــــــــبــت  

ـــــة بجمعية التراث الن 660-  598الفهارس لكتاب شـــــــــــــر  النيل ص :ينظر ـــ ـــــر  إعداد لجنة الفهرســـــ ـــ اشـــــ

 معهد القضاء الشرعي والوعظ والإرشاد. 

ــياء الدين   ــ ــــي  العلامة عبد العزيز بن الحاج بن إبراهيم الثميني يلقب بضـــــ ــــي  الثميني : هو الشـــــ الشـــــ

هــــــــــــــــ كان أحد أقطاب علماء الإباضــية وإليه انوهت رئاســة  1130ولد في يســجن في جنوب الجزائر عام 

قظ الفكرة صبورا على النوائب له عدة مؤلفات منها كتاب  العلم نادرة زمانه في الذكاء حديد القلب ي

ـــــفاء العليل في مختلف علوم الفقه ومنها التكميل لما أخل به كتاب النيل ومعالم الدين في  ـــ النيل وشـــــ

 ينظر ترجمته في المعالم وشر   النيل وفهارسه. .الفلسفة وأصول الدين وغيرها كثير
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اني سعيد بن خلفان الخليلي   مة الربَّ
َّ

 في التمهيد.        (1)والعلا

ِ ويُ قال في النيل ما نصه:"  
 
   خبرَ   غُ بل

ُ
ه  ه وزوجتُ ه وغريمُ ه ووصيُّ رُ بَّ ه ومدَ موته وارث

 ونحوهم.

، والمشهور حيث لا إنكار، ولا ريبة وإلا وجبت شهادة الأمناء، ولا  جزي الخبرُ ويُ 

أراد تبليغ خبر موته بعد إلا الأمناء، وإن أت  ثلاثة من أهل  يقبل لمجيء غائبه إن  

 الجملة بموت غائب ثم ثلاثة بحياته دفعوا وقيل: بها أمينان. 

لأمينين كالثلاثة ممن ذكر بحياته بعد أمينين بموته وكذا إن ثبت    ولا ينصت حاكمٌ 

رك ولدا  عنده موته، وإن قال ثلاثة أو الأمينان لحاكم ثبت عنده موت غائب قد ت

 

ــــعيد بن  -2  ــــي  العلامة المحقق سـ خلفان بن أحمد بن صـــــالح الخليلي الخروصـــــ ي جد الإمام   هو الشـ

بن مالك  اينتهي نســبه إلى الإمام الخليل بن شــاذان بن الإمام الصــلت  محمد بن عبد الل الخليلي  

ــ توفي عنه أبوه وهو صـغير وترب  في كنف جده أحمد بن صـالح  1231الخروصـ ي ولد ببوشـر سـنة   ـــ ـــ هــــــ

ن مؤلفــــاتــــه كتــــاب تمهيــــد قواعــــد الإيمــــان وكتــــاب النواميس  كــــان رحمــــه الل كثير الخلوة والتبتــــل م

الرحمانية وألفية في الصــرف ســماها "مقاليد التصــريف" شــرحها في ثلاثة أجزاء اســتشــهد رحمه الل  

ه،كان مرجع عصـــــــره وعلامة زمانه وهو رائد النهضـــــــة الإصـــــــلاحية في ذلك 1287ســـــــنة   ةفي ذي القعد

ـــــــب إمامة الإما ـــ ـــــــعيدي والمحافظ عليها إلى أن كتب  الوقت والقائم بأعباء نصـ ـــ م عزان بن قيس البوسـ

ـــير الســـــالمي ص ـــة الاعيان لأبي بشــ ـــهادة. ينظر نهضــ  2فما بعدها وشـــــقائق النعمان ج 381الل له الشــ

نشـــــــر المنتدى الأدبي مخطوطة الإرشـــــــاد للشـــــــي  ســـــــيف بن  82وقراءات في فكر الخليلي ص 333ص

ـــــــعيد بن خلفان ناصـــــــــــر الخروصـــــــــــ ي ومخطوطة الســـــــــــيرة الذاتية والمن ـــ هج الفقهي للعلامة أحمد بن سـ

 تعليقا.  13بن حمد الخليلي صاالخليلي بحث تخرج إعداد الطالب خليل بن أحمد 



 294 الفقهية تطبيقات القواعد 

 

 

ولم يخبروا باسمه ولا بكونه ذكرا أو أنثى ثبت نسبه، ولا يقسم ماله حتى يتضح  

 " )نص المتن(  ذلك.

 ( 168/  27شر  النيل وشفاء العليل للقطب امحمد اطفيش ) "  قال القطب  

) ويجزي ( في ذلك ) الخبر (، أي خبر الأمينين فصاعدا، ) والمشهور ( وهو شهادة  

ثلاثة فصاعدا أو لا يتكرر ذلك مع قوله : ويبلغ خبر موته إلخ ، لأن  أهل الجملة  

المراد بقوله : ويبلغ إلخ أنه يجزي فيه من يجر لنفسه ومثله من يدفع بلا تعرض  

فيه لاشتراط العدالة ولا لعدم اشتراطها ولا لاشتراط الشهادة ولا لتعيين عدد ، 

الشها أنه لا تشترط  الخبر  : يجزي  أنه لا  فأفاد بقوله  ، وأفاد بقوله والمشهور  دة 

تشترط العدالة ، وكل ما ذكرناه من جواز من يجر لنفسه أو يدفع ومن جواز الخبر  

، والمشهور أنه هو ) حيث لا إنكار ولا ريبة ( بجر النفع أو دفع الضر ، مثل أن يقول  

أقبل قولك    الورثة للغريم : لا يقبل قولك لأنك تجر النفع ، أو يقول بعض الورثة : لا

يا زوجة أو نحو ذلك ، وحيث تتعلق ب " يجزي " ويقدر مثله ليبلغ أو بالعكس ، 

وقيل : إن بجواز التنازع في الظرف فيعمل المهمل في ضمير الظرف مجرورا ب " في  

" ، قيل : أو منصوبا ، وربما لم يقع الإنكار وتواطأت الورثة على ذلك ويريب الحاكم  

 ذلك فيمنعهم . 

( يكن لا إنكار ولا ريبة بل كانا هما أو أحدهما ، ) وجبت شهادة الأمناء ( اثنين   ) وإلا

فصاعدا ولم يكتف بخبرهم ولا بشهادة غيرهم ، ) ولا يقبل لمجيء غائبه ( أي لمن  

ادعى أن غائبه حي أو دفع قول مدعي موته ) إن أراد تبليغ خبر موته بعد ( أي بعد  

نائب فاعل يقبل ، أي لا يقبل له إلا شهادة الأمناء لقوله  إحيائه إياه ) إلا الأمناء (  



 295 الفقهية تطبيقات القواعد 

 

 

أهل الجملة بموت غائب  من  بعد بحياته أو إنكار موته ، ) وإن أت  ثلاثة ( فصاعدا  

ثم ( جاء بعد الحكم بهم ) ثلاثة بحياته دفعوا ( أي دفعت شهادة الثلاثة الآخرين  

رجيح بالقرب من العدالة والكثرة  الآتين بحياته ، وأما قبل الحكم بهم فإنه يعتبر الت

 .." كما لو جاءوا معا ثلاثة فصاعدا بموته، وثلاثة فصاعدا بحياته

شهادة ) أمينين ( أو أكثر ) كالثلاثة ممن ذكر ( وهو أهل الجملة    ـولا ينصت حاكم ل"

، أي كما لا ينصت للثلاثة منهم ) بحياته بعد ( شهادة ) أمينين بموته ( وحكمه بها 

ا إن ثبت عنده ( ، أي عند الحاكم ) موته ( لا ينصت لشهادة الأمينين أو ، ) وكذ

ثلاثة من أهل الجملة بحياته ، وكذا الأكثر ) وإن قال ثلاثة ( من أهل الجملة ) أو 

موته   عاين  لأنه  وذلك   ،  ) غائب  موت  عنده  ثبت  لحاكم   ( فصاعدا   ) الأمينان 

حاكم آخر ، وقيل : يحكم بعلمه،  فيسقط شهادة الشهود ويكتب شهادته بموته إلى  

وهذه الجملة نعت حاكم ومفعول القول هو قوله : ) قد ترك ولدا ( وهذا كشهادة  

بموت ، أو قال إن له ولدا ) ولم يخبروا باسمه ولا بكونه ذكرا أو أنثى ( أو مشكلا أو 

ن أخبروا باسمه ولم يخبروا بأنه ذكر أو أنثي أو مشكل وكان اسمه مشتركا عنده بي 

الذكر والأنثى ، أو أخبروا بكونه ذكرا أو أنثى أو مشكلا ولم يخبروا باسمه ) ثبت  

نسبه ، ولا يقسم ماله حتى يتضح ذلك ( كونه ذكرا أو أنثى أو مشكلا ، وكون اسمه  

له   الذكر  سهم  يتركوا  أن  الورثة  اتفقت  إن  إلا  مسمى  لمعين  الحكم  ليكون  كذا 

ه أنثى أو مشكل قسموا ما زاد على سهمه وأعطوه  ويقسموا الباقي ، فإن تبين بعد أن

سهمه فيه ، والذي عندي أنه لا يمنعهم من القسمة الجهل باسمه إن علموه ذكرا  
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أو أنثى أو مشكلا ، ويحتمل كلام المصنف كأصله هذا الذي ذكرته بأن يريد أنهم  

 1. .   لم يذكروا اسمه فيعرف به أنه ذكر أو أنثى ، ولا ذكروا أنه ذكر أو أنثى

  
ٌ
وفي التمهيد "..وكل بينة عارضتِ الحكمَ لا يُلتَفتُ إليها، ولا يُحكم بها لأنها معارضة

 لأحكام الل تعالى.

 في مثل هذه المعارضة؟ فإن كان ش يء كذلك    
َ
قلتُ له: وهل ش يءٌ يشبه هذه الصورة

فأفدنا إياه عس ى أن ننتفع به، قال نعم؛ هو فصل كبير وباب واسع كثير، وقد صر  

 بوفاة امرئ فحُكِم بقسم  
ٌ
به الأثر الشهير في غير موضعٍ، ومن أمثاله شهدت بينة

ا ميراثه واعتداد نسائه وإنفاذ وصايا  أخرى أنهم رأوه حيَّ
ٌ
ه من ماله، ثم شهدت بينة

فقد قيل: إن بينة الموت أولى وبينة الحياة معارضة، ولا يلتفت إليها الحاكم إلا أن 

 ( 2)يحضر بنفسه فيعلم به؛ كإياب البينة المحكوم بها، وإلا فهي كذلك ... "

ومع ذلك إن ظهر بعد الحكم حيا فترد عليه زوجه ما لم يدخل بها الزوج الثاني فإن 

ر الأول بين أقل الصداقين أو الزوجة على رأي فإن اختارها اعتدت من   ِ
ي 
ُ
دخل بها خ

الثاني ورجعت للأول بالنكا  الأول، وقيل لا ترجع بعد أن دخل بها الزوج الثاني؛ 

جح في الذهن، إذ أنها خرجت بحكم شرعي وتزوجت  وللأول ما أنفق وهو الذي يتر 

ها إلى الأول بعد الدخول من الثاني فيه ما   بإباحة الشرع لها ودخل بها الزوج فردُّ
 

ــفاء العليل للعلامة المحقق عبد العزيز الثميني مع شـــرحه للإمام القطب ج -1 . 563ص13النيل وشـ

 فما بعدها "باب الشهادات" 

ـــــــي155ص 6التمهيد ج -1 ـــ ـــــــ ي الطبعة الأولى وفي الجواب  . ن مكتبة الشـ ـــ ـــــــامس البطاشـ ـــ   محمد بن شـ

 .أشباه كثيرة فارجع اليها تتم لك الفائدة بإذن الل 
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رَدُّ عليه جميعُ 
ُ
فت الأموال  أما  الشارع،  نصٌ من  يكن هنالك  مالم  الخطر  فيه من 

 أمواله إن وجدت في يد الوارث.

لسائله "إذا رجع المفقود فله الخيار في زوجته  في جواب له    قال النور السالمي  

على الرأي المشهور دخل بها الزوج الثاني أو لم يدخل، وما حكيتَه عن الضياء قولٌ  

يقض ي أنه لا خيار للمفقود في زوجته بعد أن تتزوج دخل بها الثاني أو لم يدخل.  

م فلا  هو قول لم نكن نحفظه، وله في الحق أصل أصيل، فإنها خرجت منه بحك

ترجع عليه بنفس الاختيار على هذا القول، وقد فرحت بنقلك له، على أني كنت  

 (1) أطلبه فلم أجده.

إذا تزوجت    يوقال محمد بن محبوب )رحمه الل( عن موس ى بن عل )رحمه الل(: 

عليه   الذي  الصداقين  أقل  فله  الصداق؛  واختار  قدم  ثم  بأزواج،  المفقود  امرأة 

ي هي معه، وضرب موس ى لذلك مثلا: كرجل باع شفعة لرجل  والذي على زوجها الذ

 2  ثم باعها الآخر لآخر؛ أنه يأخذها من الذي هي في يده.

 

، وانظر شـــر   390فما بعدها فإن فيها جوابا نفيســـا و 375ص  3ينظر جوا بات الإمام الســـالمي ج   -1

 فما بعدها. 565النيل المرجع السابق ص 

 1ج .القول الســــابع في تشــــبيه المســــائل بعضــــها ببعض والقياس أيضــــاالشــــقصــــ ي منهج الطالبين    - 2

، القول الثامن والثلاثون في المفقود وأحكامه. فارجع اليه ففيه فوائد عظيمة.  254ص9، وج 90ص

 .( أثر قدوم المفقود بعد زواج زوجته96/ 7الكوكب الدري لعبد الل الحضرمي ) ن/مكتبة مسقط
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 ..........
ً
 أو أجلا

ً
 1وإن كان أزواج عدة فأقلُّ الصدقات ما كان من ذلك عاجلا

قَ وإنْ شاءَ أمسَكَ   :عن عليو 
َّ
رُ إنْ شاءَ طل  يتخيَّ

َ
ا جاءَ الغائبُ فهي زوجُهُ ولا

َ
 " إذ

اِلل     قالَ رسولُ   
َ
بنِ شعبة  

َ
المغيرة إلىَ  بإسنادٍ ضعيفٍ  ارَقطني  الدَّ   -  -وفي 

ُ
امرأة  :

هُ حتىَّ يأتِيَها البَيَانُ  
ُ
لاقِ.   -المفقودِ امرأت

َّ
 2أيْ بيانُ الموتِ أوِ الط

 أنَّ عمرَ  كانَ مسروقُ  و 
َ
دَاقِ، لرأيتُ    يقولُ: لولا رَ المفقودَ بيْنَهُ وبيْنَ زوْجِهِ والصَّ خي 

ا جَاءَ. 
َ
 إذ

َ
هُ أحقُّ بهِا  أنَّ

عن عمر رض ى الل عنه فى امرأة المفقود قال : إن جاء زوجها وقد تزوجت خير بين و 

مرأته  امرأته وبين صداقها فإن اختار الصداق كان على زوجها الآخر وإن اختار ا

بما  مهرها  الآخر  زوجها  من  لها  وكان  الأول  زوجها  إلى  ترجع  ثم  تحل  حتى  اعتدت 

استحل من فرجها قال ابن شهاب وقض ى بذلك عثمان بعد عمر رض ى الل تعالى 

 3.عنهما وكان مالك بن أنس ينكر رواية من روى عن عمر فى التخيير.

 

 .260لسابق صا - 1

، من طريق  3804،   رقم  3/217أخرجــه عنــه الــدارقطني في ســـــــــــــننــه، كتــاب النكــا  بــاب المهر،    -  2

وأخرجه البيهقي في الســـــــنن الكبرى، كتاب العدد، باب من قال امرأة    المغيرة بن شـــــــعبة، بلفظ قريب.

ــــعبة، بلفظه. 15565،   رقم  7/731المفقود امرأته حتى يأتيها يقين وفاته،  ـــ ، من طريق المغيرة بن شـ

 (50ب تخرج )ص:  -تخريج أحاديث من مدونة أبي غانم الخراساني بترتيب القطب لياسر المشايخي 

  15348 (446/ 7بيهقي وفي ذيله الجوهر النقي )السنن الكبرى لل - 3
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الَ عبَيْدُ وفي المدونة الكبرى بترتيب القطب:  
َ
عِيُّ : أط

َ
خ بُ: قالَ النَّ ِ

 
اِلل بنُ    قالَ المرَت

 
َ
ِ الغ

 فجاءَ  الحُر 
ُ
جَتْ برجلٍ يُقالُ لهُ عكرمة رْدَاء فتزوَّ  عنْ زوجهِ الدَّ

َ
 عندَ معاوية

َ
يبة

وَضَ 
َ
 ف

َ
رِمَة

ْ
 منْ عِك

ً
تْ حاملا

َ
، وكان هَا إليْهِ عليُّ ا وضعتْ  يطلبُهَا فردَّ مَّ

َ
عَهَا عندَ عدلٍ فل

  .
َ
دُ بعكرمة

َ
حِقَ الوَل

ْ
ل
ُ
هَا وأ

َ
ذ
َ
 أخ

قُهَا زَوْجُهَا وهوَ غائبٌ وراجَعَهَا فيِ غيبَتِهِ    -رض ي الل عنه    -وعنْ عمرَ   ِ
 
ةٍ يطل

َ
 فيِ امْرِأ

لَ عليْهَا الأخيرُ أوْ 
َ
هُ إنْ دَخ جَتْ أنَّ هُ فتزوَّ

ُ
هَا طلاق

َ
هَا رجعتُهُ وقدْ بلغ

ْ
لْ  ولم تبلغ

ُ
لمْ يدخ

لِ إليْهَا. انتهى وَّ
َ
 سَبِيلَ لِلأ

َ
 فهِيَ للأخِيرِ لا

أِ فيِ  
َ
ط

َ
ةِ الخ

َ
 قول علي بنِ أبيِ  امرأةِ المفقودِ وقالَ: إنَّ القولَ الذِي هو أبعدُ من مقارف

قِهِ.
َ
لا
َ
 تنْكِحُ حتىَّ يصحَّ خبرُ مَوْتِهِ أو ط

َ
ا لا ، وأنهَّ

ٌ
ا مبتلاة  1طالبَ أنهَّ

 

ربع سنوات أ ورد الخلاف قديما وحديثا في مدة الفقد والغيبة فمذهب الجمهور أن مدة الفقد    -  1

نها مبتلاة  أوبعدها يمكنها أن ترفع أمرها إلى الحاكم فيقض ي بطلاقها رفعا للضرر، أما الغائب فالأكثر  

وقيل   فقيل ستون سنة  ولادته  يوم  من  وتحسب  أقرانه  فيها  يموت  ما  قدر  المدة  من  تمض  لم  ما 

زوج أو تثبت وفاته،   تسعون وقيل مائة وعشرون وقيل لا حد لذلك وتبق  هكذا مبتلاة حتى يظهر ال 

غائب  الذلك لأن  والذي عليه العمل اليوم أن الغائب والمفقود حكمهما واحد وهو مض ي اربع سنوات.  

فيكون لزوجة الغائب ما لزوجة المفقود من أمر التفريق عليه  والضرر واحد لا يختلف  وزيادة  مفقود  

اته من وفاته، فلا هو حي ترجو عودته  ، بل الحال هنا أولى، لأنها لا تعلم حيرفعا لضررهاإن طلبته  

، وقد يطول بها الحال على وتتزوج  فتصبر، ولا ميت فتعتد له ثم تنقض ي علاقوها به بانقضاء عدتها 

وتمض ي حياتها بدون زوج، وفي هذا من    شبابهاذهب  ي ذلك فيكون ضررها أشد، وقد تكون شابة ف

ويؤيد  بته عين الحكمة والمصلحة لها وللمجتمع،  الحرج ما لا يخف ، ولذا كانت إجابوها بالتفريق إن طل

 التي تنص على رفع الحرج وإزالة الضرر. والفقه قواعد الشريعة   ذلك
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بُ: قالَ عُمَرُ   ِ
 
ةٍ فقدتْ زَوْجَهَا فلمْ تدرِ أينَ هوَ    -رض ي الل عنه    -قالَ المرت

َ
: أيما امْرَأ

 تنتظِرُ أربعَ سِنِينَ، ثمَّ 
َ
ا هُرٍ وعشرَا ثمَّ  ،يطلقُهَا وليُّ زوجِهَا  فإنهَّ

ْ
 أش

َ
ثمَّ تعتدُ أربعة

 تحل. 

 ليُّ زوجِهَا.ورواهُ مالكُ والشافِعيُّ بإسقاطِ قولِهِ ثمَّ يطلقُهَا و 

  
ً
هُ كانَ ورُفِعَ إلىَ عمرَ امرأة لُ وأخبَرَ أنَّ قِدَ زَوْجُهَا ثمَّ جاءَ زَوْجُهَا الأوَّ

ُ
تزوجَتْ بعدَ أنْ ف

يْرَهَا، قالَ:  
َ
تَ زوجنَاكَ غ

ْ
ا لكَ زَوْجَكَ وإنْ شِئ

َ
تَ ردَدْن

ْ
هُ عمرُ: إنْ شئ

َ
، فقَالَ ل ِ

معَ الجِن 

يْرَهَا  
َ
جْنيِ غ ِ

يْرَهُ.زَو 
َ
هُ المهرَ الذِي تزوجتْ بِهِ غ

َ
 ل
َ
   1فزوجَهُ، وأخذ

مَّ   قال العلامة الثميني  
ُ
انِي، ث

َّ
قِدَ الث

ُ
مَّ ف

ُ
يْرَهُ، ث

َ
جَتْ غ زَوَّ

َ
مَّ ت

ُ
قِدَ عَنْ زَوْجَةٍ، ث

ُ
"مَنْ ف

 
َ ْ
تَارَ الأ

ْ
إِنْ اخ

َ
لُ ، ف وَّ

َ ْ
رَ الأ ِ

ي 
ُ
دِمُوا وَهِيَ عِنْدَهُ، خ

َ
مَّ ق

ُ
مَّ رَابِعًا، ث

ُ
قِدَ، ث

ُ
مَّ ف

ُ
ا، ث

ً
الِث

َ
جَتْ ث زَوَّ

َ
لَّ  ت

َ
ق

انِي، وَ 
َّ
 لِلث

َ
ابِعِ لا تْ لِلرَّ

َ
ان
َ
  ك

ُ
الِث

َّ
دِمَ الث

َ
اهَا، وَإِنْ ق هَا مِنْهُمَا إنْ مَسَّ

َ
 صَدَاق

ْ
ذ
ُ
خ
ْ
تَأ
ْ
الِثِ وَل

َّ
 لِلث

َ
لا

لُ  وَّ
َ ْ
دِمَ الأ

َ
مَّ ق

ُ
انِي ث

َّ
هَا الث

َ
ذ
َ
خ
َ
إِنْ أ

َ
يْضًا ف

َ
رَ أ ِ

ي 
ُ
انِي خ

َّ
دِمَ الث

َ
مَّ ق

ُ
تَارَهَا ث

ْ
إِنْ اخ

َ
رَ ف ِ

ي 
ُ
 خ

ً
لا وَّ

َ
رَ    أ ِ

ي 
ُ
خ

ا
َ
ق
َ
لَّ أ

َ
ق
َ ْ
تَارَ الأ

ْ
إِنْ اخ

َ
دِمَ ف

َ
مَّ ق

ُ
، ث لَّ

َ
ق
َ ْ
تَارَ الأ

ْ
اخ

َ
 ف

ً
لا وَّ

َ
 أ

ُ
الِث

َّ
دِمَ الث

َ
انِي، وَإِنْ ق

َّ
مَتْ عِنْدَ الث

 

فذلك فضل الل  وانتظرت وصبرت ولم تجزع من غيابه لها بالفرقة  لقضاءأما إذا لم تطلب زوجه ا

م يطلب أحد من ذوي الشأن  يؤتيه من يشاء والل واسع عليم ولها أجرها بمشيئة الل عز وجل، مال

ان فإن طلبوا فعلى الحاكم الفصل في القضية بما يوافق شريعة الل  القضاء في ذلك كالورثة والديَّ

 الخالدة.  
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انِي  
َّ
الث مِنْ  اتِهَا 

َ
صَدُق  

ُ
ذ
ْ
خ
َ
أ هَا 

َ
ل
َ
ف هَا 

َ
ذ
َ
خ
َ
أ
َ
ف لُ  وَّ

َ ْ
الأ دِمَ 

َ
ق مَّ 

ُ
ث يْضًا، 

َ
أ لَّ 

َ
ق
َ ْ
الأ تَارَ 

ْ
اخ

َ
ف انِي 

َّ
الث

وهَا.  ابِعِ إنْ مَسُّ الِثِ وَالرَّ
َّ
 1وَالث

انَ   قال القطب  
َ
انِي ك

َّ
وْ صَحَّ مَوْتُ الث

َ
تِهِ، أ

َ
زِل
ْ
انِي بِمَن

َّ
انَ الث

َ
لِ ك وَّ

َ ْ
وَإِنْ صَحَّ مَوْتُ الأ

تَارَهَا مِنْ  
ْ
 وَاخ

ُ
الِث

َّ
دِمَ الث

َ
وْ ق

َ
ابِعِ، أ تَارَهَا مِنْ الرَّ

ْ
انِي وَاخ

َّ
دِمَ الث

َ
تِهِ، وَإِنْ ق

َ
زِل
ْ
 بِمَن

ُ
الِث

َّ
الث

دِمَ 
َ
وْ ق

َ
أ امِسِ، 

َ
خ
ْ
   ال

َ
تَارَهَا لا

ْ
ذِي اخ

َّ
لِل تْ 

َ
ان
َ
ا، ك

َ
ذ
َ
ابِعِ، وَهَك تَارَهَا مِنْ السَّ

ْ
اخ

َ
امِسُ ف

َ
خ
ْ
ال

ذِي بَيْنَهُمَا. 
َّ
دِمَ ال

َ
وْ ق

َ
ذِي بَيْنَهُمَا، وَل

َّ
 لِل

مَا مَرَّ 
َ
مِ( ك

ْ
حُك

ْ
رْبَعَةِ فِي ال

َ ْ
عْوَامِ )الأ

َ ْ
رُوجِ الأ

ُ
دَتْ زَوْجَتُهُ دُونَ( خ

َ
زِمَ مَفْقُودًا مَا وَل

َ
هُ  )وَل نَّ

َ
 أ

دِ  
َ

وْلا
َ ْ
الأ مِنْ  رْبَعَةِ 

َ ْ
الأ بَعْدَ  يْ 

َ
أ بَعْدَهَا(  )وَمَا  هُ، 

َ
ل فِرَاشٌ  هَا  نَّ

َ
لِأ  ِ

حَي 
ْ
ال مِ 

ْ
بِحُك يْهِ 

َ
عَل ومٌ 

ُ
مَحْك

نِ 
َ

وْلا
َ
انِي ق

َّ
لُ( مِنْهَا )وَفِي الث وَّ

َ ْ
دُ )الأ

َ
وَل

ْ
زَمُهُ( ال

ْ
فَقْدِ )يَل

ْ
يْ يَوْمِ ال

َ
حِسَابُ )مِنْ يَوْمِهِ( أ

ْ
(، وَال

  
َ

هِ )لا ِ
م 
ُ
أ ابْنُ  وَقِيلَ:  هُ، 

َ
ل دٌ 

َ
وَل قِيلَ:  رَ، 

َ
ث
ْ
ك
َ
أ وْ 

َ
أ لَّ 

َ
ق
َ
أ وْ 

َ
أ بِسَاعَةٍ  وَضْعِ 

ْ
ال  

ُ
ة مُدَّ قَارَبَتْ 

َ
ت وْ 

َ
وَل

رَ، وَ 
َ
ث
ْ
ك
َ
وْ أ

َ
رْبَعًا أ

َ
وْ أ

َ
ا أ

ً
ث

َ
لا
َ
وْ ث

َ
نٍ وَاحِدٍ وَل

ْ
دَتْ مِنْ بَط

َ
زِمَهُ مَا وَل

َ
هِ، وَل ِ

م 
ُ
هُوَ ابْنُ أ

َ
( ف

ُ
الِث

َّ
فِي  الث

رَجَ مِنْ  
َ
وَاحِدُ: هُوَ مَا خ

ْ
نُ ال

ْ
بَط

ْ
وْ ال

َ
، أ

ُ
الِث

َّ
 الث

َ
نِ لا

َ
وْلا

َ
دَ مَا فِيهِ ق عَدَّ

َ
انِي إنْ ت

َّ
نِ الث

ْ
بَط

ْ
ال

رِ.
َ
خ

ْ
 وَاحِدًا عَقِبَ الآ

َ
 لا

ً
عَة

ْ
وْ دُف

َ
دِ فِي مَشِيمَةٍ وَاحِدَةٍ أ

َ
وْلا

َ ْ
وْ الأ

َ
دَيْنِ أ

َ
وَل

ْ
 ال

هُ فِي     نَّ
َ
نَ أ بَيَّ

َ
زِمَهُ مَا ت

َ
رَ،  وَل

َ
ث
ْ
ك
َ
وْ أ

َ
 أ
ً
رِينَ سَنَة

ْ
وْ بَقِيَ بَعْدَهَا عِش

َ
رْبَعَةِ، وَل

َ ْ
مَامِ الأ

َ
بْلَ ت

َ
نِ ق

ْ
بَط

ْ
ال

وْ 
َ
هُرٍ بَعْدَهَا، وَل

ْ
ش

َ
ةِ أ بْلَ سِتَّ

َ
لِدُ ق

َ
رَةٍ، وَمَا ت

َ
هُرٍ وَعَش

ْ
ش

َ
رْبَعَةِ أ

َ
بْلَ أ

َ
كَ بَعْدَهَا ق حَرَّ

َ
ا مَا ت

َ
ذ
َ
  وَك

 
ْ
ك
َ
وْ أ

َ
اتٍ أ  مَرَّ

َ
ث

َ
لا
َ
دَتْ ث

َ
حْقِيقُ عِنْدِي. وَل ا هُوَ التَّ

َ
رَ، هَذ

َ
 ث
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وَالٌ   
ْ
ق
َ
مَتْ أ دَّ

َ
ق
َ
هُ، وَت

َ
عَتْهُ ل رْبَعَةِ إنْ ادَّ

َ ْ
تَيْنِ بَعْدَ الأ

َ
ن رُوجِ السَّ

ُ
بْلَ خ

َ
لِدُ ق

َ
لُّ مَا ت

ُ
زِمَهُ ك

َ
  بَلْ ل

يْضًا
َ
بُتُ هُنَا أ

ْ
ث
َ
وَالُ ت

ْ
ق
َ ْ
كَ الأ

ْ
تِل
َ
ِي، ف

سَر 
َّ
دِ فِي بَابِ الت

َ
وَل

ْ
حُوقِ ال

ُ
دِ  فِي ل

َ
وَل

ْ
انَ بَيْنَ ال

َ
ا ك

َ
، وَإِذ

فَقْدِ  
ْ
ةِ ال مِ بِتَمَامِ مُدَّ

ْ
حُك

ْ
هُرٍ مِنْ يَوْمِ ال

ْ
ش

َ
ةِ أ لُّ مِنْ سِتَّ

َ
ق
َ
هُ أ

َ
وْق

َ
وْ مَا ف

َ
ابِعِ أ وْ الرَّ

َ
الِثِ أ

َّ
الث

لِكَ.
َ
هُرٍ مِنْ ذ

ْ
ش

َ
رْبَعَةِ أ

َ
بْلَ أ

َ
كَ ق حَرَّ

َ
ا مَا ت

َ
ذ
َ
فْقُودَ، وَك

َ ْ
زِمُوا الم

َ
قَدْ ل

َ
 ف

هُ  )وَإِنْ 
ُ
ذِي صَحَّ مَوْت

َّ
تِ ال

ْ
وَق

ْ
رْبَعَةِ( وَبَعْدَ ال

َ ْ
رُوجِ )الأ

ُ
ثِيرًا فِيمَا دُونَ( خ

َ
دَتْ ك

َ
وَل

َ
قِدَ عَنْهَا ف

ُ
 ف

لَّ مِنْ  
َ
ق
َ
وْ أ

َ
قْدِهِ( أ

َ
هْرٍ( مَحْسُوبٍ )مِنْ يَوْمِ ف

َ
هُ بَعْدَ ش

ُ
مَّ صَحَّ مَوْت

ُ
الَ، )ث

َ
مَا ق

َ
فِيهِ بَعْدُ ك

 
َ
لِأ رَ 

َ
ث
ْ
ك
َ
أ وْ 

َ
أ هْرٍ 

َ
لِكَ(  ش

َ
ذ
َ
ك
َ
بَعْدَهَا )ف بِهِ  تْ 

َ
ت
َ
أ مَوْتِهِ وَمَا  ةِ  بْلَ صِحَّ

َ
بِهِ ق تْ 

َ
ت
َ
أ بِمَا   

َ
عِبْرَة

ْ
ال نَّ 

هُ آنِفًا.
ُ
رْت

َ
ك
َ
حْقِيقُ عِنْدِي مَا ذ نِ، وَالتَّ

َ
وْلا

َ
انِي ق

َّ
، وَفِي الث

ُ
الِث

َّ
 الث

َ
لُ لا وَّ

َ ْ
زَمُهُ الأ

ْ
 يَل

تْ بِهِ    
َ
ت
َ
لُّ مَا أ

ُ
زَمُهُ ك

ْ
مِ بِمَوْتِهِ، وَهُوَ بَلْ قِيلَ: يَل

ْ
حُك

ْ
بْلَ ال

َ
يْرُ مَعْمُولٍ بِهِ.   ق

َ
 غ

رَ،    
ُ
ث
َ
وْ ك

َ
لَّ أ

َ
هُ، ق

ُّ
ل
ُ
هُ ك

َ
هُوَ ل

َ
هُ فِيهِ ف

ُ
تْ حَيَات ذِي صَحَّ

َّ
تِ ال

ْ
وَق

ْ
رُوجِ ال

ُ
بْلَ خ

َ
تْ بِهِ ق

َ
ت
َ
ا مَا أ مَّ

َ
وَأ

تْ فِيهِ حَيَ  ذِي صَحَّ
َّ
تِ ال

ْ
وَق

ْ
رُوجِ ال

ُ
تْ بِهِ بَعْدَ خ

َ
ت
َ
ا مَا أ

َ
ذ
َ
لِكَ  وَك

َ
هُرٍ مِنْ ذ

ْ
ش

َ
ةِ أ بْلَ سِتَّ

َ
هُ وَق

ُ
ات

وْ وُلِ 
َ
هُرٍ مِنْهُ وَل

ْ
ش

َ
رْبَعَةِ أ

َ
بْلَ أ

َ
كَ ق حَرَّ

َ
ا مَا ت

َ
ذ
َ
هُ، وَك

ُّ
ل
ُ
زَمُهُ ك

ْ
هُ فِيهِ يَل

ُ
ذِي صَحَّ مَوْت

َّ
تِ ال

ْ
وَق

ْ
دَ  ال

نَةِ.   1بَعْدَ السَّ

هُ 
ُ
وْ عُلِمَتْ حَيَات

َ
فْقُودُ أ

َ ْ
دِمَ الم

َ
احِهَا   وعند المالكية: إنْ ق

َ
بْلَ نِك

َ
وْ بَعْدَهَا ق

َ
ةِ أ عِدَّ

ْ
وَهِيَ فِي ال

مْ  
َ
عْمُولُ بِهِ، وَإِنْ ل

َ ْ
هُورُ الم

ْ
ش
َ ْ
قَوْلُ الم

ْ
ا هُوَ ال

َ
نْ، هَذ

ُ
مْ يَك

َ
هُ ل نَّ

َ
أ
َ
ك
َ
مَ ف قَدَّ

َ
، وَمَا ت

ٌ
هِيَ زَوْجَة

َ
ف

 
ُ
بْلَ دُخ

َ
انَ ق

َ
إِنْ ك

َ
احِهَا ف

َ
 بَعْدَ نِك

َّ
بَرٌ إلا

َ
مَفْقُودِ خ

ْ
لِكَ  يُسْمَعْ لِل

َ
عَنْ مَالِكٍ فِي ذ

َ
وْجِ بِهَا ف ولِ الزَّ

لْ  
ُ
يَدْخ مْ 

َ
ل مَا  بِهَا  حَقُّ 

َ
أ لَ  وَّ

َ ْ
الأ نَّ 

َ
أ قَاسِمِ 

ْ
ال ابْنُ  بِهَا   

َ
ذ
َ
خ
َ
أ تِي 

َّ
ال وَهِيَ  إحْدَاهُمَا  رِوَايَتَانِ: 
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ال لَ 
َ
إِنْ دَخ

َ
ف بِعَامٍ،  مَوْتِهِ  بْلَ 

َ
ق ا 

َ
ى هَذ

َ
إل مَالِكٌ  رَجَعَ  مَا 

وَإِنَّ انِي، 
َّ
مِنْ  الث تْ 

َ
بَان دْ 

َ
ق
َ
انِي ف

َّ
ث

 مَا  
ُ
ذ
ْ
خ
َ
هَا أ

َ
ل
َ
لَ بِهَا ف

َ
فْقُودُ دَخ

َ ْ
انَ الم

َ
إِنْ ك

َ
دَاقُ، ف ا الصَّ مَّ

َ
وَايَتَيْنِ جَمِيعًا. وَأ ِ

ى الر 
َ
لِ عَل وَّ

َ ْ
الأ

ا
َ
ِ إنْ ك

حَق 
ْ
عِ ال

َ
جَلِهِ وَبَعْدَ يَمِينِهَا فِي مَقْط

َ
ولِ أ

ُ
بُوتِهِ وَحُل

ُ
هَا مِنْهُ بَعْدَ ث

َ
مْرَ  بَقِيَ ل

َ
 أ
ً
ة
َ
تْ مَالِك

َ
ن

فْسِهَا.
َ
 1ن

دَتْ  
َ
وَل

َ
حَتْ ف

َ
ك
َ
مَّ ن

ُ
رًا ث

ْ
هُرٍ وَعَش

ْ
ش

َ
 أ
َ
رْبَعَة

َ
تْ أ مَّ اعْتَدَّ

ُ
رْبَعَ سِنِينَ ث

َ
صَتْ أ رَبَّ

َ
وْ ت

َ
الشافعية: وَل

بْهَةِ وَرُ  هُ فِرَاشٌ بِالشُّ نَّ
َ
رِ لِأ

َ
خ

ْ
دَ الآ

َ
دُ وَل

َ
وَل

ْ
انَ ال

َ
لُ ك وَّ

َ ْ
مَّ جَاءَ الأ

ُ
دًا ث

َ
وْلا

َ
وْجِ وَمُنِعَ  أ ى الزَّ

َ
تْ عَل دَّ

 حِيَضٍ 
َ
ث

َ
لا
َ
عْتَدَّ ث

َ
ى ت وْ   ،إصَابَوَهَا حَتَّ

َ
حِيضِ أ

َ ْ
يَاسٍ مِنْ الم حِيضُ لِإِ

َ
 ت

َ
نْ لا تْ مِمَّ

َ
ان
َ
وَإِنْ ك

هُرٍ 
ْ
ش

َ
 أ
َ
ة
َ
ث

َ
لا
َ
ث
َ
رٍ ف

َ
هَا.   ،صِغ

َ
ضَعَ حَمْل

َ
نْ ت

َ
أ
َ
ى ف

َ
تْ حُبْل

َ
ان
َ
 وَإِنْ ك

مْ   
َ
تْهُ ل

َ
رَك

َ
 وَمَا إنْ ت

َ
بَأ ِ
 
 الل

َّ
دِهَا إلا

َ
لِ مَنْعُهَا مِنْ رَضَاعِ وَل وَّ

َ ْ
لِزَوْجِهَا الأ

َ
هَا ف

َ
ا وَضَعَتْ حَمْل

َ
  وَإِذ

 يُنْفِقُ 
َ

لِكَ، وَلا
َ
مَّ يَمْنَعُهَا مَا سِوَى ذ

ُ
يْرُهَا ث

َ
هِ مُرْضِعٌ غ ِ

 
ذ
َ
 رَضَاعِهَا    يُغ

َ
تِهَا وَلا امِ عِدَّ يَّ

َ
يْهَا فِي أ

َ
عَل

رَيْ 
َ
رِ أ

َ
خ

ْ
دَتْ وَهِيَ مَعَ الآ

َ
دْ وَل

َ
دَ وَق

َ
وَل

ْ
رُ ال

َ
خ

ْ
لُ وَالآ وَّ

َ ْ
وْجُ الأ عَى الزَّ وْ ادَّ

َ
يْئًا، وَل

َ
يْرِهِ ش

َ
دَ غ

َ
ته  وَل

.
َ
ة
َ
قَاف

ْ
 2ال

 زَوْجِهَا  
ُ
اة

َ
 وَف

َ
ة
َ
رْأ
َ ْ
غَ الم

َ
ا بَل

َ
تْ "وَإِذ اعْتَدَّ

َ
   ،ف

ُ
نْعَى  ث

ُ ْ
مَّ جَاءَ زَوْجُهَا الم

ُ
دًا ث

َ
وْلا

َ
دَتْ أ

َ
وَل

َ
مَّ نُكِحَتْ ف

رِ  
َ
خ

ْ
دُ لِلْ

َ
وَل

ْ
انَ ال

َ
مَا هِيَ وَك

َ
لِ ك وَّ

َ ْ
 الأ

َ
تْ زَوْجَة

َ
ان
َ
تْ مِنْهُ وَك رُ وَاعْتَدَّ

َ
خ

ْ
اُ  الآ

َ
ك ِ
سِخَ الن 

ُ
ا ف حَيًّ

 
ْ
مُهُ حُك

ْ
اهِرِ حُك

َّ
 فِي الظ

ً
لا

َ
احًا حَلا

َ
حَهَا نِك

َ
ك
َ
هُ ن نَّ

َ
فِرَاشِ.لِأ

ْ
 3مُ ال
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جَتْ  زَوَّ
َ
مَّ ت

ُ
اةِ )ث

َ
وَف

ْ
تْ( لِل رْبَعَ سِنِينَ )وَاعْتَدَّ

َ ْ
صَتْ( الأ رَبَّ

َ
ا ت

َ
دِمَ زَوْجُهَا   ،الحنابلة )وَإِذ

َ
مَّ ق

ُ
ث

بَهَ مَا 
ْ
ش

َ
هُ أ

َ
ا حَيَات نَّ بَيَّ

َ
ا ت نَّ

َ
لِ؛ لِأ وَّ

َ ْ
ى الأ

َ
يْ إل

َ
يْهِ؛ أ

َ
تْ إل انِي رُدَّ

َّ
ءِ الث

ْ
بْلَ وَط

َ
لُ ق وَّ

َ ْ
هِدَتْ    الأ

َ
وْ ش

َ
ل

اتَ  
َ
 ذ

ً
ة
َ
 امْرَأ

َ
هُ صَادَف نَّ

َ
احِهِ لِأ

َ
نِ نِك

َ
لا
ْ
انِي لِبُط

َّ
ى الث

َ
 صَدَاقَ عَل

َ
ا )وَلا انَ حَيًّ

َ
ك
َ
 بِمَوْتِهِ ف

ٌ
نَة ِ

بَي 

   ،زَوْجٍ 
ُ
بَعْدَ دُخ يْ 

َ
أ )بَعْدَهُ(  لِ  وَّ

َ ْ
الأ عَوْدُ  انَ( 

َ
ك )وَإِنْ  لِ.   وَّ

َ ْ
الأ عَقْدِ 

ْ
بِال لِ  وَّ

َ ْ
الأ ى 

َ
إل عُودُ 

َ
ولِ  وَت

قْ  ِ
 
ل
َ
يُط مْ 

َ
ل وْ 

َ
وَل لِ  وَّ

َ ْ
الأ عَقْدِ 

ْ
)بِال تهُ 

َ
امْرَأ ونُ 

ُ
تَك

َ
ف مِنْهُ  ذِهَا( 

ْ
خ

َ
أ بَيْنَ  لُ  وَّ

َ ْ
الأ رَ  ِ

ي 
ُ
خ بِهَا  انِي 

َّ
  الث

ةِ   عِدَّ يْ 
َ
أ  ) تِهِ  عِدَّ بَعْدَ   ( لُ  وَّ

َ ْ
الأ  )

ُ
أ
َ
)وَيَط بَاطِنِ 

ْ
ال فِي   

ً
بَاطِلا انَ 

َ
ك احَهُ 

َ
نِك نَّ 

َ
لِأ ا(  صًّ

َ
ن انِي 

َّ
الث

مَانَ وَعَلِي ٍ ال
ْ
انِي( لِقَوْلِ عُمَرَ وَعُث

َّ
رْكِهَا مَعَ الث

َ
انِي )وَبَيْنَ ت

َّ
مْ    ،ث

َ
بَيْرِ، وَل ى بِهِ ابْنُ الزُّ ض َ

َ
وَق

يْرِ  
َ
انِي مِنْ غ

َّ
تْ مَعَ الث

َ
ان
َ
لُ ك وَّ

َ ْ
رْهَا الأ

َ
ت
ْ
مْ يَخ

َ
ا ل

َ
ِجْمَاعِ، وَإِذ

ْ
الإ

َ
انَ ك

َ
ك
َ
، ف

ٌ
الِف

َ
هُمْ مُخ

َ
 ل

ْ
يُعْرَف

جْدِيدِ عَ 
َ
جْدِيدُ عَقْدٍ  ت

َ
مْ يُنْقَلْ عَنْهُمْ ت

َ
 ل
َ
حَابَة نَّ الصَّ

َ
ِعَايَةِ، لِأ

هُ فِي الر 
َ
ال
َ
هَرِ ق

ْ
ش
َ ْ
قْدٍ( فِي الأ

قِيَاسُ انْتَهَى/. 
ْ
جْدِيدَ( وَهُوَ ال قُ التَّ

َّ
وَف

ُ ْ
تَارَ الم

ْ
 1)وَاخ

فما   35ص11وعند الاحناف ترجع للأول مطلقا كما في المبسوط. كتاب المفقود ج

 بعدها.

هِيَ امْرَ 
َ
لُ ف وَّ

َ ْ
مَّ جَاءَ زَوْجُهَا الأ

ُ
دَتْ ث

َ
جَتْ وَوَل زَوَّ

َ
تْ وَت اعْتَدَّ

َ
ةِ زَوْجُهَا ف

َ
رْأ
َ ْ
ى الم

َ
عِيَ إل

ُ
ا ن

َ
هُ "وَإِذ

ُ
ت
َ
  ؛ أ

ى  
َ
بَقِيَتْ عَل

َ
ةِ ف

َ
فُرْق

ْ
سْبَابِ ال

َ
يْءٌ مِنْ أ

َ
اِ  ش 

َ
ك ِ
ى الن 

َ
رِضْ عَل

َ
مْ يَعْت

َ
وحَتَهُ وَل

ُ
تْ مَنْك

َ
ان
َ
هَا ك نَّ

َ
لِأ

اِ   الن ِ 
َ
ابِقِ ك انِي.  ،السَّ

َّ
تُهَا مِنْ الث يَ عِدَّ نْقَض ِ

َ
ى ت  يَقْرَبُهَا حَتَّ

َ
كِنْ لا

َ
 وَل

لِ.  وَّ
َ ْ
: هُوَ لِلأ

َ
ة
َ
بُو حَنِيف

َ
الَ أ

َ
 فِيهِ ق

َ
تُلِف

ْ
خ
ُ
دْ ا

َ
ق
َ
دُ ف

َ
وَل

ْ
ا ال مَّ

َ
 وَأ
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هُوَ  
َ
انِي ف

َّ
مِنْ حِينِ وَطِئَهَا الث هُرٍ 

ْ
ش

َ
ةِ أ لَّ مِنْ سِتَّ

َ
ق
َ
لِأ هُ 

ْ
دَت

َ
تْ وَل

َ
ان
َ
: إنْ ك

َ
بُو يُوسُف

َ
أ الَ 

َ
وَق

هُ 
ْ
ش

َ
ةِ أ هُ لِسِتَّ

ْ
دَت

َ
تْ وَل

َ
ان
َ
لِ، وَإِنْ ك وَّ

َ ْ
هُ  لِلأ

ْ
دَت

َ
تْ وَل

َ
ان
َ
دٌ إنْ ك الَ مُحَمَّ

َ
انِي، وَق

َّ
هُوَ لِلث

َ
رَ ف

َ
ث
ْ
ك
َ
وْ أ

َ
رٍ أ

هُوَ  
َ
ف تَيْنِ 

َ
سَن مِنْ  رَ 

َ
ث
ْ
ك
َ
لِأ هُ 

ْ
دَت

َ
وَل تْ 

َ
ان
َ
ك وَإِنْ  لِ،  وَّ

َ ْ
لِلأ هُوَ 

َ
ف انِي 

َّ
الث وَطِئَهَا  حِينِ  مِنْ  تَيْنِ 

َ
لِسَن

تْ 
َ
ان
َ
ك ا 

َ
إذ هَا  نَّ

َ
أ دٍ  مُحَمَّ وْلِ 

َ
ق وَجْهُ  انِي 

َّ
نَ  لِلث

َ
مْك

َ
أ انِي 

َّ
الث وَطِئَهَا  حِينِ  مِنْ  تَيْنِ 

َ
لِسَن هُ 

ْ
دَت

َ
وَل  

حِيحِ  فِرَاشِ الصَّ
ْ
ى ال

َ
هُ عَل

ُ
ا    ؛حَمْل

َ
يْهِ وَإِذ

َ
يُحْمَلُ عَل

َ
تَيْنِ ف

َ
ى سَن

َ
نِ إل

ْ
بَط

ْ
دَ يَبْقَ  فِي ال

َ
وَل

ْ
نَّ ال

َ
لِأ

 
َ
ان
َ
ك ا 

َ
وَإِذ يْهِ 

َ
عَل يُحْمَلُ 

َ
ف تَيْنِ 

َ
سَن ى 

َ
إل هُ 

ْ
دَت

َ
وَل تْ 

َ
ان
َ
يُمْكِنْ  ك مْ 

َ
ل تَيْنِ 

َ
سَن مِنْ  رَ 

َ
ث
ْ
ك
َ
لِأ هُ 

ْ
دَت

َ
وَل تْ 

حِيحِ   فِرَاشِ الصَّ
ْ
ى ال

َ
هُ عَل

ُ
يُحْمَلُ    ؛حَمْل

َ
تَيْنِ ف

َ
رَ مِنْ سَن

َ
ث
ْ
ك
َ
نِ أ

ْ
بَط

ْ
 يَبْقَ  فِي ال

َ
دَ لا

َ
وَل

ْ
نَّ ال

َ
لِأ

ا  
َ
هَا إذ نَّ

َ
 أ

َ
بِي يُوسُف

َ
وْلِ أ

َ
 . وَجْهُ ق

ً
فَاسِدِ ضَرُورَة

ْ
فِرَاشِ ال

ْ
ى ال

َ
ةِ  عَل لَّ مِنْ سِتَّ

َ
ق
َ
دَتْ لِأ

َ
وَل

لَّ مِ 
َ
ق
َ
لِدُ لِأ

َ
 ت

َ
 لا

َ
ة
َ
رْأ
َ ْ
نَّ الم

َ
انِي؛ لِأ

َّ
يْسَ مِنْ الث

َ
هُ ل نَّ

َ
ا أ نَّ يَقَّ

َ
انِي ت

َّ
هُرٍ مِنْ حِينِ وَطِئَهَا الث

ْ
ش

َ
ةِ  أ نْ سِتَّ

لِسِ  دَتْ 
َ
وَل ا 

َ
وَإِذ يْهِ 

َ
عَل يُحْمَلُ 

َ
ف فِرَاشِ 

ْ
ال ى 

َ
عَل هُ 

ُ
حَمْل نَ 

َ
مْك

َ
وَأ هُرٍ 

ْ
ش

َ
رَ  أ

َ
ث
ْ
ك
َ
أ وْ 

َ
أ هُرٍ 

ْ
ش

َ
أ ةِ  تَّ

انِي.  
َّ
هُ مِنْ الث نَّ

َ
اهِرُ أ

َّ
الظ

َ
 ف

 ِ
بِي  لِ لِقَوْلِ النَّ وَّ

َ ْ
دُ لِلأ

َ
وَل

ْ
ونُ ال

ُ
يَك

َ
لِ ف وَّ

َ ْ
حِيحَ لِلأ فِرَاشَ الصَّ

ْ
نَّ ال

َ
 أ
َ
بِي حَنِيفَة

َ
وْلِ أ

َ
  وَجْهُ ق

وَابِ.  قُ لِلصَّ ِ
 
وَف

ُ ْ
ُ الم

َّ َ
حِيحِ، وَاللَّ ى الصَّ

َ
 إل

ُ
فِرَاشِ يَنْصَرِف

ْ
قُ ال

َ
ل
ْ
فِرَاشِ."  وَمُط

ْ
دُ لِل

َ
وَل

ْ
 1" ال

خرجت من العدة وتزوجت ثم جاء زوجها الأول ببينة أنه ردها ومثلها من طلقت ف

في العدة فهل ترجع له أم لا خلاف؛ رجح النور السالمي أنها للثاني إن لم تعلم بالرد  

الضياء ، بل ذ كر صاحب الضياء   وكذا صاحبحتى خرجت من العدة وتزوجت،  

رجت من العدة، ونص  تتزوج إن لم تعلم حتى خ  مولو ل قولا بعدم رجوعها إلى الأول  
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على عدم رجوعها ولو رضيت إلا بتزويج جديد، وحك  ذلك عن العلامة هاشم بن  

 1غيلان وغيره .. 

بْلَ انْقِضَاء   
َ
قُهَا )رَجْعَوَهَا( ق ِ

 
ل
َ
عَى( مُط مَّ ادَّ

ُ
رَ )ث

َ
حَتْ( زَوْجًا آخ

َ
ك
َ
تُهَا )وَن )وَإِنْ مَضَتْ( عِدَّ

عَاهُ   ادَّ بِمَا  هَدَ 
ْ
ش

َ
وَأ تهَا  هَادَتُهُمَا )وَ( صَارَتْ )هِيَ(  عِدَّ

َ
يْ سُمِعَتْ ش

َ
أ اهِدَاهُ سُمِعَا( 

َ
ش

َ
)ف

نْ  
ُ
وْجَةِ ) إنْ يَك يْ: لِلزَّ

َ
انٍ لِهَذِي( أ

َ
ى ث

َ
لِهَا عَل

ْ
 )وَمَهْرُ مِث

َ
مْ لا

َ
انِي أ

َّ
لَ بِهَا الث

َ
هُ( دَخ

َ
 )ل

ً
زَوْجَة

وَّ 
َ ْ
يْ لِلأ

َ
هُ( أ

َ
هَدْ ل

ْ
مْ يَش

َ
 ل

ُ
لَ ( بِهَا )وَحَيْث

َ
دْ دَخ

َ
اءَ( ق

َ
فَهَا إنْ ش

َّ
عَاهُ )حَل نِ( بِمَا ادَّ

َ
لِ )عَدْلا

لِ   وَّ
َ ْ
لِلأ يْسَ 

َ
ل
َ
ف انِي( 

َّ
الث )دُونَ  اِ  

َ
ك ِ
بِالن  رَارِهَا 

ْ
إق بُولِ 

َ
ق ةِ  لِصِحَّ جْعَةِ  بِالرَّ مِ 

ْ
عِل

ْ
ال فْيِ 

َ
ن ى 

َ
عَل

بِ   
ُ
وْجَة الزَّ يْسَتْ 

َ
ل  
ْ
إذ بِهِ  يْهِ 

َ
عَل عْوَى  الدَّ  

َ
وَلا لِكَ 

َ
ذ ى 

َ
عَل حْلِيفُهُ 

َ
مَامُ ت ِ

ْ
الإ عَ 

َ
ط

َ
ق ا 

َ
وَبِهَذ يَدِهِ 

هَا فِ  نَّ
َ
فِهِ؛ لِأ

َ
ينَ بِخِلا ِ

عِرَاقِي 
ْ
يْرُهُ مِنْ ال

َ
حَامِلِيُّ وَغ

َ ْ
عَ الم

َ
ط

َ
عَاوَى وَق افِعِيُّ فِي الدَّ حَهُ الرَّ ي  وَصَحَّ

تِهِ وَفِرَاشِهِ .
َ
 2حِبَال

تتزوج ومثلها من أسلمت فأسلم زوجها بعد إسلامها فإن علمت بإسلامه قبل أن  

إن  أما  الثاني  من  زواجها  بطل  بإسلامه  علمٍ  على  تزوجت  فإن  الأول،  زوجة  فهي 

وليس للأول عليها سبيل لرواية ابْنِ    ، تزوجت قبل أن تعلم بإسلام زوجها فهي للثاني

  ِ
َّ

ى عَهْدِ رَسُولِ اللَّ
َ
 عَل

ٌ
ة
َ
مَتِ امْرَأ

َ
سْل

َ
الَ: أ

َ
اسٍ، ق ِ عَبَّ

بِي  ى النَّ
َ
جَاءَ زَوْجُهَا إِل

َ
جَتْ، ف زَوَّ

َ
ت
َ
، ف
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    ِ
َّ

زَعَهَا رَسُولُ اللَّ
َ
ت
ْ
ان
َ
مْتُ، وَعَلِمَتْ بِإِسْلامِي، ف

َ
سْل

َ
دْ أ

َ
ي ق ِ

 
ِ إِن

َّ
الَ: يَا رَسُولَ اللَّ

َ
ق
َ
  ، ف

لِ "  وَّ
َ
هَا إِلى زَوْجِهَا الأ رِ، وَرَدَّ

َ
 1مِنْ زَوْجِهَا الآخ

قي آخر فإن زوجها يدركها، وكذلك إن كان واحدا  والمطلقة إذا وضعت واحدا وب

تضع   مالم  ردها  فله  ثلاثة  كانوا  لو  تضعه، وكذلك  مالم  ردها  فله  بعضه  فخرج 

 2الثالث.

وهل له أن يردها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة ولو طهرت أو اغتسلت بماء 

 3نجس أم لا ؟ فعن ابن محبوب لا يدركها.

 

دَاوُد    2974و  2059أخرجه أحمد/ /    -1 بُو 
َ
وأ مَاجَه  2239، و2238،  وَابْن  ، والترمذي  2008، 

سْنَاد،   ِ
ْ

الَ صَحِيح الإ
َ
حَاكِم وَق

ْ
، والحاكم  1280، وابن حبان  1144والترمذي  وابْن حبَان وَصَححهُ وال

والبيهقي200  الكبير    14451،  المعجم  المصنف    11721والطبراني  الرزاق  وانظر    12645وعبد 

أبي عاصم ج المعاني والأسانيد لابن  الموطأ من  في  لما  السنة    فما  12ص    12التمهيد  بعدها وشر  

لامي  تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج لابن  ن المكتب الإس93ص9للبغوي الحسين بن مسعود البغوي ج

وضعفه العسقلاني في بلوغ    1445   373ص2الملقن سراج الدين أبو حفص باب نكا  المشرك ج

 المرام . وله شواهد كثيرة . 

 . 117الضياء المرجع السابق ص  -2

 .118انظر الضياء المرجع السابق ص  -3



 308 الفقهية تطبيقات القواعد 

 

 

هِ 
َ
رْجِعُ  وفي النيل وشرحه: وإن ش

َ
لِ، وَقِيلَ: ت وَّ

َ ْ
رَجَعَا رَجَعَتْ لِلأ

َ
جَتْ ف زَوَّ

َ
ت
َ
قِ ف

َ
لا
َّ
دَا بِالط

 بِمُرَاجَعَةٍ 
َّ

جْ إلا زَوَّ
َ
ت
َ
مْ ت

َ
وْ ل

َ
قِ وَل

َ
لا
َّ
مِ بِالط

ْ
حُك

ْ
يْهِ بَعْدَ ال

َ
رْجِعُ إل

َ
 ت

َ
جْ، وَقِيلَ: لا زَوَّ

َ
ت
َ
مْ ت

َ
وْ  مَا ل

َ
أ

دَاقَ  رَمَانِ الصَّ
ْ
اٍ ، وَيَغ

َ
جْدِيدِ نِك

َ
خِيرِ ."  ت

َ ْ
قُ عَنْ الأ فَرَّ

ُ
 ت

َ
 1، وَلا

 الفرع السادس عشر الشك في الرجعة 

طلقها فشك هل راجعها أم لا؟ فالأصل عدم الرجعة لأن الطلاق ثبت بيقين ولا  

 يزيله إلا يقين مثله.

  ومن جوابات الشي  السالمي  

الشهود حتى تزوجت  من طلق امرأته وردها في العدة وكانت في بلد بعيد ولم يعلمها 

بعد انقضاء عدتها ثم أعلماها وأرخا وقت الرد فرأت أن ذلك كان في العدة، ما وجه  

 القول بأن الأول لا يدركها؟ وما حجة القول بأنه يدركها ؟

 لأصحابنا أنه يدركها وإنما القول عندهم أنه لا يدركها وأن  
ً
الجواب: لا أعرف قولا

ط شهادة الشهود حيث لم يؤديا شهادتهما في  التزويج الثاني صحيح، ووجهه سقو 

إباحة   من  ذلك  من  يلزم  ما  مع  أمانوهما  خانا  وقد  ذلك  في  أمينان  أنهما  مع  وقوها 

 الفروج.

 

 . 205ص13تجوز شهادته ج  انظر شر  النيل تغيير الشهود عن حال من  -4
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 حجيوهم بعد  
ُ
 ببعد المكان لقلنا: إنَّ الوجهَ سقوط

ً
وأيضا فلو قدرنا للشهود عذرا

ال التزويج  قبل  حجة  يكونان  إنما  أنهما  وذلك  الثاني؛  تزوجت  التزويج  فلما  ثاني، 

 1صارت حجيوهما معارضة بأقوى منها فوجب القول بسقوطها. والل أعلم. 

تِهَا    عِدَّ
ُ
ة ى انْقَضَتْ مُدَّ مْ يُعْلِمْهَا حَتَّ

َ
وْ رَاجَعَهَا وَل

َ
مَّ جَاءَ زَوْجُهَا   ،"وَل

ُ
رَ ث

َ
جَتْ بِزَوْجٍ آخ زَوَّ

َ
وَت

 
َ
انَ دَخ

َ
هُ سَوَاءٌ ك

ُ
ت
َ
هِيَ امْرَأ

َ
لُ ف وَّ

َ ْ
انِي؛  الأ

َّ
قُ بَيْنَهَا، وَبَيْنَ الث لْ، وَيُفَرَّ

ُ
مْ يَدْخ

َ
وْ ل

َ
انِي أ

َّ
لَ بِهَا الث

مْ يَصِحَّ .
َ
ل
َ
لِ ف وَّ

َ ْ
 الأ

ُ
ة
َ
انِي، وَهِيَ امْرَأ

َّ
جَهَا الث زَوَّ

َ
ت
َ
مِهَا ف

ْ
تْ بِدُونِ عِل دْ صَحَّ

َ
 ق

َ
جْعَة نَّ الرَّ

َ
 2لِأ

 فائــــــــــــــــــــــــــدة في طلاق امرأة الغائب

ممن قال بطلاق امرأة الغائب المشاي  ناصر بن سليمان بن محمد بن مداد وخلف  

 (  3ابن سنان، وأبو نبهان جاعد بن خميس، وابنه ناصر والسيد مهنا.)

بالقاعد  عملا  الضرر  ثبت  إذا  وذلك  والحكم  الفتوى  في  الآن  به  المعمول  ة  وهو 

ضرار في الإسلام " وقد رآه الجد سالم بن    ضرر ولا  الفقهية "الضرر مزال " و "لا

قاض ي الإمامين سالم بن راشد الخروص ي ومحمد بن عبد الل    حمد البراشدي  

وأيده الإمام الخليلي في ذلك كما نص عليه    في عهد الإمام الخليلي    الخليلي  

"كان من المشاي  العزري و سالم بن حمد البراشدي عند المباحثة  قائلا:  في أجوبته  

يرون الطلاق ولما يفعلا وقد كان الشي  عيس ى بن صالح الحارثي لا يرى ذلك وأما  

 

 م2010ط430ص4جوابات الإمام نور الدين السالمي ج -1

 ماهية الرجعة . 182ص 3بدائع الصنائع الكاساني المرجع السابق ج -2
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الرقيش ي رأى ذلك وفعله والشي  صالح بن علي يرى ذلك ولما يفعله وإن    الشي  

القرآن  معاني  إلى  الإنسان  نظر  الرقيش ي، وإذا  الشي   إلى  الكفاية فادفعها  أردت 

والفدية وما نظره مثل الفاروق وأصحابه رضوان الل عليهم يجد في ذلك ما يشجع  

 1على المسألة والل سبحانه وتعالى أعلم.  

 

 
 بعدها. ط الأولى.فما  332انظر الفتح الجليل ص -  1
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 الفصل الخامس الحقوق وفيه فروع  

 الفرع الأول الحق في الذمة 

وق في الذمة كثيرة ولا بد من التخلص منها يقينا دون شك ولذلك أمثلة كثيرة.  الحق

فمَنْ عليه دينٌ لآخر وشك هل أوفاه حقه أم لا؟ فالمتيقن عدم الوفاء ويؤدي ما  

 (1)عليه.  

ومن عليه حق لآخر فسلمه أحدا ممن يعول فلا يبرأ حتى يصح معه وصوله لربه أو 

  رسولا لصاحب الحق أو وكيلا له في القبض، لأن الحق  يبرئه منه؛ إلا إن كان المعط 

ثبت بيقين وإعطاؤه غير صاحبه ولو كان ممن يعوله غير مجزٍ عنه؛ إذ إيصاله إلى  

 صاحبه مشكوك فيه، واليقين لا يزول بالشك. 

ومن عليه يمين فشك هل هي: مرسلة، أم مغلظة، فالأصل أنها مرسلة حتى يصح  

 التغليظ.  

ون مؤقتة بوقت أولا؛ فإن كانت مؤقتة فعلى حسبه، وإلا فمتى ما وهي إما أن تك

فعل ما حلف عليه حنث وتسمى مؤبدة، أي يعم لفظها بها عموم الزمن دون وقت  

 محدد.

وأخرج بعضهم يمين الفور؛ وهي التي تكون جوابا يُقصد به الحال، وسميت يمين   

نى؛ أي يقصد بها الحال  الفور باعتبار فوران الغضب وهي مؤبدة لفظا، مؤقتة مع

 

 . 290وباجو القواعد ص 83و82و 79ص 4ينظر الكدمي المعتبر ج -1
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الذي وقعت فيه؛ كأن تكون جوابا لكلام يقصد به الحال، فمثلا: أنْ يقول شخص  

لآخر: تغد عندي. فيجيبه: إن تغديتُ فعليَّ كذا وكذا، أو فعبدي حر، فيحمل على  

الغداء الحالي وفي محل الطالب، ليتطابق الجواب مع الطلب بدلالةِ الحال، لأنَّ 

 يتغد معه تلك اليوم.  مفهوم الطلب أن

، كأن تريد زوجُه الخروجَ وقد تهيأتْ له، فيقول لها:    ٍ
مْرٍ حَالِي 

َ
وْ مَا يَكونُ بِناءً على أ

َ
أ

 يمكنها فيها الخروجُ ولم تخرج، ثم خرجت بعد  
ً
إن خرجتِ فأنتِ طالق فمكثتْ مدة

حنيفة وهو من القوة  يقع طلاقها على هذا المعنى على قولٍ، ونسب إلى أبي    ذلك؛ فلا

ذاكَ.  آنَ  له  ت 
َ
أ تهيَّ الذي  الخروج  من  يمنعها  أنْ  القصد  مفهوم  لأنَّ  ذلك   بمكان، 

فالدليل على ترك الحقيقة في هذه الصورة دلالة معنى قائم بالمتكلم وحالة راجعة  

 إليه.

والتعليق في هذه الحالة دال على قصد منعها من الخروج الذي تهيأت له حتى كأنه    

 إن خرجت هذه الساعة، فيتقيد بخروجها في ذلك الوقت.   :قال

وبدلالة حال المتكلم والمخاطب ككونها ملحة على الخروج في تلك الحالة وكونه ملحا 

 على منعها حينئذ.  

ر قبولِه حكمَها 
ُّ
وبدلالة محل الكلام بأن يكون المحل غير قابل للحقيقة فإنَّ تعذ

 موجبٌ لإرادة المجاز.
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مرادَ المتكلم الزجرُ عن ذلك الخروج عرفا، ومبنى الأيمان على العرف،   أنَّ   :ووجهه  

د لها المنع مطلقا طول حياتها، وذلك إنْ لم تكن للحالف نية معينة فإن  لا أنْ يؤبِ 

 1كانت له نية فهو على نيته. "

ل له بعضُهُم   قال النور السالمي  
 
ا عادية ومَث   عند كلامة على قرينة المجاز".. وإمَّ

إنْ  فقال:  الخروج  أرادت  وقد  امرأته،  على  رجل  حلف  إذا  ما  وهي  الفور،  بيمين 

خرجتِ فأنتِ طالقٌ، قال ذلك البعض: إنَّ هذا اليمين يحمل على الفور لاقتضاء 

   2العادة ذلك، فلا تطلق إنْ خرجت بعد ذلك الوقت عنده.

 

،ج  -1 الأحكام  غرر  الحكام شر   درر  الهمام،   5انظر  بن  للكمال  القدير  وفتح  الفعل.  باب حلف 

ج الرائق  الحسيني،الكليات، ج342ص  4والبحر  موس ى  بن  أيوب  البقاء  أبو  والكفوي   985ص1، 

م، تحقيق: عدنان درويش ومحمد المصري والزيلعي 1998هـ   1419سالة بيروت  الناشر: مؤسسة الر 

هـ/ تبيين الحقائق شر  كنز الدقائق باب اليمين في 743فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي المتوفى :  

، الفصل الأول في موجب الحنث وشروطه وأحكامه،  1/415وبداية المجوهد    8الدخول والخروج ج

 . 2/264، والتقرير والتحبير 342/ 4ر  كنز الدقائق  والبحر الرائق ش

"بيان قرينة المجاز" وانظر كتاب الإيلاء للمحقق   156ص  1طلعة الشمس لنور الدين السالمي ج -1

حيث قال: "...وإلا فقد علمت مما سبق تحريره في موضعه أنني أرى في نحو قول القائل   الخليلي "

أفعل كذا فأنت طالق أنه لا يدخل ذلك في باب الإيلاء، وإن اتفقت    لامرأته إن لم أفعل كذا أو إذا لم 

عليه آراء أصحابنا رحمهم الل، وإنما أرى وقوع الطلاق بمض ي قدر ما يمكنه فعل ذلك الأمر المعلق  

ما لم تكن له نية تقيد إطلاق قوله أو يكن ذلك مما لا يتأت    ،على عدم فعله الطلاق إن لم يفعله

مان معين أو في حالة معينة فتراعى نيته كما يراعى الظرف المواتي لذلك الفعل من زمان  فعله إلا في ز 
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ومن شك في انتقال ملك من شخص لآخر، كأن يعلم يقينا أنَّ العين الفلانية ملك  

لشخص بعينه، فوجدها عند غيره، ولم يعلم بانتقالها من ملك الأول جاز أن يشهد  

مع   للْخر،  ملكها  انتقال  معه  يصح  لم  ما  للأول،  أن   الاحترازبها  وذلك  السابق 

علمتُ أنها خرجت من ملكه بوجه من    يضيف في شهادته بالملك للأول قائلا: وما

 الوجوه حتى أديتُ شهادتي.

 الفرع الثاني الشك في الوصية 

إذا وجد للميت وصيتان فأكثر فشك الورثة في أيهما أولى بالإنفاذ أو كلتيهما فاليقين 

بقاؤهما معا، والشك في إلغاء أحداهما وإرادة الأخرى طارٍ، ولا يترك اليقين بمجرد  

   الشك الطارئ.

"إذا وجدت للميت وصيتان وعرف تاري  كتابوهما، ولم ينص في الأخيرة على نسخها 

لما تقدم، فإن القول الراجح ثبوت كلتا الوصيتين؛ لأن الأولى ثبتت بيقين، ولا يرفع  

في القواعد الفقهية المعروفة عند الجميع،   اليقين إلا يقين مثله، كما هو الحال 

ولى بالثانية مجرد احتمال لا تبنى عليه حجة في  واحتمال قصد الموص ي نسخه الأ 

رفع الثابت باليقين، ولبعض العلماء رأي آخر وهو التعويل على الأخيرة فحسب،  

 

أو أحوال وكذلك القرائن إن دلت على مراده المقيد لإطلاق لفظه قرينة. وقد سبق بيان دليل ذلك  

 فلا داعي إلى إعادته." 

ضم الجميع معا تكمل لك  "الفرع الثالث والعشرون الأيمان" و   وانظر الجزء الأول من هذا الكتاب

 الفائدة بإذن الل. 
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ومنهم من يفرق بين ما إذا اتحدتا أو إذا اختلفتا، ولكن الرأي الأول هو الأرجح، غير  

 1يتين والل أعلم. أنه لا بُدَّ من اشتراط عدم مجاوزة ثلث التركة مع اجتماع الوص

 

 

 

 

 الفرع الثالث الشك في الموهم أو في موضوع الوهمة 

 

الأصل البراءة حتى تصح الإدانة ولا يصح مؤاخذة الموهم بمجرد الشك، إلا إن كان 

وتوفرت   أماراتها،  عليه  وظهرت  الوهم،  مواضع  دخوله  بسبب  الوهمة  تلحقه  ممن 

 للبلد من الفساد، قرائنها فللحاكم تأديبه على حسب ما يراه را
ً
دعا لأمثاله؛ طهارة

 لا إثباتا للوهمة ما لم تصح بالحجة المقبولة حكما.  ،واستتبابا للأمن والأمان

 

 فتاوى سماحة الشي  الخليلي الوصايا. وانظر الجزء الأول تحصل لك الفائدة بإذن الل.  -1
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نَا فِيهِ    وفي ذلك يقول أميرُ المؤمنين عمرُ بن الخطاب    
ْ
ل
ُ
يْرًا ق

َ
: "مَنْ عَلِمْنَا فِيهِ خ

يْرًا، وَمَنْ عَلِمْنَا فِ 
َ
ا فِيهِ خ نَنَّ

َ
يْرًا وَظ

َ
ا."خ رًّ

َ
ا فِيهِ ش نَنَّ

َ
ا وَظ رًّ

َ
نَا فِيهِ ش

ْ
ل
ُ
ا ق رًّ

َ
  1يهِ ش

 

في المسند الصحيح   أخرجه الإمام الربيع     أثر موقوف على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب   -2

ابِ 700  ر  /
َّ
ط

َ
خ
ْ
نِي عَنْ عُمَرَ بْنِ ال

َ
غ
َ
الَ: بَل

َ
 ق
َ
بُو عُبَيْدَة

َ
نَا   / ونصه: أ

ْ
ل
ُ
يْرًا ق

َ
الَ: مَنْ عَلِمْنَا فِيهِ خ

َ
هُ ق نَّ

َ
أ

ا فِيهِ  نَنَّ
َ
ا وَظ رًّ

َ
نَا فِيهِ ش

ْ
ل
ُ
ا ق رًّ

َ
يْرًا، وَمَنْ عَلِمْنَا فِيهِ ش

َ
ا فِيهِ خ نَنَّ

َ
يْرًا وَظ

َ
ا." قال النور السالمي في فِيهِ خ رًّ

َ
 ش

ه: "من علمنا فيه خيرًا": أي من شاهدنا منه أعمال الخير أو بلغنا عنه ذلك بش يء من  
ُ
شرحه: قول

بِهِ فيما خفي علينا من   ا الظنَّ  العلم قلنا فيه خيرًا: أي أثنينا عليه بما علمنا منه، أي أحسنَّ طرق 

 والسريرة، لأنَّ حسنَ السيرة حاله، لأنَّ أفعاله الظاهرة دَلِيل على  
ُ
 السيرة

ُ
ف

َّ
ل
َ
تَخ

َ
أحواله الباطنة، فلا ت

 حسنِ السريرة، فمن كان ذا سريرة حسنة صدرت منه سيرة حسنة، ومن خبثت سريرته ساءت 
ُ
ثمرة

ها تظهر أحيانًا.   سيرته، وإن سترها زمانًا فإنَّ

مومهما تكن عند امرئٍ من خليقة ... وإنْ خالها تخف  على الناس 
َ
عل

ُ
 ت

ِ بالمشاهدة أو بالسماع، وَهُوَ الصحيح. 
 أي من ظهر لنا منه فعل الشر 

هُم شهداءُ على الناس.  نَّ
َ
، لأ ِ

ا وذكرناه بما فيه من الشر  ": ذممناه: أي شرًّ
ً
 قوله: "ومن علمنا فيه شرا

 
َّ
؛ لأنَّ العادة محك نا فيه حين علمنا منه الشرَّ ا«: أي ساء ظنُّ رًّ

َ
مة، ومَن أكثرَ من  قوله: »قلنا فيه ش

   ش يء عُرف بِهِ.

ا
ً
ق في ش يء وإن كان صادق ابُ بالكذب لم يكن ... يصدَّ

َّ
 إذا عُرف الكذ

ِ به في سائر أحواله، ويقال: إنَّ قرائن الأحوال  
ر في النفس سوء الظن 

َّ
ا عُرف منه سوء حاله أث فلمَّ

ب أحدَ الجانبين، فإن ظهرت قرينة سوء وخبث ونكث العهد وما أشبه ذلك حصل معه سوء  ِ
 
تغل

، وإن ظهرت قرينة صدق وصلا  ووفاء لم يظنَّ بِهِ ذلك وقوله تعالى: }اجْتَنِ  ِ
{ الظن  ِ

ن 
َّ
نَ الظ ِ

ثِيرًا م 
َ
بُوا ك

م من التحذير من  12الحجرات:   / يشير إِلىَ هذا المعنى، وَهُوَ وجه الجمع بين هذا الأثر وبين ما تقدَّ

ِ من الناس فتحمل على من ظهرت منه قرائن  
ِ ، وجاءت أحاديث في الاحتراس بسوء الظن 

سوء الظن 
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ِ على طلب  
السلامة من الناس لم يأثم صاحبه. والل أعلم. شر   السوء، وَقِيلَ: إذا كان سوء الظن 

وء.ج  بالسُّ
َ
ِ جائز فيمن عُرِف

. 3/518الجامع الصحيح لنور الدين السالمي باب :ما جاء أنَّ سوء الظن 

أبو ستة   وَلاية    قال  أصحابُنا رحمهم الل على وجوب  به  استدلَّ  الأثر  هذا  الترتيب:  في حاشية 

ف رحمه اللالأشخاص وبراءة الأشخاص،   ِ
هي نصٌّ في المقصود، قال في   ، وفيه زيادة على رواية المصن 

يناه، ومن رأينا منه    القواعد: وقال عمر 
َّ
ا فيه خيرا وتول : "من رأينا منه خيرا قلنا فيه خيرا وظننَّ

أنا منه."اهـ.  ا وتبرَّ ا فيه شرًّ ا وظننَّ ا قلنا فيه شرًّ  شرًّ

ِ السوء 
  بالمنافق للاحتراس منه مثلا، ولكن لا يجوز القطع بذلك لقوله   "ففي هذا الأثر جواز ظن 

ج الحاشية  أنظر  قوا."  ِ
تحق  فلا  ظننتم  الجر   145ص6:"إذا  علم  العلم  أئمة  أحدث  هذا  ولأجل   .

 - فما بعدها ط جدة: 247ص 13في باب التزكية والتجريح ج  والتعديل قال القطب في شر  النيل:"

نَا فِيهِ 
ْ
ل
ُ
هُ : ق

ُ
قَوْل

َ
جْرِيحَ مِنْ هَ   ف  وَالتَّ

َ
زْكِيَة

َّ
صْحَابُنَا الت

َ
 أ
َ
ذ
َ
خ
َ
أ
َ
جْرِيحٌ، ف

َ
ا ت رًّ

َ
نَا فِيهِ ش

ْ
ل
ُ
هُ : وَق

ُ
وْل

َ
، وَق

ٌ
زْكِيَة

َ
يْرًا ت

َ
ذِهِ خ

  ِ
َّ

ةِ رَسُولِ اللَّ  فِي سُنَّ
َ

ى، وَلا
َ
عَال

َ
هُ وَت

َ
ِ سُبْحَان

َّ
رٌ فِي كِتَابِ اللَّ

ْ
هُمَا ذِك

َ
يْسَ ل

َ
وَايَةِ، وَل ِ

كِ   الر 
َ
 ، وَل

ُ
هَادَة

َ
رَتْ ش

ُ
ث
َ
ا ك

َّ َ
نْ لم

هُودِ. ةِ الشُّ
َ
ونَ عَنْ عَدَال

ُ
ل
َ
 يَسْأ

ُ
قُضَاة

ْ
هَادَةِ رَجَعَ ال

ى الشَّ
َ
ا عَل

َ
ِش

 الر 
ُ
ذ
ْ
خ
َ
ورِ وَأ  الزُّ

يْ 
َ
ي رَأ ِ

 
 إن

َ
ة مَيَّ

ُ
بَا أ

َ
هُ رَجُلٌ: يَا أ

َ
الَ ل

َ
هُ ق نَّ

َ
ُ عَنْهُمَا أ

َّ
يَ اللَّ ي عُمَرَ رَض ِ اض ِ

َ
رَيْحُ ق

ُ
رُوا عَنْ ش

َ
ك
َ
مْ  وَذ

َ
يْئًا ل

َ
تَ ش

ْ
حْدَث

َ
تُكَ أ

حْدَ 
َ
وا أ

ُ
حْدَث

َ
اسَ أ يْتُ النَّ

َ
ا رَأ

َّ َ
رَيْحُ: لم

ُ
هُ ش

َ
قَالَ ل

َ
؛ ف ِ

ر  ِ
زْكِيَةِ الس 

َ
يَوْمِ فِي ت

ْ
بْلَ ال

َ
صْنَعُهُ ق

َ
نْ ت

ُ
ك
َ
رِ:" ت

َ
ث
َ ْ
هُمْ. وَفِي الأ

َ
تُ ل

ْ
ث

حَابَةِ،    عَن الصَّ
َ

سُولِ وَلا مْ تكنْ عَن الرَّ
َ
هُودِ ل  الشُّ

ُ
زْكِيَة

َ
ى بَعْضٍ.  ت

َ
سْلِمُونَ عُدُولٌ بَعْضُهُمْ عَل

ُ ْ
الَ عُمَرُ: الم

َ
 ق

هَرَ الزُّ  
َ
ا ظ

َّ َ
هُ لم نَّ

َ
 أ

َّ
، إلا

ٌ
هُودِ بِدْعَة الُ عَنْ الشُّ

َ
ؤ عَوْرَاتِ، وَقِيلَ: السُّ

ْ
سِ عَنْ ال جَسُّ دْ نهي عَنْ التَّ

َ
  وَق

ُ
ذ
ْ
خ
َ
ورُ وَأ

بِ  مِرَ 
ُ
أ هَادَاتِ  الشَّ ى 

َ
عَل ا 

َ
ِش

بِالر  مْوَالِ 
َ ْ
يَوْمِ الأ

ْ
ال فِي  جُلِ  الرَّ عَنْ حَالِ  ونُ 

ُ
وَيَك ةِ،  عِفَّ

ْ
وَال ةِ 

َ
عَدَال

ْ
ال عَنْ  الِ 

َ
ؤ السُّ

الثالث عشر في تعديل   النيل المرجع السابق والمنهج "القول  بْلُ. شر  
َ
ق يْهِ 

َ
عَل ا  عَمَّ  

َ
فِيهِ لا هُمْ  ذِي 

َّ
ال

 7/265لتاج المنظوم   جفما بعدها مكتبة مسقط، وا 567ص 5ج ، البينات وسؤال الحاكم للمعدل

 . 314ص 6فما بعدها. والكوكب الدري ج 
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لف منه الخير فيجب  
ُ
فالإنسان على أي حال يُظن به ما هو مألوف منه، فإن كان أ

ظن   إن  الإنسان  على  حرج  لا  فإنه  ذلك  بخلاف  كان  إن  أما  الخير،  به  يظن  أن 

المظ تلكم  تصدر  أن  الفاسق  شأن  من  لأن  السوء  ظنون  منه  بالفاسق  نونات 

 1فهكذا. 

 بفجوره  
ً
ما مَن كان مَعروفا إذ الأصل في المسلم الوفي أن يُحمل على حُسن الظن، وإنَّ

 2وفسوقه وعدم استقامته ذلك هو الذي يُساء به الظن.

حُدُودَ    
ْ
ال "ادْرَءُوا  وإن كان فيما يجب به الحد فيدرأ الحدُّ ولو بأدن  شبهة لرواية 

بُهَاتِ "     3بِالشُّ

 

س/ كيف يستطيع الإنسان أن تكون من صفته حسن الظن؟   ،سماحة المفتي سؤال أهل الذكر  1-

 م 7/9/2003هـ، يوافقه  1424رجب  10حلقة 

  سماحة المفتي سؤال أهل الذكر؛ من  ج /س/ هل يَليق أنْ يُساء الظن بالمصاب..."  - 2
 م 25/10/2004هـ، يوافقه 1425رمضان  10حلقة 

العزيز    ي  بغداد عن الأمير العادل عمر بن عبد أخرجه أبو مسلم الكجي وابن السمعاني في ذيل تار   -3

  مرسلا، ومسدد البصري في مسنده عن ابن مسعود موقوفا، والدارقطني في سننه في الحدود، 

" بلفظ  مرفوعا  علي  عن  السنن  في  وفيه  اوالبيهقي  الحدود"  تعطيل  للإمام  ينبغي  ولا  الحدود  درؤا 

. ولكن يترقى إلى درجة الحسن بشواهده إذ له شواهد  المختار بن نافع قال فيه البخاري منكر الحديث

كثيرة، وقد جرى عمل جميع الأمة على ذلك أي على درء الحدود بالشبهة ورواه ابن عدي في الكامل  

عن ابن عباس بلفظ "ادرؤا الحدود بالشبهات وأقيلوا الكرام عثراتهم إلا في حد من حدود الل تعالى" 

"إدفعوا الحدود ما وجدتم لها     ريق أبي هريرة قال قال رسول الل ورواه ابن ماجة في سننه من ط 
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   - استدل الجمهور على جواز حبس الموهم إن كان ممن تلحقه الوهمة بأدلة كثيرة منها:

وَاجِد يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ(." 
ْ
يُّ ال

َ
: ل

ُ
لقادرُ على الأداء، والليُّ  والواجدُ هنا ا  1حَدِيث

وْلُ ذِي الرمة:
َ
   -المطل، وَمِنْهُ ق

 

وبلفظ " ادْرَءُوا    12945من كتاب الحدود ، باب الستر على المؤمن ، والتحفة    2545مدفعا" برقم  

إِنَّ 
َ
هُ ، ف

َ
وا سَبِيل

ُّ
ل
َ
خ

َ
رَجٌ ف

ْ
هُ مَخ

َ
انَ ل

َ
إِنْ ك

َ
عْتُمْ ف

َ
سْلِمِينَ مَا اسْتَط

ُ ْ
حُدُودَ عَنْ الم

ْ
عَفْوِ ال

ْ
طِئَ فِي ال

ْ
نْ يُخ

َ
مَامَ أ ِ

ْ
 الإ

ما باب  الكبرى  علله  وفي  في سننه  والترمذي   " عُقُوبَةِ 
ْ
ال فِي  طِئَ 

ْ
يُخ نْ 

َ
أ مِنْ  يْرٌ 

َ
الحدود،   خ درء  في  جاء 

والبيهقي في سننه الكبرى والصغرى وفي معرفة السنن والآثار، والحاكم في المستدرك، وعبد الرزاق في 

م  "حاكم  بلفظ  حرف  مصنفه  الحسنة  المقاصد  في  والسخاوي  "الإمام"  مكان  المسلمين"  حكام  ن 

  
َ

ذِي لا
َّ
ل
َ
حَدَّ وَا

ْ
ذِي يُوجِبُ ال

َّ
ءِ ال

ْ
وَط

ْ
الهمزة، وفي الإمارة والقضاء، وانظر الزيلعي نصب الراية، بَابُ ال

والمناوي  السلام،  سبل  والشوكاني  الحدود"   "وجوب  العمال  كنز  الهندي:  والمتقي  فيض    يُوجِبُهُ، 

ج   الصغير  الجامع  شر   بطال،    314حديث    227ص  1القدير  لابن  البخاري  صحيح  وشر  

أبي  مسند  وشر   الطيب،  لأبي  داؤد  أبي  سنن  شر   المعبود  وعون  الأحوذي،  تحفة  والمباركفوري 

 حنيفة، والمسألة الثالثة والثلاثين من الفصل الأول من جهد المقل للباحث.

والنسائي في البيوع    3628وأبو داؤد في الحبس في الدين    2950ي    أخرجه مسلم باب مطل الغن  -1

وفي الحبس في الدين والملازمة فيه،    4838والتحفة  2427وابن ماجة في الصدقات    4704و    4703   

والبيهقي في الكبرى،   18644و  18637وأول مسند الكوفيين    17267وأحمد في مسند الشاميين  

م في المستدرك في لي الواجد، والطبراني في المعجم الكبير، وابن حبان في والنسائي في الكبرى، والحاك 

صحيحه في استحقاق المماطل، وأبو نعيم في معرفة الصحابة، فيمن اسمه شداد، و الطحاوي في 

يُّ الواجد يُحل عرضه وعقوبته" وانظر  
 
المشكل باب بيان مشكل ما روي عنه عليه السلام من قوله: " ل

 صادر السابقة. شروحه في الم
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اضِيَا. 
َ
ق اِ  التَّ

َ
وِش

ْ
اتَ ال

َ
حْسِنُ يا ذ

ُ
   وَأ

ٌ
ة تِ مَلِيَّ

ْ
ن
َ
انِي وَأ يَّ

َ
طِيلِينَ ل

ُ
 ت

يُدْرَكُ ما وَ  زِلُ الذي لا 
َ
عْت
ُ
جْتَنِبُ الم

ُ
وَى: الم

ْ
ل
َ
جُلُ الأ  والرَّ

ً
ا ي 
َ
ل وِيْ 

ْ
يَل وَى 

َ
ل راءَ  وهو مَصْدَرٌ 

هْرِه،  
َ
ديدُ ظ ةِ ولا    والشَّ صْمِه بالحجَّ

َ
تَوِي على خ

ْ
يَل  الذي 

ُ
لِيط صومَةِ الجَدِلُ السَّ

ُ
الخ

اوَاتٌ. ي 
َ
تَ ل

ْ
انٌ، وإنْ شِئ  لِي 

ٌ
اءُ، ونِسْوَة ي 

َ
نْثى ل

ُ
    1يُقِرُّ على ش يءٍ واحِدٍ، والأ

يْزُ للدائنِ ذكرَه  "يُحِلُّ عرضَه" أي يُجِ  والمراد به امتناعه عن أداء ما عليه بغير عذر.

وقد   عقوبتُه،  وله  منه   
ُ
الإنصاف الحاكم  وعلى  الحاكم،  عند  وشكايتَه  بالظلمِ 

منه   الممتنع  الأداء  على  القادر  ذكر  أي جوازَ  معا،  للأمرين  الحديث  بهذا  استدل 

أنَّ  المعسر، فكما  في حق  الحاكم، وعدمَ جواز ذلك  نظر  بالظلم، وعقوبتَه على 

:"    وإلزامَه والتحايلَ عليه ظلمٌ فمطلُ الغني ظلم. وقوله    إنظارَ المعسر واجبٌ 

مٌ " 
ْ
ل
ُ
ِ ظ

نِي 
َ
غ
ْ
لُ ال

ْ
  2مَط

 

انظر في المعنى اللغوي المحيط في اللغة ما أوله اللام للصاحب بن عباد ، والمخصص لابن سيدة    -1

 489ص 39كتاب الأضداد تحقيق : خليل إبراهم جفال ، وتاج العروس فصل اللام ج  252ص  4ج

 ن دار الهداية  

الر بيع في المسند الصحيح      -2 البخاري في الحوالة وفي مطل الغني    598أخرجه الإمام  وأخرجه 

بَعْ "وأبو داود في المطل والترمذي في 
ْ
يَت
ْ
ل
َ
ٍ ف

ى مَلِي 
َ
مْ عَل

ُ
حَدُك

َ
بِعَ أ

ْ
ت
ُ
أ ا 

َ
ومسلم في تحريم المطل بزيادة " وإِذ

مطل الغني وابن ماجة في الحوالة وأحمد في مسند عبد الل بن عمر وفي مسند أبي هريرة في عدة 

الجامع مواضع والنسائ الكبرى والبيهقي في الكبرى والطبراني في الكبير، وغيرهم، وانظر  شر   ي في 

 . وانظر ادب القضاء للباحث.268ص3للنور السالمي شر  الحديث المذكور ج 
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يِيرٌ،  
ْ
غ
َ
ت وَهُوَ  حَبْسُه"  وَعُقُوبَته  م 

ْ
ل
ُ
ظ وَاجِد 

ْ
ال يُّ 

َ
ل  " وعِ 

ُ
رْف

َ ْ
الم نِ 

ْ
ت
َ ْ
الم فِي   ِ

افِعِي  الرَّ فِي  عَ 
َ
"ووَق

هُوَ   مَا  إِنَّ حَبْسِ 
ْ
بِال عُقُوبَةِ 

ْ
ال فْسِيرُ 

َ
رَى.وَت

َ
ت مَا 

َ
ك وَاةِ  الرُّ بَعْضِ  مٌ    مِنْ 

ْ
ل
ُ
ظ وَاجِدِ 

ْ
ال يُّ 

َ
"ل

    1وَعُقُوبَتُهُ حَبْسُهُ."  

هُ   نَّ
َ
 أ
ُ
رِيقِ    حَدِيث

َ
بَيْهَقِي  مِنْ ط

ْ
بَاقِي. ال

ْ
هُ فِي عَبْدٍ فِي قِيمَةِ ال

َ
عْتَقَ شِقْصًا ل

َ
 أ

ً
حَبَسَ رَجُلا

بِيُّ   حَبَسَهُ النَّ
َ
صِيبَهُ ف

َ
حَدُهُمَا ن

َ
عْتَقَ أ

َ
أ
َ
يْنِ ف

َ
انَ بَيْنَ رَجُل

َ
نَّ عَبْدًا ك

َ
زٍ أ

َ
بِي مِجْل

َ
ى بَاعَ    أ حَتَّ

ا
َ
الَ: وَهَذ

َ
هُ، ق

َ
ل  
ً
نمَة

َ
بْنِ عَبْدِ    فِيهِ غ قَاسِمِ 

ْ
ال رَ عَنْ 

َ
مِنْ وَجْهٍ آخ الَ: وَرُوِيَ 

َ
مُنْقَطِعٌ وَق

بْنِ   حَسَنِ 
ْ
ال رِيقِ 

َ
ط مِنْ  هُ  نَّ

َ
لِأ ؛ 

ٌ
ضَعِيف وَهُوَ  مَسْعُودٍ  بْنِ   ِ

َّ
عَبْدِ اللَّ هِ  ِ

جَد  عَنْ  حْمَنِ  الرَّ

 .
َ
 عُمَارَة

ى عَنْ  
َ
يْل

َ
بِي ل

َ
وْرِيُّ عَنْ ابْنِ أ

َّ
الَ وَرَوَاهُ الث

َ
ز.  ق

َ
بِي مِجْل

َ
حْمَنِ عَنْ أ قَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّ

ْ
 2ال

نَّ 
َ
أ هِ  ِ

عَنْ جَد  بِيهِ 
َ
أ عَنْ  بْنِ حَكِيمٍ  بَهْزِ  رِيقِ 

َ
سَائِيُّ مِنْ ط

َّ
وَالن دَاوُد  بُو 

َ
أ رَجَهُ 

ْ
خ
َ
أ  

ٌ
حَدِيث

بِيَّ   هُ.   النَّ
َ
ى سَبِيل

َّ
ل
َ
مَّ خ

ُ
 مِنْ نَهَارٍ ث

ً
 فِي تُهْمَةٍ سَاعَة

ً
  3حَبَسَ رَجُلا

 

 . 62/   5انظر: فتح الباري تعليق ابن باز/   -3

 .276/  10ينظر: السنن الكبرى للبيهقي   -1

، 20/ 4، والترمذي  3630ب الأقضية: باب الحبس في الدين، حديث  ، كتا 4/46أخرجه أبو داود    -2

، كتاب السارق: باب امتحان  8/67، والنسائي  1417الوهمة حديث  بكتاب الديات: باب في الحبس  

، كتاب 4/102، والحاكم  18891، رقم  8/306، وعبد الرزاق  5/2السارق بالضرب والحبس، وأحمد  

، 998،  997،  996   ،  414/  19، والطبراني في الكبير  1003رقم  الأحكام، وابن الجارود في المنتق 

اتهم6/53والبيهقي   إذا  الموهم  حبس  باب  التفليس:  كتاب  وقال    ،،  حسن.  حديث  الترمذي:  وقال 

الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. وفي الباب عن أبي هريرة وأنس بن مالك ونبيشة.  



 322 الفقهية تطبيقات القواعد 

 

 

 وروي "أن عمر رض ي الل عنه اشترى دارا بأربعة آلاف وجعلها سجنا. 

وهذا الأثر ذكره البخاري في أثناء باب الخصومات بنحوه فقال: "واشترى نافع بن  

فالبيع   إنْ رض ي عمرُ  أمية؛ على  بن  بمكة من صفوان  للسجن  دارا  الحارث  عبد 

لبيهقي في "سننه" من حديث  بيعه، وإن لم يرض عمر فلصفوان أربعمائة" ورواه ا 

نافع بن عبد الحارث أيضا "أنه اشترى من صفوان بن أمية دارا للسجن لعمر بن  

 الخطاب بأربعة آلاف." وفي رواية "بأربعمائة." 

 

، 2/  1، والعقيلي في الضعفاء  1361،  1360     كشففي ال  -2/128زار  فحديث أبي هريرة: أخرجه الب

، كلهم من طريق إبراهيم بن خثيم بن عراك بن مالك  4/102، والحاكم  1/243وابن عدي في الكامل  

وقال البزار: لا    "حبس رجلا في تهمة يوما وليلة استظهارا.  النبي    عن أبيه عن جده عن أبي هريرة أنَّ 

وقد حدث عنه جماعة.   ، فظ إلا عن أبي هريرة من هذا الوجه، وإبراهيم ليس بالقوي نعلمه بهذا الل

وقال العقيلي: لا يتابع إبراهيم على هذا. وقال ابن عدي: رواه عن عراك بن مالك بن سعيد الأنصاري  

وغيره مرسلا وموصولا. وسكت عنه الحاكم وتعقبه الذهبي فقال: قلت: إبراهيم متروك. والحديث  

، وقال: رواه البزار وفيه إبراهيم بن خيثم وهو متروك.  4/207أيضا الهيثمي في مجمع الزوائد  ذكره  

، 1/116، وابن حبان في المجروحين  54-1/53بن مالك: أخرجه العقيلي في الضعفاءانس  وحديث  

  من طريق إبراهيم بن زكريا الواسطي قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن يحيى بن سعيد عن أنس أنَّ 

وقال ابن حبان: ليس   ، حبس في تهمة. قال العقيلي: إبراهيم بن زكريا مجهول وحديثه خطأ  النبي  

وليس يحفظ هذا المتن إلا من رواية    .هذا من حديث أنس ولا من حديث يحيى بن سعيد الأنصاري 

، 4/206بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. وحديث نبيشة: أخرجه الطبراني في الأوسط كما في المجمع  

وقال الهيثمي: وفيه من لم أعرفه. وانظر: التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير لابن  

   من هذا الكتاب "حبس الموهم" سادسوانظر: الجزء ال حجر العسقلاني.
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وأبو بكر   اختلف أهل العلم هل سجن رسول الل    1قال ابن الطلاع في "أحكامه":

سجنا أحدا، وذكر بعضهم "أن أحدا؟ فذكر بعضهم أنه لم يكن لهما سجن، ولا  

 .سجن بالمدينة في تهمة دم" رواه أبو داود   رسول الل  

وكذلك قال، وروي "أنه سجن رجلا أعتق شركا له في عبد فوجب عليه استتمامَ   

 عتقه" قال في الحديث: "حتى باع غنمة له.

وصبيغا    الهجو،  على  الحطيئة  سجن  وأنه  سجن  له  كان  »أنه  عمر  عن   وثبت 

، وضربه مرة   ا عن الذاريات والمرسلات والنازعات وشِبْهِهِن  التميمي على سؤاله عَلِيًّ

إلى العراق   إلى البصرة    -بعد أخرى، ونفاه  إلى أن   -وقيل:  وكتب ألا يجالسه أحد 

 2مات."  

  ِ
بِي  النَّ عَنْ  رُوِيَ  دْ 

َ
وَق كِتَابِهِ  فِي  عْبَانَ 

َ
ابْنُ ش الَ 

َ
بِا  وَق مَ 

َ
"حَك هُ  نَّ

َ
جْنِ"  أ ِ

وَالس  رْبِ  لضَّ

بِيَّ   نَّ النَّ
َ
ا أ

َ
بَتَ بِهَذ

َ
ث
َ
بَتَ عَنْ    ف

َ
لِكَ، وَث

َ
ذٍ لِذ

َ
خ لِكَ فِي سِجْنٍ مُتَّ

َ
نْ ذ

ُ
مْ يَك

َ
سَجَنَ، وَإِنْ ل

ى  
َ
 عَل

َ
ة
َ
يْئ
َ
حُط

ْ
هُ سَجَنَ ال نَّ

َ
هُ سِجْنٌ، وَأ

َ
انَ ل

َ
هُ ك نَّ

َ
ى عَنْهُ أ

َ
عَال

َ
ُ ت

َّ
يَ اللَّ ابِ رَض ِ

َّ
ط

َ
خ
ْ
عُمَرَ بْنِ ال

بَهِهِنَّ  
َ
وَش ازِعَاتِ،  وَالنَّ تِ 

َ
رْسَلا

ُ ْ
وَالم ارِيَاتِ 

َّ
الذ عَنْ  الِهِ 

َ
سُؤ ى 

َ
عَل وَسَجَنَ صبيغًا  هَجْوِ، 

ْ
ال

 

بِي فِي  -1
ُ
ِ القُرط

الِكِي 
َ ْ
ِ الم

ي  س ِ
ُ
دَل

ْ
ن
َ ْ
عِ الأ

َّ
لا
َّ
 بِابْنِ الط

ُ
عْرُوف

َ ْ
فَرَجِ الم

ْ
دُ بْنُ ال ِ مُحَمَّ

َّ
بُو عَبْدِ اللَّ

َ
ى  أ سَمَّ

ُ ْ
كِتَابِهِ الم

سُولِ"   قضية الرَّ
َ
 6 - 5. ص "أ

ن سراج الدين أبو  البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشر  الكبير ابن الملق -1

والقرافي أنوار   609-608/  9هـ(ج804حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري )المتوفى : 

وانظر الفتح الجليل من أجوبة أبي خليل لإمام الظهور المجوهد  ،183/ 4البروق في أنواع الفروق ج

 . 615-614ص  محمد بن عبدالل الخليلي  
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ى  
َ
إل وَقِيلَ  عِرَاقِ، 

ْ
ال ى 

َ
إل اهُ 

َ
ف
َ
وَن ةٍ،  مَرَّ بَعْدَ   

ً
ة مَرَّ وَضَربَهُ  لِكَ، 

َ
ذ فِي  هِ  قُّ

َ
ف بِالتَّ اسَ  النَّ مْرِهِ 

َ
وَأ

نْ 
َ
تَبَ أ

َ
بَصْرَةِ، وَك

ْ
نَا عَنْهُ  ال

ْ
ق رَّ

َ
تَف

َ
 ل
ٌ
ة
َ
حْنُ مِائ

َ
ا، وَن

َ
وْ جَاءَن

َ
ل
َ
 ف

ُ
ث ِ

حَد 
ُ ْ
الَ الم

َ
حَدٌ ق

َ
 يُجَالِسَهُ أ

َ
 لا

ى عَنْهُ  
َ
عَال

َ
ُ ت

َّ
يَ اللَّ مَرَهُ عُمَرُ رَض ِ

َ
أ
َ
وْبَتُهُ ف

َ
تْ ت

َ
دْ حَسُن

َ
هُ ق نَّ

َ
ى عُمَرَ أ

َ
ى إل بُو مُوس َ

َ
تَبَ أ

َ
مَّ ك

ُ
ث

اسِ، ى بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّ
َّ
ل
َ
خ

َ
انَ  ف

َ
ى عَنْهُ صَابِئَ بْنَ حَارِثٍ ، وَك

َ
عَال

َ
ُ ت

َّ
يَ اللَّ مَانُ رَض ِ

ْ
وَسَجَنَ عُث

يَ  الِبٍ رَض ِ
َ
بِي ط

َ
حَبْسِ، وَسَجَنَ عَلِيُّ بْنُ أ

ْ
ى مَاتَ فِي ال اكِهِمْ حَتَّ تَّ

ُ
مِيمٍ وَف

َ
صُوصِ بَنِي ت

ُ
مِنْ ل

 ِ
َّ

ةِ، وَسَجَنَ عَبْدُ اللَّ
َ
وف

ُ
ك
ْ
ى عَنْهُ فِي ال

َ
عَال

َ
ُ ت

َّ
يْضًااللَّ

َ
 ، وَسَجَنَ أ

َ
ة
َّ
بَيْرِ فِي مَك فِي سِجْن    - بْنُ الزُّ

 امْتَنَعَ مِنْ بَيْعَتِهِ ا ه ـ  -عَارِمَ 
ْ
ةِ إذ حَنَفِيَّ

ْ
دَ بْنَ ال  1مُحَمَّ

 وفي المنهج:

الطرق، والتعسف على   أو قطع  السرق،  أو  بالقتل  أحد  الوهم على  تظاهرت  وإذا 

 .همة ولو لم تكن صحةالناس والفساد في الأرض، جاز حبسه بالو

 و ولا ت
ً
غير الحبس، والوهمة تثبت في كل ش يء من الباطل الذي    جب بالوهمة عقوبة

 لا يجوز. 

 

، 373/    2( وانظر ابن فرحون تبصرة الحكام  183/    4أنواع الفروق جالقرافي أنوار البروق في    -2

، وابن الهمام فتح  326/  4، وابن عابدين الحاشية 180 -  179/  4و   207/   3والزيلعي نصب الراية 

، وكشاف  54، والسياسة الشرعية ص 348 - 314 - 313/  10، وابن قدامة المغني 375/  6القدير 

( علي 454/  2. ومعين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام  224ردي ص  ، والماو 74/  4القناع  

، أبو 206/    1هـ وتاري  قضاة الاندلس  844بن خليل الطرابلس ي، أبو الحسن، علاء الدين المتوفى :  

 الحسن بن عبد الل بن الحسن الأندلس ي. 
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ثلاث   إلى  سنة  عشرة  اثنتي  بالقتل  الموهم  يحبس  فقيل:  الموهم.  حبس  في  واختلف 

 .سنين، وما بقي من الجنايات والأحداث، فعلى نظر أولي الأمر

بوهمة وحبس له، ثم عذره واتهم غيره جاز له ذلك ويطلق  وإذا رفع أحد على أحد  

في    يء الأول، ويحبس الآخر، مادامت الوهمة تنسب على الموهم. ولا يلزم الحاكم ش 

 .والوهمة تلحق كل أحد إلا الثقة العدل،  حبسه

ورفعان  الأحداث،  ومنازل  وأحوالهم  الناس  منازل  في  الحاكم  نظر  إلى  إنه  وقيل: 

ه، واسترابتِه في رفعانِه، وذلك يعرف عند مشاهدة الحادثة النازلة،  الموهِم، وتصديقِ 

 1والممتحن بذلك.  ىونظر المبتل 

او  السالمي  سئل  ومساكن  لنور  بالفاحشة  الموهمات  بيوت  قشع  جواز  عن   :

فوا عليهن بالارتحال إذا امتنعن؟  
 
 الغوغاء إذا تقدم عليهن مطاوعة البلد ووق

إذا نظروا أن ذلك أبلغ في إجلائهن من الدار أم لا؟ فإن وهل يجوز أيضا حرقهن  

 . أبين فالحبس أو القيد؟ أرأيت إذا كان الحبس أو القيد لا يتأت 

الجواب: أرى أن يبلغ في ذلك تحريق بيوتهن قطعا لمادة الفساد واقتداء برسول الل  

  ة بقوله:  وفي إنكاره على المتخلفين عن صلاة الجماع  2"في حرقه مسجد الضرار

 
  19/ 7منهج الطالبين لخميس الرستاقي ) -  1

انظر    عليهم فانهار بهم  باء بناه المنافقون ليفككوا جمع المسلمين فأحرقه  مسجد الضرار بق  -  2

 8763   639ص    4، والحاكم المستدرك ج267ص12التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ج

 وابن حجر العسقلاني المطالب العالية للحافظ باب سورة براءة.
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"لولا ما في البيوت من النساء والذرية لأمرت بالصلاة فتقام ثم أمرت رجلا يصلي  

بالناس ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحر ق  

 من حطب ثم    1عليهم بيوتهم" 
ً
وفي رواية "لقد هممت أن آمر فِتْيَتِي فيجمعوا حزما

 يصلون في بيوتهم
ً
ليس بهم علة فأحرقها عليهم حتى تكون صلاة المسلمين   آت  قوما

واحدة" وإذا كان هذا الإغلاظ منه على المتخلفين عن الجماعة مع أنه لا أثر للبيوت  

في ذلك فما ظنك بمن كان بيته مادة للفساد وأصلا للمنكرات وقد أمر أبو المؤثر  

 . بتحريق بيوت القرامطة بعد انقراض دولوهم لئلا يرجعوا

والأحوال  و    الزمان  مراعاة  من  بد  لا  بل  واحد  حال  على  يتوقف  لا  المنكر  انكار 

فيستعمل في كل وقت ما يليق به، والناظرون بنور الل هم أطباء العالم الساعون  

الشافية كالطبيب الماهر المعالج للعلة الواحدة بالأدوية    بالأدويةفي قطع المفاسد  

 هات من المكان.المختلفة مراعاة للحال والزمان والج

أما الحبس والقيد فلهما محل ووقت، وهو ظهور الإمام أو الجماعة، ولغيره من  

الزواجر وقت ومحل. على أن الحبس والقيد ليسا من الأمور الموقوفة التي لا يمكن  

استنبطها نظر العلماء   يتجاوزها في دفع المفاسد وإنما هي من بعض الزواجر الت

 والحبس إنماالمهتدين على أن القيد  
ً
كان في زمانه " ربط على السارية    حادث قطعا

 

التشديد    وغاية المقصد فى زوائد المسند للهيثمي باب  8782   367/ص 2ابن حنبل في مسنده ج-1

وابن الجماعة  مع  الصلاة  ترك  العسقلاني    فى  المسنَد حجر  بأطراف  المعتَلِي  سْنِد 
ُ
الم إطراف 

وبألفاظ مختلفة متفقة المعنى. والبخاري وجوب صلاة الجماعة وباب إخراج أهل    9169     الحنبلي

 ة ومسلم فضل صلاة الجماعة.  المعاص ي والخصوم من البيوت بعد المعرف
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تعالى:   بقوله  القيد  ثبوت  في  تستدلوا  أن  ولكم  عثمان،  السجن  أحدث  وأول من 

اد
َ
نِينَ في الأصْف فإنه وإن كان من عمل سليمان عليه السلام فهو     وآخرِينَ مقرَّ

 1أعلم. أمر لم ينسخ اتفاقا والل  

 )حبس الموهم بالفجور(  382/  5ومن جوابات الإمام السالمي  

ل عنه فقيل مخنث والعياذ بالله،  أالسؤال: من يرى رجلا قد تزيا بزي النساء ويس

ا يفعل به في هذا الزمان ثم تحقق عنده أمره متجاهرا بفاحشته، وله قدرة عليه م

 الحكم؟ أو كان ولده أو ابن عمه ويعلم أنه لا يطالعه فيه مطالع، فما  

الجواب: يحبسه في مكان لا يخلص إليه فيه أحد من الفسقة ولا يمكنه هو الخروج 

منه، ويكون ذلك بيته حتى الموت، أو يرى عليه علامة الندم وصدق الرجوع. والل  

  أعلم 

   .قطبمام الللا ومن كشف الكرب  

"وحبس الموهم بالقتل ما تظاهر أسباب الوهمة عليه جائز في قول الأعلام، ولا تحديد  

بمدة منصوص فيه، بل هو على ما يراه الإمام أو من كان بمنزلته قائما بمصالح 

الإسلام، فقد حبسوا إلى عام وإلى عامين باجوهاد إلى ثلاثة أعوام وسبعة وما زاد، 

سباب الوهم أقوى كان لإطالة المدة وإغلاظ العقوبة أولى ..." وانظر  فكلما تضافرت أ

 
 م "حبس الموهمات بالفاحشة وتحريق بيوتهن" 2010ط257/ 4جوابات الإمام السالمي ) - 1
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تلحقه   أن  يمكن  الذي  الموهم  بعقوبة  ناطقة  كلها  فهي  للأصحاب  الجوامع  سائر 

 1الوهمة.

حَبْسِ.   268ص12ومن الموسوعة الفقهية الكويتية ج
ْ
عْزِيرُ بِال  تحت عنوان: التَّ

تِينَ 
ْ
تِي يَأ

َّ
ى: }وَاللا

َ
عَال

َ
هُ ت

ُ
قَوْل

َ
كِتَابُ ف

ْ
ا ال مَّ

َ
جْمَاعِ؛ أ

ْ
ةِ وَالإ نَّ كِتَابِ وَالسُّ

ْ
رُوعٌ بِال

ْ
حَبْسُ مَش

ْ
ال

يْهِنَّ 
َ
هِدُوا عَل

ْ
ش

َ
اسْت

َ
مْ ف

ُ
 مِنْ نِسَائِك

َ
ة

َ
فَاحِش

ْ
وهُنَّ فِي    ال

ُ
مْسِك

َ
أ
َ
هِدُوا ف

َ
إِنْ ش

َ
مْ ف

ُ
 مِنْك

ً
رْبَعَة

َ
أ

ذِينَ 
َّ
مَا جَزَاءُ ال إِنَّ هُ: } 

ُ
وْل

َ
 {  وَق

ً
هُنَّ سَبِيلا

َ
ُ ل

َّ
وْ يَجْعَل اللَّ

َ
وْتُ أ

َ ْ
اهُنَّ الم

َّ
ى يَتَوَف بُيُوتِ حَتَّ

ْ
  ال

نْ 
َ
سَادًا أ

َ
رْضِ ف

ْ
هُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأ

َ
َ وَرَسُول

َّ
يْدِيهِمْ    يُحَارِبُونَ اللَّ

َ
عَ أ

َّ
قَط

ُ
وْ ت

َ
بُوا أ

َّ
وْ يُصَل

َ
وا أ

ُ
ل يُقَتَّ

فْيِ هُنَا  قْصُودَ بِالنَّ
َ ْ
: إِنَّ الم عِيُّ

َ
يْل ال الزَّ

َ
قَدْ ق

َ
رْضِ {. ف

ْ
وْ يُنْفَوْا مِنَ الأ

َ
فٍ أ

َ
هُمْ مِنْ خِلا

ُ
رْجُل

َ
وَأ

حَبْسُ.
ْ
 ال

سُول   الرَّ نَّ 
َ
أ بَتَ: 

َ
ث قَدْ 

َ
ف  

ُ
ة نَّ السُّ ا  مَّ

َ
بِا  وَأ مَ  حَبَسَ 

َ
وَحَك دَمٍ،  تُهْمَةِ  فِي  اسًا 

َ
ن
ُ
أ دِينَةِ 

َ ْ
لم

قَاتِل،  
ْ
ال وا 

ُ
تُل
ْ
اق هُ: 

َ
تَل
َ
ق ى  حَتَّ رَ 

َ
لآخِ  

ً
رَجُلا مْسَكَ 

َ
أ فِيمَنْ  ال 

َ
ق هُ  نَّ

َ
وَأ جْنِ،  وَالسَّ رْبِ  بِالضَّ

وْتِ؛
َ ْ
الم ى  بِحَبْسِهِ حَتَّ ابِرَ  اصْبِرُوا الصَّ  

ُ
عِبَارَة رَتْ  ِ

س 
ُ
ابِرَ." وَف هُ حَبَسَ   وَاصْبِرُوا الصَّ لِأنَّ

اهُ. مَوْتِ بِإِمْسَاكِهِ إِيَّ
ْ
قْتُولَ لِل

َ ْ
 الم

  
ُ
حَابَة جْمَعَ الصَّ

َ
دْ أ

َ
ق
َ
جْمَاعُ ف

ْ
ا الإ مَّ

َ
قَ  وَأ

َ
ف حَبْسِ. وَاتَّ

ْ
بَةِ بِال

َ
عَاق

ُ ْ
ى الم

َ
، وَمَنْ بَعْدَهُمْ، عَل

عْزِيرِ. وَ   فِي التَّ
ً
حُ عُقُوبَة

ُ
حَبْسَ يَصْل

ْ
نَّ ال

َ
ى أ

َ
هَاءُ عَل

َ
فُق

ْ
نَّ عُمَرَ  ال

َ
امِ: أ

َ
ق
َ ْ
ا الم

َ
ا جَاءَ فِي هَذ مِمَّ

    ،ِارِيَات
َّ
الذ عَنِ  الِهِ 

َ
سُؤ ى 

َ
عَل ا  صَبِيغً وَسَجَنَ  هَجْوِ، 

ْ
ال ى 

َ
عَل  

َ
ة
َ
يْئ
َ
حُط

ْ
ال سَجَنَ 

 

 م1986( ط 361/ 2كشف الكرب للقطب اطفيش:  - 1
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مَانَ  
ْ
نَّ عُث

َ
ازِعَاتِ، وَشِبْهِهِ، وَأ تِ، وَالنَّ

َ
رْسَلا

ُ ْ
انَ مِنْ    وَالم

َ
حَارِثِ، وَك

ْ
سَجَنَ ضَابِئَ بْنَ ال

 
ُ
الِبٍ  ل

َ
بِي ط

َ
نَّ عَلِيَّ بْنَ أ

َ
اكِهِمْ، وَأ تَّ

ُ
مِيمٍ وَف

َ
ِ    صُوصِ بَنِي ت

َّ
نَّ عَبْدَ اللَّ

َ
ةِ. وَأ

َ
وف

ُ
ك
ْ
سَجَنَ بِال

بَيْرِ  ا الزُّ عَنْ    بْنَ  امْتَنَعَ  ا 
َّ َ
لم ةِ  حَنَفِيَّ

ْ
ال بْنَ  دَ  مُحَمَّ "دَارِمٍ"  فِي  وَسَجَنَ   ،

َ
ة
َّ
بِمَك سَجَنَ 

 بَيْعَتِهِ.

هُ. 286/    16وفي ج  
ُ
ت
َ
حَبْسِ بِوُهَمَةٍ وَحَالا

ْ
 ال

ُ
ة رُوعِيَّ

ْ
 ، تحت عنوان: مَش

بِيَّ   نَّ النَّ
َ
وْ بِوُهْمَةٍ. وَرُوِيَ   "...رُوِيَ أ

َ
حَبْسِ وَل

ْ
 ال

ُ
ة رُوعِيَّ

ْ
 فِي تُهَمَةٍ، وَفِيهِ مَش

ً
حَبَسَ رَجُلا

بِيَّ   نَّ النَّ
َ
هِمَا بِسَرِ   أ يْنِ مِنْ غِفَارٍ اتُّ

َ
حَدَ رَجُل

َ
هَبْ  حَبَسَ أ

ْ
رِ: اذ

َ
خ
ْ
ال لِلْ

َ
ةِ بَعِيرَيْنِ، وَق

َ
ق

هَبَ وَعَادَ بِهِمَا.( 
َ
ذ
َ
تَمِسْ، ف

ْ
ال
َ
   1ف

ى  
َ
عَال

َ
ِ بِقَوْلِهِ ت

حَق 
ْ
قِيَامِ بِال

ْ
هِمَ بِعَدَمِ ال هَمَةِ فِيمَنِ اتُّ ةِ حَبْسِ الوُّ رُوعِيَّ

ْ
ش
َ
في شهادة  اسْتُدِل لِم

ذِينَ آمَنُوا  الوصية  
َّ
هَا ال يُّ

َ
ةِ  يَاأ وَصِيَّ

ْ
وْتُ حِينَ ال

َ ْ
مُ الم

ُ
حَدَك

َ
أ ا حَضَرَ 

َ
إِذ مْ 

ُ
بَيْنِك  

ُ
هَادَة

َ
ش

مْ  
ُ
صَابَتْك

َ
أ
َ
ف رْضِ 

َ ْ
الأ فِي  ضَرَبْتُمْ  نْتُمْ 

َ
أ إِنْ  مْ 

ُ
يْرِك

َ
غ مِنْ  رَانِ 

َ
آخ وْ 

َ
أ مْ 

ُ
مِنْك عَدْلٍ  وَا 

َ
ذ نَانِ 

ْ
اث

يُقْ 
َ
ةِ ف

َ
لا حْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّ

َ
وْتِ ت

َ ْ
 الم

ُ
رِي بِهِ  مُصِيبَة

َ
ت
ْ
ش

َ
 ن

َ
بْتُمْ لا

َ
ِ إِنِ ارْت

َّ
سِمَانِ بِالِلّ

ثِمِينَ 
ْ

نَ الآ ِ
َ
ا لم

ً
ا إِذ ِ إِنَّ

َّ
 اللَّ

َ
هَادَة

َ
تُمُ ش

ْ
ك
َ
 ن

َ
رْبَ  وَلا

ُ
ا ق

َ
انَ ذ

َ
وْ ك

َ
مَنًا وَل

َ
 .( سورة المائدة 106)  ث

بِيَّ   نَّ النَّ
َ
ةِ بَعِيرَيْ   وَبِأ

َ
ينَ بِوُهَمَةِ سَرِق ِ

غِفَارِي 
ْ
حَدَ ال

َ
قَهُ."  حَبَسَ أ

َ
ل
ْ
ط
َ
مَّ أ

ُ
 2نِ ث

 

  - 217  -  216/    10حديث: " اذهب فالتمس ، فذهب وعاد بهما " أخرجه عبد الرزاق في المصنف    -1

 العلمي بالهند( من حديث عراك بن مالك مرسلا . وإسناده ضعيف لإرساله. ط المجلس  

حبس رجلا فى  بلفظ"11196و  11073(  53/  6البيهقي الكبرى )و (  53/367خرجه ابن عساكر )  -2

     حبس رجلا في تهمة ثم خلى سبيله«   الترمذي »أن رسول الل    "تهمة ساعة من نهار ثم خلى عنه 
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  ٍ
وا."  وَرُوِيَ عَنْ عَلِي  رُّ

َ
ق
َ
ى أ هَمِينَ حَتَّ هُ حَبَسَ مُوَّ نَّ

َ
 1أ

ةِ  
َ
عَادِل

ْ
يَاسَةِ ال ِ

هَمَةِ. وَاعْتَبَرُوهُ مِنَ الس  ةِ حَبْسِ الوُّ رُوعِيَّ
ْ
ى مَش

َ
هَاءِ إِل

َ
فُق

ْ
هَبَ جُمْهُورُ ال

َ
وَذ

 بِقَرِينَ 
ُ
هَمَة دَتِ الوُّ يَّ

َ
أ
َ
ا ت

َ
فُجُورِ. إِذ

ْ
 بِال

َ
وْ عُرِف

َ
هَمِ أ وَّ

ُ ْ
ى الم

َ
يبَةِ عَل ِ

مَارَاتُ الر 
َ
هَرَتْ أ

َ
وْ ظ

َ
ةٍ، أ وِيَّ

َ
ةٍ ق

فَقَةِ،   هَابَهُ بِالنَّ
َ
عَى ذ يْبَرَ، وَادَّ

َ
زًا يَوْمَ خ

ْ
ن
َ
فَ  ك

ْ
خ
َ
حُقَيْقِ حِينَ أ

ْ
بِي ال

َ
عَ لِابْنِ أ

َ
ل مَا وَق

ْ
مِنْ مِث

بِيُّ   حَبَسَهُ النَّ
َ
ى     ف

َ
 عَل

ً
رِينَة

َ
لِكَ ق

َ
انَ ذ

َ
ك
َ
رُ" ف

َ
ث
ْ
ك
َ
ال أ

َ ْ
رِيبٌ وَالم

َ
عَهْدُ ق

ْ
يْهِ بِقَوْلِهِ: "ال

َ
وَرَدَّ عَل

زُ.
ْ
ن
َ
ك
ْ
هَرَ ال

َ
ى ظ ابٍ حَتَّ

َ
هُ بِعَذ نْ يَمَسَّ

َ
بَيْرَ أ مَرَ الزُّ

َ
مَّ أ

ُ
ذِبِهِ، ث

َ
 2ك

 

/ 8سنن النسائي بشر  السيوطي وحاشية السندي ) و   7362(  328/  4الكبرى )سنن النسائي  1417

»أن    (:3630رواية أبي داود )  حبس ناسا في تهمة«.  ورواية أبي أسامة »أن رسول الل    4876   67

حبس رجلا ساعة   النبي أن  15313 306/  8مصنف عبد الرزاق ) حبس رجلا في تهمة«.  النبي  

   .في الوهمة ثم خلاه

 .140/  2تبصرة الحكام  - 1

( حاشية  15و    7، والطرق الحكمية ص  43، والسياسة الشرعية ص  114/  2تبصرة الحكام  :  انظر  -1

، والأحكام 306و    279/    3، وحاشية الدسوقي  401/   5، والعناية للبابرتي  88و    76/    4ابن عابدين  

للماوردي ص   يعلى ص  219السلطانية  السلطانية لأبي  والأحكام  والمغني لابن قدامة  258،   ،9    /

 373/    4، وأعلام الموقعين  434/    2، والمعيار  314/    2، وتحفة الأحوذي  235/    4، وعون المعبود  328

 2.  وحديث: " العهد قريب والمال أكثر " عزاه ابن الأثير في جامع الأصول 213/    3، وزاد المعاد  374  -

إلى  -  642  / ( ضمن حديث طويل  الملا   في صحيحه وأبي داود، والحديث بطوله   ط دار  البخاري 

تحقيق عزت عبيد دعاس  - 408/   3ط السلفية ( وأبي داود )  - 328/   5موجود في البخاري ) الفتح 

(، والحاكم في مستدركه    5199( دون الشطر المذكور. و رواه ابن حبان في صحيحه حديث رقم )  

 (.1406حديث رقم )
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تَاعُ 
َ ْ
الم عَزِيزِ: 

ْ
ال عَبْدِ  بْنُ  عُمَرُ  يَقُول  ا 

َ
هَذ حْوِ 

َ
ن يَقُول:    "وَفِي 

َ
ف هَمِ  وَّ

ُ ْ
الم جُل  الرَّ مَعَ  يُوجَدُ 

عَ 
ْ
ا جَرَتِ ال

َ
لِكَ إِذ

َ
. وَذ ِ

َّ
مْرُ اللَّ

َ
تِيَهُ أ

ْ
ى يَأ هُ حَتَّ

ُّ
حُل

َ
 ت
َ
ا وَلا

ً
اق

َ
جْنِ وَث ِ

دُدْهُ فِي الس 
ْ
اش

َ
  ابْتَعْتُهُ، ف

ُ
ادَة

امَ 
َ
ا ق

َ
هَمِ. وَإِذ وَّ

ُ ْ
ا الم

َ
ل هَذ

ْ
ث تَاعُ لِمِ

َ ْ
لِكَ الم

َ
ل ذ  يَتَحَصَّ

َ
نْ لا

َ
ى  أ

َ
حَال عَل

ْ
وَاهِدُ ال

َ
قَرَائِنُ وَش

ْ
تِ ال

ةٍ  
َ
هَمَ بِسَرِق وَّ

ُ ْ
نَّ الم

َ
    -أ

ً
لا
َ
ا عِيَارَةٍ    -مَث

َ
انَ ذ

َ
هَابِ    -ك

َّ
جِيءِ وَالذ

َ ْ
وَافِ وَالم

ْ
ط ثِيرَ التَّ

َ
وْ فِي بَدَنِهِ    -ك

َ
أ

 وَسُجِ 
ُ
هَمَة وِيَتِ الوُّ

َ
 مِنْقَبٌ، ق

َ
ذ
َ
خ
َ
انَ مَعَهُ حِينَ أ

َ
وْ ك

َ
ارُ ضَرْبٍ، أ

َ
 نَ. آث

  
ُ
تَلِف

ْ
خ

َ
ت هُ  نَّ

َ
أ رُوا: 

َ
ك
َ
ذ
َ
ف امٍ 

َ
حْك

َ
أ مِنْ  بِهِ  قُ 

َّ
يَتَعَل مَا  هَمَةِ  الوُّ بِحَبْسِ  ونَ 

ُ
قَائِل

ْ
ال ل  صَّ

َ
ف دْ 

َ
وَق

 
ٌ
رِينَة

َ
قُمْ ق

َ
مْ ت

َ
هَمَةِ وَل كَ الوُّ

ْ
هْل تِل

َ
نْ مِنْ أ

ُ
مْ يَك

َ
ا ل

َ
إِذ

َ
فِ حَالِهِ، ف

َ
تِلا

ْ
هَمِ بِاخ وَّ

ُ ْ
امُ حَبْسِ الم

َ
حْك

َ
  أ

  
ٌ
حَال  صَالِحَة

ْ
هَمُ مَجْهُول ال وَّ

ُ ْ
انَ الم

َ
ا. وَإِنْ ك

ً
فَاق ِ

 
 عُقُوبَتُهُ ات

َ
 يَجُوزُ حَبْسُهُ وَلا

َ
لا

َ
هَامِهِ ف ِ

ى ات 
َ
عَل

فُقَهَاءِ. وَإِنْ 
ْ
هُ عِنْدَ جُمْهُورِ ال

ُ
 حَال

َ
شِف

َ
ى يَنْك ا يُحْبَسُ حَتَّ

َ
هَذ

َ
جُورٍ، ف

ُ
 ف
َ
ٍ وَلا

 بِبِر 
ُ
 يُعْرَف

َ
لا

مَعْرُ  هَمُ  وَّ
ُ ْ
الم انَ 

َ
ى  ك

َ
وْل
َ
أ هُوَ  بَل  حَبْسُهُ،  جَازَ  لِكَ 

َ
ذ حْوِ 

َ
وَن قَتْل 

ْ
وَال ةِ 

َ
رِق وَالسَّ فُجُورِ 

ْ
بِال ا 

ً
وف

هُ. 
َ
بْل
َ
نْ ق  1مِمَّ

كما يستفاد من نصوص    -ومن مجلة المجمع:...."ووجه الدلالة من هذه الأحاديث  

أنه على القاض ي ألا يهمل القرائن وشواهد الحال، وأنه لابد من حبس   -الفقهاء  

الموهم حتى تنكشف الحقيقة، وأنه إذا ظهرت أمارات الريبة على الموهم يجوز ضربه  

 ليتوصل القاض ي إلى الحق.

 بيد أن الفقهاء قد قسموا الناس في الدعوى إلى ثلاثة أصناف:

 

 . 293ص16الموسوعة ج -2
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والورع   بالدين  الناس  بين  معروفا  الدعوى  في  الموهم  يكون  أن  الأول:  الصنف 

ا وجه إليه في الدعوى... فهذا لا يقوم القاض ي والتقوى، أي أنه ليس ممن يوهم بم

بحبسه أو ضربه ولا يضيق عليه بش يء.. بل قالوا لابد من تعزير من اتهمه صيانة  

لأعراض البرآء والصلحاء من تسلط أهل الشر والعدوان، وهذا القول مروي عن  

 أبي حنيفة.

يق فهذا  الناس،  بين  الحال  مجهول  الموهم  يكون  أن  الثاني:  القاض ي الصنف  وم 

بحبسه حتى يكشف أمره، ومدة الحبس مختلف فيها بينهم، قيل ثلاثة أيام، وقيل  

شهرا، وقيل: يترك ذلك لاجوهاد ولي الأمر، وأجاز بعض الفقهاء ضرب مجهول الحال  

 وامتحانه بغرض إقراره وإظهار الحق.

معروفا يكون  كأن  والتعدي  بالفجور  معروفا  الموهم  يكون  أن  الثالث:   الصنف 

بالسرقة قبل ذلك أو تكررت منه المفاسد، أو عرف بأسباب السرقة مثل أن يكون 

معروفا بالقمار، والفواحش التي لا تتأت  إلا بالمال وليس له مال، فهذه قرائن تدل  

على مناسبة الوهمة له. فهذا يضربه الوالي أو القاض ي بغية التوصل إلى إقراره أو 

 إظهار المال منه. 

أو   الحبس  البعض  هذا  يسميه  الحق  إلى  الوصول  باب  من  هو  الذي  الضرب 

هل هو من عمل الوالي أو من    :سياسة، ويسميه الآخرون تعزيرا، وذلك لاختلافهم

 1عمل القاض ي؟ ..."

 

 .1262/  12مجلة مجمع الفقه الإسلامي   -1
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 الفرع الرابع الشك في الشهادة

ا أن يكون معروفا بالعدالة عند الحاكم أم لا    لا يخلو الشاهد من أحد أمرين إمَّ

معروفا بالعدالة فيحكم بشهادته، وإن كان غير معلوم بالعدالة فليس فإن كان  

ا أنْ تكون فيما  للحاكم أن يحكم بشهادته، وعليه: فلا تخلو الواقعة التي أمامه إمَّ

الحاكم عن حالة   الحياة فهنا يبحث  في شتى ميادين  الناس  بين  بالحقوق  يتعلق 

ته فإن ثبتت عدالوهم حكم بها  الشهود، ويطلب المعدلين لهم ويجوهد في ذلك طاق

 وإلا فلا.

والقصاص   الحدود  مسائل  في  تكون  أنْ  ا  اليوم   التعزيراتو وإمَّ تسمى  ما  وهي 

معلومين  الشهود  يكن  لم  إنْ  الحالة  ففي هذه  أنواعها  بشتى  الجزائية  بالدعاوى 

الحدود   درء  وجوب  من  تقدم  لما  مطلقا؛  بشهادتهم  يحكم  فلا  عنده  بالعدالة 

عدالة  بالشبهات،   عن   
َ
يبحث أن  والقصاص  الحدود  مسائل  في  للحاكم  وليس 

بل لا يحكم بشهادتهم، ويقبل فيهم التجريح دون التعديل    ،الشهود؛ إنْ لم يعرفهم

وإن كانوا عدولا في الظاهر؛ لما في ذلك من وجوب الستر على المسلم، والأخذ بأدن   

التعديل   الحد، والتجريح مقدم على  بهة لدرءِ 
ُ
التعديل    -ش إن   -فيما يطلب فيه 

قصاص فوات نفس أو تعارضا. وإنما قلت: أن القصاص له حكم الحدود؛ لأن في ال

ولا منه  المقتص  من  عدالوها    عضو  في  مشكوك  شهادة  بمجرد  به  الحكم  يجوز 

 فليتأمل. 
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 فِي   248ص13القطب شر  النيل باب التزكية والتجريح ج  -1
ُ
زْكِيَة

َّ
عْدِيلُ وَالت فما بعدها بَابٌ جَازَ التَّ

يْرِ  
َ
هَادَةٍ فِي غ

َ
ِ ش

ل 
ُ
حُدُودِ،ك

ْ
جْرِيحُ فِي    وَقِيلَ:  ال .التَّ ِ

ل 
ُ
ك
ْ
ط جدة. وانظر الشماخي بدر الدين أحمد بن   ال

الخبر"  س في  بواحد  التعديل  مسألة   " والإنصاف  العدل  مختصر  الدين    طلعةوعيد  لنور  الشمس 

فما بعدها/كيفية التعديل والتجريح. ومنهج الطالبين للشي  خميس ابن سعيد    ،61ص  2)  - السالمي  

الدري لعبد الل الحضرمي    الكوكبو"فصل في تجريح الشهود" ط التراث    32/    9الشقص ي الرستاقي   
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والشهادة من أعظم الأمانة عند الل تعالى، وأجلها خطرا، بها يفصل القاض ي بين 

بالأخذ   الإنسان   
ُ
ذ
َ
يؤآخ ولا  الدماء،  وتسفك  الحدود،  وتقام  والحرام،  الحلال 

إبعادها عن الشبهات؛ وإنما يؤآخذ برميها في المهالك وتحميلها بالإحتياط لنفسه و 

ما لا تتحمل، فليتق الل من أراد أداء شهادة في أي ش يء كان؛ فإنها ليست كلماتٍ  

ة عظيمة في الدنيا   تمر على اللسان فتنتهي بانوهاء التلفظ بها، وإنما هي مسؤليَّ
ً
عابرة

 والآخرة يتحمل وزرها في الدارين.  

ا ه فاجتنبه،    لأثر:وفي  يُّ
َ
غ بَانَ لك  دَه فاتبعه، وأمرٌ 

ْ
رُش بَانَ لك  أمرٌ  "الأمور ثلاثة؛ 

 عنه.؛
ْ
مُهُ فقِف

ْ
لَ عليك حُك

َ
ك
ْ
ولا يجوز لك القدوم عليه حتى يتضح لك    1  وأمرٌ أش

ه من باطله.    حقُّ

 

التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم للعلامة المجوهد عبد العزيز  و     الشهود ط التراث "أثر تجريح 6ج

نة"  ِ
 الثميني الباب الثالث عشر "في تعديل البي 

  ،على الصحيح   يروى هذا الأثر من قول أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد    -1

وبعضهم يرويه عن نبي الل عيس ى عليه السلام وبعضهم عن   يه بعضهم حديثا عن المعصوم ويرو 

وإنما هو من أقوال أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز الخليفة   ،السري ولكن لم يثبت ش يء من ذلك

العلامة القنوبي في فتاواهالراشد   ذا  وقال الالباني في سلسلته الضعيفة "... ومن ه   ، . كذا قال 

. و 341/ص2، ج928البيان؛ يتضح أن الحديث شديد الضعف.." انظرالزهد الكبير للبيهقي، رقم  

ونظم الدرر  208ص  3ج  الهروي أبو إسماعيل عبد الل بن محمد الأنصاري الهروي "ذم الكلام وأهله

وهو عند الطبراني عن    ،برهان الدين أبو الحسن إبراهيم بن عمر البقاعي  ، في تناسب الآيات والسور 

: أن عيس ى بن مريم عليه السلام قال: إنما الأمور ثلاثة أمر يتبين لك رشده   ابن عباس عن النبي 
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ولذا فإنه إذا ثبت كذبها فيتحمل الشاهد تبعوها في الدنيا؛ من تأديب حاكمٍ، وغرم   

أموالٍ، وقصاصٍ في نفس، أو ديةٍ أو أرش، إلى غير ذلك مما هو معلوم في محله،  

ا في الآخرة فالخسرانُ المبين؛ إنْ لم يتداركه المولى   بالتوفيق للتوبة والتخلص    أمَّ

   .ميا حليمن التبعة؛ قبل ريب المنون، والأمر لله وحده، اللهم لطفك  

 مطرف ما نصه:أخرج البخاري في صحيحه من حديث  
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. وابن  10774   318ص10ج"  فاتبعه وأمر يتبين لك غيه فاجتنبه وأمر اختلف فيه فرده إلى عالمه

 : رجاله موثقون. 390ص1، وغيرهم. قال الهيثمى في المجمع ج 296حنبل الزهد الكبير ص

هِمْ ؟ورواه البيهقي من    -1 ِ
 
ل
ُ
وْ يَقْتَصُّ مِنْهُمْ ك

َ
وْمٌ مِنْ رَجُلٍ، هَلْ يُعَاقِبُ أ

َ
صَابَ ق

َ
ا أ

َ
صحيح البخاري باب إِذ

طريق الشافعي، عن سفيان، عن مطرف، عن الشعبي "أن رجلين شهدا عند علي بالسرقة فقطع 

لسارق وأخطأنا على الأول."  وفي رواية له )لا الأول( فأغرم علي يده، ثم جاءا بآخر، فقالا: هذا هو ا

يقطع  ولم   . أيديكما  لقطعت  تعمدتما  أنكما  أعلم  لو  وقال:  الأول  المقطوع(  )دية  الشاهدين  عليٌّ 

أبو  الدين  الملقن سراج  ابن  . قلت: وإسناده صحيح، على رأيه.  بهذا نقول  الشافعي:  الثاني.«  قال 

:  حفص عمر بن علي بن أحم المتوفى  البدر المنير في تخريج الأحاديث  804د الشافعي المصري  ـ،  ه 

الكبير   الشر   في  الواقعة  للحافظ   ،396/    8والأثار  البخاري  على صحيح  التعليق  تغليق  وانظـر 

تحقيق مصطف  أبو الغيط وعبدالل بن سليمان وياسر بن كمال الناشر:   250ص  5العسقلاني ج

 يع. دار الهجرة للنشر والتوز 
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وأخرج هذه الرواية أبو غانم في المدونة قال: سألت أبا المؤرج عن رجل شهد عليه  

رفع   عبيدة  أبو  حدثني  قال:  أحدهما،  يرجع  أو  يرجعان  ثم  سرق،  أنه  شاهدان 

بالسرقة، فقطع   أنَّ رجلين شهدا عنده على رجل  أبي طالب  إلى علي بن  الحديث 

بل هو هذا الذي سرق، فقال: لا   ، أخطأناعد ذلك برجل آخر، فقالا:  يده، ثم  أتوا ب

أجيز شهادتكم على هذا، ولا أجيز شهادتكما على المسلمين أبدًا، وأغرمهما لهذا دية  

  1يده. 
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 .2/274المدونة الكبرى: لأبي غانم الخراساني،  -2

 ، . ونص المنهج "...وان كان الحاكم تعمد الحكم بشهادة شاهدين منهم 204شر  النيل السابق ص  -1

مض ى الحاكم الحكم الذي قد كان حكم به بشهادتهما والزمهما  أ  ، ثم رجعا بعد ذلك عن الشهادة

 ،رم ذلك المال كله، لانه لولا شهادته لم تجز شهادة الآخر غرم ما شهدا عليه، وان رجع أحدهما غ 

 وأرجو انَّ هذا رايُ جابر ومسلم وأبي على وأبي الحواري رحمهم الل.

وقول: يغرم النصف؛ لانه لولا شهادة الآخر لم تجز شهادته، وهو أيضا وحده، ويوجد ذلك عن أبي 

ولا غرم  ،بينة بعد الحكم فقيل: تنقض القضيةالمؤثر رحمه الل، وأما إذا رجع المعدل عن تعديل ال

تنتقض اذا كان المعدل    ،في ذلك على أحد، وقيل: إن القضية لا  المعدل، ولكن  ولا ينقضها رجوع 

اعتمد لتعديل من لا عدالة له فليتق الل، وليغرم للمشهود عليه ما اتلف من ماله، وكذلك إن كان  

حتى حكم بشهادته، انتقضت تلك القضية. وكذلك شاهد    الشاهد عبدا أو مملوكا، ولم يعلم الحاكم
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 عن رجل شهد عليه أربعة رجال وهو محصن، شهدوا عليه  
ً
سألت أبا أيوب وائلا

بالزنا في الذي يوجب عليه الحد كالمرود في المكحلة، فحكم القاض ي بشهادتهم على  

ب أحد الشهود نفسه  
َّ
تِل الرجل بالقتل، وقتل الإمامُ المشهودَ عليه، ثم كذ

ُ
بعدما ق

الرجل، وجاء تائبًا، قال: حدثني الربيع عن أبي عبيدة أنه قال: يقتل الراجع؛ لأنه  

تِل الرجل بشهادته.
ُ
 1إنما ق

بِزُورٍ  عَمْدًا  يْهِ 
َ
عَل ا 

َ
هِدْن

َ
: ش

َ
الا

َ
إنْ ق  

َ
تِلا

ُ
قَتْلِ ق

ْ
بِال اهِدَانِ  رَجَعَ الشَّ ا 

َ
تَارُ   ،وَإِذ

ْ
يَخ  : وَقِيلَ 

 
َ
وَلِيُّ وَاحِدًا ف

ْ
هُ ال

ُ
يَةِ   2يَقْتُل ِ

 الد 
َ
ى وَارِثِهِ نِصْف

َ
بَاقِيَ عَل

ْ
فُوا    ،وَيَرُدُّ ال

َ
ل
ْ
ت
َ
وْ أ

َ
رَ أ

َ
ث
ْ
ك
َ
انُوا أ

َ
ا إنْ ك

َ
ذ
َ
وَك

هِدَ  
َ
مَنَابَ مَنْ ش يْهِ 

َ
عَل مِنْهُ وَيَرُدُّ  يَقْتَصَّ  نْ 

َ
أ  ِ

حَق 
ْ
لِصَاحِبِ ال

َ
إِنْ رَجَعَ وَاحِدٌ ف

َ
عُضْوًا ف

هَادَةٍ رَجَ  ،مَعَهُ 
َ
لُّ ش

ُ
  وَك

َ
ا لا  بِهَا مِمَّ

َ
ف

َ
ل
ْ
ت
َ
ارِمٌ مَا أ

َ
هُ غ إِنَّ

َ
وْ نِسْيَانٍ ف

َ
اهِدٌ بِهَا لِسَهْوٍ أ

َ
عَ عَنْهَا ش

يْهِ،  
َ
عَل رْمَ 

ُ
غ  

َ
لا

َ
ف مِ 

ْ
حُك

ْ
ال بَعْدَ  هَادَةِ  الشَّ نُ 

َ
لا
ْ
بُط حَاكِمِ 

ْ
لِل هَرَ 

َ
ظ ا 

َ
وَإِذ فِيهِ  يْهِ 

َ
عَل قِصَاصَ 

هُ .  يْءُ رَدَّ
َّ

امَ الش 
َ
كِنْ إنْ ق

َ
 3وَل

 

الزور، أو كان والدا للمشهود له، أو شريكا له، فيرد الحكم في ذلك." منهج الطالبين وبلاغ الراغبين  

العلامة خميس بن سعيد الشقص ي الرستاقي ج الثالث والعشرون في   104ص    10للشي   "القول 

 ط التراث.   لحكم"رجوع الشهود عن الشهادة والحاكم عن ا

 .2/286المدونة الكبرى: لأبي غانم الخراساني،  -2

لأن    ، ما قيل في قتل الجماعة بالواحد يقال هنا أيضا إن ثبت تعمدهم للكذب فهم شركاء في القتل  -1

أنظر "جهد المقل" للباحث " قتل    ، إزهاق روحه كانت بسببهم جميعا، والصحيح القتل لهم جميعا

 الجماعة بالواحد" 

 شر  النيل المرجع السابق الجزء والصفحة. وانظر المراجع المذكورة هنالك.  -2
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لِبت    أشهده
ُ
دِينُ الحقَّ أم لا؟ وط

َ
كَّ هذا الشاهدُ هل أوفى الم

َ
رَ فش

َ
فلان بحق عليه لآخ

دِين بالحق؛ ما لم يصح معه الوفاء، إلا أنَّ  
َ
منه الشهادة؛ جاز له أن يشهد على الم

الوفاء   واحتمال  الزمن  طول  مع  بالحق    - الشاهدَ  شهادته  أداء  أن   - عند  عليه 

 (1) علمت أنه أوفاه حقه حتى أديت هذه الشهادة.يضيف في شهادته قائلا: وما  

  ولو قال الشاهد: ..فيما أظن أو فيما أحسَب ..كذا وكذا، لم تقبل شهادته، بل لا 

 روي مرفوعا:  ويؤيد ذلك ما  ،يصح له أنْ يشهَدَ بذلك دون يقين

هَدْ  
ْ
اش

َ
مْسِ ف لِ الشَّ

ْ
ى مِث

َ
دَعْ "وفي رواية" عَل

َ
 ف

َّ
هَدْ وَإِلا

ْ
اش

َ
مْسِ ف لَ الشَّ

ْ
 "إِذا عَلِمْتَ مِث

 يَرِيبُكَ "   2أوْدَعْ."  
َ

ى مَا لا
َ
 وفي الحديث "دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِل

 

 ـراث.ط الت219ص7ينظر تمهيد قواعد الإيمان للعلامة الرباني سعيد بن خلفان الخليلي ج -3

اس وَفِيه  -1 بَيْهَقِي  من حَدِيث ابْن عَبَّ
ْ
حَاكِم وَال

ْ
 فدع" ال

َّ
مْس فاشــــــــهد وَإِلا حَدِيث "إِذا علمت مثل الشــــــــَّ

رْجَمته ذكره ابْن عدي والعقيلي أنظر نصـــــــــب الراية لأحاديث 
َ
يْمَان بن مشـــــــــمول وَ فِي ت

َ
ل ــُ د بن ســـــــ مُحَمَّ

 (82/  4) -لعي الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزي

دِ  امِ عَنْ مُحَمَّ
َ
حْك

َ ْ
سْتَدْرَكِ فِي كِتَابِ الأ

ُ ْ
حَاكِمُ فِي الم

ْ
نِهِ، وَال

َ
بَيْهَقِيُّ فِي سُن

ْ
رَجَهُ ال

ْ
خ
َ
تُ: أ

ْ
ل
ُ
يْمَانَ    قال: ق

َ
بْنِ سُل

 
َ
بِيهِ عَنْ ط

َ
 بْنِ وَهْرَامَ عَنْ أ

َ
مَة

َ
ِ بْنُ سَل

َّ
نَا عُبَيْدُ اللَّ

َ
بِي ث

َ
نَا أ

َ
مُولٍ ث

ْ
لَ  بْنِ مَش

َ
 سَأ

ً
نَّ رَجُلا

َ
اسٍ أ اوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّ

بِيَّ   تَهَى.    النَّ
ْ
وْ دَعْ"، ان

َ
هَدْ، أ

ْ
اش

َ
لِهَا ف

ْ
ى مِث

َ
الَ: "عَل

َ
عَمْ، ق

َ
الَ: ن

َ
مْسَ"؟ ق رَى الشَّ

َ
قَالَ: "هَلْ ت

َ
هَادَةِ، ف عَنْ الشَّ

بَهُ   عَقَّ
َ
ِجَاهُ، وَت

ر 
َ
مْ يُخ

َ
سْنَادِ، وَل ِ

ْ
  قال الحاكم: حديث صحيح الإ

ٌ
قَالَ: بَلْ هُوَ حَدِيث

َ
تَصَرِهِ ف

ْ
هَبِيُّ فِي مُخ

َّ
الذ

عَ  ابْنُ  لِكَ 
َ
ذ
َ
ك رَوَاهُ  ت: 

ْ
ل
ُ
ق تَهَى. 

ْ
ان وَاحِدٍ،  يْرُ 

َ
غ فَهُ  ضَعَّ مُولٍ 

ْ
مَش بْنِ  يْمَانَ 

َ
سُل بْنَ  دَ  مُحَمَّ إِنَّ 

َ
ف فِي وَاهٍ،   ٍ

دِي 

هُ بِمُحَمَّ 
َّ

عَلا
َ
عُقَيْلِيُّ فِي كِتَابِهِ، وَأ

ْ
امِلِ، وَال

َ
ك
ْ
ضْعِيفَهُ عَنْ  ال

َ
ٍ ت
سْنَدَ ابْنُ عَدِي 

َ
مُولٍ، وَأ

ْ
يْمَانَ بْنِ مَش

َ
دِ بْنِ سُل

السَّ  و  تَهَى. 
ْ
ان مَتْنًا،   

َ
وَلا إسْنَادًا  يْهِ، 

َ
عَل يُتَابَعُ   

َ
لا يَرْوِيهِ  مَا   

ُ
ة عَامَّ الَ: 

َ
وَق قَهُ، 

َ
وَوَاف  ، سَائِي 

َّ
عبد  الن خاوي، 
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 الفرع الخامس الشك في موضوع الشهادة  

مرو بينة الوفاء وأت  زيد ببينة  إدعى زيدٌ بأنَّ له على عمرو ألف درهم فأحضر ع

فشهدت له بألف درهم على عمرو فلا تقبل بينة زيد حتى تبرهن بأن الألف الدرهم  

الذي شهدت به هو غير الأول الذي صح بالبينة وفاؤه لأن الوفاء صح بيقين فأزال  

اليقين الأول بالحق، ولما زال اليقين بالحق ببينة الوفاء فإن شغل ذمة عمرو مرة  

لسبق  ثا تفصيل  من دون  ف 
ْ
بالأل الشهادة  دُ  مجرَّ يكفي  يقين، ولا  إلى  بحاجة  نية 

 وهكذا.   (1) البينة بوفائه ألف درهم

أقر بأن المال الذي بيد فلان لا حق له فيه أو أنه أبرأه من كل ما في يده ، ثم ادعى  

عليه بش يء مما في يده أنه غصبه إياه وبَرْهَنَ على ذلك فلا تقبل بينته حتى تصر  

بأن الغصب وقع بعد الإقرار منه؛ وذلك فيما يمكن تجزؤه من الأملاك ويحتمل  

عملان فيما قبلهما لا فيما بعدهما، وقد صح أنه قبل  التعدي لأن الإبراء والإقرار ي

إلا يقين  اليقين  بيقين، ولا يزيل  للمدعي  التبعة  في يده من  بريئا مما  الإقرار كان 

 

الأ  من  كثير  بيان  في  الحسنة  المقاصد  في الرحمن  الديلمي  وأورده  الألسنة.  على  المشوهرة  حاديث 

الفردوس عنه بلفظ: "يا ابن عباس لا تشهد إلا على أمر يض يء لك كضياء الشمس" والعسقلاني 

الهداية،ج أحاديث  تخريج  في  المدني،   172ص    2الدراية  اليماني  هاشم  الل  عبد  السيد  بتحقيق 

الجامع في  والسيوطي  الخفاء،  في كشف  الياء"والعجلوني  الحاكم    ، حرف      4/110وقال: أخرجه 

عن    والديلمي، وهو عند الطبراني  17752     ، وقال: صحيح الإسناد. والمتقي الهندي في الكنز7045

 ابن عمر. 

 فمابعدها. 188ينظر التمهيد مرجع سابق ص -1
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 وبحاجة إلى حجة قوية تثبت تعدي المدعَى عليه  
ً
مثله، وعليه فدعواه ضعيفة جدا

رأي من أجاز الإبراء منه  على مال المقر بعد الإقرار، إلا في مسألة الرد بالعيب على  

قبل العلم به، وهو رأي عليل ودليله كليل والحق بخلافه، أما إن كان المقَر به أو 

المبرأ منه مما لا يمكن تجزؤه كالعين الواحدة التي لا يمكن تجزؤها فلا تسمع فيه  

 على المقر له أو المبرأ لتناقضها.  المبرئ الدعوى من المقر أو  

مطلقا بمجرد الثبوت أم بطلب من له الحق؛ وذلك فيما فيه  وهل تجب إقامة الحد  

 حق لآدمي، الصحيح الثاني. وإليك بعض ما قاله ألو العلم في ذلك في الفصل الآتي. 

 الفصل السادس في الكلام على الحدود التي فيها حق للْدمي  

 كالسرقة والقذف  

 وفيه فروع

 الفرع الأول حد القاذف

ر لقصد النيل من كرامته  القذف هو أن يرمي إنسان م ِ
سلما حرا بالغا عاقلا بمكف 

ب في الرمي بالزنا وله أحكام  ِ
 
ل
ُ
وخدش عفته، والأصل فيه الرمي بالش يء مطلقا ثم غ

 وضوابط. 

: الترامي؛  
ُ
ف

ُ
قاذ ف: "رم " والتَّ

َ
 فانْقَذ

ً
فا

ْ
ذ
َ
 بالش يء يَقْذِف ق

َ
ف

َ
قال في اللسان:قذ

 : ِ
عْرابِي 

َ
شد ابنُ الأ

َ
 وأن

حَ  وَّ
َ
ط

َ
 ف

ْ
ذِف نْقَ

َ
نْ ت

َ
بَتْ أ

َ
أ
َ
وْهَا ف

َ
ف
َ
ذ قَ

َ
 ... ف

ْ
نُ خِف

ْ
 تْ ببَضْعَةٍ والبَط
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ْ
ف

َ
ك اهَا النَّ قَّ

َ
تَل
َ
وْهَا ف

َ
حَرَف

َ
 1ف

   وقوله تعالى:                  سبأ؛ 

تي بالحق ويرْمي بالحق كما قال    قال الزجاج:
ْ
    تعالى:معناه يأ            

                 

   ، وقوله تعالى:18الأنبياء /               .سبأ 

 

بَرَ بمعنًى   -1
ْ
 واسْتَك

َ
ف

َ
نْك

َ
الش يء. واسْت العدول عن  ابنُ    النكف والإنتكاف والإستنكاف  واحِدٍ. وقالَ 

يْلُ تقَوُلُ: ضَرَبَ هذا  
َ
الم  :

ُ
تِكاف

ْ
رْضٍ. والان

َ
أ إلى  رْضٍ 

َ
أ مِنْ  و 

َ
مْرٍ أ

َ
أ إلى  مْرٍ 

َ
أ رُوجُ من 

ُ
: الخ

ُ
تِكاف

ْ
فارِسٍ: الان

تُ عليِه و 
ْ
ي: مِل

َ
فْتُ له فضَرَبَتْهُ أ

َ
تَك

ْ
بو عَمْروٍ: ان

َ
هُ الجَوْهريُّ . وقالَ أ

َ
قَل

َ
 فضَرَبَ هذا. ن

َ
ف

َ
تَك

ْ
ا  فان

 َ
دَ: لم

َ
نش

َ
أ

دَ الجَوْهَ 
َ
نش

َ
تِقاضُ وأ

ْ
 والان

ُ
تِكاث

ْ
: الان

ُ
تِكاف

ْ
فْتُه بِهراوَةٍ يَجْراءَ. والان

َ
رْن

َ
 ... ك

ً
ى مُدْبِرا

َّ
ول

َ
فْتُ له ف

َ
تَك

ْ
بِي ان

َ
ريُّ لأ

وتا اللسان  انظر  ا. 
َ
والِإيجاف هْوَ 

َّ
الل ِى 

عَز  التَّ بَعْدَ  ا... 
َ
تِكاف

ْ
ان راجَعَ  بٍ 

ْ
ل
َ
ق بالُ  ما  جْمِ:  مادة النَّ العروس  ج 

 )قذف( ومادة )نكف( 

اج في قوله تعالى:    والاسْتِنْكاف: الاسْتِكبار. وقال الزَّج               

 لله ولا الملائكة المقربون؛ لأنه أكثر من البشر. 
ً
أي ليس يستنكف الذي تزعمون أنه إله أن يكون عبدا

عبودية الل.   عن  يمتنع  ولن  ينْقَبض  لن  وقيل:  يأنف،  لن  يستنكف:  لن  ومعنى  قال  اج؛  الزَّج  قال 

 الصاغاني العباب الزاخر، والأزهري تهذيب اللغة مادة )نكف( 
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ه    
َ
ف
َ
ذ
َ
وق صابه، 

َ
أ به:  ه 

َ
ف
َ
ذ
َ
وق يُبْعَثون.  نهم 

َ
أ نون 

ُّ
الظ يَرْجُمون  كانوا  الزجاج:  قال 

ها. ي سَبَّ
َ
 أ
َ
حْصَنَة

ُ
 الم

َ
ف

َ
ذ
َ
ي قاء. وق

َ
 الرَّجُل أ

َ
ف

َ
ذ
َ
 بالكذب كذلك. وق

ة بالزنا،    
َ
ف ههنا رَمْيُ المرأ

ْ
ريكٍ؛ القَذ

َ
ته بِش

َ
 امرأ

َ
ف

َ
ذ
َ
نه ق

َ
ة: أ مي 

َ
وفي حديث هلال بن أ

و ما
َ
لب عليه. وفي    أ

َ
مْيُ ثم استُعْمل في هذا المعنى حتى غ صله الر 

َ
كان في معناه، وأ

نْصارُ يوْمَ 
َ
تْ به الأ

َ
ف
َ
قاذ

َ
يان بما ت ِ

ن 
َ
تان تغ

َ
يْن

َ
حديث عائشة رض ي الل عنها: وعندها ق

بُّ  ف: السَّ
ْ
راجيزها التي قالوْها في تلك الحَرْب. والقَذ

َ
شعارها وأ

َ
متْ في أ

َ
شات

َ
ي ت

َ
؛ أ

َ
  بُعاث

مْيُ بها. يقال: هُمْ بين حاذِفٍ وقاذِفٍ وحاذٍ وقاذٍ   بالحجارة: الرَّ
ُ
ف

ْ
وهي القَذيفة. والقَذ

 
ُ
ف

ْ
القَذ الأعرابي:  ابن  بالحجارة.  والقاذف  بالحص ى،   

ُ
فالحاذف الترخيم،  على 

وكل    والكلام  والحَص ى  هْم  بالسَّ مْيُ  الرَّ  
ُ
ف

ْ
القذ الليث:  بالحص ى.   

ُ
ف

ْ
والحَذ بالحجر 

شمي ابن  به.ش يء.  فرَمَيْتَ   
 
الكف  

ُ
يَمْلأ مما  بيَدك  بَضْتَ 

َ
ق ما   

ُ
القِذاف مادة    1ل: 

 )قذف(.

وإذا قذف رجل رجلا فقال له يا ابن الزانيين وقد مات الأب فإن ابن عبد العزيز  

 كان يقول : عليه حد واحد ، لأنها كلمة واحدة .

...وقا في مقام واحد  الحدين  : عليه حدان ويضرب  الربيع يقول  ابن عبد  وكان  ل 

العزيز ..ولا يضرب الرجل حدين في مقام واحد وإن وجبا عليه جميعا ولكن يضرب  

أحدهما ويحبس حتى يجف الضرب فيضرب حدا آخر وقال: وقد بلغنا عن النبي 

   أنه قال:" لا تقام الحدود في المساجد." وإن كان الأبوان ميتين كانا بمنزلة الحيين

 

 السابقة . انظر المراجع  -1
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ا في قو  ل ابن عبد العزيز فلا حد للولد حتى يجيء الوالدان أو في قول الربيع، وأمَّ

 1أحدهما يطلب ذلك. اه ـ

 

باب الفرية   2:ج  هـ البارزين   2مدونة أبي غانم بشر بن غانم الخراساني الإباض ي من علماء ق    -1

النسخ261-260ص الربيع بن حبيب    ة.   وقد جمع   المصورة. وأبو غانم هذا من تلامذة الإمام 

المدونة عن سبعة من شيوخه وهم الربيع المذكور ووائل بن أيوب الحضرمي وأبو المؤرج عمرو بن  

محمد السدوس ي اليمني القدمي وعبد الل بن عبد العزيز وأبو المهاجر }هاشم بن المهاجر الحضرمي 

الرحيل القرش ي  اليمني { وحاتم بن منصور وأبو غسان مخلد بن العمرد وغيرهم كثير كمحبوب ابن 

وغيره ولكن أكثر ما أخذ عن هؤلاء وهي على صورة سؤال وجواب فأبو عانم يسأل والمشاي  يجيبونه، 

وهذه بعض النصوص الواردة في المدونة "سألت الربيع وأبا المؤرج وأبا سعيد عبد الل بن عبد العزيز  

لته مشافهة ومنهم من أخبرني وأبا غسان مخلد بن العمرد وأبا أيوب حاتم بن منصور فمنهم من سأ

..."ج الوضوء  عن  مشافهة  سألهم  من  المخطوطة  10ص1عنه  من  المصورة  النسخة   /

م . سألت محبوبا كيف تسجد المرأة في الصلاة  1984هـ 1404المدونة الصغرى ط التراث 13ص1وج

ج الصغرى  ب38ص1..."  لا  قال:  أنه  حبيب  بن  الربيع  عن  محبوب  وأخبرني   " الأضاحي  وفي  أس . 

."ج القرن  مقطوعة  أو  أوخصية  مجرورة  تكون  أن  من    366ص1بالضحية  المصورة  النسخة 

إعداد  وفقهه{  التميمي  كريمة  أبي  بن  مسلم  عبيده  أبو  }الإمام  وانظر  السابق.  المرجع  المخطوطة 

أبو غانم  1992هـ  1/1412ط   450فما بعدها، و  391و239الراشدي مبارك بن عبد الل . م. وكان 

عة والجرأة وحدة المناقشة، يظهر ذلك جليا من مناقشته لشيخه عبد الل بن عبد  يتسم بالشجا

أن   لمشتريها  هل  الأمة  استبراء  في  له  مناقشته  المثال  على سبيل  أنظر  المسائل؛  من  كثير  في  العزيز 

أفيطؤها فيما دون فرجها، فقال:    يستمتع بها فيما دون الفرج قبل تمام الإستبراء ما نصه، "قلت:

أبي المؤرج فيها قولا فاعتمد عليه، قلت: أعزم عليك إلا  سأل تك إلا أمسكت عني وقد سمعت عن 

"قلت: فقد خالفت    153-152وفي باب الشفعة ص  2من المصورة ج  35أخبرتني برأيك فيها ...." ص
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 أو لكل واحِدٍ حَدٌّ  
ً
ا واحِدا  بلفظ واحد هل يُحَد حَدَّ

ً
س: اختلافهم فيمن قذف جمعا

 قولان ما وجههما ؟

 فقد نظر إلى نفس القذف وهو بلفظ واحد  
ً
ا واحِدا الجواب: من قال :إنَّ عليه حدَّ

ا فقد نظر إلى المقذوفين وهم   فعقوبته حد واحد ومن قال بأن عليه لكل واحد حدَّ

ا.   متعددون فجعل لكل واحِدٍ حدًّ

أو لصون  الناس  القاذف عن قذف  لسان  القذف لصون  في  الحد   وحاصِله هل 

أعراض المقذوفين ؟ وجهان تعلق بالأول صاحب القول الأول، والثاني بالثاني وقال  

ن رفعوا كلهم جلد لكل واحد منهم حدا وإن رفع بعضهم دون بعض لم  أبو المؤثر إ

قذفني  أنه  المقذوف  قول  عليه لأن  الرفيعة  بعضهم  بترك  رأى شبهة  ولعله  يجلد 

 

  هاهنا قول إبراهيم وهو يجعل للجار الشفعة ويوجبها ويقض ي بها له إذا قام بطلبها فيما حدث الرواة 

أفأنت مخير إن شئت أخذت  عنه، قال: لستُ آخذ بقوله هذا وإن كان قاله ولا أتبعه فيه، قلت: 

ه فيما قال فيما أصاب   عُ بِ بقوله وإن شئت تركته؟ قال: وهل يكون العدل والإنصاف إلا هكذا؟ أفأتَّ 

أقاويله،   فيه وفيما أخطأ؟ لو كنت فاعلا ذلك وراضيا به لنفس ي لكان غيره أحق باتباعه في جميع

قلت: ومن هو؟ قال: أبو عبيدة وقد خالفته في كثير من قوله، وأخذت بقول غيره من فقهائنا ومن  

"رأيتك تأخذ بقول إبراهيم في كثير وتختار قوله على من    164غيرهم ما رأيت عدله" وفي العُمرى ص

بول الحق ممن جاء في الحق ق  الإنصافهو أكبر منه وأفضل، قال: ومن هو؟ قلت: أبو عبيدة، قال:  

وهذا ما يدلنا دلالة واضحة أيضا أن مخالفة ابن عبد العزيز لشيخه أبي عبيدة   ،به.." وغيره كثير

كانت في الأمور الاجوهادية، ولا غرابة في ذلك فان المجوهد إذا بلغ درجة الاجوهاد ليس له أن يقلد غيره 

إلى الصواب في نظره فليتأمل. وانظر الإمام أبو في الأمور الاجوهادية بل عليه أن يأخذ بما يراه أعدل  

 مرجع سابق.   450عبيده مسلم بن أبي كريمة التميمي وفقهه إعداد الراشدي مبارك بن عبد الل ص
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الباقين وقد اشترك حق   وفلانا وفلانا بلفظة واحدة دعوى على الرجل أنه قذف 

 إلا فالله أعلم بمراده. خذ إلا بطلب الكل فإن كان ذلك أراد و ؤ الرافع مع غيره فلا ي

 بعد واحد ولو في  
ً
وهذا كله فيما إذا قذفهم بلفظة واحدة وأما إذا قذفهم واحدا

. والل أعلم. 
ً
 واحدا

ً
 كلام متصل فإنه يجب لكل واحد منهم حد  قولا

س: قولهم في حد القاذف أنه يشترط فيه مطالبة المقذوف. ما وجهه؟ مع إطلاق  

 الآية.

لأن حدَّ القذف فيه حق للمقذوف فهو كالقود فيه حق لولي الجواب: يشترط ذلك  

الدم وأيضا يمكن أن يصدقه المقذوف فيقر بالزن  والحدود تدرأ بالشبهات. والل  

    1أعلم. 

وليس للقاذف عفو إذا صار أمرهم إلى الحاكم، ولو تاب وعفا عنه المقذوف، وقد  

فأما من لا يرى    : يحد أيضا،قيل: لا يحد القاذف لغائب، وفيه اختلاف؛ فقد قيل

  2أنه يحد فإنه لعل المقذوف يصدقه. 

 ومن قذف رجلا أو امرأة ميتة أو غائبا؛ فأما الغائب فلا يحد له، وأما الميت فإن 

 

 العقد الثمين السالمي القذف "اشتراط مطالبة المقذوف بالحد" -1

 . 105ص3جامع البسيوي ج -2
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طلب ذلك أحد من الورثة لا من غيرهم، فإن صح ذلك حد له، والغائب حتى يحضر  

                                                                                                                                                        1أو وكيله.

المجنون ولا   ولا  الأخرس  قاذف  ولا  أب،  له  يعرف  لا  ولد  لها  امرأة  قاذف  يحد 

ولا   قيل:  القذف  على  المكره  ولا  بمحرم،  سكر  إن  إلا  السكران،  ولا  القاذف، 

 . القاذف، فى دار الحرب والحرب  الداخل دار الإسلام، فقذف فيها أحدا

 لعمر وعلى، كقولك لرجل: ما أنا بزان، أو ما    
ً
ولا حد فى التعريض بالقذف خلافا

 ه زانية، وإن شهد أربعة فساق بصدق القاذف فى  مَّ أزانية، تشير الى أنه زان أو    يأم ِ 

 2قذفه فلا حد عليه ولا عليهم، ولا على المقذوف. 

فيمن زن  بجارية رجل غائب وهو محصن أو بكر قامت عليه بينة هل يرجم ومولى  و 

الجارية غائب؟ وكذلك إن كانت الجارية ليتيم هل يرجم وكان لليتيم وص ي يطلب  

مام له وللغائب أيضا وكيل طلب ذلك له ؟فأقول لا يرجم  له ذلك أو وكيل أقامه الإ 

 3ولا يجلد للغائب ولا لليتيم ويلزمه عقر الجارية. انتهى

 

 الجامع للبسيوي السابق الجزء والصفحة.  - 1

2  -   } 
ً
 الإمام القطب تيسير التفسير } فاجلدوهم ثمانين جلدة

عزان بن تميم ملحق بآخر كتاب التقييد لابن  لإمام  لمحمد بن محبوب  من جواب أبي عبد الل    -3

 مخطوط.   433-432بركة البهلوي ص 
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ومن المنهج: ومن قذف غائبا فلا حد عليه، ولو طلب ذلك ولده أو بعض أوليائه أو 

تا جاز ذلك لمن طلب من ورثته ، ولا يجوز   ِ
وكيله حتى يقدم المقذوف، وإن كان مي 

ٍ ولا رحم حتى يكون وارثا.   
 لغير الوارث من ولي 

 مع الحاكم على رجل أنه: شتم والديه بالزنا، وعدلت البينة، وأمر  
ً
ومن أقام بينة

الحاكم بالمسألة بعد موت والده، ثم أمر الرافع أن يعفو. فإن كان عفا قبل. أن 

لَ الشاهدانِ فلا بأس على الحاكم في تخليته سبيل   الشاتم، وإن كان الحاكم  يُعَدَّ

إليه الرافع عليه بعفوه، فليس  أمر بالمسألة عن الشاهد أو أحدهما، ولم يرجع 

   1للحاكم أن يكف عن المسألة "

إلينا  بن حميد: وصل  الملك  إلى عبد  بن علي  بن علي والأزهر  "ومن جواب موس ى 

 رفع إليه على  كتابك تذكر أنَّ كتابا وصل إليك من والي صحار يذكر فيه أنَّ رجلا

وأقام عليه البينة العادلة ووالدة الرجل بالبصرة    ،رجل أنه افترى على والدته بالزنا

ا نقول: إنَّ  ،التي رفع ابنها وقد ثبتت البينة عليه فهذا حد واجب وإقامة حق غير أنَّ

 الرجل إن احتج بحجة يزيل بها الحد الذي وجب عليه بأمر معروف نظر في ذلك ..." 

م الحد إلا حتى   .ره قال: نعمومن غي
َ
 لم يُق

ً
ة وقد قيل: إنه إذا كانت أمُّ المقذوف حَيَّ

ه لعلها أن تقر إذا حضرت وتصدق قاذفها ت فإذا رفع    ، ترفع هي بنفسها لأنَّ ِ
ا المي  وأمَّ

 ه على من قذفه أقيم الحد" وليُّ 

 

 ط م مسقط.  5منهج الطالبين ج -1
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هادته  ...وليس للوالي الذي قذف بين يديه أن يحد القاذف حتى يخبر المقذوف بش

 وبعلمه فإن أحب أخذ وإن ترك فذلك له .." 

..وأما محمد بن محبوب فلم يكن يرى عليه حدا حتى يطلب المقذوف ولم يكن يرى 

  1أن يحد في غيبته وقال في ذلك عس ى أن يصدق. اهـ."

ومن جواب شيخنا الرباني الشهيد سعيد بن خلفان الخليلي رحمه الل وما تقول: 

 رجلا 
ٌ
 الحد في مجلس الحاكم وفي    إذا قذف قاذف

َ
 إقامة

ُ
بكلام يستوجب به القاذف

  
ُ
 منه مع الحاكم، أيلزم الحاكمَ إقامة

ُ
كُ المقذوف

ْ
 ولم يَش

ُ
غيبته، فرفعت عليه البينة

الحد من غير طلب من المقذوف أم في هذه المسألة اختلاف عرفني ذلك؟ الجواب: 

أن يقر المقذوف بذلك والل  قيل: لا يقم الحد إلا بطلب من المقذوف لأنه يمكن  

 2أعلم .

"....وأن من قذف غيره لا يقام عليه الحد إلا إن طلبه المقذوف، خلافا لابن أبي ليلى  

 فإنه قال يجب ولو لم يطلب المقذوف.

 

 ط التراث. 90-89ص71بيان الشرع  ج - 1

 ط التراث.263ص13التمهيد ج -1
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وفي الاستدلال به نظر، لأن محل الخلاف إذا كان المقذوف حاضرا، وأما إذا   قلت:  

ر لاستكشاف الحال. فإن ثبت في حق المقذوف كان غائبا كهذا فالظاهر أن التأخي

  1فلا حد على القاذف كما في هذه القصة." 

"واختلفوا: هل يجب بالمطالبة، أو يكفي بمجرد القذف؟ محل خلاف بين أهل العلم  

وإلا   المقذوف  من مطالبة  بد  لا  نفصله؛  يقام  فلا  بالحد  لا  لم  المطالبةإلا  فإن   ،

   2يطالب فلا يقام. 

قَادُ   بِالتَّ
ُ
 يَسْقُط

َ
فِ لا

ْ
قَذ

ْ
إِنَّ حَدَّ ال

َ
ا ف

َ
ن ِ
فِ يُفَارِقُ حَدَّ الز 

ْ
قَذ

ْ
رْبِ  حَدُّ ال ا وَالشُّ

َ
ن ِ
مِ وَحَدُّ الز 

بَعْدَ    
َّ

إلا يْهِ 
َ
عَل  

ُ
نَة ِ

بَي 
ْ
ال قْبَلُ 

ُ
ت  

َ
وَلا وفِ. 

ُ
قْذ

َ ْ
الم بِ 

َ
ل
َ
بِط  

َّ
إلا فِ 

ْ
قَذ

ْ
ال حَدُّ  يُقَامُ   

َ
وَلا  .

ُ
يَسْقُط

عْوَى .    3الدَّ

 
ُ
نَة ِ

بَي 
ْ
قْبَلُ ال

ُ
 ت

َ
وفِ. وَلا

ُ
قْذ

َ ْ
بِ الم

َ
ل
َ
 بِط

َّ
فِ إلا

ْ
قَذ

ْ
 يُقَامُ حَدُّ ال

َ
    " وَلا

َ
عْوَى. وَلا  بَعْدَ الدَّ

َّ
يْهِ إلا

َ
عَل

ي  قَاض ِ
ْ
ى ال

َ
عِ إل

ْ
ف بْلَ الرَّ

َ
ا عَفَا ق

َ
ا إذ

َ
ذ
َ
بُوتِهِ وَك

ُ
بْرَاءِ بَعْدَ ث ِ

ْ
عَفْوِ وَلا بالإ

ْ
حَدُّ بال

ْ
ا ال

َ
 هَذ

ُ
يَسْقُط

 
َ
يْه، وَل

َ
الُ عَل

َ ْ
 يُرَدُّ الم

ً
ونُ بَاطِلا

ُ
ى مَالٍ يَك

َ
فِ عَل

ْ
قَذ

ْ
حَ عَن ال

َ
وْ صَال

َ
ا ل

َ
ذ
َ
ِ  وَك

حَد 
ْ
الِبَهُ بِال

َ
نْ يُط

َ
هُ أ

 

 الأسلمي أن يأتي ديث العسيف."... ح( شر  172/  12)  - تعليق ابن باز  -فتح الباري  -2
ً
وأمر أنيسا

 "مها. جَ ها فاعترفت فرَ مَ امرأة الآخر فإن اعترفت رجَ 

 قوله تعالى:  وانظر تفسير  بتصرف.  116ص1الشثري.شر  كتاب بلوغ المرام صالح آل الشي  سعد    -3

   
ً
دَة

ْ
جَل مَانِينَ 

َ
ث اجْلِدُوهُمْ 

َ
ف هَدَاءَ 

ُ
رْبَعَةِ ش

َ
بِأ وا 

ُ
ت
ْ
يَأ مْ 

َ
ل مَّ 

ُ
ث حْصَنَاتِ 

ُ ْ
الم يَرْمُونَ  ذِينَ 

َّ
من  4الآية رقم    ..وَال

 سورة النور. 

  2لجنة من العلماء برئاسة نظام الدين البلخي ج  تأليف  ن دار الفكر.117ص2الفتاوى الهندية ج  -1

 دار الفكر،  166 ص
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ا
َ
مِهِ إذ

ْ
ي بِعِل اض ِ

َ
ق
ْ
ان، وَيُقِيمَهُ ال

َ
ي خ اض ِ

َ
تَاوَى ق

َ
ا فِي ف

َ
ذ
َ
ا ك

َ
لِكَ عِنْدَن

َ
امِ   بَعْدَ ذ يَّ

َ
عَلِمَ فِي أ

ضَائِهِ 
َ
هُ   ،ق حَدَّ ي  اض ِ

َ
ق
ْ
ال بِحَضرَةِ  هُ 

َ
ف
َ
ذ
َ
ق وْ 

َ
ل ا 

َ
ذ
َ
نْ   ،وَك

َ
أ بْلَ 

َ
ق ي  اض ِ

َ
ق
ْ
ال عَلِمَهُ  وَإِنْ 

تْحِ يَسْتَقْض ِ 
َ
ف فِي  ا 

َ
ذ
َ
ك عِنْدَهُ  بِهِ  هَدَ 

ْ
يُش ى  حَتَّ يُقِيمَهُ   نْ 

َ
أ هُ 

َ
ل يْسَ 

َ
ل قَضَاءَ 

ْ
ال يَ  ِ

 
وُل مَّ 

ُ
ث يَ 

قَدِيرِ. 
ْ
   1ال

يْ  
َ
بِهِ ( أ

َ
ل
َ
 ط

َ
فٍ )بِلا

ْ
ذ
َ
 يُقَامُ ( حَدُّ ق

َ
لا

َ
قَوَدِ ) ف

ْ
ال
َ
ِ ( ك

دَمِي 
ْ

فِ ) لِلْ
ْ
قَذ

ْ
يْ: ال

َ
هِ ( أ ِ

وَالحَقُّ فِي حَد 

وفِ وَ 
ُ
قْذ

َ ْ
  الم

َ
كِنْ لا

َ
ينِ إجْمَاعًا ) ل ِ

قِيُّ الد 
َ
يُْ  ت رَهُ الشَّ

َ
ك
َ
بِهِ ذ

َ
ل
َ
 بِط

َّ
هُ إلا

َ
نْ يَعْرِضَ ل

َ
 يَجُوزُ أ

َ
لا

هُ يُعْتَبَرُ فِيهِ   نَّ
َ
ي: لِأ قَاض ِ

ْ
الَ ال

َ
مْ يُعْتَدَّ بِهِ. ق

َ
عَلَ ل

َ
إِنْ ف

َ
 ) بِنَفْسِهِ ( ف

ٌ
وف

ُ
يَسْتَوْفِيهِ ( مَقْذ

هُ حَ  نَّ
َ
مَامِ أ ِ

ْ
 الإ

ُ
ة . نِيَّ    2دٌّ

انِ. 
َ
رْط

َ
رُوطِهِ ش

ُ
فِ بِش

ْ
قَذ

ْ
مَامِ ال

َ
ِ بَعْدَ ت

حَد 
ْ
امَةِ ال

َ
ق  لِإِ

ُ
رَط

َ
ت
ْ
 وَيُش

ى:  
َ
عَال

َ
ِ  ت

َّ
نَةٍ لِقَوْلِ اللَّ ِ

 بِبَي 
ُ
قَاذِف

ْ
تِيَ ال

ْ
 يَأ

َ
نْ لا

َ
لُ: أ وَّ

َ ْ
   الأ                    

                    4النور . 

 

المحتار  الف  -2 رد  وحاشية  الهندية  :   219ص4تاوى  المتوفى   ، عمر  بن  أمين  محمد  عابدين،  ابن 

 هـ، 1252

القذف. ومطاب أولي النهى شر  غاية   4شر  منتهى الإرادات للبهوتي منصور بن يونس الحنبلي ج -3

 باب القذف  6المنتهى مصطف  بن سعد بن عبدة الرحيباني الحنبلي ج
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هُ فِي   نَّ
َ
وفِ؛ لِأ

ُ
قْذ

َ ْ
رَارِ مِنْ الم

ْ
ق ِ

ْ
 عَدَمُ الإ

ُ
رَط

َ
ت
ْ
لِكَ يُش

َ
ذ
َ
نَةِ، وَك ِ

بَي 
ْ
دِهِمْ عَدَمُ ال

ْ
 فِي جَل

ُ
رَط

َ
ت
ْ
يُش

َ
ف

لِكَ  
َ
مُ فِي ذ

َ
عْل

َ
 ن

َ
عَانِ، وَلا ِ

 
 امْتِنَاعُهُ مِنْ الل

َ
رِط

ُ
ت
ْ
ش

ُ
 زَوْجًا ا

ُ
اذِف

َ
ق
ْ
انَ ال

َ
إِنْ ك

َ
نَةِ، ف ِ

بَي 
ْ
مَعْنَى ال

ا . 
ً
ف

َ
 خِلا

ى 
َ
 يُسْتَوْف

َ
لا

َ
هُ، ف هُ حَقُّ نَّ

َ
؛ لِأ ِ

حَد 
ْ
امَةِ ال

َ
ى إق

َ
بَتِهِ إل

َ
ال
َ
 مُط

ُ
وفِ وَاسْتِدَامَة

ُ
قْذ

َ ْ
 الم

ُ
بَة

َ
ال
َ
انِي: مُط

َّ
  الث

بَة،  
َ
ال
َ
ط
ُ ْ
رِط الم

َ
ت
ْ
مْ يَش

َ
ِ ل

َّ
حَدَّ مِنْ حُقُوقِ اللَّ

ْ
الَ: إنَّ ال

َ
سَائِرِ حُقُوقِهِ، وَمَنْ ق

َ
بِهِ ك

َ
ل
َ
بْلَ ط

َ
ق

 ِ
ْ

ى الإ
َ
يْهِ. اهـ  بَلْ عَل

َ
دِ وُصُولِهِ إل نْ يُقِيمَهُ بِمُجَرَّ

َ
   1مَامِ أ

 

 

 

 

 

 2الفرع الثاني حد السارق.

 

 . 33الفقهية الكويت ج الموسوعة   -1

علي   -1 بن  محمد  بن  علي  الجرجاني  الخفية.  وجه  على  الغير  من  الش يء  أخذ  اللغة:  في  السرقة 

بالفتحِ    
ً
وسَرْقا وكفَرِحَةٍ   

ً
مُحرَّكة  

ً
ة
َ
وسَرَق  وككتِفٍ 

ً
مُحرَّكة  

ً
سَرَقا يَسْرِقُ  الش يءَ  منه  سَرَقَ  التعريفات. 

 إلى حِرْزٍ 
ً
هُ: جاءَ مُسْتتِرا

َ
رَق

َ
تِفٍ. وسَرِقَ كفَرَِ :    واسْت

َ
 بالفتحِ وكفَرِحَةٍ وك

ُ
ة
َ
رْق يْرِهِ والاسْمُ: السَّ

َ
 لِغ

ً
 مالا

َ
ذ
َ
خ
َ
فأ

هُ كفَرَِ :  
ُ
تْ مَفاصِل

َ
 بهاءٍ. وسَرِق

ُ
 الواحدَة

ً
ة قَقُ الحَريرِ الأبْيَضِ أو الحَريرُ عامَّ

ُ
: ش

ً
رَقُ مُحرَّكة فِيَ. والسَّ

َ
خ
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رَّ الرجل بالسرقة مرة واحدة فقولهما جميعا أنهما يقطعانه  
َ
قال في المدونة: وإذا أق

دون العشرة إلا أنهم اختلفوا    إذا كانت السرقة تساوي أربعة دراهم أو خمسة أو ما

قطع فيه؛ فأما الربيع فإنه يقطعه في قيمة أربعة دراهم فصاعدا. وأما ابن  فيما ي

 يقطع إلا في قيمة عشرة دراهم فصاعدا.   عبد العزيز لا

وإن كان المسروق منه غائبا فإن ابن عبد العزيز كان يقول لا يقطعه إن أقر إن    

 كان المسروق منه غائبا. 

دون العشرة فإن ابن عبد    سة أو ماوإن كانت السرقة تساوي أربعة دراهم أو خم

 يقطع فيها.  العزيز قال لا

 وكان الربيع يقول يقطع في أربعة دراهم ولا يقطع فيما دونها.   

 وعن علي وعبد الل بن مسعود   قال ابن عبد العزيز قد جاء الحديث عن النبي  

    1أنهم قالوا: لا تقطع اليد إلا في عشرة دراهم.  

وإذا شهد شاهدان على الرجل بالسرقة والمسروق منه غائب فإنَّ ابن عبد العزيز  

كان  لو  أرأيت  قال:  أنه  ذلك  في  ومن حجته  غائب،  وهو  الشهادة  أقبلُ  لا  يقول: 

 

تْ 
َ
سَرَق

ْ
كان فِيَ.    ، ضَعُفَتْ 

َ
خ السرقة. والش يءُ:  فاعل  والسارق  بالعالِيَةِ.  ماءٍ  ص ى 

ْ
أق  :

ً
مُحرَّكة  

ُ
ة
َ
وسَرَق

 فما بعدها.  472القاموس المحيط فصل السين. وانظر ابن بركة الجامع ص

بالجوهرج  -1 المذيلة  الكبرى  البيهقي  في   260ص8وأخرجه  الكائنة  النظامية  المعارف  دائرة  مجلس 

وعبد    7142   155ص7والطبراني الأوسط    349   200ص3الدار قطني ج  الهند ببلدة حيدر آباد.

 .287مسند ابي حنيفة الحدود   18948  233ص10الرزاق 
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: أقبل حاضرا فقال: لم يسرق مني شيئا أكنت أقطع السارق؟ وكان الربيع يقول 

الشهادة عليه وأقطع السارق، ومن حجته في ذلك أن السرقة حد لله تعالى وليس 

     1للناس .." 

"وإنما يقطع الإمام يد السارق والمسروق حاضرٌ لأن السارق لا يقطع لغائب ولو  

 حضر وكيله.

  2ويقطع السارق لليتيم برأي وصيه وقيل لا يقطع إلا برأي وليه .

مال   طلبــــــــا             وسارق  صبي 

لــــــمــــــــن            الابنما  لأنَّ  وماله 

فــــــــــــلا          غائب  لمال  وسارق 

 ولليتيـــــــــــــــم قيل يقطعنـــــــــــــــــا 

أبـــــــــــــــ          كان  لو  يقطع  والده 

يقطـــــعن            لهذا  أبا  له  كان 

جاء الذي قد وكلا         يقطع لو 

 3إن طلب الوص ي فافهمـــــنــــــا  

" .....ثم تقطع من الرسغ والمسروق حاضر لأن السارق لا يقطع لغائب ولو حضر  

  4وكيله ويقطع السارق لليتيم برأي وصيه وقيل لا يقطع .

 

ط الأولى الناشر وزارة التراث  222 - 221ص3:  باب السرقة جمدونة أبي غانم بشر بن غانم   - 1

 والثقافة ت د مصطف  باجو. 

 ط التراث. 119ص71بيان الشرع  ج - 2

 الدين السالمي باب حد السارق. جوهر النظام لنور  - 3

وانظر ابن بركة  129جامع ابن جعفر محمد بن جعفر الأزكوي  القطعة الثالثة المخطوطة ص  -1

 .465الجامع ص



 355 الفقهية تطبيقات القواعد 

 

 

للحاكم أن فإن شهدت البينة على رجل أنه سرق لعبد الل ما يجب فيه القطع هل  

يقطعه بغير مطلب من عبد الل لذلك؟ قال: ليس له ذلك فيما قيل عندي أن يقطع  

إلا بمطلب من صاحب الحق لأنه لعله يصدقه أنه للسارق، أو له فيه شريك، فإن 

   1طلب رب المال أن يقطع قطع. اهـ

رِق على إنسان مع الحاكم لم يقطعه حتى يحتج على المسروق   فإن "و: إذا صح السَّ

لم يقدر عليه وقد كان طلب ذلك وصح السرق مع الحاكم قطع، وليس للطلب في  

هذا عفو إذا رفع إلى الحاكم، إلا أنْ يُقر المسروق أنَّ ذلك المال للسارق، أو له فيه  

  2حصة أو لابنه أو غلامه أو وجه يبطل فيه الحد فإنه يبطل إذا أقر بذلك . 

ه، ولا  ولا يقطع السارق لغائب ولو حضر و  ِ
كيله. ويقطع السارق لليتيم برأي وصي 

ه."  ِ
   3يقطع برأي ولي 

  
َ
بَا يُوسُف

َ
 مَا عَدَا أ

ُ
ة حَنَفِيَّ

ْ
ال

َ
رَارِ: ف

ْ
ق ِ

ْ
صُومَةِ مَعَ الإ

ُ
خ
ْ
تِرَاطِ ال

ْ
فُوا فِي اش

َ
تَل

ْ
لِكَ اخ

َ
ذ
َ
"... وَك

 
ُ
ة افِعِيَّ    ،وَالشَّ

ُ
ة
َ
حَنَابِل

ْ
بَةِ    ،وَال

َ
ال
َ
ط
ُ ْ
الم حَقُّ  هُ 

َ
ل مَنْ   

َ
بَة

َ
ال
َ
مُط رَارِ 

ْ
ق ِ

ْ
الإ لِقَبُولِ  ونَ 

ُ
رِط

َ
ت
ْ
يَش

سْرُوقِ 
َ ْ
حَدَّ   ؛بِالم

ْ
 ال

ُ
دْرَأ

َ
 ت
ً
بْهَة

ُ
 ش

ُ
بَتِهِ يُورِث

َ
ال
َ
نَّ عَدَمَ مُط

َ
حَدُّ    ،لِأ

ْ
 يُقَامُ ال

َ
لِكَ: لا

َ
ى ذ

َ
وَبِنَاءً عَل

ةِ مَالٍ مِنْ مَجْهُولٍ 
َ
رَّ بِسَرِق

َ
ق
َ
ى مَنْ أ

َ
 ،  عَل

ُ
ة الِكِيَّ

َ ْ
، وَالم

َ
بُو يُوسُف

َ
ائِبٍ . وَيَرَى أ

َ
وْ مِنْ غ

َ
 أ

دَعْوَى  ى 
َ
عَل ةِ 

َ
رِق السَّ  ِ

حَد  امَةِ 
َ
إق فِ 

ُّ
وَق

َ
ت عَدَمَ  ى 

َ
يْل

َ
ل بِي 

َ
أ وَابْنُ  نْذِرِ 

ُ ْ
الم وَابْنُ   ، وْرٍ 

َ
ث بُو 

َ
وَأ

 

 ط التراث.119ص71. وانظر بيان الشرع  جيرفعه عن أبي سعيد 130المرجع السابق ص -2

 ط التراث. 120ص71بيان الشرع  ج -3

 .108ص4جامع البسيوي ج - 3
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سْرُوقِ مِنْهُ  
َ ْ
ةِ ، وَعَدَمِ وُجُودِ مَا يَ   ، الم

َ
رِق عُمُومِ  لِعُمُومِ آيَةِ السَّ

ْ
ا ال

َ
صًا لِهَذ ِ

ص 
َ
حُ مُخ

ُ
 ، صْل

ا  
َ
إذ ائِبٍ 

َ
وْ غ

َ
أ مِنْ مَجْهُولٍ  نِصَابٍ  ةِ 

َ
بِسَرِق يُقِرُّ  مَنْ  ى 

َ
عَل حَدُّ 

ْ
ال امُ 

َ
يُق  : لِكَ 

َ
ى ذ

َ
عَل وَبِنَاءً 

فْسِهِ. 
َ
ى ن

َ
رَارِ عَل

ْ
ق ِ

ْ
هَمُ فِي الإ  يُوَّ

َ
قِرَّ لا

ُ ْ
نَّ الم

َ
 ؛ لِأ

ُ
ة
َ
رِق تْ السَّ

َ
بَت
َ
   1ث

مت لك أنه لابد من خصومة من له الحق في المال المسروق مع توفر  والحق ما قد

سقط شرط أو لاحت    جميع الشروط الموجبة لإقامة الحد، ومهما اختل ركن أو

شبهة فلا يقام الحد؛ لوجوب درء الحد بأدن  شبهة، كما مر وما سيأتي بعد، إن 

 ، وإليك بعض أحكام السرقة إتماما للفائدة.   شاء الل  

 

 

 

 

 

 

 

 مادة سرق.  24الموسوعة الفقهية الكويت ج  -1
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 1الفرع الثالث بعض الأحكام المتعلقة بالسرقة

رَ فِي  
َ
تَوَاف

َ
نْ ت

َ
ةِ أ

َ
رِق ِ السَّ

امَةِ حَد 
َ
ق ارِقُ: ويَجِبُ لِإِ لُ: السَّ وَّ

َ ْ
نُ الأ

ْ
ك انٍ: الرُّ

َ
رْك

َ
ةِ ثلاثة أ

َ
رِق لِلسَّ

رُوطٍ: 
ُ
ارِقِ عدة ش  السَّ

 مختارا كًاملَ 
ً

فا بالغًا عاقلا
َّ
ل
َ
ونَ مُك

ُ
نْ يَك

َ
ِ الشرط الأول: أ

ى الصبي 
َ
عَ عَل

ْ
ط

َ
 ق

َ
لا

َ
ةِ، ف  الأهليَّ

ةٍ، عَنْ    ولا المجنونِ ولا المعتوهِ؛ لنقص الأهلية، وذلك لقوله  
َ
ث
َ
لا
َ
مُ عَنْ ث

َ
قَل

ْ
: "رُفِعَ ال

ى يحتلم وعن المجنون حتي يفيق .."  غِيرِ حَتَّ    2الصَّ

 

  3فما بعدها، نور الدين السالمي جوهر النظام ج4/107أحكام السرقة من جامع البسيوي    :انظر  -2

الشرع   بيان  المنهج  71/113السرقة،  بعدها،  فما  في   5/290،  عشر  السادس  القول  بعدها  فما 

 فما بعدها.472الجامع لابن بركة ص السارق وما يجب عليه من الحدود.

بــاب   4403  -  4398ب الطلاق في الإغلاق وأخرجــه أبو داود    أخرجــه البخــاري في الحــدود وفي بــا  -3

يجب عليه الحد،    ، والترمذي فيمن لا3432يقع طلاقه    في المجنون يســــرق .." والنســــائي باب من لا

ـــــننــه    2042وابن مـــاجـــه بـــاب طلاق المعتوه     ـــ ـــــنـــد علي بن أبي طـــالـــب، والبيهقي في ســـــ ـــ وأحمـــد في مســـــ

ديث معمر بن راشــــــــد ، وغيرهم بعدة ألفاظ بلفظ "الصــــــــغير" الكبرى، والحاكم في المســــــــتدرك من ح

ـــــب، وحتى يعقـل، وانظر فتح  ـــ ـــــبي" و"حتى يحتلم " و" حتى يبلغ" و"حتى يكبر" وحتى يشـــــ ـــ وبلفظ "الصـــــ

ـــــــحيح ابن خزيمة   251ص6ومجمع الزوائد    6/11235وســـــــــــنن البيهقي الكبرى  12/123الباري ج ـــ وصـ

ـــــح  11/11141والمعجم الكبير للطبراني    4/3048 ـــ ـــــنــــد أبي الجعــــد    1/142يح ابن حبــــان  وصـــــ ـــ ومســـــ

ــــند أبي يعلي  1/741 ـــ ــــط   4/4400ومسـ ـــ ــــنن الدار قطني   3/3403والمعجم الأوسـ ـــ من كتاب  173وسـ

 الحدود والديات.
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صدُ  
َ
ق
ْ
انَ مُكرَهًا انعَدَمَ ال

َ
إِنْ ك

َ
رهِ. ف

َ
ك
ُ
كرَاهَ  وكذلك لا حد على الم ِ

ْ
نَّ الإ

َ
؛ لِأ حَدُّ

ْ
 ال

َ
ط

َ
وَسَق

بُهَاتِ ولذلك أدلة كثيرة.
ُّ
 بِالش

ُ
دْرَأ

ُ
حُدُودُ ت

ْ
، وَال

ٌ
بْهَة

ُ
 ش

يتنافى مع   إلى قول شيئ  المكره؛ إن اضطر  منها: عدم ترتب ش يء من الأحكام على 

 مَنْ   قواعد الإيمان ولو نطق بالشرك؛ لاستثنائه الكتابُ في قوله عز من قائل:  
َّ
  إِلا

مَئِنٌّ بِالِإيمَانِ  
ْ
بُهُ مُط

ْ
ل
َ
رِهَ وَق

ْ
ك
ُ
 وليس أخذه مال الغير مكرها بأشد من ذلك.     (1)أ

قوله   يْهِ"  ومنها 
َ
عَل رِهُوا 

ْ
سْتُك

ُ
ا وَمَا  سْيَانَ  ِ

 
وَالن  

َ
أ
َ
ط

َ
خ
ْ
ال تِي  مَّ

ُ
أ عَنْ  وَضَعَ   َ

َّ
اللَّ   ( 2):"إنَّ 

عتاقه وكذا سائر    طلاقه ولايثبت    كما لا  3"ليس على مقهور عقد ولا عهد"   وقوله

  4التصرفات إلا إن أتمها على نفسه بعد زوال الإكراه. 

ةِ، فمن أخذ المال استدلالا أو ظنا بأنه مبا  
َ
رِق نْ يَقْصِدَ فِعْلَ السَّ

َ
الشرط الثاني: أ

 أو له فيه نصيب فلا قطع عليه وإنما عليه رد المال أو قيمته إن كان تالفا. 

 

 من سورة النحل. 106الآية  -1

أخرجـه ابن مـاجـة في طلاق المكره ، وابن أبي شـــــــــــــيبـة في المصـــــــــــــنف والبيهقي في الســـــــــــــنن الكبرى وفي  -2

الســنن والآثار في طلاق المكره وفي يمين المكره وعبد الرزاق في مصــنفه ،والحاكم في المســتدرك  معرفة  

والطبراني في معجميه الكبير والأوســـــــــط وفي مســـــــــند الشـــــــــاميين والدار قطني في النذور وابن حبان في 

 صحيحه .

ـــــــــام الـدين في كنز العمـال ، وجمـال  -3 الـدين عبـدالل    أخرجـه المتقي الهنـدي علاء الـدين علي بن حســـــ

بن يوســـــــــــف الزيلعي الحنفي في نصـــــــــــب الراية ، والمناوي عبد الرؤف محمد المناوي في فيض القدير ؛ 

ى مَقْهُورٍ يَمِينٌ ".
َ
يْسَ عَل

َ
 بلفظ" ل

 انظر "الفرع السابع عشر طلاق المكره" من الجزء الأول من هذا الكتاب. -4
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أنَ  الثالث:  أو الشرط  وأمثالِهما  ودواءٍ  وعراءٍ  كجوعٍ  ذِ 
ْ
خ
َ
الأ ى 

َ
إل ا  رًّ

َ
مُضط ونَ 

ُ
يَك لا 

 محتاجا إليه فإن كان كذلك فلا قطع عليه. 

 الحَدَّ 
ُ
دْرَأ

َ
 ت
ٌ
بهَة

ُ
يرِ بِقَدْرِ    ،فالِاضطِرَارُ ش

َ
نَاوَلَ مِن مَالِ الغ

َ
نْ يَت

َ
ِ أ
بِيحُ لِلْدَمِي 

ُ
 ت
ُ
رُورَة وَالضَّ

كَ 
َ

عَ الهَلا
َ
لِيَدف حَاجَةِ 

ْ
فْسِهِ ال

َ
ن وْ   ، عَن 

َ
أ لِيَرُدَّ جُوعًا   

ً
 مِن مالِ الغيرِ ضرورة

َ
مَن أخذ

َ
ف

يْهِ 
َ
ا ولذا فلا عِقَابَ عَل

ً
 يُعدُّ سارق

َ
لا

َ
ا ف

ً
ا مُهْلِك

ً
ش

َ
لقوله تعالى:   ،لإباحة الشارع له  ،عَط

                              ُه
ُ
وْل

َ
جَاعِ"   وَق

َ ْ
عَ فِي زَمَنِ الم

ْ
ط

َ
 ق

َ
  1:" لا

 فارجع إليها تظفر ببغيتك إن شاء الل.   ،قد مرت عدة أحاديث في ذلكو 

الَ:  
َ
بْنِ حَاطِبٍ ق حْمَنِ  الرَّ بْنِ عَبْدِ  يَحْيَى  في السنن الكبرى من طريق  البيهقي  أخرج 

انْتَحَرُوهَا 
َ
ف  

َ
مُزَيْنَة مِنْ  لِرَجُلٍ   

ً
ة
َ
اق

َ
ن عَالِيَةِ 

ْ
بِال  

َ
تَعَة

ْ
بَل بِ  

َ
أ بْنِ  لِحَاطِبِ  مَانُ 

ْ
غِل صَابَ 

َ
أ

 
َ
ك
َ
ذ
َ
يْهِ عُمَرُ ف

َ
رْسَلَ إِل

َ
أ
َ
وا بِهَا ف

ُ
رَف

َ
وا انْتَحَرُوا  وَاعْت

ُ
دْ سَرَق

َ
عْبُدُكَ ق

َ
ءِ أ

َ
الَ : هَؤُلا

َ
هُ وَق

َ
لِكَ ل

َ
رَ ذ

رْسَلَ  
َ
مَّ أ

ُ
يْدِيَهُمْ ث

َ
عَ أ

َ
نْ يَقْط

َ
تِ أ

ْ
ل ثِيرَ بْنَ الصَّ

َ
أمر ك

َ
وا بِهَا ف

ُ
رَف

َ
 وَاعْت

َ
 رَجُلٍ مِنْ مُزَيْنَة

َ
ة
َ
اق

َ
ن

نُّ 
ُ
ظ
َ
ي أ ِ

 
ن
َ
 أ
َ
وْلا

َ
الَ: ل

َ
دَعَاهُ وَق

َ
هَبَ ف

َ
  مَا  اليه بَعْدَ مَا ذ

َ
ت
َ
حَدَهُمْ أ

َ
ى إِنَّ أ جِيعُونَهُمْ حَتَّ

ُ
مْ ت

ُ
ك نَّ

َ
 أ

 
ً
رَامَة

َ
غ فِيهِمْ  كَ  ِمَنَّ

ر 
َ
غ
ُ
لأ وَهُمْ 

ْ
رَك

َ
ت ئِنْ 

َ
ل  ِ

َّ
وَاللَّ كِنْ 

َ
وَل يْدِيَهُمْ 

َ
أ عْتُ 

َ
قَط

َ
ل وَجَلَّ  عَزَّ   ُ

َّ
اللَّ مَ    حَرَّ

 
َ
أ نْتُ 

ُ
ك  : الَ 

َ
ق ؟  ِ

مُزَنِ  
ْ
لِل مَنُهَا 

َ
ث مْ 

َ
ك قَالَ: 

َ
ف وجِعُكَ. 

ُ
عْطِهِ  ت

َ
أ
َ
ف قَالَ: 

َ
ف ةٍ 

َ
رْبَعِمِائ

َ
أ مِنْ  مْنَعُهَا 

ةٍ.
َ
مِائ

َ
مَان

َ
   2ث

 فحكم عمر يشمل ثلاثة أحكام: 

 

 . 13333  381ص5كنز العمال ج - 1

 17749(   278/   8 -السنن الكبرى. ط المعارف بالهند البيهقي في  - 2
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 لقرينة الجوع. فهي شبهة قوية يدرأ  
ً
الأول: درء الحد عن الأعبد الذين سرقوا اعتبارا

 لما تقدم من أدلة توجب درء الحد بالشبهة.    ،بها الحد

ق عمرُ  الثاني: تغريم سيد الأعبد قيم ة الناقة المسروقة لصاحبها بقيموها التي صدَّ

 صاحبَها إذ قال: إنه امتنع من قبولها لناقته.

الناقة   قيمة  بمثل  الذين سرقوا،  الأعبد  بحاطب صاحب  العقاب  إنزال  الثالث: 

 المسروقة. 

لبيت مال المسلمين ؟ فلعله     بها  الناقة، ولم يحتفظ  إلى صاحب  ا لماذا دفعها  أمَّ

ا أصابه من ضرر، وما تحمله من عنت بالمجيء إلى عمر  تعويض ل صاحب الناقة، عمَّ

 إياه على السارقين،  
ً
 قد يعودان عليه    ولعلهمتعديا

ً
 وجهدا

ً
قد أضاع في ذلك وقتا

 1بكسب.

دِيدٌ وَضِيقٌ  
َ
يْهَا حَرَجٌ ش

َ
بُ عَل رَتَّ

َ
ةٍ يَت

َ
لُّ حَال

ُ
هِيَ ك

َ
رُورَةِ، ف لُّ مِنْ الضَّ

َ
ق
َ
 أ
ُ
حَاجَة

ْ
ا  وَال

َ
نٌ، وَلِذ ِ

بَي 

جْمَ 
َ
لِكَ أ

َ
جْلِ ذ

َ
عْزِيرَ. مِنْ أ مَانَ وَالتَّ مْنَعُ الضَّ

َ
 ت

َ
هَا لا كِنَّ

َ
، وَل ِ

حَد 
ْ
 لِدَرْءِ ال

ً
بْهَة

ُ
حُ ش

ُ
صْل

َ
هَا ت إِنَّ

َ
عَ  ف

جَاعَةِ.
َ ْ
ةِ عَامَ الم

َ
رِق عَ بِالسَّ

ْ
ط

َ
 ق

َ
هُ لا نَّ

َ
ى أ

َ
فُقَهَاءُ عَل

ْ
 ال

 

 (23256/  2انظر مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد ) -1
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بِيُّ   النَّ دَ  حَدَّ دْ 
َ
قْدَا   وَق ِ

ْ
حمِل،  الم

َ
ت  

َ
وَلا لْ 

ُ
ك  " وْلِهِ: 

َ
بِق  ِ

ر 
َ
ضط

ُ ْ
الم  

َ
حَاجَة فِي 

ْ
يَك ذِي 

َّ
ال رَ 

عَامِ 
َّ
ى الط

َ
يْتَ إنْ احتَجنَا إل

َ
رَأ
َ
لَ: أ

َ
ى مَن سَأ

َ
ِ عَل

د  لِكَ فِي مَعرِضِ الرَّ
َ
حمِل." وَذ

َ
 ت

َ
وَاشرَبْ وَلا

رَابِ. ؟    1وَالشَّ

 

وابن ماجة    ،فيمن مرَّ بحائط  ءما جا   20151   362ص9والكبرى ج  ،البيهقي السنن الصغرى    -  1

والنووي في المسند الجامع وانظر المباركفوري    ، 2ط،/دار المعرفة  2303   86ص3سنن ابن ماجه:ج

ماشية أحد بغير   بلا يحتلباب  90ص5.وفتح الباري ج4/432تحفة الأحوذي بشر  جامع الترمذي 

وهو    2711ص1إذنه. وغاية المقصد فى زوائد المسند للهيثمي باب فيمن مر على بستان أو ماشيةج

،    9252   142ص  15واحمد ج  6817   4/288في المجمع  
َ
بِي هُرَيْرَة

َ
نَّ ونصه عند أحمد عَنْ أ

ُ
الَ: ك

َ
  ا ق

قَوْمُ  فِي سَفَرٍ مَعَ رَسُولِ اِلل  
ْ
جَرِ، فابْتَدَرَهَا ال

ى إِبِلٍ مَصْرُورَةٍ بِلِحَاءِ الشَّ
َ
يْنَا عَل

َ
ت
َ
أ
َ
فَضْنَا، ف

ْ
ن
َ
نَا وَأ

ْ
رْمَل

َ
أ
َ
، ف

هُمْ رَسُولُ اِلل  لِيَحْلِبُ 
َ
قَالَ ل

َ
ونَ    وهَا، ف حِبُّ

ُ
ت
َ
سْلِمِينَ، أ

ُ ْ
هْلِ بَيْتٍ مِنَ الم

َ
وتُ أ

ُ
ونَ فِيهَا ق

ُ
نْ يَك

َ
ى أ : إِنَّ هِذِهِ عَس َ

رَبُو 
ْ
اش

َ
اعِلِينَ ف

َ
 بُدَّ ف

َ
نْتُمْ لا

ُ
الَ: إِنْ ك

َ
مَّ ق

ُ
وهُ ؟ ث

ُ
ذ
َ
خ
َ
أ
َ
مْ ف

ُ
زْوَادِك

َ
ى مَا فِي أ

َ
وْا عَل

َ
ت
َ
هُمْ أ نَّ

َ
وْ أ

َ
وا.} أنفض  ل

ُ
حْمِل

َ
 ت
َ
ا وَلا

فَضَ القومُ    - القومُ  
ْ
بَ، أي إذا أن

َ
نيَ زادُهُمْ    - أي فني زادهم{ وفي المثل: النَفاضُ يقطرُ الجَل

َ
روا    - أي ف

َ
ط

َ
ق

. أنظر الصحا   
ً
 قطارا

ً
ه:   ةللجوهري. مادالإبل فجلبوها للبيع قِطارا

َ
ت
َ
 امرأ

ُ
مِ يَصِف

َّ
ل
َ
ث
ُ
بو الم

َ
رَ" قالَ أ

َ
ط

َ
 "ق

بْ 
َ
ها.وه لهُا ظ ِ

و 
ُ
ل
ُ
فَضُوا مَزاوِدَهم لخ

َ
هم ن نَّ

َ
نِيَ زادُنا. كأ

َ
نْفِضِ. والمعنى: ف

ُ
فَضَ الحَيُّ لم ت

ْ
ن
َ
 ... إِذا أ

ٌ
ة
َّ
 ولهُا عُك

ٌ
و يَة

نَوْهُ  
ْ
ف
َ
فَضُوا زادَهم: أ

ْ
ن
َ
و أ

َ
قَرَ. أ

ْ
ف
َ
رْمَلَ وأ

َ
لُ أ

ْ
فَدُوه. تامِث

ْ
ن
ُ
 " ضمادة "نفالعروس  ج وأ

حْنُ  
َ
بْنَا    مَعَ رَسُولِ اِلل  ولفظ ابن ماجة: بَيْنَمَا ن

ُ
ث
َ
جَرِ، ف  بِعِضَاةِ الشَّ

ً
 مَصْرُورَة

ً
يْنَا إِبِلا

َ
 رَأ

ْ
فِي سَفَرٍ، إِذ

ا رَسُولُ اِلل  
َ
نَادَان

َ
ف يْهَا، 

َ
وتُهُمْ    إِل

ُ
هُوَ ق سْلِمِينَ، 

ُ ْ
الم مِنَ  بَيْتٍ  هْلِ 

َ
الِإبِلَ لأ هَذِهِ  إِنَّ  قَالَ: 

َ
يْهِ، ف

َ
إِل رَجَعْنَا 

َ
ف

لِكَ عَ وَيُمْنُهُمْ بَ 
َ
رَوْنَ ذ

ُ
ت
َ
هِبَ بِهِ ؟ أ

ُ
دْ ذ

َ
مْ مَا فِيهَا ق

ُ
وَجَدْت

َ
مْ ف

ُ
ى مَزَاوِدِك

َ
وْ رَجَعْتُمْ إِل

َ
مْ ل

ُ
ك يَسُرُّ

َ
 ؟ عْدَ اِلل، أ

ً
دْلا

قَالَ:
َ
رَابِ؟ ف عَامِ وَالشَّ

َّ
ى الط

َ
يْتَ إِنِ احْتَجْنَا إِل

َ
رَأ
َ
ف
َ
نَا: أ

ْ
ل
ُ
لِكَ، ق

َ
ذ
َ
ا ك

َ
إِنَّ هَذ

َ
الَ: ف

َ
، ق

َ
وا: لا

ُ
ال
َ
حْمِلْ،    ق

َ
 ت
َ
لْ وَلا

ُ
ك

حْمِلْ.  
َ
 ت
َ
رَبْ وَلا

ْ
 وَاش
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 بَيْنَهُ وَبَيْنَ 
ُ
نتَفِيَ الشركة

َ
نْ ت

َ
سرُوقِ مِنْهُ الشرط الرابع: أ

َ
فلا قطع على الشريك في    ، الم

ارِقِ   انَ لِلسَّ
َ
. فإن ك

َ
ذ
َ
خ
َ
اقِهِ مَا أ

َ
 فِي اسْتِحْق

ٌ
بْهَة

ُ
ونَ عِنْدَهُ ش

ُ
ك
َ
 ت

َّ
لا
َ
المال المشترك فيه. وَأ

سْرُوقِ 
َ ْ
الِ الم

َ ْ
وْ اسْتِحْقَاقٍ فِي الم

َ
كٍ أ

ْ
 مِل

ُ
بْهَة

ُ
حَدُّ  ،ش

ْ
يْهِ ال

َ
 يُقَامُ عَل

َ
لا

َ
  ،ف

َ
وْ ك

َ
مَا ل

َ
ا ك

ً
رِيك

َ
انَ ش

سْرُوقِ 
َ ْ
الِ الم

َ ْ
الِ   ،فِي الم

َ ْ
وْ سَرَقَ مِنْ بَيْتِ الم

َ
يْرِهِ   ،أ

َ
ى غ

َ
يْهِ وَعَل

َ
وفٍ عَل

ُ
وْ مِنْ مَالٍ مَوْق

َ
وْ   ،أ

َ
أ

لِكَ.  ،مِنْ مَالِ مَدِينِهِ 
َ
ابَهَ ذ

َ
وْ مَا ش

َ
 أ

ع، قال: لِي في المتاع شريك، أو في ا
َ
م ليُقط ِ

د 
ُ
ا ق مَّ

َ
ل
َ
لثوب شريك،  "ومَن رفع على سارق ف

فِيه شريك؟ فإن سأل   ألك  المتاع  يَسأل صاحب  أن  الحاكم  نَّ على 
َ
لأ يقطع؛  فلا 

ه في  
َ
ا قطع يدَ السارق أقرَّ أنَّ ل مَّ

َ
ل
َ
الحاكم الذي له المتاع فقال: ليس لي فيه شريك ف

ا؛ فإنَّ على صاحب المتاع القصاص
ً
وإن لم يسأله وقطع يد السارق    ،المتاعِ شريك

من مسألة  بعض  بغير  في  دية  الحاكم  على  فإنَّ  بشريك؛  المتاع  أقرَّ صاحب  مَّ 
ُ
ث ه 

القول: في بيت المال، وعلى السارق ضمان المتاع. وإن أقرَّ بشريك والشفرة على يَد  

ه يرفع القطع، ويلزمه الجر .   1السارق؛ فإن 

 
ْ
ال

َ
ف رِضَاه،  دونَ  الغيرِ  مالِ  أخذِ  بِتَحْرِيمِ  عالما  يكون  أن  الخامس:    الشرط 

ُ
ة
َ
جَهَال

عَى السارقُ أو إِنْ ادَّ
َ
. ف حَدَّ

ْ
 ال

ُ
دْرَأ

َ
 ت
ٌ
بْهَة

ُ
جَهْلِ ش

ْ
رُ بِال

َ
نْ يُعْذ حْرِيمِ مِمَّ انِي أو شاربُ   بِالتَّ الزَّ

مِ، أو مَنْ  
َ

ِسْلا
ْ

حَدِيثِ عَهْدٍ بِالإ
َ
هُ ك

َ
نْ يَجهَل

َ
انَ يُحتَمَلُ أ

َ
حْرِيمِ وَك الخمر مثلا: الجَهلَ بِالتَّ

بِلَ مِنْهُ. عاشَ بعيدًا  
ُ
ه أحكامُ الإسلامِ ق

ُ
غ
ُ
بل
َ
اسِ لا ت  مُنقطِعا عَنِ النَّ

 

 (109/  4جامع أبي الحسن البسيوي )  -1
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يْرِ 
َ
تَارًا بِغ

ْ
حْرِيمِ مُخ ا بِالتَّ

ً
امِ عَالِم

َ
حْك

َ ْ
زِمًا بِالأ

َ
ت
ْ
ونَ مُل

ُ
نْ يَك

َ
ارِقِ أ وْمِنَا فِي السَّ

َ
 بَعْضُ ق

َ
رَط

َ
  "وَش

مُعَاهَدًا،   وْ 
َ
وَل حَرْبِيٌّ  عُ 

َ
يُقْط  

َ
لا

َ
ف  ، ةٍ 

َ
وَإِمَال نٍ 

ْ
هُ  إذ

َ
ل ونٌ 

ُ
ذ
ْ
وَمَأ رَهٌ 

ْ
وَمُك وَمَجْنُونٌ  صَبِيٌّ   

َ
وَلا

مَاءِ.
َ
عُل

ْ
وْ بُعْدِهِ عَنْ ال

َ
مِ أ

َ
ِسْلا

ْ
حْرِيمِ؛ لِقُرْبِ عَهْدِهِ بِالإ صْلٌ وَجَاهِلٌ بِالتَّ

َ
   1وَأ

  ٍ
مَانَ وعلي 

ْ
ا عَدَمُ العِلمِ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَعُث مَّ

َ
ى مَنْ عَلِمَهُ. أ

َ
 عَل

َّ
 حَدَّ إلا

َ
عُقُوبَةِ  : لا

ْ
 بِال

. حَدَّ
ْ
 ال

ُ
دْرَأ

َ
تِي ت

َّ
بُهَاتِ ال  يُعَدُّ مِنْ الشُّ

َ
لا

َ
 ف

أخرج عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن دينار عن بن المسيب أنَّ عاملا لعمر قال  

أنَّ رجلا   إلى عمر  الجرا  كتب  بن  ابا عبيدة  أن  معمر وسمعت غير عمر ويزعم 

 
َ
ه هل كان يعلم أنه حرام؟ فإن قال نعم.  اعترف عبده بالزن  فكتب إليه أنْ يسأل

 2فأقم عليه حد الل، وإن قال لا. فأعلمه أنه حرام فإن عاد فاحدده. 

علي   إلى  امرأة  أتت  قال:  بدر عن حرقوص  بن  الهيثم  مغيرة عن  الثوري عن  عن 

 3فقالت: إن زوجي زنا بجاريتي فقال: صدقت هي ومالها حل لي. قال: اذهب ولا تعد.

 

 فما بعدها.  801ص 14شر  النيل وشفاء العليل للقطب ج -2

وانظرالألباني التكميل لما فات تخريجه من إرواء الغليل  13642   402ص7مصنف عبد الرزاق ج  -  2

1  /126. 

مصنفه    -1 في  الرزاق  رقم  7/405عبد  والبيهقي  13648(  شيبة    ،  17537(.   241/ 8،  أبي  وابن 

قال:    ،108بمعناه. وقد رواه أبو يوسف القاض ي في " الخراج " ص  ،ط دار الفكر522-521ص6ج

 وقع على جارية امرأته فدرأ عنه    حدثنا المغيرة عن الهيثم بن بدر عن حرقوص عن علي  
ً
أن رجلا

  .  .126/ 1الألباني: التكميل لما فات تخريجه من إرواء الغليل   وانظرالحد 
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عن عمرو بن دينار أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: ذكر الزن  بالشام فقال رجل:  

قد زنيت البارحة فقالوا: ما تقول؟ فقال: أو حرمه الل؟! ما علمت أنَّ الل حرمه  

فكتب إلى عمر فقال: إن كان علم أن الل حرمه فحدوه وإن لم يكن علم فعلموه  

 1فإن عاد فحدوه."  

وأخرجه أيضا عن معمر عن عمرو بن    عيينة،الرزاق عن ابن  وهكذا أخرجه عبد  

دينار وزاد: أنَّ الذي كتب إلى عمر بذلك هو أبو عبيدة بن الجرا . وفي رواية له: أن 

 عثمان هو الذي أشار بذلك على عمر رض ي الل عنهما. 

: أنه كتب إليه  من طريق بكر بن عبد الل عن عمر بن الخطاب    البيهقيوأخرجه  

البارحة. قيل:    بالنساء؟في رجل قيل له متى عهدك   أم    بمن؟فقال:    ، مثواي  قال: 

تَ قال: ما علمت أنَّ الل حرم الزنا، فكتب عمر  
ْ
ك
َ
أن يستحلف    فقيل له: قد هل

 ما عَلِم أنَّ الل حرم الزنا ثم يخلى سبيله. قلت: ورجاله ثقات إلا أنه منقطع بين بكر 

    .2 وهو المزني البصري وعمربن عبد الل  

قال عمر وعلي وعثمان: لا حد إلا على من   بالتحريم،"ولا يجب الحد إلا على عالم 

الزنا  ذكر  قال  المسيب  بن  سعيد  روى  وقد  العلم،  أهل  عامة  قال  وبهذا  علمه. 

 

الرزاق    -2 السابقة عبد  الكنز  13643، رقم  7/403المراجع  الملقن    13476   416/ 5،  ابن  وانظر 

ئةالحديث الثالث بعد   637ص  8البدر المنير ج
ْ
 .4/172. والعسقلاني التلخيص الحبير الما

، والضمير في 343/    7وانظر الألباني إرواء الغليل    16843   239/   8ي  المراجع السابقة، والبيهق  -1

 "قلت" للألباني. 
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بالشام فقال رجل زنيت البارحة، قالوا ما تقول؟ قال ما علمت أن الل حرمه فكتب  

وإن لم يكن علم فأعلموه    فحدوه،لى عمر فكتب إن كان يعلم أن الل حرمه  بها إ

 1فان عاد فارجموه. 

سيان فقد وقف عنه بعض أهل العلم، وقال من قال: لا   ِ
 
"وإن فعل ذلك على الن

  ِ
بي  ة بها    ش يء عليه، واحتجَّ بما روي عن النَّ  وعليه جُبَّ

ً
 مُحرِما

ً
ا ه رأى أعرابي 

" أنَّ

ة،    فقال له:  2خلوق، ما هذا؟، قال: أحرمتُ هكذا، قال: عليه السلام:" انزع الجُبَّ

 بتحريم ذلك، وكذلك  3واغسل الصفرة"  
ً
 ، ولم يأمره بالفدية؛ لأنه كان جاهلا

 4الناس ي مثله، ولا تجب عليه فِدية. 

مِ مَالِكِهِ    الشرط السادس: أن يعلمَ 
ْ
ه دُونَ عِل

ُ
يْرِهِ وأنه يأخذ

َ
وكٌ لِغ

ُ
نَّ ذلك المال ممْل

َ
أ

كِهِ.  ،وَإِرَادَتِهِ 
ُّ
مَل

َ
ى ت

َ
تُهُ إل  نِيَّ

َ
نْصَرِف

َ
نْ ت

َ
 وَأ

 

 ( وقد تقدم.184/  10( و120/  10الشر  الكبير لابن قدامة ج   -2

الجبة بضم الجيم: لباس واسع كالعباءة، وجمعه جبب وجباب. والخلوق: ضرب من الطيب بالغ  -3

من أنواع الطيب، وتغلب عليه الحمرة والصفرة. انظر: ابن  الجودة، يتخذ من الزعفران وغيره 

 . 178، قلعه جي، معجم لغة الفقهاء، ص91ص10منظور، لسان العرب، ج

. وابن حجر  1536رواه البخاري في: كتاب الحج، باب غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب، برقم  -4

 .312-311ص 3، فتح الباري ، ج

مة منصور بن محمد الخروص ي النسخة المصورة من المخطوطة كتاب شر  لامية ابن النظر للعلا   -1

منهج الطالبين وبلاغ الراغبين  و ..ص15. وانظر شر  النيل وشفاء العليل للقطب ج101الحج  ص / 

 ط التراث. (70/ 7لخميس الرستاقي )
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ُ
خ
ْ
ذِي يَأ

َّ
ودِعِ ال

ُ ْ
ى الم

َ
 عَل

َ
تِي آجَرَهَا، وَلا

َّ
عَيْنَ ال

ْ
 ال

ُ
ذ
ُ
خ
ْ
ذِي يَأ

َّ
رِ ال ِ

ج 
َ
ؤ
ُ ْ
ى الم

َ
حَدُّ عَل

ْ
امُ ال

َ
 يُق

َ
  فلا

ُ
ذ

وَدِيعِ. ولا على المعير الذي أخذ عاريته وهكذا. 
ْ
 دُونَ رِضَا ال

َ
وَدِيعَة

ْ
 ال

هُ 
َ
ك
ُّ
مَل

َ
ت يَقْصِدَ  نْ 

َ
أ يْرِهِ دُونَ 

َ
لِغ ا 

ً
وك

ُ
مَمْل  

ً
مَالا  

َ
ذ
َ
خ
َ
أ مَنْ  ى 

َ
عَل ةِ 

َ
رِق يُقَامُ حَدُّ السَّ  

َ
نْ   ،وَلا

َ
أ
َ
ك

هُ  يَرُدَّ مَّ 
ُ
ث هُ 

َ
لِيَسْتَعْمِل هُ 

َ
ذ
َ
خ
َ
عَ   ، أ هُ 

َ
ذ
َ
خ
َ
أ وْ 

َ
عَابَةِ أ الدُّ سَبِيلِ  ى 

َ
عِ    ،ل

َ
لا ِ
 
الِاط دِ  جَرَّ

ُ
لِم هُ 

َ
ذ
َ
خ
َ
أ وْ 

َ
أ

يْهِ 
َ
ذِهِ   ،عَل

ْ
خ
َ
ى بِأ هُ يَرْض َ

َ
نَّ مَالِك

َ
هُ مُعْتَقِدًا أ

َ
ذ
َ
خ
َ
وْ أ

َ
لِكَ.   ،أ

َ
ى ذ

َ
دُلُّ عَل

َ
قَرَائِنُ ت

ْ
 1مَا دَامَتْ ال

سْرُوقِ مِ 
َ ْ
ارِقِ وَالم قَرَابَة بَيْنَ السَّ

ْ
 نْهُ.الشرط السابع: أن تنتفي ال

مَسْرُوقِ مِنْهُ 
ْ
 لِل

ً
صْلا

َ
ارِقُ أ ونُ السَّ

ُ
هُ   ،فقَدْ يَك

َ
رْعًا ل

َ
ونُ ف

ُ
دْ يَك

َ
مَا ق

َ
قُومُ بَيْنَهُمَا   ،ك

َ
دْ ت

َ
وَق

رَى  
ْ
خ
ُ
رَابَةٍ أ

َ
 ق

ُ
ة
َ
ةِ    ،صِل وْجِيَّ  الزَّ

ُ
ة
َ
 بَيْنَهُمَا رَابِط

ُ
رْبِط

َ
دْ ت

َ
    ،وَق

َ
 إقامة

ُ
درأ

َ
بَهٌ ت

ُ
وكل هذه ش

   2الحد.

ده، ِ
ولا على أب من مال ولده، والأم مثل الأب، وهذا    3ولا قطع على العبد في مال سي 

 يَدُلُّ على أن القطع على بعض السراق دون بعض. 

 

ج    -2 الكويت  الفقهية  النيل  24الموسوعة  لم  15. شر   إن  مرتد  يقتل  خاتمة  شر     يتب.بعنوان 

"القطع في ربع دينار فصاعدا" وانظر    3الجامع الصحيح للسالمي وحاشية الترتيب لأبي ستة  كلاهما ج

يْدِيَهُمَاقوله تعالى تفسير
َ
عُوا أ

َ
ط

ْ
اق

َ
 ف

ُ
ة
َ
ارِق ارِقُ وَالسَّ    وَالسَّ

 136ص71بيان الشرع  مادة سرقة. 24انظر الموسوعة الفقهية الكويتية ج  -3

فقال له: إنَّ عبدي سرق مرآة امرأتي،    روى مالك: أن عبد الل ابن عمرو الحضرمي أت  عمر    -3

كم. وكان بمحضر من الصحابة،  ك أخذ متاعَ قطع عليه، غلامُ  ثمنها: ستون درهما، فقال: أرسله، لا
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من   سرق  مَن  على  ة  بالسنَّ القطع  ما  وإنَّ المتساكنين،  ولا  الزوجين  على  قطع  ولا 

نة بالجدر أو بغير الجدر، ما لوى عليه جدارٌ أو سُد  عليه بابٌ فهو   الحصون المحص 

حصن. وقد قيل: الجدار الذي يكون حصنا هو الذي لا يَقدر السارق أن يخطوه  

ره بيديه.    أن يتسوَّ
َّ
 برجليه إلا

مَا القطع على من سرق من الأحرار البالغين والعبيد وأهل الذمة المعاهدين، إذا  وَ  إِنَّ

وجب رسول الل  
َ
  سرق من حصن ما يجب فيه القطع، نحو قيمة الِمجَن  الذي أ

 فيه القطع.  

ولا قطع على مَن سرق من مالِ الكعبة وإن كانَ سَارقا، ولا على من سرق من بيت  

صيب، وإن كان الل قد   ولا قطع على 1المال، 
َ
ه فيها ن

َ
من سَرق من الغنيمة إذا كانَ ل

م الغلول في الغنيمة؛ فلم يلزموه قطعا وهو سارق، وقد أوجب الل له العذاب،   حرَّ

يقطع رسول الل   وَالمخيط    ولم   
َ
الخيط وا  الغنيمة، وقد قال:"رُدُّ مِن   ِ

الغال  يدَ 

نَار  
َ
هُ عَارٌ وش إِنَّ

َ
 2ونارٌ يوم القيامة."وإياكم والغلولَ ف

 

   ،"لا قطع  ولم ينكر فكان إجماعا. وقال ابن مسعود:  
ُ
 مال

َ
العلامة الشقص ي ولم  قال   ك".ك سرق مال

 
ُ
 المرجع السابق.  ذلك. والل أعلم. وبه التوفيق.  يرد عن أحد من المسلمين خلاف

فلم    روى ابن ماجه عن ابن عباس أن عبدا من رقيق الخمس سرق من الخمس فرفع إلى النبي    -1

لمال فلا ولقول عمر وابن مسعود: من سرق من بيت ا  ه بعضا."الل سرق بعضُ   "مالُ   يقطعه، وقال:

وروى سعيد عن علي: ليس على من سرق من بيت    " ما من أحد إلا وله في هذا المال حق  ،قطع عليه

 . المال قطع

 .13555 17ص7والبيهقي ج 694أخرجه الإمام البيع  :  -1
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ه فيه نصيب، ولا بين 
َ
فالقطع على بعض السر اق، ولا قطع على مَن سرق من مال ل

المتساكنين في البيت الذي يَسكنانه، ولا على من دخل بإذنٍ، ولا على مختلس، ولا  

مَا يثبت القطع للسارق، ولم   ار ولا سلال، وكلُّ هَذه أسماء تقع على سارق، وَإِنَّ طرَّ

 ع الخائن بخيانته.يقط

  1  وقد قيل: على من سَرق الغنيمة القطع، ولم أرهم عملوا بذلك.

 ولا قطع على من سرق البشر البالغين من الأحرار والعبيد.

ولا قطع في أبواب المسجد ولا في مال الكعبة، ولا على من سرق من بيت المال، ولا  

 من الغنيمة كان له فيها سهم، أو لم يكن على قول. 

. ٍ
ٍ أو مُصَل 

ي  ِ
 ولا قطع على من سرق خمرا أو خنزيرا سواء كان لذم 

 2ولا قطع على من سرق ثوبا من بيت الحمام؛ لأنه مأذون له في دخوله.

وإذا كان في الجناة من هو ذو رحم محرم ممن سرقت أموالهم فإنه لاقطع عليه،  

 ولي الشافعي. ويقطع الباقون الذين شاركوه من الجناة عند الحنابلة وأحد ق

والجناة  للقريب،  بالنسبة  الشبهة  لوجود  منهم  واحد  يقطع  لا  الاحناف:  وقال 

 متضامنون فإذا سقط الحد عن القريب سقط عن الجميع. 

 

 .473-472. وابن بركة الجامع ص110-109ص 4انظر جامع ابي الحسن البسيوي ج -2

وانظر جوهر النظام  ،4/114( والبسيوي 293/ 5للعلامة خميس الرستاقي منهج الطالبين  -3

 السرقة. للسالمي.
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ورجح ابن قدامة رأي الشافعية والحنابلة فقال:" إنها شبهة اختص بها واحد، فلا  

الاسقاط لا تتجاوز ذا الرحم، فلا  يسقط الحد عن الباقين" ومعنى هذا أن شبهة  

 1يقاوم عليه الحد وحده، لان الشبهة لا تتجاوزه.

ه كلما لاحت شبهة ولو كاذبة وذلك كأن يقول: أخذت مالي أو: أنا شريك   والحاصل أنَّ

فلا يقطع ولو    ،إلى غير ذلك من الإدعاءات  ، فيه أو: كنت جائعا أو: ذاهل النفس

 ولكن يرد ما أخذ أو قيمته إن كان تالفا.   ،لشبهةلوجود ا  ،وجدت السرقة بعينها

رَه بعقوبةٍ تعزيريةٍ حسبما يراه رادعا له ولمجتمعه   ِ
وخصوصا إنْ   ،وللحاكم أنْ يُعز 

وانظر: الفرع الثالث الشك في الموهم أو في    تظافرت عليه الوهم ودخل مداخل الريب.

 موضوع الوهمة" من هذا البحث.

 

 

 

 . 477ص 2سيد سابق ج فقه السنة -1
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انِي 
َّ
نُ الث

ْ
ك  الرُّ

مْ    
َ
ا ل

َ
سْرُوقَ إذ

َ ْ
نَّ الم

َ
ةِ وُجُودُ مَسْرُوقٍ مِنْهُ أي المالك: لِأ

َ
رِق انِ السَّ

َ
رْك

َ
الركنُ الثانِي مِنْ أ

ا
ً
وك

ُ
نْ مَمْل

ُ
هُ.    ،يَك

ُ
ذ
ُ
خ
ْ
بُ مَنْ يَأ

َ
 يُعَاق

َ
لا

َ
ن يُريد، ف

َ
ا لِم

ً
رُوك

ْ
وْ مَت

َ
انَ مُبَاحًا أ

َ
نْ ك

َ
 بِأ

سْرُوقِ مِ 
َ ْ
فُقَهَاءُ فِي الم

ْ
 ال

َ
رَط

َ
رُوط:  واشت

ُ
 ش

َ
ة  عِدَّ

ُ
ة
َ
رِق تَمِلَ السَّ

ْ
ك
َ
يْ ت

َ
 نْهُ لِك

ومًا. فإن لم يكن معلوما أوكان غائبا فلا  
ُ
ونَ المسروق منه مَعْل

ُ
نْ يَك

َ
الشرط الأول: أ

 يقطع السارق.  

سْرُوقِ. 
َ ْ
الِ الم

َ ْ
ى الم

َ
 عَل

ً
ونَ يَدُهُ صَحِيحَة

ُ
ك
َ
نْ ت

َ
 الشرط الثاني: أ

دَه على المالِ ليست صحيحة، وإنما القطع على  فلا قطع على سارق السارق؛ لأنَّ يَ 

ولا المختلس، ولا الداخل بإذن، ولا السارق    1السارق الأول، كما لا قطع على الطرار 

من الحمام لأنه مأذونٌ بدخولِه، ويقطع سارق الخائن، ولا قطع على من سرق مالا  

 

ار الذي يطرالهمايين  -1 جمع هميان وهو   - )الطرار ( النشال يشق ثوب الإنسان ويسل ما فيه، والطر 

رَر؛ أي يقطعها    - مايوضع فيه الزاد للمسافر ة من الش يء وطرف  والصُّ ة الصرَّ فيسرق ما فيها، والطرَّ

أطرافها.  البلاد:  رارُ 
ْ
وأط رَرٌ. 

ُ
ط والجمع  ه. 

ُ
حرف ش يء:   ِ

كل   
ُ
ة رَّ

ُ
وط فيره. 

َ
ش والوادي:  النهرِ   

ُ
ة رَّ

ُ
وط الثوب. 

ة: الناصية. ومنه قول الشاعر: رَّ
ُ
  والط

 
ْ
ظ
َ
مْسَ بَنَانٍ قانِئ الأ

َ
رَارِ      خ ِ

 
دْ جَعَلتْ مَيٌّ على الط

َ
 فارِ./انظر المعاجم مادة "طرر"  ق

والمختلس الذي يأخذ الش يء من صاحبه خفية دون أن يحس به، كأن يأخذ خاتمه من أصبعه أو 

سَة.
ْ
ل
ُ
به، والاسم: الخ

َ
سْ الش يء إذا سَل

َ
ل
َ
 من خ

ٌ
 شيئا من جيبه. مأخوذ
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أو في مسجد  غافل  وهو  ثوبه  أو  رجل  يد  أو  من  إلى    طريق  لأنه  سوق  ذلك؛  غير 

  1مختلس. 

ى    فقد أخرجَ أصحابُ السننِ عن رسول الل 
َ
 عَل

َ
تَلِسِ وَلا

ْ
خ
ُ ْ
ى الم

َ
يْسَ عَل

َ
ه قالَ: "ل أنَّ

عٌ"  
ْ
ط

َ
ائِنِ ق

َ
خ
ْ
ى ال

َ
 عَل

َ
نْوَهِبِ وَلا

ُ ْ
 2الم

ارِقِ مِن   اصِبِ وَالسَّ
َ
غ
ْ
ارِقِ مِنْ ال ةِ بَيْنَ السَّ

َ
فْرِق ى التَّ

َ
 إل

ُ
ة حَنَفِيَّ

ْ
هَبَ ال

َ
وا  وذ

ُ
قَال

َ
ارِقِ. ف السَّ

، وَعَدَمُ  
ٌ
هِيَ يَدٌ صَحِيحَة

َ
نَّ يَدَهُ يَدُ ضَمَانٍ، ف

َ
اصِبِ؛ لِأ

َ
غ
ْ
ارِقِ مِنْ ال ى السَّ

َ
ِ عَل

حَد 
ْ
امَةِ ال

َ
بِإِق

 

وي  الشي   ، والبسي293/  5أنظر منهج الطالبين للعلامة خميس بن سعيد الشقص ي الرستاقي ج    -2

باب   3، وانظر جوهر النظام للسالمي نور الدين ج4/11ابي الحسن علي بن محمد جامع السيوي  

 . مراجع سابقة. 136السرقة. بيان الشرع ص

باب لاقطع على   2668   223ص7، والصغرى ج17752  279ص8أخرجه البيهقي في الكبرى ج  -1

الكبرى ما لا ، ومالك الموطأ "باب المختلس" 7464م  ،   رق4/347قطع فيه ج  مختلس. والنسائي 

، وابن حبان في صحيحه نفي القطع 2591، رقم  2/864وابن ماجة باب الخائن والمنوهب والمختلس،  

الرزاق في   وعبد  537  –  536ص6وابن أبي شيبة في الخلسة ج  4458     311ص10عن المختلس ج

، وأبو داود 15112م  ، رق3/380وأحمد    19398و  18857     209ص  10مصنفه "الإختلاس" ج  

، من  3/187  قطني  ( وقال: حسن صحيح. والدار 1448، رقم  4/52  والترمذي،  4391، رقم  4/138

، من طريق   2612، رقم  7/179، والضياء  509، رقم  1/162فى الأوسط    والطبراني  طريق جابر  

 . انس
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يَدَ   
َ

وَلا ةٍ 
َ
مَان

َ
أ يَدَ   

َ
وَلا كٍ 

ْ
مِل يَدَ  يْسَتْ 

َ
ل يَدَهُ  نَّ 

َ
لِأ ارِقِ  السَّ مِنْ  ارِقِ  السَّ ى 

َ
عَل  ِ

حَد 
ْ
ال امَةِ 

َ
  إق

.
ً
ونُ يَدًا صَحِيحَة

ُ
ك
َ
 ت

َ
لا

َ
 ضَمَانٍ، ف

ارِقِ    وْ السَّ
َ
اصِبِ أ

َ
غ
ْ
ارِقِ مِنْ ال ى السَّ

َ
ِ عَل

حَد 
ْ
 ال

َ
امَة

َ
ةِ، إق افِعِيَّ  ومَرْجُوٌ  لِلشَّ

ُ
ة الِكِيَّ

َ ْ
وَيَرَى الم

نَّ يَدَ  
َ
لِكَ أ

َ
هُ فِيهِ، ذ

َ
 ل
َ
بْهَة

ُ
 ش

َ
 مُحْرَزًا لا

ً
هُ سَرَقَ مَالا نَّ

َ
ارِقِ؛ لِأ   مِنْ السَّ

َ
الِ لا

َ ْ
ا الم

َ
الِكِ لِهَذ

َ ْ
الم

يْسَ 
َ
ل
َ
اصِبِ ف

َ
غ
ْ
لِ وَيَدُ ال وَّ

َ ْ
ارِقِ الأ ا يَدُ السَّ مَّ

َ
صْبِهِ، أ

َ
وْ غ

َ
تِهِ أ

َ
مَ سَرِق

ْ
يْهِ رَغ

َ
 عَل

ً
زَالُ بَاقِيَة

َ
ت

رٍ.
َ
ث
َ
يُّ أ

َ
هُمَا أ

َ
 ل

إ   هَبُوا 
َ
ذ قَدْ 

َ
ف ةِ  افِعِيَّ الشَّ عِنْدَ  اجِحُ  الرَّ وَهُوَ   

ُ
ة
َ
حَنَابِل

ْ
ال ا  مَّ

َ
ى  أ

َ
عَل  ِ

حَد 
ْ
ال امَةِ 

َ
إق عَدَمِ  ى 

َ
ل

ةِ  
َ
رِق ونَ لِتَمَامِ السَّ

ُ
رِط

َ
ت
ْ
هُمْ يَش نَّ

َ
ارِقِ؛ لِأ ارِقِ مِنْ السَّ ى السَّ

َ
 عَل

َ
اصِبِ، وَلا

َ
غ
ْ
ارِقِ مِنْ ال السَّ

 
َ
رَى ف

ْ
خ
ُ
 مِنْ يَدٍ أ

ُ
ذ
ُ
خ
ْ
ائِبِهِ، وَمَنْ يَأ

َ
وْ ن

َ
الِكِ أ

َ ْ
سْرُوقُ بِيَدِ الم

َ ْ
الُ الم

َ ْ
ونَ الم

ُ
نْ يَك

َ
  أ

ً
هُ وَجَدَ مَالا نَّ

َ
أ
َ
ك

هُ. 
َ
ذ
َ
خ
َ
أ
َ
 ضَائِعًا ف

ا.  يًّ ِ
ذِم  وْ 

َ
أ مُسْلِمًا  ونَ 

ُ
يَك نْ 

َ
بِأ الِ؛ 

َ ْ
الم مَعْصُومَ  مِنْهُ  سْرُوقُ 

َ ْ
الم ونَ 

ُ
يَك نْ 

َ
أ  :

ُ
الِث

َّ
الث  

ُ
رْط الشَّ

وقد قدمت لك أنَّ القطع على من سرق من الأحرار البالغين والعبيد وأهل الذمة  

وجب    المعاهدين، إذا سرق من
َ
حصن ما يجب فيه القطع، نحو قيمة الِمجَن  الذي أ

 فيه القطع.    رسول الل  

 الركن الثالث المال المسروق

سْرُوق عدة شروط:  
َ ْ
 ويشترط في المال الم

سَانِ البالغ    
ْ
ن ِ
ْ

الإ
َ
يْسَ بِمَالٍ، ك

َ
وْ سَرَقَ مَا ل

َ
ل
َ
رْعًا ف

َ
رَمًا ش

َ
 مُحْت

ً
ونَ مَالا

ُ
الشرط الأول: أن يَك

حُر ِ 
ْ
ةِ. ال

َ
رِق يْهِ حَدُّ السَّ

َ
 يُقَامُ عَل

َ
لا

َ
 ، ف
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حِرْزٍ. وقد   مِنْ  هُ 
َ
ذ
َ
خ
َ
أ ا 

َ
إذ زٍ،  مُمَيَّ يْرَ 

َ
غ صَغِيرًا  ا  حُرًّ سَرَقَ  مَنْ  ى 

َ
عَل ع 

ْ
ط

َ
ق
ْ
ال في  واختلف 

 قدمت لك أنَّ سارق الصبيان يقطع فاشدد به يدك.

بِيَّ   نَّ النَّ
َ
لِكَ لِأ

َ
بْ    وَذ ِ

تِيَ بِرَجُلٍ يَسْرِقُ الص 
ُ
رَى،    ،يَانَ أ

ْ
خ
ُ
رْضٍ أ

َ
يَبِيعُهُمْ فِي أ

َ
رُجُ ف

ْ
مَّ يَخ

ُ
ث

  ِ
َّ

مَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّ
َ
أ
َ
قُطِعَتْ يَدُهُ.  ف

َ
  1ف

  
َ

 يَضْمَنُهَا مَنْ يُتْلِفُهُ، فلا
ٌ
هُ قِيمَة

َ
يْ ل

َ
مًا؛ أ ِ

سْرُوقُ مُتَقَو 
َ ْ
الُ الم

َ ْ
ونَ الم

ُ
نْ يَك

َ
الشرط الثاني: أ

حَدُّ   رْعِ؛ يُقَامُ  الشَّ رِ 
َ
ظ

َ
ن فِي  هُ 

َ
ل  
َ
قِيمَة  

َ
لا مَا  سَرَقَ  وْ 

َ
ل
َ
ف ما:  ِ

مُتقَو  ن 
ُ
يَك م 

َ
ل إنْ  ةِ 

َ
رِق السَّ

نَمِ  لِيبِ وَالصَّ هْوِ وَالصَّ
َّ
تِ الل

َ
يْتَةِ وَآلا

َ ْ
مْرِ وَالم

َ
خ
ْ
زِيرِ وَال

ْ
خِن

ْ
ال
َ
لكَ؛ كالكتب    ،ك

َ
ابَهَ ذ

َ
ومَا ش

عَ عَ 
ْ
ط

َ
 ق

َ
لا

َ
يْهِ. والمجلات والجرائد الضارة بالدين، ف

َ
 ل

يْهِ  
َ
قِيمَ عَل

ُ
صَابَ، أ ِ

غُ الن 
ُ
بْل
َ
مْرِ ت

َ
خ
ْ
نِيَةِ بِدُونِ ال

ْ
 الآ

ُ
تْ قِيمَة

َ
ان
َ
مْرٌ، وَك

َ
 فِيهَا خ

ً
وْ سَرَقَ آنِيَة

َ
وَل

. حَدُّ
ْ
 ال

ارُهُ: 
َ
خ ِ

افِهٍ وَيُمْكِنُ اد 
َ
يْرَ ت

َ
ونَ غ

ُ
نْ يَك

َ
، بِأ

ً
لا سْرُوقُ مُتَمَوَّ

َ ْ
ونَ المالُ الم

ُ
نْ يَك

َ
الشرط الثالث: أ

 
َ
بْ ف ِ

ينِ وَالت  ِ
 
رَابِ وَالط

ُّ
الت

َ
رِهِ، ك

َ
ط

َ
ةِ خ

َّ
تِهِ وَقِل اسُ لِعَدَمِ عِزَّ هُ النَّ

ُ
ل  يَتَمَوَّ

َ
افِهًا لا

َ
انَ ت

َ
ا إنْ ك مَّ

َ
نِ أ

ا 
َ
 إذ

َّ
، إلا

ً
ونَ بِهِ عَادَة  يَضَنُّ

َ
اسَ لا نَّ النَّ

َ
عَ فِيهِ؛ لِأ

ْ
ط

َ
 ق

َ
لا

َ
حْوِهَا، ف

َ
بِ وَن

َ
حَط

ْ
صَبِ وَال

َ
ق
ْ
وَال

رَجَتْهُ  
ْ
خ
َ
اهَتِهِ.  أ

َ
ف
َ
 عَنْ ت

ُ
نَاعَة ِ

 الص 

 

الدار قطني الحدود، ما جاء في البيهقي باب ما جاء فيمن سرق عبدا، وفي معرفة السنن والآثار، و  -1

قليل الخمر فيه حد، وابن ابي شيبة الحدود في الرجل يسرق الصبي والمملوك، والمقدس ي  محمد بن  

 . وغيرهم. 2003طاهر، في الذخيرة ر 
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 بين الناس التوسع فيه فيما بينهم. 
ُ
ا جرتْ بهِ العادة  وكذلك لا قطع فيما كانَ ممَّ

فْسِيرِ   تُبَ التَّ
ُ
ى مَنْ يَسْرِقُ ك

َ
 عَل

َ
، وَلا

َ
صْحَف

ُ ْ
ى مَنْ يَسْرِقُ الم

َ
ِ عَل

حَد 
ْ
 ال

ُ
امَة

َ
 تجِبُ إق

َ
وَلا

  
َ
قِرَاءَة

ْ
ال ذِهِ 

ْ
خ
َ
أ فِي  لُ  وَّ

َ
يَتَأ هَا 

َ
نَّ آخِذ

َ
لِأ افِعَةِ؛  النَّ ومِ 

ُ
عُل

ْ
ال مِنْ  حْوِهَا 

َ
وَن فِقْهِ 

ْ
وَال حَدِيثِ 

ْ
وَال

مَ.  
ُّ
عَل  وَالتَّ

ى سَارِقِ  الشرط ال
َ
حَدُّ عَل

ْ
 يُقَامُ ال

َ
لا

َ
صْلِ: ف

َ ْ
يْرَ مُبَاِ  الأ

َ
سْرُوقُ غ

َ ْ
ونَ المال الم

ُ
نْ يَك

َ
رابع: أ

ا.  وْ بَحْرِيًّ
َ
انَ أ

َ
ا ك يًّ ِ

يْدِ، بَر  وْ الصَّ
َ
ارِ أ وْ النَّ

َ
ِ أ

َ
لأ

َ
ك
ْ
وْ ال

َ
اءِ أ

َ ْ
 الم

:
ُ
فْيَة

ُ
خ
ْ
ال الخامس  الخاء وكسرها  -الشرط  امَةِ    -بضم 

َ
ق لِإِ  

ُ
رَط

َ
ت
ْ
نْ يُش

َ
أ ةِ 

َ
رِق السَّ  ِ

حَد 

 وَاسْتِتَارًا
ً
فْيَة

ُ
يْءُ خ

َّ
 الش 

َ
ذ
َ
مِنْهُ وَدُونَ رِضَاهُ   ،يُؤْخ وذِ 

ُ
خ
ْ
أ
َ ْ
مِ الم

ْ
لِكَ دُونَ عِل

َ
ونَ ذ

ُ
يَك نْ 

َ
  ،بِأ

 لا
ُ
يمكن أخذه إلا بكسر أو هدم أو تسور إلى    ومن مكانٍ مانعٍ له أي من حرز بحيث

 غير ذلك.  

ى سَ 
َ
يْءَ عَل

َّ
 الش 

َ
ذ
َ
خ
َ
إِنْ أ

َ
جَاهَرَةِ ف

ُ ْ
وْ   ،بِيلِ الم

َ
وْ نَهْبًا أ

َ
 أ
ً
بَة

َ
ال
َ
يَ: مُغ ِ

وْ   سُم 
َ
 أ
ً
سَة

ْ
وْ   خِل

َ
تِصَابًا أ

ْ
اغ

.    ،انْوِهَابًا
ً
ة
َ
 سَرِق

َ
 لا

دْ سَبَقَ  
َ
. وَق

َ
ة
َ
 سَرِق

َ
لا

َ
يَ، ف مَّ رَض ِ

ُ
امَهُ، ث

َ
وْ مَنْ يَقُومُ مَق

َ
الِكِ أ

َ ْ
مِ الم

ْ
 دُونَ عِل

ُ
ذ
ْ
خ
َ ْ
 الأ

َ
وَإِنْ حَدَث

مِ  
ْ
حُك بْشِ،  بَيَانُ  وَالنَّ صْبِ، 

َ
غ
ْ
وَال حِرَابَةِ، 

ْ
وَال ةِ، 

َ
مَان

َ ْ
الأ وَجَحْدِ  سِ، 

َ
تِلا

ْ
الِاخ فِي:  ذِ 

ْ
خ
َ ْ
الأ

هْبِ.  لِ، وَالنَّ
ْ
ش

َّ
 وَالن

ارِقُ   السَّ رَجَ 
ْ
خ
َ
أ ا 

َ
إذ  

َّ
إلا  

ً
فْيَة

ُ
خ ذِ 

ْ
خ
َ ْ
الأ  

ُ
صُورَة تَمِلُ 

ْ
ك
َ
ت  

َ
فلا رَاجُ: 

ْ
ِخ

ْ
الإ السادس:  الشرط 

سْرُوقَ مِنْ حِرْزِ 
َ ْ
يْءَ الم

َّ
فْسِهِ. الش 

َ
هُ فِي حِيَازَةِ ن

َ
ل
َ
دْخ

َ
سْرُوقِ مِنْهُ، وَأ

َ ْ
 هِ، وَمِنْ حِيَازَةِ الم
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ه حين  نَّ
َ
فمن سرق دابة من دار ثمَّ ذبحها في الدار ثمَّ أخرجها؛ فلا قطع عليه؛ لأ

 ذبحها ضمنها. وقيل: عليه القطع.  

 ومن أخذت عليه السرقة في مكانه قبل إخراجها فلا قطع عليه.  

ه لم يبرز به  ومن سرق   نَّ
َ
ه في الحصن الذي سرقه منه؛ لم يقطع؛ لأ

 
طعاما فأكله كل

 من الحرز وقد ضمنه. وبعض: أوجبَ القطع عليه. 

ومن دخل حانوت عطار فصب العطر في ملابسه أو تطيب به دون أن يخرجه من  

 الحانوت فلا قطع عليه وإنما هو ظامن لما أفسده من العطر.  
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ذِ حكم  
ْ
خ
َ ْ
تِرَاكُ فِي الأ

ْ
 الِاش

 في السرقة وكانوا جميعا مباشرين لها فلا قطع عليهم؛ إلا إذا بلغ  
ٌ
إذا اشترك جماعة

 نصيبُ كل واحد ما يجب فيه القطع. 

به   يتم  ما  يسرقا  لم  لأنهما  يقطعا؛  لم  قيموها  أو  دراهم  أربعة  اثنان  سرق  وإذا 

 النصاب.

الك واحدا أو أثنين، قطعا. وإن كان المالكون وإذا سرق اثنان ثمانية دراهم، وكان الم

 1 ثلاثة لم يقطعا. فإن سرق أربعة دراهم بين أثنين، فلا قطع عليه. وفيه اختلاف.

وإنما يجب فرض القطع بوجود أربعة أشياء: أحدها تناول المال وإخراجه من الحرز 

رفعان إلى الإمام،  الذي أحرز فيه، والقدر الذي يجب أن يقطع به. وهو: ربع دينار. ال

 والبلوغ مع العقل. 

وإن عدمت خصلة من هذه فلا قطع. وكل هذا إما بالصحة، أو الإقرار، أو معاينة  

 الإمام على قول. 

 

منهج الطالبين وبلاغ الراغبين   2بتحقيق الباروني ط  .478ص 2جالجامع لابن بركة   :انظر -1

مكتبة   .في السارق وما يجب عليه من الحدود القول السادس عشر (290 / 5لخميس الرستاقي 

 . مسقط
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الإنسان بقدمه،    وصفة الحرز عندنا الذي يجب فيه القطع: هو كل بناء لا يتسوره

 فهو حصن حصين وحرز. وما زاد على ذلك البناء، من المنازل والبساتين المحصونة.

وأقل ما وصفت لك من الحرز، لا يكون حرزا، إذا كان الإنسان يتسوره بيده.وكل  

 1ما لوى عليه جدار وسد عليه باب، فهو حصن.

ِقُ الفُقهَاءُ فِي مَسَائِلِ الِاشتِرَاكِ   
رِيكِ  ولذا يُفَر  بَاشرِ وَالشَّ

ُ
رِيكِ الم رِقةِ بَينَ الشَّ  فِي السَّ

بِ.   سَبُّ
َّ
 بِالت

امَّ   التَّ
َ
خذ

َ ْ
نُ الأ ِ

و 
َ
ك
ُ
تِي ت

َّ
فعَالِ ال

َ ْ
حَدَ الأ

َ
ذِي يُبَاشِرُ أ

َّ
هُوَ ال

َ
بَاشِرُ ف

ُ ْ
رِيكُ الم ا الشَّ مَّ

َ
أ
َ
وَهِيَ:    ،ف

 
َ ْ
سْرُوقِ مِنْ حِرْزِهِ وَمِنْ حِيَازَةِ الم

َ ْ
رَاجُ الم

ْ
ارِقِ. إخ هُ فِي حِيَازَةِ السَّ

ُ
ال
َ
 سْرُوقِ مِنْهُ وَإِدْخ

خذِ  
َ
لِلأ ةِ 

َ
ن ِ
و 
َ
ك
ُ ْ
الم عَالِ 

ْ
ف
َ ْ
الأ هَذِهِ  حَدَ 

َ
أ يُبَاشِرُ   

َ
لا ذِي 

َّ
ال هُوَ 

َ
ف بِ  سَبُّ

َّ
بِالت رِيكُ  الشَّ ا  مَّ

َ
وَأ

امِلِ 
َ
تَك
ُ ْ
العَونِ  ،  الم يَدِ   ِ

مَد  ى 
َ
عَل هُ 

ُ
فِعل يقتَصِرُ  مَا  ارِقِ وَإِنَّ انِ   ،لِلسَّ

َ
مَك ى 

َ
إل يُرشِدَهُ  نْ 

َ
بِأ

اتِ 
َ
سْرُوق

َ ْ
 الجِيرَانِ   ،الم

َ
ة
َ
اث
َ
ارجَِ الحِرْزِ لِيَمنَعَ استِغ

َ
 خ

َ
نْ يَقِف

َ
و بِأ

َ
اتِ    ،أ

َ
سْرُوق

َ
وْ لِيَنْقُلَ الم

َ
أ

ارِقُ مِن الحِرزِ.  رِجَهَا السَّ
ْ
نْ يُخ

َ
 بَعدَ أ

بَاشِرِ 
ُ ْ
ى الم

َ
 عَل

َّ
حَدُّ إلا

ْ
امُ ال

َ
 يُق

َ
رُ عَلى حَسبِ ما يَراهُ الحاكمُ    ،وَلا هُ يُعَزَّ إِنَّ

َ
بُ ف ِ

سَب 
َ
ت
ُ ْ
ا الم مَّ

َ
أ

 2رادعًا لهُ ولأمثالِه. 

 

 المنهج السابق. - 1
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بأنه الوصـــــــف الموصـــــــل إلى الحكم بواســـــــطة غيره، كالأمر بالســـــــرقة    وعُر ف الســـــــببُ 

موصــــــــل إليها بواســــــــطة فعل المأمور، وكالأمر بقطع الطريق، وكالدلالة على حصــــــــن  

العــدو، فــإن هــذه الأشـــــــــــــيــاء أوصــــــــــــــاف موصـــــــــــــلــة إلى الحكم بواســـــــــــــطــة فعــل المــأمور  

م في  والمدلول، وتلك الواســــــطة هي علة الحكم، ثم إن الســــــبب قد يضــــــم إليه الحك

موضـــع، وقد لا يضـــم إليه في موضـــع آخر، بخلاف العلة، فإنها لا تكون إلا وحكمها 

، وهــــذا من الفرق بين العلــــة  
ً
مضـــــــــــــموم إليهــــا، حتى لو فــــارقهــــا لم تكن علــــة أصـــــــــــــلا

 والسبب أيضًا، فالسبب نوعان:

نوع لا يضـــــــــــــم إليـه الحكم، وهو الســـــــــــــبـب الحقيقي عنـدهم، وذلـك كنقـب الجـدار،  

من إلا قيمة النقب، حتى لو جاء اللص فدخل من ذلك النقب، فإن ناقبه لا يضـــــــــــــ

ــمان ذلك على   ا أخذ اللص، بل ضـ
َ
فحاز ما في البيت وذهب به، لا يضـــمن الناقب لِم

هِ، وكـذلـك لا يضـــــــــــــمن من   قْبـِ
َ
ِ الجـدار، أي ن

اللص نفســـــــــــــه، وعلى النـاقـب قيمـة قص 

ع طريق؛ ما لم يكن الآمر ســلطانًا ع
ْ
لى المأمور، بل ضــمان أمر بالغًا بالســرقة أو قط

ال على حصــــن العدو الجُندَ في الغنيمة؛ ما   ذلك على فاعله، وكذلك لا يشــــارك الد 

 لم يكن معهم، وهكذا فيما أشبه ذلك.  

ا النوع الذي يضــــــــم إليه الحكم، ويســــــــمى ســــــــببًا مجازيا، فهو نحو حفر البير في   وأمَّ

يــا، فــإن حــافره كــذلــك يضـــــــــــــمن مــا أتلفــه البير ، فلو وقع حيوان أو ملــك الغير تعــد 

  1آدمي مثلا في البير، كان الحافر ضــــــامنًا له، فحفر البير ســــــبب لتلف التالف فيه، 
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لكن بواســـــــطة الوقوع، فالوقوع في البير هو علة التلف، وحفر البير ســـــــبب لذلك،  

وقد ضـــم الحكم في هذه الصـــورة إلى الســـبب لكونه مشـــابها للعلة في التأثير. وكذلك  

قها، وقطع حبل القنديل ونحو ذلك، فإن هذه الأشـــــياء أســـــباب قيادة الدابة وســـــوْ 

لكنها مشـــابهة للعلل، فيضـــم إليها الحكم كالعلل، فيضـــمن قائد الدابة وســـائقها ما  

لكون ســـــــــــــوقــه وقيــادتــه بمنزلــة البــاعــث لهــا إلى إتلاف مــا    1أتلفتــه الــدابــة بمقــدموهــا،

كان ثر في إتلافه، وإنأتلفته، وكذلك يضمن قاطع حبل القنديل، لأن قطع حبله مؤ 

 2إتلافه بواسطة الوقوع من أعلى إلى أسفل، والل أعلم.

كــــذلــــك يخــــالف المتســـــــــــــبــــب المبــــاشـــــــــــــر في وجوب الكفــــارة فلا تجــــب الكفــــارات على  

ب. ب، كحافر البئر؛ لأن الكفارة جزاء المباشرة لا التسب   3المتسب 

 

  ِ
بٌ وهلاك في كل 

َ
: عَط

ُ
ف

َ
ل ف، يريد  التَّ

َ
ل   للتَّ

َ
دن

َ
. وفي الحديث: القَرَف أ

ً
فا

َ
ل
َ
 ت

ُ
ف

َ
 يتل

َ
لِف

َ
ش يء، والفعل ت

هالِك. 
َ
تالف: الم

َ
ف، والم

َ
ل
َ
 مُشرِفة على ت

ٌ
: مَهْواة

ُ
فة

َ
تْل
ُ
 عاقبتُه. والم

ُ
ف همُه ويَتَخوَّ  يوَّ

ً
 بالقَرَف أمرا

، وقال الفرزدق: 
ً
ه: أفناه إسرافا

َ
 فلان مال

َ
ف

َ
ل
ْ
 وأت

قَل
َ
فُوا وقومٍ كرامٍ قد ن

َ
تل
َ
فْنا المنايا وأ

َ
ل
ْ
ت
َ
 نا إليهمُ ... قِراهم فأ

فٍ أي ذات إتلاف ووَجَدناها كذلك. 
َ
ل
َ
نايا: وَجَدْناها ذاتَ ت

َ
فْنا الم

َ
ل
ْ
ت
َ
 وأ

قائدها على منعها،    -1 أو  بمؤخرها لا قدرة على سائقها  تتلفه  ما  لكون  الدابة فقط  في حكم  هذا 

امن في ض ا أو مقدمها إلا بتحريك قائدها لها ولذا فهو تضر بمؤخره بخلاف السيارة وأمثالها فإنها لا 

 جميع الحالات. 

 مبحث الحكم الوضعي .  356ص2انظر نور الدين السالمي طلعة الشمس ج 2-
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 كيفية ثبوت السرقة

 بعدة طرق: أولا  
ُ
ة
َ
رِق بُتُ السَّ

ْ
ث
َ
،  ت

ً
ا عَاقِلا

ً
انَ بَالِغ

َ
نْ ك

َ
فًا بِأ

َّ
ل
َ
انَ مُك

َ
ا ك

َ
ارِقِ إذ رَارِ السَّ

ْ
: بِإِق

ونَ 
ُ
يَك نْ 

َ
أ يَجِبُ  ارِقَ  السَّ نَّ 

َ
أ ى 

َ
إل فُقَهَاءِ 

ْ
ال جُمْهُورُ  هَبَ 

َ
وَذ سَبَقَ.  ذِي 

َّ
ال فْصِيلِ  التَّ ى 

َ
عَل

رَارِ بِحَبْ 
ْ
ق ِ

ْ
ى الإ

َ
رِهَ عَل

ْ
ك
ُ
إِنْ أ

َ
رَارِهِ، ف

ْ
تَارًا فِي إق

ْ
ا   مُخ

َ
 يُعْتَدُّ بِهَذ

َ
لا

َ
حْوِهِمَا، ف

َ
وْ ن

َ
وْ ضَرْبٍ أ

َ
سٍ أ

نَّ 
َ
لِأ رَاهِ 

ْ
ك ِ

ْ
الإ مَعَ  ارِقِ  السَّ رَارِ 

ْ
إق ةِ  بِصِحَّ ةِ  حَنَفِيَّ

ْ
ال رِي  ِ

 
خ
َ
مُتَأ بَعْضُ  تَى 

ْ
ف
َ
أ دْ 

َ
وَق رَارِ. 

ْ
ق ِ

ْ
الإ

الِكِ 
َ ْ
هَبَ بَعْضُ الم

َ
ائِعِينَ. وَذ

َ
ونَ ط  يُقِرُّ

َ
دَوْا لا

َ
دْ غ

َ
اقَ ق رَّ هَمِ  السُّ وَّ

ُ ْ
رَارِ الم

ْ
هُ يُعْمَلُ بِإِق نَّ

َ
ى أ

َ
ةِ إل يَّ

هَمِ.   هْلِ الوُّ
َ
هُ مِنْ أ نَّ

َ
حَاكِمِ أ

ْ
بَتَ عِنْدَ ال

َ
رَاهِ إنْ ث

ْ
ك ِ

ْ
 مَعَ الإ

 
ُ
ة حَنَفِيَّ

ْ
ال

َ
ةِ: ف

َ
رِق ِ السَّ

 حَد 
َ
امَة

َ
وجِبُ إق

ُ
تِي ت

َّ
رَارِ ال

ْ
ق ِ

ْ
اتِ الإ فُقَهَاءُ فِي عَدَدِ مَرَّ

ْ
 ال

َ
ف

َ
تَل

ْ
دْ اخ

َ
  وَق

-    
َ
بَا يُوسُف

َ
تَفُونَ   -مَا عَدَا أ

ْ
، يَك وْرِيُّ

َّ
اءٌن وَالث

َ
 وَعَط

ُ
ة افِعِيَّ وَمَالِكٌ فِي رِوَايَةٍ عَنْهُ، وَالشَّ

بِيَّ   النَّ نَّ 
َ
لِأ  ،

ً
وَاحِدَة  

ً
ة مَرَّ ارِقِ  السَّ رَارِ 

ْ
وَسَارِقَ     بِإِق صَفْوَانَ  مِيصَةِ 

َ
خ سَارِقَ  عَ 

َ
ط

َ
ق

تَف  بِإِ 
ْ
حُقُوقِ يك

ْ
رَارَ بِال

ْ
ق ِ

ْ
نَّ الإ

َ
رَارُ؛ وَلِأ

ْ
ق ِ

ْ
رَ مِنْهُ الإ رَّ

َ
ك
َ
حَدَهُمَا ت

َ
نَّ أ

َ
مْ يُنْقَلْ أ

َ
، وَل ِ

جَن  ِ
ْ
يرَادِهِ  الم

حَ فِيهِ جَانِبُ   رَجَّ
َ
بَارٌ ت

ْ
رَارَ إخ

ْ
ق ِ

ْ
نَّ الإ

َ
؛ وَلِأ

ً
 وَاحِدَة

ً
ة نْ  مَرَّ

َ
ل
َ
ذِبِ، ف

َ
ك
ْ
ى جَانِبِ ال

َ
دْقِ عَل ِ

الص 

، وَابْنُ  
ُ
ة
َ
حَنَابِل

ْ
رَى، وَال

ْ
خ
ُ
رُ، وَمَالِكٌ فِي رِوَايَةٍ أ

َ
 وَزُف

َ
بُو يُوسُف

َ
ا أ مَّ

َ
رَارُ رُجْحَانًا. أ

ْ
ك يَزِيدَهُ التَّ

يْنِ 
َ
ت رَارِ مَرَّ

ْ
ق ِ

ْ
هُمْ يُوجِبُونَ صُدُورَ الإ إِنَّ

َ
، ف

َ
بْرُمَة

ُ
ى، وَابْنُ ش

َ
يْل

َ
بِي ل

َ
يْنِ،  أ

َ
تَلِف

ْ
، فِي مَجْلِسَيْنِ مُخ

مَانُ  يْهِ الضَّ
َ
رُ وَيَجِبُ عَل مَا يُعَزَّ ، وَإِنَّ حَدُّ

ْ
يْهِ ال

َ
امُ عَل

َ
 يُق

َ
، لا

ً
 وَاحِدَة

ً
ة ارِقُ مَرَّ رَّ السَّ

َ
ق
َ
إِنْ أ

َ
. ف

بِيَّ   نَّ النَّ
َ
   لِأ

َ
الَ ل

َ
ق
َ
مْ يُوجَدْ مَعَهُ مَتَاعٌ، ف

َ
، وَل

َ
رَف

َ
دْ اعْت

َ
ٍ ق

تِيَ بِلِص 
ُ
بِيُّ  أ ك  هُ النَّ

ُ
ال
َ
خ
َ
: مَا أ
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يْهِ  
َ
عَل عَادَهَا 

َ
أ
َ
، ف ِ

َّ
يَا رَسُولَ اللَّ ى 

َ
بَل الَ: 

َ
ق
َ
ت ف

ْ
    سَرَق

َّ
عْهُ إلا

َ
يَقْط مْ 

َ
ا، وَل

ً
ث

َ
لا
َ
ث وْ 

َ
أ يْنِ 

َ
ت مَرَّ

خَّ 
َ
ا أ
َ َ
 لم
ً
 وَاحِدَة

ً
ة رَارِ مَرَّ

ْ
ق ِ

ْ
عُ يَجِبُ بِالإ

ْ
ط

َ
ق
ْ
انَ ال

َ
وْ ك

َ
ل
َ
رَارُهُ"، ف

ْ
رَ إق رَّ

َ
ك
َ
نْ ت

َ
بِيُّ  بَعْدَ أ   .1رَهُ النَّ

يَ    رَض ِ
َ
ة

َ
رِيفًا، وَعَنْ عَائِش

َ
وْ ش

َ
مَامُ وَل ِ

ْ
عَهُ الإ

َ
ط

َ
هَادَةٍ ق

َ
وْ ش

َ
رَارٍ أ

ْ
 بِإِق

ُ
ة
َ
رِق تْ السَّ ا صَحَّ

َ
"وَإِذ

  ِ
َّ

نَّ رَسُولَ اللَّ
َ
ُ عَنْهَا أ

َّ
بَ   اللَّ

َ
تَط

ْ
امَ وَاخ

َ
مَّ ق

ُ
بَ ، ث

َ
أ
َ
ِ ف

َّ
ٍ مِنْ حُدُودِ اللَّ

فِعَ فِي حَد 
ْ
ش

ُ
سْت

ُ
  ا

وهُ، وَإِنْ  
ُ
رَك

َ
 ت
ٌ
رِيف

َ
ا سَرَقَ فِيهِمْ ش

َ
انُوا إذ

َ
هُمْ ك نَّ

َ
مْ أ

ُ
ك
َ
بْل
َ
كَ مَنْ ق

َ
هْل

َ
مَا أ اسُ إنَّ هَا النَّ يُّ

َ
قَالَ: أ

َ
ف

تْ  
َ
دٍ سَرَق تَ مُحَمَّ

ْ
 بِن

َ
اطِمَة

َ
نَّ ف

َ
وْ أ

َ
ِ ل

َّ
يْمُ اللَّ

َ
، وَأ حَدَّ

ْ
يْهِ ال

َ
امُوا عَل

َ
ق
َ
 أ

ٌ
سَرَقَ فِيهِمْ ضَعِيف

عَ مُحَمَّ 
َ
قَط

َ
   2دٌ يَدَهَا" ل

وعًا: "اشفَعُوا  
ُ
بَيْرِ مَرْف وَالِيَ، وَمِنْ حَدِيثِ الزُّ

ْ
نْ يَصِلَ ال

َ
بْلَ أ

َ
ِ ق

حَد 
ْ
 فِي ال

ُ
فَاعَة وَتجُوزُ الشَّ

ُ عَنْهُ"
َّ

 عَفَا اللَّ
َ

لا
َ
عَفَا ف

َ
وَالِي ف

ْ
ى ال

َ
ا وَصَلَ إل

َ
إِذ

َ
ى الوَالِي، ف

َ
م يَصِل إل

َ
 3مَا ل

بِقَطعِ  مَ 
َ
لُ مَن حَك وَّ

َ
فِي  وَأ بِقَطعِهِ   ُ

َّ
مَرَ اللَّ

َ
وَأ غِيرَةِ، 

ُ
بنُ الم الوَلِيدُ  ةِ  الجَاهِلِيَّ فِي  ارِقِ   السَّ

  ِ
َّ

عَهُ رَسُولُ اللَّ
َ
ط

َ
لُ سَارِقٍ ق وَّ

َ
مِ، وَأ

َ
ِ   الِإسلا

خِيَارُ بْنُ عَدِي 
ْ
ِجَالِ ال

مِ مِن الر 
َ

ِسْلا
ْ

فِي الإ

سَاءِ مُ  ِ
 
لِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ وَمَنْ الن

َ
وْف

َ
زُومٍ، بْنِ ن

ْ
سَدِ مِنْ بَنِي مَخ

َ ْ
تُ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ الأ

ْ
 بِن

ُ
ة رَّ

 

الكويتية    -1 الفقهية  الكبير  333/    24الموسوعة  معجمه  في  الطبراني  أخرجه  والحديث   )

ج905   361/ص22ج سننه  في  ماجه  ابن  الكبرى  2597   866/ص2و  السنن  النسائي    /    4و 

 وغيرهم.22508  184/   37و أحمد المسند 7363 328

 . 6406حديث رقم:  2491/  ص 6أخرجه البخاري في صحيحه ج  -2

و 600ص3وانظر: جامع الأصول في أحاديث الرسول لابن الأثيرج ،أخرجه الدار قطني في الحدود -3

ج الحدود  السلام  سبل  ج21ص4الصنعاني  حجر  لابن  الباري  الشفاعة88ص12وفتح    ، كراهية 

 .370ص3ونصب الراية ج
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حْمَنِ   خِي عَبْدِ الرَّ
َ
 أ
َ
عَ عُمَرُ يَدَ سَمُرَة

َ
ط

َ
عِقْدَ، وَق

ْ
ذِي سَرَقَ ال

َّ
تَى ال

َ
ف
ْ
رٍ يَدَ ال

ْ
بُو بَك

َ
عَ أ

َ
ط

َ
وَق

.
َ
 بْنِ سَمُرَة

تِيَ رَ 
ُ
الَ:" أ

َ
ِ ق

زُومِي 
ْ
خ
َ ْ
 الم

َ
ة مَيَّ

ُ
بِي أ

َ
ِ وَعَنْ أ

َّ
مْ يُوجَدْ    سُولُ اللَّ

َ
ا وَل

ً
 اعْتِرَاف

َ
رَف

َ
دْ اعْت

َ
ٍ ق

بِلِص 

  ِ
َّ

قَالَ رَسُولُ اللَّ
َ
مَتَاعٌ، ف وْ مَعَهُ 

َ
أ يْنِ 

َ
ت مَرَّ يْهِ 

َ
عَل عَادَ 

َ
أ
َ
ف ى 

َ
بَل الَ: 

َ
ت ق

ْ
ك سَرَق

ُ
ال
َ
خ
َ
أ مَا   :

ا.
ً
ث

َ
لا
َ
 1ث

هَبُوا بِهِ 
ْ
الَ: "اذ

َ
 ق
َ
بِي هُرَيْرَة

َ
رِمَ وَعَنْ أ

َ
طِعَ غ

ُ
ا ق

َ
هُ إذ نَّ

َ
هَبُ أ

ْ
ذ
َ ْ
مَّ احْسِمُوهُ " وَالم

ُ
عُوهُ ث

َ
ط

ْ
اق

َ
ف

رَمُ قبلهُ مَا سَرَقَ. 
ْ
وْ يَغ

َ
 أ

حْمَنِ بْنِ عَوْفٍ   ِ    وَعَنْ عَبْدِ الرَّ
َّ

نَّ رَسُولَ اللَّ
َ
قِيمَ    أ

ُ
ا أ

َ
ارِقُ إذ رَمُ السَّ

ْ
 يَغ

َ
الَ: " لا

َ
ق

حَدُّ " .
ْ
يْهِ ال

َ
 2عَل

يكفي   بما  الحق  له  الخصومة ممن  البحث على اشتراط  في هذا  الكلام  وقد سبق 

 المستبصر فارجع إليه.  

ه، ولا   ِ
ولا يقطع السارق لغائب ولو حضر وكيله. ويقطع السارق لليتيم برأي وصي 

ه."  ِ
   3يقطع برأي ولي 

 

وأحمد في المسند  4380   4/134( ابو داود في كتاب الحدود 215/   7السنن الصغرى للبيهقي  -1

 .2597   2/866. وابن ماحة في كتاب الحدود 8/60. والنسائي في كتاب قطع السارق 5/293

. وسيأتي الكلام على هذه الرواية وذلك بعدم صحوها انظر  797ص14شر  النيل المرجع السابق  -2 

 . 311ص

 .4/108جامع البسيوي  -3 
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ُ
نَة ِ

بَي 
ْ
انِيًا: ال

َ
 ث

 
َ
ت يْنِ 

َ
هَادَةِ رَجُل

َ
 بِش

ُ
ة
َ
رِق ثبُتُ السَّ

َ
دَائِهَا. ت

َ
أ  
ُ
رُوط

ُ
هَادَةِ وَش

َّ
لِ الش حَمُّ

َ
ت  
ُ
رُوط

ُ
رُ فِيهِمَا ش

َ
تَوَاف

ا   حُرًّ  ،
ً

عَاقِلا بَالِغًا،  مُسْلِمًا،  رًا، 
َ
ك
َ
ذ دَاءِ 

َ ْ
الأ تَ 

ْ
وَق اهِدُ  الشَّ ونَ 

ُ
يَك نْ 

َ
أ يَجِبُ  لِكَ 

َ
ذ ى 

َ
وَعَل

، مُختَارًا.  
ً

 بَصِيرًا، عَدلا

هَادَةِ ا
َ
 يُقَامُ حَدُّ السرِقةِ بِش

َ
لا

َ
هَادَةِ  ف

َ
 بُدَّ مِن ش

َ
وْ مَعَ رجل واحد، وَلا

َ
لنسَاءِ مُنفرِداتٍ أ

سرُوقِ  
َ
و مَعَ يَمِينِ الم

َ
 رَجُلٍ وَاحد وَل

ُ
هَادَة

َ
 تقبَلُ ش

َ
لا

َ
ين مقبوليْ الشهادة، ف

َ
رَجُلينِ عَدل

ذلك    -مِنهُ   أجاز  بالشاهد ويمين   -على قول من  الحكم  بناءً على عدم جواز  أما 

ومن    ،مرية فيه فمن باب أولى لا يقم الحد بذلك  لحق الذي لاالمدعي وهو القول ا

 1أجاز اليمين في دعوى السرقة فالحلف على المال لا على السرقة.  

ى يسرقَ ما يجب به   ومن سرق من دار درهما أو قيمته، ثمَّ رجع فسرق، ثمَّ رجع حَتَّ

ة واح ى يَسرق من مالٍ واحد مرَّ  دة. القطع قطع. وقالَ آخرُون: حَتَّ

ا سرق   ى يسرق لأحدهم مِمَّ ة لقوم، لم يجب عليه القطع حَتَّ وكذلك لو سرق من صرَّ

 أربعة دراهم إلى ما أكثر.

ما القطع إذا خرج  خِذت منه السرقة في ذلك المنزل؛ فلا قطع عليه، وإنَّ
ُ
ومن سرق وأ

 بالسرقة من الحصن.

 

بعدها. ومنهج الطالبين  فما 107ص   4انظر هذه الأحكام من جامع البسيوي المرجع السابق  ج -1

   إن شاء الل.  على اليمين قريبافما بعدها /مكتبة مسقط. وسيأتي الكلام  290ص5ج
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إنسانٌ غير داخل؛ تناول من الحصنِ سَرقتَه  السارق  القطع على    وإن كان  ما  فإنَّ

 السارق الداخل. 

ه   ها وتاب ثمَّ رفع عليه المسروق؛ فقد قيل: إن  ومن سرق سرقة ثمَّ انتزعت منه أو رد 

ت إليه، ورفع بعد ذلك.   1يقطع. وقالَ قومٌ: لا يقطع إذا أقرَّ المسروق أن  بضاعته رد 

 وى الحدية.ولعل هذا هو الصحيح ويؤيده درء الحد بالشبهة وانظر تقادم الدع

اسِ. يُوعِ فِي النَّ جَرِيمَةِ بِالشُّ
ْ
بُوت ال

ُ
 2ثالثا: ث

نٍ 
َ

لا
ُ
مَتَاعَ ف نًا سَرَقَ 

َ
لا

ُ
نَّ ف

َ
أ اسِ:  النَّ فِي  اعَ 

َ
    ، إنْ ش

َ
ة
َ
ن
َ

بِفُلا   
َ
زَن وْ 

َ
يْهِ    ،أ

َ
عَل حَدُّ 

ْ
ال يُقَامُ   

َ
لا

يُوعِ  دِ الشُّ .  ،بِمُجَرَّ ِ
رْعِي  وَجْهِ الشَّ

ْ
ى ال

َ
بَاتِ عَل

ْ
ث ِ
ْ

 بُدَّ مِنْ الإ
َ

 3بَلْ لا

 

 انظر جامع البسيوي المرجع السابق. - 1

الامر    -2 ظهور  اللغة:  في  والشهرة  اشوهر،  إذا  الأمر  شاع  من  مأخوذ  الشهرة  هنا  بالشيوع  المراد 

وتشييعه، وانتشاره بين الناس، حتى لا يتناكر عندهم، من تواتر الاخبار التي لا تدفع بتكذيب، ولم  

في صحة ذلك، فذلك حد الشهرة. واختلفوا في عدد من تثبت بهم الشهرة  فقيل أربعة وقيل  يرتب  

أحد عشر وقيل ثلاثة عشر وقيل أربعون فيهم عالم وقيل ثلاثمائة وعن بشير أنه قال: مبلغ الشهرة  

نافية، ارتفاع الريب بكثرة الاخبار من الناقلين لها. واذا كثرت صحت في القلب، وان كانت الاخبار مت

فلا يصح ثبوتها حتى تكون متفقة في المعنى. انظر: منهج الطالبين للعلامة خميس بن سعيد الشقص ي  

بتصرف / نشر مكتبة مسقط. التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز    593ص  5الرستاقي  

 أحكامها. الباب التاسع عشر في شهادة الشهرة و  281ص 7الثميني ثبوت السرقة بالشهرة ج 

 بعدها. فما 107الموسوعة الفقهية المرجع السابق باب السرقة. وانظر البسيوي المرجع السابق  -3
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أنَّ   الذي لا نعلم فيه اختلافا  وقيل: جاء الاثر المجتمع عليه من قول المسلمين، 

ولا في ش ئ يجب فيه القود ولا في القصاص    ،الشهرة لا تجوز في ش ئ من حدود الل

 لان هذه الحقوق فيها لله. 

وان كان منها ما يخالطه أحكام المخلوقين، فانما أصلها عقوبة من الل، ليذوق فيها  

  1ني وبال امره. الجا

واجمع المسلمون على إجازة الشهرة في ثلاثة أشياء: النكا  والنسب والموت. وما  

كان من سبب ذلك؛ كالغرق والحرق والهدم والفقد والرضاع، وما خرج من  

معناه، ويشهد الشهود على موت الميت اذا تظاهرت بذلك الاخبار. ولا يرتاب في  

 حضر لموته ولا جنازته.ذلك من بلغ علمه اليه ولو لم ي

ولا يجوز له ان يقطع بالشهادة على العلم في ذلك، لما قد قضت الشهرة عليه من  

 علم ذلك. وكذلك في النكا  والنسب. على حسب هذا.  

واختلف المسلمون في الشهادة على الشهرة؛ فيما يوجب على المشهود عليه أحكام 

 م. ذلك من اجازه، ولم يجزه بعضه  فأجازالبراءة.  

 

منهج الطالبين للشي  العلامة المصلح خميس بن سعيد الشقص ي الرستاقي "القول التاسع عشر   -1

المعلوم لعبد    مكتبة مسقط. التاج المنظوم من درر المنهاج   591ص5في شهادة الشهرة واحكامها" ج

الباب التاسع عشر في شهادة الشهرة    280ص  7العزيز الثميني السابق ثبوت السرقة بالشهرة ج  

 وأحكامها.



 388 الفقهية تطبيقات القواعد 

 

 

والذي يذهب الى رد الشهادة على الشهرة، في البراءة يذهب الى أنها شهادة على حد  

ولا تجوز شهادة الشهرة على الحدود لقول المسلمين: إن البراءة    ،من حدود الل

 1: خلع المؤمن كقتله."  وحد السيف سواء. وقول النبي  

وإذا ادعى رب دار أنَّ متاعه سرق منها ولم يبن بجدره ثقب ولا كسر باب واتهم أحدا  

ن قضت  فإذا اشوهر السارق من تعلق رب الدار به فهو موهم ولا يحبس من اتهمه وإ

 2الشهرة بالسرقة جاز حبس الموهم..

 

في حديث: ولعن المؤمن كقتله. رواه    والنسائيالحديث اخرج البخاري ومسلم والو داود والترمذي    -  1

اتله. ومن قذف مؤمنا فهو كقاتله. عن ثابت بن الضحاك. وفي رواية: ولاعن المؤمن كق  ،ابو قلابه  

 . 592وانظر المنهج المرجع السابق. ص 

ص 7التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني السابق ثبوت السرقة بالشهرة ج  -2

الباب التاسع عشر في شهادة الشهرة وأحكامها. الكوكب الدري لعبد الل الحضرمي النهج   280

  386ص 4ا يجوز للحاكم من الوكالة وللأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. جالثالث عشر فيم

يَمِينُ في السرقة.1ط
ْ
 مراجعة وتقديم ماجد الكندي. وانظر: الفرع التالي. ال
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يَمِينُ في السرقة 
ْ
 الفرع الرابع ال

أم لا؟ ومذهب   البينة  تجب عند عدم  السرقة هل  في  اليمين  في  العلماء  اختلف 

بالحدود لا المتعلقة  الدعاوى  في جميع  اليمين  أن  لأيلولة    الأصحاب  تصح وذلك 

بالنكول عن اليمين؛ لما في ذلك من  تقام    النكول عن اليمين للثبوت؛ والحدود لا 

ا الإقرار أو البينة العادلة.   ،وجوب درءِ الحد بالشبهة  فإمَّ

ويرى بعض أصحابنا جواز التحليف في دعاوى السرقة إلا أنهم قيدوا ذلك بالحلف  

قبل  من  له حق  ماعلي  " والل  يحلف  كأن  وذلك  السرقة  نفس  على  لا  المال  على 

 فإن نكل فعليه غرم المال ولاحد عليه.  ،دعواه

ش ئ في كل  الناس  بين  المنهج" والأيمان  الحدود والقذف والشتم  ، ففي  الذي   ،إلا 

يجب فيه الحد، فليس فيه أيمان، إلا على السرقة فاليمين على المتاع، مَا أخذ له  

ع عليه إن لم يَحلف. 
ْ
ط

َ
، ولا ق

ً
 متاعا

 وفي بعض القول: إنَّ ما يجب فيه التعزيز ولا حد فيه، ففيه اليمين. 

. وكذلك  
ً
وقال أبو المؤثر رحمه الل: لا أرى فيما يجب فيه التعزيز والحبس أيمانا

ح رحمهما الل.   قال ِ
 1أبو الحواري ومحمد بن المسب 

، من قبل ما يدعي أنه سرق  
ً
 بالله: ما يعلم أن عليه حقا

ً
هِم بسرقة حلف يمينا ومَن اتُّ

 من قبل هذه الدعوى التي يدعيها إليه. ولا يمين لصاحب 
ً
 له دراهم، ولا حقا

 

 مكتبة مسقط.  689ص5منهج الطالبين ج -1
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 1الدراهم؛ لأنه لا يجوز له أن يحلف على الغيب .

 في السرقة التي يجب فيها قطع؛ ففيها اليمين وغرم المال. وليس في  
َّ
   2الحدود أيمان إِلا

هذا: والذين قالوا بوجوبها اختلفوا في الرد مع اتفاق الجميع عدا الشافعية على  

 عدم إقامة الحد باليمين المردودة وكذا بالنكول.

الشبهة. قال أبو  فأصحابنا الإباضية يوجبون ضمان المال دون الحد لوجوب درئه ب

محمد:" وأما أصحابنا فلم يوجبوا اليمين في القذف وفيما هو حق لله جل ذكره،  

 3وأوجبوا اليمين في ادعاء السرق لأن بالنكول يجب المال المدعى.

ومن ادعى على غيره بما يجب عليه به الحدود، وعدم البينة على دعواه، لم يلزم 

ف يمين. ولا فيما فيه حق لله جل ذكره، وأوجبوا  المدعى عليه له يمين. وليس في القذ

 4اليمين في ادعاء السرقة، لأن بالنكول يجب المال.

  
َ

ةِ لا
َ
رِق نَّ حَدَّ السَّ

َ
ةِ أ

َ
حَنَابِل

ْ
ةِ وَال الِكِيَّ

َ ْ
ةِ وَالم حَنَفِيَّ

ْ
فُقَهَاءِ مِن ال

ْ
وكذا الحالُ عندَ جُمْهُورِ ال

إِ 
َ
رْدُودَةِ، ف

َ ْ
يَمِينِ الم

ْ
امُ بِال

َ
رَ  يُق

َ
ك
ْ
ن
َ
أ
َ
عُ، ف

ْ
ط

َ
ق
ْ
 يَجِبُ فِيهَا ال

ً
ة
َ
رَ سَرِق

َ
ى آخ

َ
صٌ عَل

ْ
خ

َ
عَى ش ن ادَّ

 

ن/  .  93، ص33. المرجع السابق. انظر بيان الشرع، للعلامة الكندي، ج8ص6منهج الطالبين ج  -1

 م. 1991-هـ 1412وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة عمان، 

 ط الأولى. 106ص4جامع البسيوي ج - 2

 . مسالة حد السارق. 476ص2الجامع لابن بركة ج   -3

. وزارة التراث القومي  93، ص33. انظر بيان الشرع، للعلامة الكندي، ج 8ص6منهج الطالبين ج - 4

 م. 1991- هـ1412والثقافة، سلطنة عمان، 
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يَمِينِ 
ْ
لَ عَنْ ال

َ
نَك

َ
بَاتِ بَرَاءَتِهِ، ف

ْ
ث  لِإِ

َ
نْ يَحْلِف

َ
عِي مِنْهُ أ دَّ

ُ ْ
بَ الم

َ
ل
َ
ط

َ
، ف

َ
ة
َ
رِق يْهِ السَّ

َ
عَى عَل دَّ

ُ ْ
، الم

 
َ
أ  

َ
ف

َ
حَل إِنْ 

َ
ف عِي،  دَّ

ُ ْ
الم ى 

َ
عَل يَمِينُ 

ْ
ال تْ  الُ  رُدَّ

َ ْ
الم بَتَ 

َ
ث عَاهُ،  ادَّ مَا  سَرَقَ  يْهِ 

َ
عَل عَى  دَّ

ُ ْ
الم نَّ 

نَةِ.  ِ
بَي 
ْ
وْ بِال

َ
رَارِ أ

ْ
ق ِ

ْ
 بِالإ

َّ
حَدُّ إلا

ْ
 يُقَامُ ال

َ
رْدُودَةِ، وَلا

َ ْ
يَمِينِ الم

ْ
سْرُوقُ بِهَذِهِ ال

َ ْ
 الم

بُتُ بِيَ 
ْ
ث
َ
 ت
َ
ة
َ
رِق نَّ السَّ

َ
صَحُّ عِنْدَهُمْ أ

َ ْ
الأ

َ
 ف
ُ
ة افِعِيَّ ا الشَّ مَّ

َ
الُ  أ

َ ْ
بُتُ الم

ْ
يَث

َ
رْدُودَةِ، ف

َ ْ
عِي الم دَّ

ُ ْ
مِينِ الم

لٌّ مِنْهُمَا
ُ
يْهِ، وَك

َ
عَى عَل دَّ

ُ ْ
رَارِ الم

ْ
إِق

َ
وْ ك

َ
نَةِ أ ِ

بَي 
ْ
ال
َ
 ك

َ
رْدُودَة

َ ْ
يَمِينَ الم

ْ
نَّ ال

َ
، لِأ حَدُّ

ْ
يُوجِبُ    وَيُقَامُ ال

 
َ ْ
يَمِينَ الم

ْ
ال نَّ 

َ
أ  : ِ

صَح 
َ ْ
فٍ. وَمُقَابِلُ الأ

َ
 خِلا

َ
عَ بِلا

ْ
قَط

ْ
بِهَا  ال يُقَامُ   

َ
الُ، وَلا

َ ْ
بِهَا الم بُتُ 

ْ
يَث  

َ
رْدُودَة

نَةِ  ِ
بَي 
ْ
ال وْ 

َ
أ رَارِ 

ْ
ق ِ

ْ
بِالإ  

َّ
إلا بُتُ 

ْ
يَث  

َ
لا وَهُوَ  ى، 

َ
عَال

َ
ت  ِ

َّ
حَقُّ اللَّ ةِ 

َ
رِق السَّ فِي  عَ 

ْ
قَط

ْ
ال نَّ 

َ
لِأ ؛  حَدُّ

ْ
.  ال

هَبِ،  
ْ
ذ
َ ْ
الم فِي  عْتَمَدُ 

ُ ْ
الم هُوَ   ِ

صَح 
َ ْ
رَ وَمُقَابِلُ الأ

َ
ك
َ
مَا ذ

َ
فِي  ك افِعِيُّ  وَالرَّ وْضَةِ  الرَّ فِي  وَوِيُّ  النَّ هُ 

ذِي 
َّ
وَابُ ال هَبُ وَالصَّ

ْ
ذ
َ ْ
هُ الم : إنَّ رَعِيُّ

ْ
ذ
َ ْ
الَ الأ

َ
غِيرِ، وَق حَاوِي الصَّ

ْ
بِيرِ وَصَاحِبُ ال

َ
ك
ْ
رِْ  ال الشَّ

عْتَمَدُ 
ُ ْ
هُ الم : إنَّ قِينِيُّ

ْ
بُل
ْ
الَ ال

َ
صْحَابِ. وَق

َ ْ
عَ بِهِ جُمْهُورُ الأ

َ
ط

َ
  لِنَ   ،ق

َ
تَصَرِ: لا

ْ
خ
ُ ْ
، وَفِي الم ِ

م 
ُ ْ
ِ الأ

ص 

ارِقِ. رَارِ السَّ
ْ
وْ إق

َ
اهِدَيْنِ أ

َ
 بِش

َّ
عُ إلا

ْ
قَط

ْ
بُتُ ال

ْ
 1يَث

 

 

، 272/ 1، تبصرة الحكام 240/  7. وانظر: البحر الرائق  335/ 24الموسوعة الفقهية الكويتية ج  -1

، أسنى  441/  7، نهاية المحتاج 196/  4وما بعدها، القليوبي وعميرة 124/ 12المغني والشر  الكبير 

، مغني  143/  10لبين ، روضة الطا235/ 4، حاشية البجيرمي على حاشية المنهج 150/  4المطالب 

 . 175/  4المحتاج 
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 الفرع الخامس تقادم الدعوى الحدية

أم لا؟   المدة  الدعوى هل تسمع مهما طالت  بتقادم  الحد  في سقوط  ورد الخلاف 

المؤمنين لأ اوالقول بعدم قبولها هو الأسلم و  أميرِ  النظر، وهذا الأثر عن  في  صح 

   -كما ترى يدل على ذلك:      عمرَ ابن الخطاب  

الَ  فعَن عُمَرَ  
َ
هُ ق نَّ

َ
مَا   :أ إِنَّ

َ
هَدُوا عِنْدَ حَضْرَتِهِ ف

ْ
مْ يَش

َ
ٍ وَل

ى حَد 
َ
هِدُوا عَل

َ
وْمٍ ش

َ
مَا ق يُّ

َ
أ

نٍ  
ْ
هِدُوا عَنْ ضِغ

َ
هُمْ " يَعْنِي  1ش

َ
 ل
َ
هَادَة

َ
 ش

َ
مَا فِي قوله تعالى    وَلا

َ
 ك

ٌ
ة
َ
وْمٍ وَمَا صِل

َ
يُّ ق

َ
   أ

            ْي
َ
أ هَدُوا عِنْدَ حَضْرَتِهِ 

ْ
مْ يَش

َ
ٍ وَل

ى حَد 
َ
هِدُوا عَل

َ
هُ ش

ُ
وْل

َ
آل عمران / وَق

قَادَمَ 
َ
عَ بَلْ ت

َ
لِكَ حَالَ مَا وَق

َ
هَدُوا بِذ

ْ
مْ يَش

َ
حَدَّ وَل

ْ
ةٍ بِمَا يُوجِبُ ال

َ
و امرَأ

َ
ى رَجُلٍ أ

َ
هِدُوا عَل

َ
ش

نٍ 
ْ
هِدُوا عَنْ ضِغ

َ
مَا ش إِنَّ

َ
هِدُوا ف

َ
مَّ ش

ُ
رُوا    العَهدُ ث

ُ
نْ يَسْت

َ
يَةِ بَيْنَ أ

ْ
ؤ رِينَ عِنْدَ الرُّ يَّ

َ
انُوا مُخ

َ
يْ ك

َ
أ

هَدُوا دَلَّ  
ْ
مْ يَش

َ
ا ل

َ
إِذ

َ
رْعِ ف هَدُوا لِيُقَامَ حَدُّ الشَّ

ْ
يَش

َ
سِبُوا ف

َ
نْ يَحْت

َ
هَدُوا وَبَيْنَ أ

ْ
 يَش

َ
لا

َ
يْهِ ف

َ
عَل

هِدُوا بَ 
َ
ا ش مَّ

َ
ل
َ
رِ ف

ْ
ت ِ
تَارُوا جَانِبَ الس 

ْ
هُمْ اخ نَّ

َ
ى أ

َ
لِكَ حِقْدٌ  عَل

َ
ى ذ

َ
مَا هَاجَهُمْ عَل إِنَّ

َ
عْدَ زَمَانٍ ف

هَادَتِهِمْ ."
َ
بُولَ لِش

َ
 ق

َ
يْ لا

َ
هُمْ أ

َ
 ل
َ
هَادَة

َ
 ش

َ
لا

َ
نْ عَنْ حِسْبَةٍ ف

ُ
مْ يَك

َ
ل
َ
 2ف

 

الضغن: الحقد والعداوة والبغضاء وكذلك الضغينة وجمعها ضغائن. النهاية في غريب الحديث "   -1

نَ" 
َ
أيما قوم شهدوا على رجل بحد ولم يكن بحضرة صاحب الحد فإنما شهدوا عن ضغن" مادة "ضَغ

 ل الشهادة / ن/ المكتب الإسلامي  بيروت.باب شرائط قبو  128ص10وشر  السنة للإمام البغوي ج

بن محمد بن أحمد أبو حفص النسفي الحنفي مادة ) ض غ ن ( وانظر    عمر  للنسفيطلبة الطلبة    -2

 . 528-527ص2. وانظر الجامع لابن بركة ج46ص 7الكاساني بدائع الصنائع ج
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 ومعناه:  
َّ

 من الوهمة وإثارة    ألا
ً
 بعد مشاهدة الجريمة وأداء الشهادة، منعا

ٌ
تمض ي مدة

مض ي مدة من الزمن يتمكن معها الشاهد من أداء   الفتنة؛ إذ أنَّ أداء الشهادة بعد

شهادته من غير عذرٍ ظاهرٍ يدل على أنَّ الضغينة هي الحاملة له على الشهادة، كما 

»أيما قوم شهدوا على حد، ولم يشهدوا عند حضرته، فإنما   قال سيدنا عمر  

 شهدوا عن ضغن، ولا شهادة لهم«.

لعذر ظاهر، كعدم وجود  التقادم  كان  أو  فإذا  بُعدِ مسافة  أو  الموضع  في   حاكم 

 خوفِ طريق، فلا يمنع من قبول الشهادة.

ومدة التقادم متروك تقديرها إلى اجوهاد القاض ي عند أبي حنيفة، لاختلاف أعذار  

الناس في كل زمان وبيئة. وقال الصاحبان: مدة التقادم شهر أو أكثر، فإن كان دون 

 1جل، فكان ما دونه في حكم العاجل.شهر فليس بمتقادم؛ لأن الشهر أدن  الآ 

وفرق الحنفية بين القذف وسائر الحدود ففي القذف لا يسقط ولعله لكونه حقا 

حَدَّ   إِنَّ 
َ
ف ا 

َ
ن ِ
الز  حَدَّ  يُفَارِقُ  فِ 

ْ
قَذ

ْ
ال "حَدُّ  الهندية:  الفتاوى  ففي  للمقذوف  خاصا 

وَالشُّ  ا 
َ
ن ِ
الز  وَحَدُّ  قَادُمِ  بِالتَّ  

ُ
يَسْقُط  

َ
لا فِ 

ْ
قَذ

ْ
  ال

َّ
إلا فِ 

ْ
قَذ

ْ
ال حَدُّ  يُقَامُ   

َ
وَلا  .

ُ
يَسْقُط رْبِ 

عْوَى .  بَعْدَ الدَّ
َّ

يْهِ إلا
َ
 عَل

ُ
نَة ِ

بَي 
ْ
قْبَلُ ال

ُ
 ت

َ
وفِ. وَلا

ُ
قْذ

َ ْ
بِ الم

َ
ل
َ
  2بِط
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 . وابن قدامة الشر  الكبير باب المرتد يصيب الحد. 419ص2سابق فقه السنةج

 ن دار الفكر. 117ص2الفتاوى الهندية ج -2
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"ومن هنالك ثبت في بعض ما قيل: إنه لا تجوز الشهادة في الحدث الموجب للبراءة  

إلا بحضرة المشهود عليه، ففي ثبوت هذا تعليل لجميع ما قيل: من قبول الشهادة  

 على أحد من الموت . 

وفي الإجماع على أن ذلك لا يقبل في العلماء والأئمة ما يوجب ذلك في غير العلماء 

أحكام الإسلام، فيما كله خارج مخرج والأئمة فيْ ش يء من  تختلف الأحكام  لئلا   ،

غيره، ولا يجوز الاختلاف في الأحكام  ش يءالدعوى والاختصام، ولا يختلف ذلك فيْ 

لمسلم، وسقوط ذلك عن ظالم، وهذا من    الدعاوى والخصومات، من أجل حق  في

 الحيف.

وقد جاء في الأثر المجمع عليه، أنه ليس في ديننا حيف لمسلم من أجل حبنا وولايتنا 

 الاختلافإياه، وهذه يتساوى فيها أهل الإسلام وغيرهم من الأنام ولا تختلف فيثبت  

والعلماء السالفين، في حكم الإسلام، ومن ثبوت الإجماع أنه لا يقبل ذلك في الأئمة  

وذلك يشبه الإجماع فيمن سواهم من العالمين، لأنه متى أطلق في غير الأئمة قبول  

 -الشهادة بعد الموت، لم يجز ذلك إلا على أحد وجهين معنا:

إما أن يطلق له أن يقبل الشهادة في كل من شهد عليه معه، حتى يعلم أن المشهود    

أطلق في الأئمة؛ لأنه إذا كان لا يعلم الأئمة  عليه من الأئمة، فيجب أن يكون قد  

فيهم   يقبل  أن  له  ليس  أنه  القول  وبطل  يعلمهم،  حتى  فيهم  ذلك  قبول  له  جاز 

 الشهادة ثم أجاز أن تقبل في غيرهم، حتى يعلم أنهم هم فيقبل فيهم حيث لا يعلم. 
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كلهم، حتى أو يلزم في أصل القول: أن يكون عليه أن يعلم الأئمة والعلماء السالفين    

لا يقبل فيهم شهادة في براءة. فيجوز في الكلفة ما لا يحتمل في العقول أن يحيط  

 بذلك. 

التأويل   في  خرج  هاهنا  فمن  هذا،  بطل  هذا  ثبت  وإذا  هذا،  ثبت  هذا  بطل  وإذا 

الصحيح أنه لا تجوز الشهادة في الأحداث على الموت ، كائنا من كان منهم، ولا على  

ع الشهادة عليه، أو يحتج عليه من بعد سماع الشهادة،  من لم يحضر منهم سما

 بما يجوز فيه ذلك.

ذلك      وأصح 
َّ

الحدود،    ألا في  عليه  تقبل  ما  بمثل  إلا  البراءة  في  الشهادة  تقبل 

وبحضرته تكون الشهادة لا في غيبته، ولو كان غائبا من مصره لم تجز الشهادة  

اع البينة حيث لا تناله الحجة،  عليه؛ كالشهادة عليه في الحدود وإذا غاب عن سم

وتستثنى له حجته، لأن ذلك إنما هو يخرج في حكم ماله لا في حكم نفسه من حد  

 براءة.   ولا

ولا تقطع حجته في سماع بينة يكون الحكم عليه بها في ذات نفسه، إلا بسماعه  

 1البينة بنفسه، لأن الحكم في نفسه، فافهم ذلك إن شاء الل. 

 

باب منازل ما يستحق العبد في حكم الإسلام ط التراث الأولى. وفي  168 -166ص  2المعتبر ج - 1

من مخطوطة التراث    والتصحيحفاظ وسقط في العبارة فليتنبه. المطبوع اختلاف في بعض الأل

 . 119-118فقه. ص594والخاص  1125الرقم العام
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 واختلفوا في الشهادة عن  
ً
ولا تجوز الشهادة عن الشهادة في الحدود كلها إجماعا

الشهادة في القتل الموجب للقود والجرو  الموجبة للقصاص فأباها قومٌ وأجازها  

 1آخرون وإجازتها أصح لأنها تخرج مخرج الحقوق 

 

 

 الشهادة على الشهادة في الحدود.  138/ 1الكوكب الدري لعبد الل الحضرمي  - 1
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 الفرع السادس تضمين السارق المال المسروق

في تضمين السارق بعد أن يقطع فقال بعضهم: عليه الرد، ولا    اختلف أصحابنا 

يحكم عليه بذلك إذا قطع. وقال بعضهم:    1يرفع القطع عنه ضمان ما أخذ، ولا  

ليس عليه مع القطع ضمان. وبهذا القول يقول أبو حنيفة. والقول الأول يوافقهم  

على جميعا  واتفقوا  بالرد.  القطع  مع  عليه  يحكم  أنه  غير  الشافعي،  أن   عليه 

 2المسروق إذا كان قائما بعينه أنه مردود إلى من أخذ منه.

طع أو لم يُقطع، والقائل منهم: إنَّ القطع  
ُ
وقال بعض أصحابنا: بتضمين السارق ق

 3يزيل الضمانَ عنه محتاجٌ إلى دليل. 

 

ج  -1 الجامع  في  بركة  ابن  نقلته عن  النص  المطبوعة ولعل  473ص2هذا  النسخة  في  هو  ، وهكذا 

الصحيح "ويحكم" دون حرف "لا" لاتفاقه مع المعنى المراد. أو أنَّ مراد الشي  أنه: يجب عليه الرد 

 لا
ً
ه يحكم عليه    ديانة حكما، كما هو الظاهر من قوله: "والقول الأول يوافقهم عليه الشافعي، غير أنَّ

ليه لما سرق؟ اللهم إلا  هو المانع من الحكم عليه؟ مع القول بوجوب الرد ع  مع القطع بالرد" لكن ما

  أن يكون مفلسا ولا طاقة له بالكسب حتى ينال من كسبه قدر ذلك فيؤديه عن نفسه، ومع هذا لا 

الحقوق   كسائر  به  الإيصاء  من  ذلك  صوالضماناتيعذره  ذلك  بعد  قوله  وانظر   .475-

يؤخذ إلا الحق.   "..والقائل منهم إنَّ القطع يزيل الضمان عنه محتاج إلى دليل" فلينظر فيه ولا476

 وانظر ما بعده.

 .473ص2الجامع  -2

 . السابق.476-475ص2الجامع  -3



 398 الفقهية تطبيقات القواعد 

 

 

قال بعض أصحابنا: عليه ضمان ما قطعت يده من المسروق، وقال بعضهم: إذا  

ه قال: "إذا    وقد روي عن النبي ـ    قطع فلا ضمان عليه، ـ من طريق أبي هريرة أنَّ

 1قطع السارق فلا ضمان عليه."  

 

أخرجه البيهقي بلفظ: حدثنا المفضل بن فضالة قاض ي مصر، حدثنا يونس بن يزيد الأيلي عن    -1

يقول: "لا    قال: سمعت رسول الل    سعد بن إبراهيم، عن المسور عن عبد الرحمن بن عوف  

: "لا يغرم صاحب السرقة"  قال: فهذا   أب  عبد الل  رواية  أقيم عليه الحد" وفى  إذا  السارق  يغرم 

يث مختلف فيه على المفضل فروى عنه هكذا، وروى عنه عن يونس عن الزهري عن سعد، وروى  حد

بن عبد   إبراهيم  ابن  هذا  كان سعد  فإن  المسور،  أخيه  إبراهيم عن  بن  يونس عن سعد  عنه عن 

الرحمن بن عوف فلا نعرف بالتواري  له أخا معروفا بالرواية يقال له المسور، ولا يثبت للمسور الذى  

ولا رؤية    ب إليه سعدُ بن محمد بن المسور بن إبراهيم سماع من جده عبد الرحمن بن عوف  ينس

وإنما يقال: أنه    فهو منقطع، وإبراهيم بن عبد الرحمن لم يثبت له سماع من عمر بن الخطاب  

فإنما أدرك أولاده بعد موت أبيه عبد الرحمن فلم يثبت لهم عنه    رآه ومات أبوه فى زمن عثمان  

واية ولا رؤية فهو منقطع، وإن كان غيره فلا نعرفه ولا نعرف أخاه ولا يحل لأحد من مال أخيه إلا ما  ر 

باب غرم السارق، وكذا في الصغرى وفي معرفة السنن    277ص8طابت به نفسه. البيهقي الكبرى ج

الحد" والدار  والآثار. والطبري في تهذيب الآثار به، وبلفظ: "لا يغرم صاحب السرقة إذا أقيم عليه  

. وانظر سبل السلام حد السرقة  300-299   183-182ص3قطني وأعله أيضا بنفس العلة، انظر ج

ج  4/24 الزيلعي،  تخريج  في  الألمعي  بغية  حاشيته  مع  الهداية  لأحاديث  الراية  نصب    3والزيلعي: 

مَا  376ص وَبِمَعْنَاهُ  فْظِ، 
َّ
الل ا 

َ
بِهَذ رِيبٌ 

َ
غ ت: 

ْ
ل
ُ
ق القطع. قال:  عَنْ  . كيفية  نِهِ" 

َ
"سُن فِي  سَائِيُّ 

َّ
الن رَجَهُ 

ْ
خ
َ
أ

 ِ
ْ
سَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ سَعْدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ عَنْ الم

ُ
 عَنْ يُون

َ
ة
َ
ضَال

َ
لِ بْنِ ف فَضَّ

ُ ْ
ِ عَنْ الم

َّ
انَ بْنِ عَبْدِ اللَّ سْوَرِ بنِ  حَسَّ

  ِ
َّ

نَّ رَسُولَ اللَّ
َ
حْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، أ يْهِ    إبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّ

َ
قِيمَ عَل

ُ
ا أ

َ
ةِ إذ

َ
رِق رَمُ صَاحِبُ السَّ

ْ
 يَغ

َ
الَ: " لا

َ
ق
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ه أوجب على السارق الضمان إذا قطع.  وأفتى أبو هريرة فيما روي عنه أنَّ

النبي   أقبل خبره عن  أبو حنيفة:  أبي هريرة     فقال  وأردُّ قول  الضمان،  بزوال 

 1 بوجوب الضمان.

في   السابق  التعليق  في  ترى  كما  الصحة  عدم  شائبة  تشوبها  الرواية  هذه  أنَّ  إلا 

ذهَبُ  
َ
سْلِمِينَ ت

ُ
موَالُ الم

َ
ترَكُ أ

ُ
 ت

َ
وَايَةِ لا ِ

تخريجها، ولذا قال أهل العلم: وبِمثلِ هَذهِ الر 

الَ عليه الس
َ
د ق

َ
، وَق

ً
يَه"   لام:بَاطِلا ِ

د 
َ
ؤ
ُ
ى ت ت حَتَّ

َ
ذ
َ
خ
َ
ى اليَدِ مَا أ

َ
  2"عَل

فْسٍ".  وقال  
َ
 عَنْ طِيبِ ن

َّ
 يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلا

َ
 3:" لا

 

نِيُّ فِي "سُ 
ْ
ط

ُ
ارَق رَجَهُ الدَّ

ْ
خ
َ
تَهَى. وَأ

ْ
ابِتٍ، ان

َ
يْسَ بِث

َ
ا مُرْسَلٌ، وَل

َ
: هَذ سَائِيُّ

َّ
الَ الن

َ
تَهَى. ق

ْ
" ان حَدُّ

ْ
  ال

َ
فْظِ: لا

َ
نِهِ" بِل

َ
ن

عِ يَمِينِ 
ْ
ط

َ
ارِقِ بَعْدَ ق ى السَّ

َ
رْمَ عَل

ُ
 هِ،...."غ

  5 . ومنهج الطالبين للعلامة الشقص ي ج482-481ص2، وج329ص1انظر الجامع لابن بركة ج -1

 ، القول الثامن عشر في غرم السرقة بعد القطع( ن / مكتبة مسقط. 297ص

ج  -2 الكبير  في  الطبراني  أخرجه  والحديث  السابقة.  المراجع  في   داودوأبو    6862 208ص7انظر 

، واحمد  1266     3/566دار ابن حزم، و الترمذي في العارية ج  3561   526ص3تضمين  العارية ج

   138ص  3، ط مؤسسة الرسالة، وابن ماجةج20132   12ص  5من حديث سمرة بن جندب ،ج  

 ة، وغيرهم.، ط دار المعرف2400

البيوع    -3 قطني  ج26ص3ج92الدار  التمهيد  البر  عبد  وابن  المعرفة  دار  ط  23-22ص10ط 

بطال، لابن  البخاري  وانظر شر  صحيح  قرطبة  والعيني  587و427وص  427ص  6ج    مؤسسة   ،

الفتح: باب اتقوا النار  ولو بشق تمرة.    تحلب ماشية أحد إلا بإذن. وابن حجر  عمدة القاري: باب لا

 . 283ص3ج



 400 الفقهية تطبيقات القواعد 

 

 

وإذا كان الواجب على من المستعير وقد أخذ العارية عن طيب نفس أن يردها إلى  

والأجير وأمثالهم فالسارق من باب  صاحبها وأن يغرمها إن تلفت بسببه وكذا الأمين  

يسقط   لا  ولذا  عليه،  فذلك حق الل  ناله  الذي  الحد  ا  أمَّ الرد،  عليه  يجب  أولى 

بالإسقاط بعدما يثبت عند الحاكم، إلا في حال وجود الشبهة لدرء الحد، كما سبق  

 بيانه فليتأمل.

و يَغرمُ    قال القطب  
َ
رِمَ أ

َ
طِعَ غ

ُ
ا ق

َ
هُ إذ نَّ

َ
ذهَبُ أ

َ
  1قبلهُ مَا سَرَقَ.وَالم

وفي المنهج: واختلف أصحابنا في تضمين السارق السرقة بعد القطع فقول: عليه  

الرد، ولا يرفع القطع عنه ضمان ما أخذ. إذ القطع حد لله. والضمان حق للعباد. 

 يحكم عليه بذلك إذا قطع.   2وكل حكم منفرد حكمه عن حكم الآخر. ولا  

 طع. وقول: عليه ضمان ما كان باقيا في يده لم يتلفه.وقول: لا ضمان عليه بعد الق

: لا يحل مال امرئ  والذي يعجبني ألا يسقط عنه الضمان بالقطع؛ لقول النبي  

 3مسلم إلا بطيب نفسه. 

 

 . 797ص14شر  النيل المرجع السابق  -1

 هكذا في النسخة المطبوعة ولعل الصحيح "ويحكم" دون حرف "لا" لاتفاقه مع المعنى المراد. -2

. ورواه البيهقي في  3/26، 91رواه الدار قطني في سننه عن أنس بن مالك بلفظه، كتاب البيوع، ر - 3

 .6/100، 11325السنن الكبرى بلفظ قريب، باب من غصب لوحا فأدخله في سفينة، ر
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وأجمع المسلمون على أن السارق إذا قطعت يده، ووجد المتاع بعينه، رد على ربه.  

إتلافِها في باب الرد والضمان محتاج إلى دليل والل أعلم.  والمفرِ ق بين بقاءِ العينِ من  

 1وبه التوفيق. 

"فإن تابَ تابَ اُلل  :  في حديث "لا يزني الزاني وهو مؤمنٌ" إلى قوله  2قال أبو ستة: 

  و عليه"  
ُ
 التوبة

َّ
ه لا يلزمه في هذه الأشياء إلا ه: "فإن تابَ تابَ اُلل عليه"؛ ظاهره أنَّ

ُ
قول

م أنَّ وهي الندم عل ه تقدَّ ه لا غرم عليه مع أنَّ ة عدم العود، وأنَّ ى ما فعل بشرط نيَّ

 إذا  
َّ
، إلا قطع يدُه يلزمه ردُّ المسروق مُطلقًا، وإذا قطعت لم يلزمه ردٌّ

ُ
السارق إذا لم ت

ه يلزمه الردُّ مطلقًا، وهو الظاهر من كلام  كان قائم العين، بل الظاهر والل أعلم أنَّ

 

المرجع السابق. القول الثامن عشر في غرم   297ص5منهج الطالبين لخميس الرستاقي ج  -4

 ن/ مكتبة مسقط.  السرقة بعد القطع.

القصبي ولد    -1 أبي سته  ه  بجربة وت    1022أبو عبدالل محمد بن عمر بن محمد بن أحمد بن 

1088/ أشهر  1677هـ  من  جليل  عالم  بالمحش ي:  المشهور  القصبي  عاما،  وستون  وعمره خمس  م. 

له وعن عمه  علماء جزيرة جربة ولد وترعرع بها، وهو سليل أسرة عريقة في العلم، أخذ العلم عن خا

الشي  أحمد بن محمد، وبعد حفظه للقرآن الكريم وتعلمه لعلوم اللغة والشريعة الإسلامية، أرسله 

والده ليدرس في جامع الأزهر حتى اشوهر بين علمائه. ثم رجع إلى جربه وتولى التدريس ورئاسة الحلقة 

اته فهي حواش ي على المصادر بها بعد وفاة شيخه وعرف بالمحش ي ولقب بالبدر، وتوفي بها. أما مؤلف

شر    على  حاشية  الإسلام،  قواعد  على  حاشية  منها:  حاشية  عشرين  من  أكثر  بلغت  الاباضية 

. معجم أعلام 147، البعد الحضاري ص189الجهالات، وحاشية الترتيب. ر: الإباضية في تونس ص

صارو 841رقم    2/815الإباضية   كلهم  الستة،  لأولاده  ستة  بأبي  والده  ولقب  العلماء .  كبار  من  ا 

 ومجوهيديها.   
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ها: الندامة على ما مض ى. السؤالات، حيث  
ُ
ل ة معانٍ: أوَّ  اسمٌ جامعٌ لستَّ

ُ
قال: التوبة

عها فيما  والثاني: العزمُ على تركِ الرجوع إلى الذنب. والثالث: أداءُ كل فريضةٍ ضيَّ

ِ شحمٍ ولحمٍ  
ه. والرابعُ: ردُّ المظالم إلى المخلوقين. والخامسُ: إذابة كل  ِ

بينه وبين رب 

 ألم الطاعة كما ذاق حلاوة المعصية...." والساد،  نبت من سُحتٍ 
ُ
  1سُ: إذاقة

بِي    واخرج الربيع   اسٍ عَنِ النَّ  عَنْ جَابِرِ بنِ زَيدٍ عَنِ ابنِ عَبَّ
َ
بُو عُبَيْدَة

َ
في مسنده: أ

   ".َار  النَّ
ُ
اسِ يُورِث مْوَالِ النَّ

َ
الَ: "القَلِيلُ مِن أ

َ
 .690ق

اسً 
َ
الَ: سَمِعْتُ ن

َ
 ق

َ
بُو عُبَيْدَة

َ
بِي  أ حَابَةِ يَرْوُونَ عَنِ النَّ ى    ا مِنَ الصَّ

َ
نُوبُ عَل

ُّ
الَ: "الذ

َ
ق

عَبْدِ  
ْ
نْبُ الذِي بَيْنَ ال

َّ
الذ

َ
عَبْدِ وَصَاحِبِهِ، ف

ْ
نْبٌ بَيْنَ ال

َ
هِ، وَذ ِ

عَبْدِ وَرَب 
ْ
نْبٌ بَيْنَ ال

َ
وَجْهَيْنِ: ذ

 
َ
هُ، وَأ

َ
نْبَ ل

َ
 ذ
َ
مَنْ لا

َ
انَ ك

َ
ابَ مِنْهُ ك

َ
ا ت

َ
هِ إِذ ِ

هُ  وَرَب 
َ
 ل
َ
وْبَة

َ
 ت
َ
لا

َ
نْبُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ صَاحِبِهِ ف

َّ
ا الذ  مَّ

 

 ، شر  حديث »لا يزني الزاني وهو مؤمنٌ«  90/   5حاشية الترتيب لأبي ستة ج-1

الَ:"... عَنْ اِبْن شِهَاب  
َ
نِ: قال أبو هريرة    ق

َ
ب يَقُولا ِ

سَي 
ُ ْ
مَة وَسَعِيد بْن الم

َ
بَا سَل

َ
: إنَّ رسول    سَمِعْت أ

انِيالل    يَزْنِي الزَّ
َ
الَ "لا

َ
رَبُ    : ق

ْ
 يَش

َ
ارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلا  يَسْرِقُ السَّ

َ
حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلا

: »ولا ينوهب نهب  يْهِ". وكان أبو هريرة يلحق معهنَّ
َ
ُ عَل

َّ
ابَ اللَّ

َ
ابَ ت

َ
إِنْ ت

َ
رَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، ف

ْ
مْرَ حِينَ يَش

َ
خ
ْ
ة  ال

فيها أبصارهم حين ينوهبها وهو مؤمن«. صحيح مسلم، كتاب الإيمان،  ذات شرف يرفع الناس إليه  

" ج24باب   بالمعصية  سين  المتلب  ونفيه عن  بالمعاص ي  الإيمان  نقصان  بيان  رقم  76/ص1،   ،100 .

المظالم،  كتاب  السرقة،  على  الخمر  شرب  بتقديم  مثله،  البخاري  ج  وصحيح  النهب"،  /  2"باب 

. ابن ماجه، الفتن  42، الأشربة باب  ( النسائي 11الإيمان باب )  . وانظر: الترمذي،2343، رقم  875ص

. وهو في الربيع من مراسيل  139/ ص  2( . أحمد بن حنبل، ج11(. الدارمي، الأشربة باب )3باب )

 ،992و983  رقم   الإمام جاير 
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هْلِهَا"  
َ
ى أ

َ
الِمَ إِل

َ
ظ
َ ْ
ى يَرُدَّ الم  .691حَتَّ

ى يردَّ المظالم إِلىَ  498ص3قال النور السالمي في شر  الجامع الصحيح   ." قوله: "حتَّ

ِ المظالم،  
 برد 

َّ
ةِ التوبة، فلا تقبل توبة ظالم إِلا ِ المظالم لِصِحَّ

أهلها": فيه اشتراط رد 

ة التوبة،   ِ المظالم ليس بشرط في صحَّ
 لمن زعم أنَّ رد 

ً
هذا قولنا وعليه المعتزلة، خلافا

ه   منا أنَّ
َّ
ة التوبة، والحديث يَرُدُّ عليهم. سل ر لا مدخل له في صحَّ

َ
قالوا: هو واجبٌ آخ

ة التوبة، فإنَّ التوبة الصحيحة   ه لا مدخل له في صحَّ ا لا نسلم أنَّ ر، لكنَّ
َ
واجب آخ

ها ترك للواجب، وتارك الواجب   ِ
ِ المظالم مع القدرة على رَد 

منافية للإصرار، وترك رَد 

اصٍ }فلا{ يكون عاصيًا تائبًا، وأيضا فالغسل من الجنابة واجبٌ في نفسه  عمدًا ع

ة   في صحَّ  
ٌ
وشرط نفسه،  في  واجبٌ  المظالم  ردُّ  فكذلك  الصلاة،  ة  في صحَّ  

ٌ
وشرط

 . والل أعلم.  الشرطــ والوجوبالتوبة، فـــــــــــلا منافاة بين  

 الفرع السابع 

 ضابط الشبهة الدارئة للحد  

عقوبة فرضوها الشريعة الإسلامية على بعض المخالفات الكبيرة التي تقع  الحدود  

دابر   قطع  لأجل  الشريعة؛  نظام  يحكمه  الذي  المسلم  المجتمع  في  المكلفين  من 

ما   ،الفساد سرعان  العقوبات  هذه  ولكن  والظلم.  الرذيلة  من  المجتمع  وحماية 
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ات ما استطعتم " فإذا  تسقط مع وجود الشبهة ففي الحديث" ادرأوا الحدود بالشبه

 1اعترضت الشبهة سقط الحد عندها، وإلى هذا ذهب أصحابنا. 

وقد فسر من فسر من أهل العلم، يذهب على مذهب قوله: إنه من لم يدرأ الحدود 

فكان المعنى أنه مجتمع عليه عندنا من تأويل ذلك، من قول أهل   2بالشبهات كفر، 

بعض ما يختلف فيه من أحكام الأثر، مما البصر، لأنه لا يكفر الحاكم إذا أخذ ب

يخرج حكمه في النظر، ولم يكن من المجتمع عليه، فكأنه ثبت معه، ومن قوله إن 

 

للعلامة محمد بن . وبيان الشرع  2/531.  476/  2.  364  -  2/362.  2/165انظر ابن بركة الجامع    -1

الكندي   و121و  6/97إبراهيم  سعيد  67/15،  أبي  وجامع  بن  97/ 4؛  أحمد  للعلامة  والمصنف  ؛ 

 . 85، 53، 48،  26، 9، 40/6عبدالل الكندي 

يطلقونه على مرتكب الكبيرة، ويعنون به كفر نفاق لا كفر شرك،    هذا المصطلح عند أصحابنا    -2

  أخذا من قوله تعالى                  ...          

                   ...                               

- يعاملونه معاملة المسلم من حرمة ماله ودمه وعرضه؛ إلا بحق الإسلام؛ عدا الوَلاية المائدة./ فهم  

التي هي الحب في الدين، فهم يخصونها بالمؤمن الموفي الممتثل لأوامر الل ورسوله المجتنب    -بفتح الواو

ا في  السادس  الباب  مع شرحيها  للسالمي  العقول  انوار  انظر  ذنب.  على  المصر  غير  نقسام للمناهي 

. البيت. فما  مْ سِ وبالنفاق الثاني منهما وُ ...الكبائر إِلىَ كفر نعيم وجحود: والكفر قسمان جحود ونعم

 من هذا البحث. 39وص 31بعده، وانظر ص



 405 الفقهية تطبيقات القواعد 

 

 

ذلك لازم أن يدرأ الحاكم الحدود بالشبهات، وأنه لا يحمله على شبهة، وإن ذلك  

 1لازم له على معنى الإجماع.

دود: هل لها ضابط أم لا بل يدرأ  سئل النور السالمي عن: الشبهة التي يدرأ بها الح

 بكل شبهة ولو كان شيئا غامضا ؟

 عمر  
َ
فأجاب: الحديث ظاهر الإطلاق وهو قوله: "ادرؤوا الحدود بالشبهات" وقد درأ

    ها فيما قيل، فلما جيء بها إلى عُمَر قالت: أيحل
َ
الحَدَّ عن امرأة تسَرَّت مملوك

ولة. لكم ما ملكت أيمانُكم ولا يحل  لنا ما ملك
َ
 ت أيماننا؟ فقال: دعوها فإنها متأ

 للحدود، إذ "لا جهل ولا تجاهل في الإسلام" غير  
ً
يعني لا تحدوها، وليس الجهل درءا

        تعالى:أنَّ المرأة قد تأولت الكتاب العزيز في قوله               النساء 

   (3)  الآية

ولم تصب في تأويلها غير أنه شبهة حيث تمسكت بدليل في زعمها ولذا يدرأ الحد عن  

 المقر  بالزن  إذا أنكر قبل الدخول في الحد لأن إنكاره يورث شبهة في الإقرار الأول.  

   2والل أعلم.

 سرق من فلان بالكوفة  
ً
وكذا إن اختلفوا في مكان السرقة كأن يشهد شاهد أن فلانا

 أنه سرق منه بالبصرة فإنه سقط عنه الحد بالشبهة وعليه رد ما سرق. وشهد آخر  

 

 1وزارة التراث..ط 52ص2ابو سعيد الكدمي المعتبر ج -1

 . 268ص4الحدود.  جوابات الإمام نور الدين السالمي  - 2
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في   الشاهدين  شهادة  اختلفت  أو  ،الموضعوإذا  الحَوَز  أو  اليوم  بطل    أو  القيمة 

   1  القطع؛ لأن الحدود تدرأ بالشبهات.

  

 

 الشهادة على الحدود.  كيفية 6الكوكب ج -1
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 الفرع الثامن درء الحد بالإكراه  

 على فعل موجب الحد 

الحد   العقوبالإكراه على فعل موجب  تلفظا    ةيرفع  الفاعل ولو كان  الحدية عن 

بالشرك أعاذنا الل من ذلك لطفا من الل ورحمة وقد نص القرآن العظيم على ذلك  

     قال جل شأنه:                                  

                                          

 والنسيانَ وما استكرهوا عليه"    النحل./ وقال  
َ
 (1): "إن اَلل وضع عن أمتي الخطأ

العلم رضوان الل عليهم من هذه الآية والحديث الشريف جميع صور  ل  أخذ أه  فقد

 الإكراه وألحقوها به.

وأختلف أهل العلم في الجبر على الزنا هل يقبل الإكراه أم لا؟ والجمهور على رفع  

إذ  الرجل  مع  الإكراه خاصة  يقبل  للشبهة، وإن كان حقيقة لا  الفاعل  الحد عن 

انتشار الآلة عند الرجل لا تتأت  إلا مع الرغبة، ولكن لما كانت شبهة الإكراه قائمة  

 2الحدود بالشبهات" الحديث المتقدم.  "ادرؤا  فإنها تمنع الحد لقوله  

 

أخرجـه ابن مـاجـة في طلاق المكره، وابن أبي شـــــــــــــيبـة في المصـــــــــــــنف والبيهقي في الســـــــــــــنن الكبرى وفي   -1

معرفة الســنن والآثار في طلاق المكره وفي يمين المكره وعبد الرزاق في مصــنفه، والحاكم في المســتدرك  

ــند   ــ ــــط وفي مســـــ الشـــــــــاميين والدار قطني في النذور وابن حبان في والطبراني في معجميه الكبير والأوســـــ

 صحيحه .

 ، فقد 233  -232انظر: تخريجه في )الفرع الثالث الشك في الموهم أو في موضوع الوهمة( ص  - 2
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فما  كذلك  كان  فإن  الحد؟  يَدرأ  هل  الزن   على  الجبر  عن  السالمي:  النور  وسئل 

وجهه؟ مع قولك في "المشارق" : إنه فعل لا يقبل الجبر ولا الإكراه، بمعنى أنه لا  

 يتأت  فعله عند ذلك لأنه لا يصدر إلا عند الاختيار من الرجل ولا يحل فعله. 

الجواب: يُدرأ عنه الحد، لشبهة الجبر، ولا يتوقف درءُ الحد على الأمور الاضطرارية  

ا كانت.   وإنما يكون بحصول الشبهة أيًّ

 ومن المعلوم أنَّ حمل الفاعل على الفعل أو يقتل شبهة قوية. 

 لو لم يختره في نفسه،  ي"المشارق" إنه لا يَقْبل الجبرَ، أ  فمعنى قول 
ُ
: لا تساعده الآلة

فس ي ناش ئ عن الشهوة، وهو لا ينفي الشبهة الناشئة عن الجبر.  والاختيار الن 

دُ الزن  من غير جبر ولا تأويل ولا غلط. والل أعلم.  ِ
 1حاصل المقام أنه إنما يُحَدُّ متعم 

"في الأمة تكون بين الرجلين فيطآنها جميعا فتأتي بولد، إنه يلحقهما نسب الولد  

د يلحق من النكا  الفاسد كما يلحق من النكا  الصحيح، ويكون ولدهما؛ لأن الول 

 والحد يسقط عنهما بشبهة الملك التي حصلت لهما في الأمة، وإلى هذا ذهب أصحابنا 

 2وأبو حنيفة ."

 

 سبق هنالك بما يغني عن إعادته.

 . 269ص4نور الدين السالمي الجوابات   -1

 .2/165ابن بركة الجامع المرجع السابق  - 2



 409 الفقهية تطبيقات القواعد 

 

 

" وإن قال رجل لرجل يا لوطي لم يكن قاذفا له؛ لأنه أضافه إلى لوط عليه السلام، 

سَبَهُ ذلك احتمل أن يكون وهو بالمد  أشبه عندي، ولا يجب  
َ
ن الحد بذلك؛ لأن 

نسبا إلى الفعل واحتمل أن يكون نسبا إلى لوط عليه السلام، فإذا اعترضت الشبهة  

 1سقط الحد عندها، وإلى هذا ذهب أصحابنا"

 الخمر لم يلزمه الحد؛ لأنه يمكن أن يكون مكرها ويمكن أن  
ُ
" ومن وُجِد منه رائحة

 تركه، والموجب عليه الحد من أصحابنا محتاج إلى دليل   يكون قد وضعه في فيه ثم

 2مع احتمال الشبهة " 

: أن    "جاءت امرأة من خوبار سمائل تشكو إلي الإمام محمد بن عبد الل الخليلي  

زوج ابنوها جامعها وهي نائمة وتريد إخراج ابنوها منه، فأرسل الإمام إلى الزوج وزوجته  

ني خرجت لسقي الأموال تحت ظلام الليل ورجعت  فسأل الزوج في خلوة فأخبره أ

إلى بيتي وما كان أحد يشاركني في بيتي ولا فراش نومي، فدنوت منه فإذا بالمرأة نائمة  

فأيقظوها لعلمي بأنها زوجتي وباشرتها كالعادة، ولم تتكلم فلما فرغتُ صرختْ وقالتْ  

لسقي الأموال، وأن أمها ما قالتْه، ثم دعا بابنة الشاكية فأخبرته: أن زوجها خرج  

بيوها   إلى  أن تخرج  بالحمى، وتأمرها  إنها مريضة  تقول:  الآخرة  العشاء  بعد  جاءتها 

لتحلب بقرتها، فاعتذرت لها بغياب زوجها، وأنه سيرجع آخر الليل تعبان يريد النوم 
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 افقالت:  
ً
سابقا وكانت  يرجع،  أو  ترجعي  حتى  هنا  انتظره  وأنا  كالعادة،  له  فرش ي 

 أمرها، ولا  تحرضني  
ً
، فذهبتُ ممتثلة

ً
على النشوز عنه، وأنا لا أشكو منه إلا خيرا

وقد   زوجك  جامعني  وتقول:  تصرخ  وجدتها  رجعتُ  فلما  عليه،  انطوت  ما  أدري 

 أين نِمْتِ من البيت فقالت: نِمْتُ  
َ
حرمتِ عليه، فانطلقي معي، ثم سأل الإمامُ المرأة

ل لها أنت أم سوء ولا خير فيكِ، وأوجعها في الفراش الذي فرشته ابنتي لزوجها، فقا

، ودرأ الحد عنها للشبهة، وأمر الزوج أن يأخذ زوجته وقال له لا بأس عليكما.
ً
 1ضربا

 يُرجَمُ ؛  
َ

صحَابُنَا: لا
َ
الَ أ

َ
ن يَكونَ وَطِئَ زَوجَتَهُ، ق

َ
رَ أ

َ
نك

َ
أ
َ
دٌ ف

َ
 وَوَل

ٌ
هُ زَوْجَة

َ
  مَنْ ل

َ
ا زَن

َ
"إذ

قَرَائِنِ.  
ْ
انِ وَوُجُودِ ال

َ
ِمك

ْ
دِ الإ سَبِ يَثبُتُ بِمُجَرَّ

َّ
حُوقُ الن

ُ
صْلَ عَدَمُ الوَطءِ وَل

َ
نَّ الأ

َ
 2لِأ

ان بالعقد أم بالوطء والصحيح أنه لا يحصن  وهذا مبني على الخلاف في: هل الإحص

الشهوة   الباب حصول كسر  هذا  في  الإحصان  من  المراد  إذ  الصحيح  بالوطء  إلا 

حصِن    والتمتع بلذة النكا  الصحيح الذي لا شبهة فيه، ولذا قال أهل العلم لا
ُ
ت

بالشبهة ففي هذه الحد  ةِ على درء  مَّ
ُ
الأ ، ولاتفاق 

ُ
 ولا المشركة

ُ
الحالة    الرجلَ الأمة

، ولا تزهق رو  إنسان بشك، وبناء على ذلك فحده الجلد لا الرجم. 
ٌ
الشبهة واضحة

وشروط الحصانة ستة: البلوغ والعقل والإسلام والحرية والعقد الصحيح والوطء 

 

إمام المسلمين وقدوة المحقين وقائد الأمة إلى رضاء رب العالمين محمد بن عبد الل بن سعيد بن    -1

 .1ط655-656، الفتح الجليل ص  خلفان الخليلي 

مْسُونَ بَعْدَ ) قواعد لابن رجب ال -2
َ
خ
ْ
 وَال

ُ
اسِعَة  التَّ

ُ
قَاعِدَة

ْ
ئةال

ْ
اهِرُ.   ( الما

َّ
صْلُ وَالظ

َ ْ
عَارَضَ الأ

َ
ا ت

َ
إذ

 . تحقيق طه عبد الرؤوف سعد 1ط369ص1ج
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المبا . فإن اختل أحدها فلا يرجم. مع وجود الخلاف في: الإسلام والوطء والحرية  

 كما قدمت لك.  الاشتراطالصحيح  هل تشترط في الإحصان أم لا؟ و 

ه لم    قال النور السالمي   عَى أنَّ : قال ابن المنذر: واختلفوا فيما إذا دخل بها وَادَّ

ق في ذلك إذا حصلت الخلوة، والقول: بدرئ  ه لا يصدَّ يُصبْها، ومقتض ى المذهب أنَّ

نة، سائغٌ، لحديث: »اِدرأوا   ِ
البي  الرجم عنه يصحُّ ما لم يثبت المسيسُ بالاقرار أو 

 1الحدود بالشبهات«. والل أعلم. 

فإليك    ولما آتي موجبه  بلوغ  التيقن من  للحد عدم  الدارئة  الشبَهِ  أعظم  كان من 

 بعض ما قيل فيه وبالله التوفيق.

 مما تقد في درء الحد حكم    ة أو العقوبوحكم السرقة وغيرها مما يجب به الحد  

. وقد مر  فليتنبه، وانظر الجزء الأول فرع الإكراه، تتم لك الفائدة بإذن الل  

أيضا السابع    الكلام  "الفرع  أعظم    ضابطفي  من  كان  ولما   " للحد  الدارئة  الشبهة 

الشبه الدارئة للحد عدم التيقن من بلوغ آتي موجبه، وهل الحد بمجرد البلوغ أم  

 بالرشد فإليك بعضَ ما قيل في ذلك، وخذ الحق واترك الباطل، وبالله التوفيق. 

 

 

شر  حديث "أحصن من ملك أو ملك  283 – 280ص3انظر نور الدين السالمي شر  الجامع ج -1

 له"
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 الفرع التاسع البلوغ الذي يجب به الحد 

 
ُ
وغ

ُ
ر.البُل

َ
غ ِ
ِ الص 

ِ  انوِهَاءُ حَد 
َ

يءِ. وَفِي الِاصطِلا
َّ

ى الش 
َ
ةِ: الوُصُولُ إل

َ
غ
ُّ
  فِي الل

ووجوب   بالبلوغ  الصبي  على  به  يحكم  الذي   ِ
الحد  تحديد  في  الفقهاء  واختلف 

 التكليف.  

يْهِ 
َ
إِل الخطابِ  لِتوجيه  معه  ح 

ُ
يَصل  ٍ

ى حد 
َ
إِل الإنسانِ  انوهاءِ  عَن  عِبَارَة  : هو 

ُ
وغ

ُ
،  والبُل

لِكَ الحدُّ بأمورٍ، وتِلكَ الأمورُ منها مَا يَشترك بَينَ الرجالِ والنساءِ، ومنهَا ما  
َ
ويُعرَف ذ

ختَصُّ به النسَاء.
َ
 ت

شيَاء: الاحتلام ونبات الشعر وبلوغ السن. 
َ
ة أ

َ
ث
َ
لا
َ
رِكُ بَيْنَ الرجَال والنسَاء ث

َ
 فالذي يَشت

بلذة وانتشار واندفاق    -المني     –ألأول: الاحتلام وهو عبارة عن خروج الماء الدافق  

هُ  
ُ
ول

َ
وغِ، ق

ُ
بُل
ْ
ه من عَلامات ال نَّ

َ
ى أ

َ
لِيلُ: عَل ٍ في اليقظة والدَّ

بسبب حلم في المنام أو بتشه 

عَالىَ:  
َ
  ت                   قوله    الى                       

                النور . 

ى. ولقوله   
َ
نث
ُ
املٌ للذكرِ والأ

َ
م، وَهُوَ ش

ُ
يْهِم بَعْد بُلوغِهم الحل

َ
ه إِل وجَّ

َ
د ت

َ
ا خطابٌ ق

َ
هَذ

َ
 ف

     ".. ى يحتلم وعن المجنون حتي يفيق غِيرِ حَتَّ ةٍ، عَنْ الصَّ
َ
ث
َ
لا
َ
مُ عَنْ ث

َ
قَل

ْ
   1رُفِعَ ال

 

وأخرجه   2350   2وفي باب الطلاق في الإغلاق والحاكم في مستدركه    أخرجه البخاري في الحدود  -1

داود     طلاقه    4403  -  4398أبو  يقع  لا  من  باب  والنسائي   ".. يسرق  المجنون  في  ، 3432باب 
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والثاني: نبات الشعر في المواضع المعتادة وهي الإبط والعانة في الجنسين واللحية في  

أي بلغ مبلغا يعتاد مثله نبات    ،بشرط أن يكون من معتاد مثله في الانبات  ،الرجل

إن كان غير معتاد مثله كأن يكون أقل من تسع سنين في الأنثى أو اثنتي   الشعر، أما

 عشرة سنة في الذكر فذلك نادر ولا عبرة بالنادر. 

ن يَكونَ فِي وَقتٍ   قال النور السالمي 
َ
 بُدَّ مِن اعتبارِ الإنباتِ أ

َ
ول: لا

ُ
ق
َ
في المعارج "وأ

 فِي عَانة ابنِ  
ً
عرَة مثلا

َ
و مَائة ش

َ
عرَات سودٍ أ

َ
و وُجِدت عَشر ش

َ
ه الصبِي؛ فل

ُ
غ مِثل

ُ
يَبل

للعادَة، ة 
َ
خارق  

ً
شأة

َ
ن يَنشأ  أن   

َّ
إِلا اللهُمَّ  وغه، 

ُ
بِبل م 

َ
يُحك  

َ
لا سِنين  ث 

َ
لا
َ
ث و 

َ
أ   سنتَين 

كِن لا عِبرَة بالنادِر. 
َ
غ مِثله، ل

ُ
ة مَن يَبل

َ
لِكَ الوقتِ بِمنزِل

َ
ون فِي ذ

ُ
 1ويَك

والدليل عليه ما جاء عن عطية القرظي قال: كنت من سبي قريظة فكانوا ينظرون 

تِل، ومن لم يُنبت لم يقتل، فكنت فيمن لم ينبت، قال: فكشفوا  
ُ
من أنبت الشعر ق

 

وأحمد في مسند علي بن  2042والترمذي فيمن لا يجب عليه الحد، وابن ماجه باب طلاق المعتوه   

ه الكبرى، والحاكم في المستدرك من حديث معمر بن راشد، وغيرهم بعدة أبي طالب، والبيهقي في سنن

ألفاظ بلفظ "الصغير" وبلفظ "الصبي" و"حتى يحتلم " و" حتى يبلغ" و"حتى يكبر" وحتى يشب، وحتى  

ج الباري  فتح  وانظر  الكبرى  12/123يعقل،  البيهقي  الزوائد  6/11235وسنن  ومجمع   251ص6، 

خزيمة   ابن  للطبراني  وا  4/3048وصحيح  الكبير  حبان    11/11141لمعجم  ابن   1/142وصحيح 

، وسنن الدار قطني  3/3403والمعجم الأوسط  4/4400ومسند أبي يعلي  1/741ومسند أبي الجعد 

 من كتاب الحدود والديات.173 

مجلدات.   5فما بعدها ن مكتبة نور الدين السالمي بدية محقق ط الأولى ذات  156ص  1المعارج ج  -1

كلِيف" تحت  ق بِهَا التَّ ِ
 
رُوط التي عُل لة الثانية:  فِي الشُّ

َ
سأ

َ ْ
 عنوان : الم
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ي في السبي. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن  عانتي فوجدوها لم تنبت فجعلون 

 ماجه، وقال الترمذي: حسن صحيح. 

نْبَتُّ فخلوني" ورواية    رواية الطبراني" عرضت على النبي  
َ
يوم قريظة فلم يجدوني أ

ِ    أحمد"..
بِي  ى النَّ

َ
الَ عُرِضْتُ عَل

َ
بِيُّ    ق مَرَ بِيَ النَّ

َ
أ
َ
وا فِيَّ ف

ُّ
ك
َ
ش

َ
 ف
َ
ة
َ
رَيْظ

ُ
رُوا    يَوْمَ ق

ُ
نْ يَنْظ

َ
أ

بْيِ"  حَقَنِي بِالسَّ
ْ
ل
َ
ي وَأ ِ

ى عَن 
َّ
ل
َ
خ

َ
نْبَتُّ ف

َ
مْ يَجِدُونِي أ

َ
ل
َ
رُوا ف

َ
نَظ

َ
نْبَتُّ بَعْدُ ف

َ
يَّ هَلْ أ

َ
 1إِل

   -وجوه:واعترِضَ على الاستدلال بهذا الحديث وأنَّ الانبات علامة للبلوغ ب 

حَدِيث مُعارضٌ لقَولِهِ تعالى: 
ْ
ا ال

َ
نَّ هَذ

َ
   الأول: أ                      إلى قوله   

                                            ،النور

  
َ
وغ

ُ
نَّ البُل

َ
أ ى 

َ
ن عَل

َّ
 دَالا

ُ
حَدِيث

ْ
 وال

ُ
الآية

َ
ثةٍ .." المتقدم، ف

َ
لا
َ
ث ولِحَدِيث: "رُفعَ القلمُ عَن 

هُما.
َ
ة مُعارض ل

َ
ريظ

ُ
 بِالاحتلامِ، وحَدِيث بَني ق

مَرَ بِقَتل مَن جَرت  
َ
ه أ نَّ

َ
 الألفاظِ، فِي بَعضِها أ

ُ
ة مُختلِف

َ
ريظ

ُ
نَّ حَدِيث بنِي ق

َ
الثاني: أ

يهِ ا
َ
 وقد  عَل

َّ
ا الحال إِلا

َ
غ هَذ

ُ
ه لا يَبل نَّ

َ
وم أ

ُ
اره، ومَعل

َ
لموس ى، وَفي بَعضِها مَن اخضرَّ عذ

بير. 
َ
 وَهُوَ رجلٌ ك

َّ
يهَا الموس ى إِلا

َ
ون قد جرت عَل

ُ
مَ بلوغه، ولا يَك دَّ

َ
ق
َ
 ت

 لل
َ
مرُ بالقتلِ لأجل ذلك، لا

َ
الأ

َ
ة؛ ف ةِ البدنيَّ ى القوَّ

َ
نَّ الإنباتَ يَدُلُّ عَل

َ
 بلوغِ.الثالث: أ
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  ِ
ى حد 

َ
ِ إِل

حَدِيثِ عِبَارَة عَن انوهاءِ الصبي 
ْ
 الحُلمِ فِي الآيةِ وال

َ
نَّ بلوغ

َ
ل: بأ وَّ

َ
وأجيب عَن الأ

لِكَ جارٍ مَجرَى الأغلبِ المعتادِ 
َ
التعبيرُ بذ

َ
كلِيفِ، ف     ،التَّ

َ
م فلا

ُ
فلا مَفهُومَ للفظِ الحل

 مُعارضة. 

  
َ
ف

َ
نَّ اختِلا

َ
انِي: أ

َّ
نَّ وَعَن الث

َ
يحتمل أ

َ
مَا كانَ مِن قِبَل الرواةِ، ف حَدِيثِ إِنَّ

ْ
الألفاظِ فِي ال

التي  وَايَة  ِ
الر  نَّ 

َ
لأ لِ؛ 

َ
الِاستِدلا فِي  لِكَ 

َ
ذ يَقدُ    

َ
ولا عْنَى، 

َ ْ
بِالم حَدِيث 

ْ
ال قل 

َ
ن بَعْضَهم 

لنا بِهَا نصٌّ فِي الإنباتِ، ويحتملُ أن يُجمَعَ بَيْنَها وبَيْنَ سائرِ ألفاظِ  
َ
حَدِيث بأنْ استَدل

ْ
ال

ثِير؛  
َ
ون عَدد ك

ُ
ه، والمقتول

َ
قل

َ
 الذِي ن

َ
لُّ واحدٍ من الرواةِ الوصف

ُ
د عَلم ك

َ
ه ق يُقَالُ: إِنَّ

ى، ومِنْهُمْ مَن اخضَرَّ   يهِ الموس َ
َ
مْرَ بقتلِه بَعْد الِإنبَات، ومِنْهُمْ مَن جرَى عَل

َ
مِنْهُمْ مَن أ

َ
ف

اب
َ
ا الحالِ ث

َ
ى هَذ

َ
اره، واستَدلالنا عَل

َ
 ت. عذ

بت عَنه 
َ
قَط، إِذ ث

َ
ة ف ةِ البدنيَّ ن للقوَّ

ُ
مْ يَك

َ
نَّ القتلَ ل

َ
"النهيُ  وَ عَن الوجهِ الثالِث: أ

نَّ الِإنبَاتَ بُلوغ. 
َ
ى أ

َ
لِكَ عَل

َ
بيَان«؛ فدلَّ ذ ِ

 عَن قتلِ الص 

اره؟ فهَ 
َ
قَالَ: هَل اخضرَّ عذ

َ
ان سُئل عَن غلامٍ ف نَّ عثمَان بن عفَّ

َ
قد رُوِيَ أ

َ
يضًا: ف

َ
ا  وَأ

َ
ذ

م. 
َ
عل

َ
حَابَة، وَالل أ يهِ فِيما بَيْنَ الصَّ

َ
فَق عَل مْرِ المتَّ

َ
الأ

َ
لِكَ كانَ ك

َ
نَّ ذ

َ
ى أ

َ
 يَدُلُّ عَل

قــــــال هو حجــــــة في حق   الانبــــــات حجــــــة، أبو حنيفــــــة، ومنهم من  وممن أنكر كون 

المســـــــــــــلمين والكفـــار، وهو أحـــد القولين لأصـــــــــــــحـــابنـــا والحنفيـــة؛ بنـــاء على أنـــه بلوغ  

اب البلوغ، ومنهم من رأى أنه علامة يحتاج إليها عند الاشـــــكال  حقيقة كســـــائر أســـــب

فيهما، وهو مذهب مالك، ومنهم من قال به في حق الكفار خاصـــــــة، وهو الصـــــــحيح  

عنـد الحنفيـة، بنـاء على أنـه ليس ببلوغ، ولكنـه دليـل على البلوغ وأمـارة عليـه؛ وأنـه  
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ــ هل الكشــــف عنها بخلاف  يســــتعجل بالمعالجة، ولأن تواري  المواليد في المســــلمين يســ

 في حق الكـافر خـاصــــــــــــــة، واحتج 
ً
الكفـار، فـإنـه لا اعتمـاد على قولهم، فجعـل علامـة

   1من جعله دليلا في حق الكفار بحديث عطية القرظي.

 الثالث: ببلوغ السن واختلف في تحديده على أقوال.

 الأول: بلوغ خمس عشـرة سـنة فصـاعدا واسـتدلوا بما رواه نافع عن ابن عمر رضـ ي

يوم أحـد، وأنـا ابن أربع عشـــــــــــــرة ســـــــــــــنـة فلم   الل عنهمـا قـال: عرضــــــــــــــت على النبي  

 يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق، وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني.

، وزادا:" قال نافع: فقدمت على عمر ابن عبد  1868ومســــــــــلم    2664رواه البخاري    

ا لحـدٌ بين الصـــــــــــــغير  هـذا الحـديـث فقـال: إنَّ هـذ  خليفـة فحـدثتـهالعزيز وهو يومئـذ 

والكبير. فكتب لعماله أن يفرضــــــــوا لمن بلغ خمس عشــــــــرة." وزاد مســــــــلم:" ومن كان 

   2دون ذلك فاجعلوه في العيال"

 

 . 15/ 1الحكم من حديث رفع القلم للتقي السبكي الشافعي   وإبرازانظر المعارج السابق،  -1

ص     2ج   1322ميدي الجمع بين الصحيحين   ، والح 331/  1انظر بلوغ المرام من أدلة الأحكام  -1

يوم أحد وأنا    وفي رواية عبد الرازق ، وابن أب  شيبة، عن ابن عمر قال: عرضت على النبى  158

ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني ولم يرني بلغت وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة  

، وكنز العمال  33865، رقم  7/12أب  شيبة    ، وابن 9717، رقم  311/ 5فأجازني. "أخرجه عبد الرزاق  

. والبيهقي 33865، رقم 7/12. وفي رواية لابن ابي شيبة "فاستصغرني" مكان "فلم يجزني" ج37247

 .1281   ،215/  5 والترمذي . 11082  6/55. و4867  3/83



 417 الفقهية تطبيقات القواعد 

 

 

  واعترض عليــه بــأنــه معــارض لقولــه تعــالى:                       إلى قولــه        

                                           58-57النور  ،

ثـةٍ .." 
َ
لا
َ
دِيـث: "رُفعَ القلمُ عَن ث جِيـب: عن الآيـة والحـديـث أنهمـا جـاريـان مجرى  ولِحـَ

ُ
وأ

 الغالب المعتاد كما مر.

  الإجــازة في القتــال حكمهــا منوط بــإطــاقتــه والقــدرة عليــه، وإنمــا أجــازه النبي  وأنَّ  

لابن عمر في الخمس عشـــــــــــــرة؛ لأنـه رآه مطيقـا للقتـال، ولم يكن مطيقـا لـه قبلـه، لا  

 لأنه أراد الحكم على البلوغ وعدمه.

الصـــــــــــــبي القــــادر على القتــــال يجوز لــــه    والإجــــازة في القتــــال لا تــــدل على البلوغ؛ لأنَّ 

 حضور وإن لم يجب عليه.ال

ير  
َ
ه من حـالِ غ

َ
د عَلم بلوغـ

َ
ون قـ

ُ
ه لاحتمـالِ أن يَك ى الحكمِ بِبلوغـِ

َ
دُلُّ عَل كَ لا يـَ لـِ

َ
وأن ذ

 السنينَ.

مْرٌ متوَ 
َ
ا الاحتمــــالَ أ

َ
ذ مٌ وأجيــــب: بــــأنَّ هــــَ ا    هَّ

َ
ذ لا يعــــارِضُ الظــــاهرَ من الحــــالِ. وأن هــــَ

يْضًا بثمانِي عَشرة سَنَ 
َ
 ة.القول يُبطلُ التقدير أ

ى    
َ
ا عَل مَا كانَ مَبنِيًّ

َّ
نَة، وكل ــَ  ســــــ

َ
مس عَشــــــــرَة

َ
وغ خ

ُ
بُل
ْ
نَا قد عَلِمنَا العادَة فِي ال

 
وأجيب: بأن

غَ فِي اثنتَي 
َ
ا مَن بَل

َ
د وجدن

َ
جوزُ الزيَادَة فِيه وَالنقصــــــــان منه، وق

َ
قد ت

َ
طريقِ العاداتِ ف

ى المعتادِ جَ 
َ
نَّ الزيَادَة عَل

َ
نَا أ د بَيَّ

َ
نَة، وق  ســـــــــــَ

َ
جَعَلَ أبو  عَشـــــــــــرَة

َ
النقصـــــــــــان مِنه، ف

َ
ائِزَة ك

ث سِنِين.
َ
لا
َ
قصَان وهِي ث ة الزيَادَة كالنُّ  حَنِيفَ
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من    وأنَّ  رُدَّ  فيمن  وكان  متساوية،  وأسنانهم  ذلك  لهم  اتفق  ابن عمر  مع  جماعة 

ة، وذِكرُ ابنِ عمر السنَّ في المقامين يتشرف للقتال ويظهر من نفسه الجلادة والقوَّ 

 
ٌ
بالسن، ويعضد ذلك بفهم عمر بن عبد العزيز    دليلٌ على أنه فهم أنَّ ذلك منوط

 ومن وافقه، والأمر فيه محتمل.

سَنَة   فِي  والخندق  ث، 
َ
لا
َ
ث سَنَة  فِي  كانَ  حدًا 

ُ
أ نَّ 

َ
لأ مُضطرب؛  عُمر  ابن  حَدِيث  وأنَّ 

ها 
َ
ل ق 

ُّ
تعل  

َ
لا القتالِ  فِي  الإجازَة  فإنَّ  لِكَ 

َ
ذ مَع  مَّ 

ُ
ث سَنَة،  بَيْنَهما  ونُ 

ُ
يَك  

َ
يف

َ
فك مْس 

َ
خ

ن لِغير البالغِ لقوَّ 
َ
د يُردُّ البالغُ لضعفِه ويُؤذ

َ
هُ ق نَّ

َ
وغِ؛ لأ

ُ
بُل
ْ
ته حَملَ بال

َ
السلاِ ،   تِه ولِطاق

هُ   نَّ
َ
لِكَ أ

َ
ى ذ

َ
مُ    -وَيَدُلُّ عَل

َ
ة وَالسلا

َ
يهِ الصلا

َ
.   -عَل ِ

م والسن 
َ
 ما سَأله عَن الاحتِلا

يَر أنَّ ابنَ  ِ
عمر يوم الخندق كان في ست عشرة سنة، ولكنه    وأنَّ الذي دلت عليه الس 

كان أكملها وزاد عليها،  لم يحسب تلك الزيادة فقال: وأنا ابن خمس عشرة؛ لأنه  

له يحتمل أن يكون لقدرته على القتال مع صباه، ويحتمل أن يكون   فإجازة النبي  

 لاستكماله خمس عشرة، ويحتمل أن يكون لبلوغه قبل ذلك أو بعده.

، وكان 
َ
ل مَا دخل فِي الرابِعة عَشرَة وَّ

َ
حُد أ

ُ
وأجيب بأنه يحتمل أن يكون ابن عمر في أ

ت فِي  فِي الأحزابِ است
َ
ان
َ
زوَة الخندقِ ك

َ
وْل بأنَّ غ

َ
ق
ْ
ى ال

َ
ا عَل

َ
. هَذ

َ
امسة عَشرَة

َ
كملَ الخ

الَ  
َ
هْلِ المغازِي. وَق

َ
أ يرُه مِن 

َ
ول ابن إسحَاق، وبه جَزمَ غ

َ
مْسٍ، وَهُوَ ق

َ
ال سَنَة خ شوَّ

ام، يَّ
َ
مْسَة أ

َ
سخة لِعَشرَة أشهُر وخ

ُ
ربَع، وَفي ن

َ
ال سَنَة أ تْ فِي شوَّ

َ
ان
َ
 موس ى بن عقبة ك

السَنَة   فِي  هَا  نَّ
َ
أ المشهورَ  نَّ 

َ
أ العِراقِي  وزعمَ  النووِي،  حَه  وصحَّ البخارِي،  يْهِ 

َ
إِل ومالَ 

لِكَ  
َ
 يَحتاجُ فِي الجَوَابِ لِذ

َ
 اضطرابَ فِي حَدِيثِ ابنِ عُمَر، ولا

َ
ا فلا

َ
ى هَذ

َ
الرابِعَة، وعل
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يْضً 
َ
حَدِيث أ

ْ
لِكَ لا اضطرابَ فِي ال

َ
م، وكذ ِ

د 
َ
تَق

ْ
حُد  الاحتمالِ الم

ُ
وْل بأنَّ وَقعة أ

َ
ق
ْ
ى ال

َ
ا عَل

م.
َ
عل

َ
ا، وَالل أ

ًّ
تْ فِي السَنَة الرابِعَة وإن كانَ شاذ

َ
ان
َ
 ك

مَ  قَدَّ
َ
ا ت

َ
مردُود لِم

َ
ره"؛ ف

َ
ى آخ

َ
وغ... إِل

ُ
بُل
ْ
ها بال

َ
ق ل

ُّ
عل

َ
هُ: "إِنَّ الإجازَة فِي القتالِ لا ت

ُ
ول

َ
ا ق مَّ

َ
وَأ

 
َ
 عَل

َ
كلِيف

َ
ت يرَ البالغِ لا 

َ
نَّ غ

َ
أ ون سَببا لِهلاكِه من  آنفًا من 

ُ
ى ما يَك

َ
ضُ عَل  يُعرَّ

َ
يهِ، فلا

م. 
َ
عل

َ
 التكاليفِ، وَالل أ

 1وأمْرُ عمر بن عبد العزيز بجعل من دون خمس عشرة في الذرية ظاهر في ذلك.

وتعقب: بأن حديث ســــــفيان بن عيينة عن عبيد الل بن عمر عن نافع عن بن عمر  

مر بن عبـد العزيز كتـب أن هـذا حـد مـا نحو هـذا ولم يـذكر فيـه أن ع  عن النبي  

ا بـه عمر بن عبـد   نـَ
ْ
بين الصـــــــــــــغير والكبير وذكر بن عيينـة في حـديثـه قـال نـافع فحـدث

 .ما بين الذرية والمقاتلة  العزيز فقال هذا حدُّ 

قال أبو عيســـ ى }الترمذي{ : هذا حديث حســـن صـــحيح، والعمل على هذا عند أهلِ    

 المبارك والشــافعي وأحمد وإســحاق، يرون أن العلم وبه يقولُ ســفيان الثوري وابنُ 

الغلام إذا اســـــــــــــتكمـل خمس عشـــــــــــــرة ســـــــــــــنـة فحكمـه حكم الرجـال وإن احتلم قبـل  

خمس عشــرة ســنة فحكمه حكم الرجال، وقال أحمد وإســحاق البلوغ ثلاثة منازل 

بلوغ خمس عشـــــــــــــرة أو الاحتلام فـــإن لم يعرف ســـــــــــــنـــه ولا احتلامـــه فـــالإنبـــات يعني 

   2العانة.

 

 (15/  1الحكم من حديث رفع القلم للتقي السبكي  وإبرازانظر المعارج المرجع السابق  -1

 1361  641/ص3انظر سنن الترمذي:ج -1
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ذا اســــــتكمل المولود خمس عشــــــرة ســــــنة كتب ماله وما عليه وأقيمت عليه  وروي "إ

   1الحدود".

 

ـــــقلاني في التلخيص    -2 ـــ ـــــننــه. قــال الحــافظ العســـــ ـــ أخرجــه البيهقي في الخلافيــات، والــدار قطني في ســـــ

 (106/  3) -الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير 

ـــــنـة كتـب مـا لـه ومـا عليـه وأقيمـت عليـه الحـدود   ـــ ـــــرة ســـــ ـــ ـــــتكمـل المولود خمس عشـــــ ـــ حـديـث أنس إذا اســـــ

البيهقي في الخلافيات من طريق عبد العزيز بن صــهيب عنه بســند ضــعيف وقال الغزالي في الوســيط  

تبعا للإمام في النهاية رواه الدارقطني بإســـــــناده فلعله في الأفراد أو غيرها فإنه ليس في الســـــــنن مذكورا  

 وذكره البيهقي في السنن الكبرى عن قتادة عن أنس بلا إسناد وقال إنه ضعيف.

ل أيضــا حديث أن ســعد بن معاذ حكم في بني قريظة فقتل مقاتلوهم وســبى ذراريهم فكان يكشــف وقا

عن مؤتزر المراهقين فمن أنبـــت منهم قتـــل ومن لم ينبـــت جعـــل في الـــذراري متفق عليـــه دون قصـــــــــــــــة 

، كتاب الجهاد: باب إذا نزل العدو على حكم  6/191الانبات من حديث أبي ســــعيد. أخرجه البخاري  

ـــــن على حكم حاكم، وأحمد  3043م  رجل، رق ـــ ، جواز قتـال من نقض العهـد وجواز إنزال أهل الحصـــــ

ـــــنن  71  -3/22 ـــ ، 5216،  5215، كتـاب الأدب: بـاب مـا جـاء في القيـام برقم  2/776، وأبو داود في الســـــ

عن مناقب الصحابة باب: ذكر سعد بن معاذ الأنصاري رقم:    ، كتاب إخباره  15/496  وابن حبان

7026 } 

روى البزار من حديث سعد بن أبي وقاص أن سعد بن معاذ حكم على بني قريظة أن يقتل كل  قال: و 

 من جرت عليه المواس ي وسيأتي في الذي بعده.

تنبيه ينبغي أن يقرأ قوله يكشــــف بالضــــم على البناء لما لم يســــم فاعله لأن ســــعدا مات عقب الحكم  

بير والصـــغير من حديث أســـلم الأنصـــاري قال  ولم يتول تفتيشـــهم ويؤيد ذلك أن الطبراني روى في الك

على أســــــارى قريظة فكنت أنظر في فرج الغلام فإن رأيته قد أنبت ضــــــربت عنقه وإن    جعلني النبي  

لم أره قد أنبت جعلته في مغانم المســــــــلمين زاد في الصــــــــغير لا يروى عن أســــــــلم إلا بهذا الإســــــــناد قلت 



 421 الفقهية تطبيقات القواعد 

 

 

 وعن أبي بكر وعمر وابن الزبير حد البلوغ إذا بلغ الصبي أو الصبية ستة أشبار. 

فعن سليمان بن يسار قال: أتي عمر بغلام قد سرق، فأمر به فشبر، فوجد ستة  

  1يلة.أشبار إلا أنملة، فتركه ، فسمي الغلام: نم

 

ـــــعيف" انتهى. ج ـــ ــه الط106ص3وهو ضـــــ ــديـــث أخرجـ ، وفي 1000، رقم  1/334براني في الكبير  . والحـ

ــغير   ــا  /6/144، وقال الهيثمي في المجمع  1/66الصـ ، وفيه 255، وفيه جماعة لم أعرفهم وقال أيضـ

إســـــــــــحاق بن أبي فروة وهو متروك. وقال ابن الملقن ســـــــــــراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد  

الكبير  تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشر    هـ، في البدر المنير في804الشافعي المصري المتوفى :  

: "..هذا الحديث تبع في إيراده الغزالي في "وسيطه" فإنه قال: ومعتمدنا ما روى الدارقطني ... 669/   6

فذكره ، وهو تبع فيه إمامه، فإنه كذلك ذكره في كفايته. وقال: إن الدارقطني رواه بإســـــــــناده ولم أره  

 ي بعد البحث الشديد عنه.أنا في سنن الدارقطن

وذكره البيهقي في »ســــننه« بغير إســــناد . فقال: وروى قتادة، عن أنس مرفوعا: "الصــــبي إذا بلغ خمس 

عشـــــــرة أقيمت عليه الحدود" قال: وإســـــــناده ضـــــــعيف، وهو بإســـــــناده في "الخلافيات."  وهو كما قال  

ــ ى الراوي، عن ســـعيد  فقد رأيته فيها لكن من غير طريق قتادة عنه، ورواه من حديث محم د بن عيسـ

بن عبد الملك الدمشـــــقي، عن حماد بن زيد، عن عبد العزيز بن صـــــهيب، عن أنس مرفوعا: "الصـــــبي  

ـــــرة كتـب مـا لـه وعليـه، فـإذا بلغ  ـــ ـــــيئـاتـه حتى إذا بلغ ثلاث عشـــــ ـــ ـــــنـاتـه، ولا تكتـب عليـه ســـــ ـــ تكتـب لـه حســـــ

ـــــ ـــ ـــــنـة أقيمـت عليـه الحـدود، أو أخـذت منـه الحـدود". ينظر: الســـــ ـــ ـــــرة ســـــ ـــ نن الكبرى للبيهقي خمس عشـــــ

 .11089  1.ط6/57المذيلة بالجوهر النقي 

والمتقي الهندي في  ، 28162  5/481ابن أب  شيبة و ، 18737   10/178أخرجه عبد الرزاق  -1

. وعن أنس " أن أبا بكر أتي بسارق فشبره فنقص أنملة من ستة  13888 -13887كنز العمال 
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وعن ابن جريج قال: سمعت عبد الل بن أبي مليكة، يقول: أتي ابن الزبير بوصيف  

لعمر بن عبد الل بن أبي ربيعة قد سرق فأمر به ابن الزبير فشبر فوجدوه ستة  

الخطاب   بن  عمر  أنَّ  الزبير  ابن  ذلك  عند  وأخبرنا  فقطعه،  إلى    أشبار  كتَبَ 

ق وهو غلام، فكتب عمر: أن: أشبروه  العراق في غلام من بني عامر يدعى نميلة سر 

فإن بلغ ستة أشبار فاقطعوه، فشبر فنقص أنملة فترك، فسمي نميلة، فسادَ بعدُ  

 1أهلَ العراق" 

السالمي   النور  د    قال 
َ
ق نَّ الإنسانَ 

َ
المذهبِ؛ لأ ا 

َ
بِهَذ ون 

ُ
يَقُول  

َ
لا الفُقَهَاء  :" وأكثرُ 

، وفوقَ  
ً
ون طويلا

ُ
وغ ويَك

ُ
بُل
ْ
ون دونَ ال

ُ
 عِبرة بِه، انتهى.يَك

َ
ون قصيرًا، فلا

ُ
وغ ويَك

ُ
بُل
ْ
 ال

فِي   مِ 
َ
والاحتِلا كالِإنبَاتِ  ما هو قطعِيٌّ  ومنهَا  ية،  ِ

ظن  مورٌ 
ُ
أ وغِ 

ُ
بُل
ْ
ال ة: فعلاماتُ 

َ
جُمل

ْ
وبال

يهِ  
َ
يٌّ يَدُلُّ عَل ِ

ن 
َ
مْرٌ ظ

َ
هو أ

َ
مُ فِي الإناث ف

َ
ا الاحتِلا مَّ

َ
الذكورِ، والحيضِ والحملِ فِي الإناث؛ وَأ

حِيح وُجوبُه وإن كانَ صَاحِب  اختِ  مِ، والصَّ
َ
ى المرأةِ بالاحتِلا

َ
سلِ عَل

ُ
هم فِي وجوبِ الغ

ُ
ف
َ
لا

مَة لبلوغِ الذكورِ، وَالل    -رحمه الل-القواعِد  
َ
ره عَلا

َ
ك
َ
مَا ذ  للإناثِ، وَإِنَّ

ً
ره علامة

ُ
مْ يَذك

َ
ل

م. 
َ
عل

َ
 2أ

 

و 79ص4وانظر البوصيري الإتحاف ج 2286لأوسط  أشبار فتركه ولم يقطعه" ابن المنذر في ا 

244 . 

 .2287و ابن المنذر  18737السابق: عبد الرزاق    -2
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أترابُ  وبلغ  ثماني عشرة  أو  بلغ سبع عشرة سنة  إذا  ه وكانت علامات  وقال بعض: 

 الرجال فيه ظاهرة حكم عليه بالبلوغ ولو لم تخرج لحيته.

وهو قول لأصحابنا أهل الحق والاستقامة والشافعية والحنفية والمالكية والمشهور  

عن أبي حنيفة: أنه اذا بلغت الجارية سبع عشرة سنة فهي بالغ وان لم تحض وفي  

 الغلام تسع عشرة سنة وإنْ لم يحتلم.

في بالتجربة    إلا  ويعرف  عليه  ذلك  من ظهور  عند أصحابنا  بد  فلا  الرشد  إيناس 

والاختبار في التصرفات قال الل                           

                    على الرشد  ظهور  وتعالى شرط  سبحانه  الحق  فإن 

 وعشرين سنة دفع إليه ماله وإن  
ً
ا أبو حنيفة فيقول: إذا بلغ خمسا تصرفاتهم، أمَّ

. كان مضي ِ 
ً
 عا

وروي عن مالك وداود أيضا: أنه لا يبلغ بالسن ثم اختلفا، فقال داود: لا يبلغ بالسن  

تنشق   أو  يغلظ صوته  بأن  بلوغه  مالك:  وقال  أربعين سنة،  بلغ  ولو  يحتلم  مالم 

 أرنبته.  

 وثلاثة تختص بالأنثى وهي الحيض والحمل وتكعب الثديين.

نَّ الحيضَ عَلامة للبلوغِ:  
َ
ى أ

َ
لِيل عَل لم    هُو وجوبُ الاغتسالِ وانَّ رسول الل  والدَّ

 يجز لمن بلغت المحيض أن تصلي دون خمار. 
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  ِ
َّ

نَّ رَسُولَ اللَّ
َ
مِنِينَ أ

ْ
ؤ
ُ ْ
ِ الم

م 
ُ
 أ
َ
ة

َ
 بِخِمَارٍ"    وعَنْ عَائِش

َّ
 حَائِضٍ إلا

َ
ة
َ
ُ صَلا

َّ
 يَقْبَلُ اللَّ

َ
الَ: "لا

َ
ق

 
َ
زَمُهَا الأ

ْ
ل
َ
نَّ الحَائِضَ ت

َ
خبَرَ عليه السلام أ

َ
أ
َ
  ف

َ
ةٍ مَا، وَلا

َ
ى صِف

َ
قبَلُ عَل

ُ
تَهَا ت

َ
نَّ صَلا

َ
امُ، وَأ

َ
حك

يْرِهَا، وأما الحمل فلأن الصبية لا تحمل.
َ
ى غ

َ
قبَلُ عَل

ُ
 ت

 وهي بالِغ.
َّ
بان إِلا دييها لا يتكعَّ

َ
نَّ ث

َ
ب الثديَينِ: فلأ كعُّ

َ
 1وأما ت

عشرة    وحكي ابن حزم في مراتب الإجماعِ الإجماعَ على بلوغ من تجاوز عمره تسع

سنة قال: وأجمعوا أنَّ من تجاوز تسع عشرة سنة من الرجال والنساء وهو عاقل  

 2ولم يحتلم ولا حاضت فانهما بالغان بلوغا صحيحا. 

ا الحدود فإن الحق سبحانه   هذا ملخص ما قالوه في البلوغ الموجب للتكاليف، أمَّ

ما تشديد وكذا الرسول المصطف    جب الاحتياط فيها، ولذا و   وتعالى شدد فيها أيَّ

والأخذ باليقين وترك الحد مع أدن  شبهة ولا شبهة أقوى ممن لم يتيقن من بلوغه،  

فعن أبي عبيدة رحمه الل قال: إذا بلغ الغلام   وإليك نماذج مما قاله أهل العلم:

 سبع عشرة سنة أو ثماني عشرة سنة فهو بمنزلة البالغ.

 

يَتَامَ  ( 29/  4انظر المعارج المرجع السابق والتحرير والتنوير لابن عاشور  -1
ْ
وا ال

ُ
من سورة  6وَابْتَل

، لأبي اسحاق النيسابوري تفسير نفس الآية. وتفسير الألوس ي  255/ 3النساء. والكشف والبيان ج  

المعاني ج الجامع ج204ص4رو   العد  35ص  5، والقرطبي  باب   24ص6ة جوالمبسوط للسرخس ي 

المهذب ج القضاة والموقعين والشهود  363ص 13والمجموع شر   العقود ومعين  لشمس   ؛وجواهر 

       133ص1هـ  880الدين محمد بن أحمد المنهاجي الأسيوطي المتوفى: 

 .91ص1( وانظر المحلى ج22/   1ابن حزم الظاهري مراتب الإجماع كتاب الطهارات ج  -2
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ك في البيع والأحكام والوكالات والاستحلال  وقال ابن محبوب رحمه الل: أنا أقول ذل

 
ً
ا في الحدود فلا أقدم على إقامة الحدود عليه حتى يقر بالبلوغ.، إذا كان عاقلا  وأمَّ

وإقراره أن يقول قد بلغ الحلم كما قال الل تعالى، وهو أن تصيبه الجنابة ويغتسل    

ل لا يرتاب فيه فعلى هذا  هذا رج  منها أو تكون فيه علامة البلوغ أو تشهد البينة أنَّ 

 تقام الحدود.  

وقال ابن محبوب لا يجوز إقرار الغلام على نفسه بالبلوغ حتى يكون في حد البالغ، 

 أو يخلوَ له خمس وعشرون سنة.  

 وعشـــرين    لا يوجب الحدَّ  وابن محبوب  
ً
ــا على من شـــك في بلوغه حتى يبلغ خمسـ

 1سنة من الرجال.  

نبهــان عن ابن محبوب بلوغ الجــاريــة من خمس عشـــــــــــــرة إلى  وقــال أبو الحواري عن  

 ثماني عشرة سنة والغلام من ثماني عشرة سنة إلى عشرين سنة.

 

، الرشد، ومنهج الطالبين للعلامة المجوهد خميس بن  450-449ص2انظر: الجامع لابن بركة ج  -1

الشقص ي الرستاقي   فما بعدها، ن مكتبة مسقط. تحت عنوان: فصل قيل يعرف    202/  9سعيد 

البلوغ بإنبات الشعر في اللحية والشارب والعانة أو أحدهما." والتاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم 

لاثون في البلوغ والإقرار به ودفع مال اليتيم إليه"  6/417لعبد العزيز الثميني ج  
َّ
، الباب الحادي والث

التراث تحقيق طلاي. وانظر الكندي بيان الشرع    1ط    3    /141-142وتيسير التفسير للقطب  

وايضا  البيان في نكا  الصبيان للسالمي تحقيق حمزة    226ص60وقاموس الشريعة ج   4ص57ج

 . والمعارج المرجع السابق. 1فما بعدها ط111السالمي ص



 426 الفقهية تطبيقات القواعد 

 

 

وإذا بلغت الجارية ثماني عشـــــــــــــرة ولو لم تبلغ فعليها أن تســـــــــــــتتر من الرجال مثل ما 

على البالغات من النســاء ولا يجوز أن ينظر منها إلا ما يجوز أن ينظر من البالغات 

 عليها أن تقوم بحقوق الل عليها.و 

ه من السنين ثماني عشرة  
َ
لال

َ
وقيل: إذا بلغ أتراب الصبي أو من هو أصغر منه أو خ

 1سنة جاز بيعه وتزويجه وإقراره على نفسه وشراؤه وجميع أحكامه إلا الحدود..

عى الغلام البلوغ وقف عنـد العـدول فرأوه في حـالـه، قـال أبو إبراهيم: فلـه أن   وإن ادَّ

 يشفع.  

عاه بعد خمس عشــرة صــُ  ى ينتهي إلى ثمان عشــرة، ثمَّ  ابن بركة: إنِ ادَّ  فحتَّ
َّ
ق، وإلا ِ

د 

 يُحكم عليه وله؛ وإن لم يقرَّ به.

أبو الحســـــــــــــن: من عليـه دين يتيم فســــــــــــــأل عن بلوغـه فقيـل لـه: قـد بلغ، ورأى عليـه  

ــه لـدينـه لم  علامـة البلوغ جـاز عنـد الجميع دفعـه إليـه؛ وإن أنكر البلوغ بعـد ق بضـــــــــــ

 إن كــان طفلا لم يبلغ مثلــه؛ وقيــل: انوهــاء طول الرَّجــل ثمــانيــة أشـــــــــــــبــار  
َّ
ق إلا يصــــــــــــــدَّ

ِ أن يقاس من أعلا أذنيه على وســـــط رأســـــه بخيط  
بشـــــبره؛ وقيل: دليل بلوغ الصـــــبي 

ثمَّ يلوى على رقبتــه ؛ فــإن اســـــــــــــتويــا فقــد بلغ؛ وإن نقص الخيط فغير بــالغ؛ وقيــل: 

؛ وقيـل: إذا  تفر ق أرنبـة أنفـه بثلاث ا مرَّ ؛ وقيـل: غير ذلـك ممـَّ ، فمـا لم تفترق فصـــــــــــــبيٌّ

 

 المنهج المرجع السابق -1
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جه   ــرة جازت مبايعته وإقراره وتزوُّ ــغر منه أو مضـــــــت له ثمان عشـــــ بلغ أترابه أو أصـــــ

 الحدود.
َّ
 1وجميع أحكامه إلا

 أقيم عليـه الحـد ولو لم يكن في  
ً
 وعشـــــــــــــرين ســـــــــــــنـة وأت  حـدا

ً
وإذا بلغ الصـــــــــــــبي أربعـا

كر لم يلتفت إلى إنكاره وقول لا يثبت على الصــــــــــــبيان عدد  النظر بحد البلوغ ولو أن

وأما    ،كذاو كذا  الســــــــنين حتى يصــــــــح بالبينة العادلة أنهما قد أت  عليهما من الســــــــن  

إقرارهمــا بــذلــك فلا يقبــل، وإذا أقرا أنهمــا بلغــا النكــا  ثبــت إقرارهمــا وإن أقرا أنهمــا 

   2بلغا التزويج فليس التزويج كالنكا  فلا يثبت.

دْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ  "..
َ
 .  .وَق

ً
رِينَ سَنَة

ْ
مْسًا وَعِش

َ
غَ خ

َ
ا بَل

َ
جُلِ إذ بُّ الرَّ

ُ
تَهِي ل

ْ
الَ يَن

َ
هُ ق نَّ

َ
 أ

غَ  
َ
دْ بَل

َ
هُ ق نَّ

َ
رَى أ

َ
 ت

َ
لا
َ
دَهُ، أ

ْ
غَ رُشـ

َ
قَدْ بَل

َ
 ف

ً
نَة رِينَ سـَ

ْ
ا وَعِشـ مْسـً

َ
غَ خ

َ
بَائِعِ مَنْ بَل

َّ
هْلُ الط

َ
الَ أ

َ
وَق

ا   نًّ ــِ دُ  سـ
َ
يُول

َ
 ف

ً
نَة ــَ  سـ

َ
رَة

ْ
ــ تَا عَشـ

َ
ن
ْ
مُ اث

َ
لا
ُ
غ
ْ
غُ فِيهِ ال

ُ
ةٍ يَبْل   مُدَّ

َ
دْن

َ
نَّ أ

َ
ا؛ لِأ يرَ جَدًّ ــِ نْ يَصـ

َ
رُ أ وَّ ــَ يُتَصـ

قَدْ 
َ
هُرٍ ف

ْ
شــــ

َ
ةِ أ تَّ دٌ لِســــِ

َ
هُ وَل

َ
دُ ل

َ
يُول

َ
 ف

ً
نَة  ســــَ

َ
رَة

ْ
نَى عَشــــ

ْ
ث
َ
غُ فِي أ

ُ
دُ يَبْل

َ
وَل

ْ
مَّ ال

ُ
هُرٍ ث

ْ
شــــ

َ
ةِ أ تَّ دٌ لِســــِ

َ
  وَل

لِ 
َ
ا.صَارَ بِذ  3كَ جَدًّ

 

 483-482/  6التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني من  ) - 1

 النهج السابع فيما يوجب البلوغ. 1فما بعدها ط245/ 4) -الكوكب الدري  2 -

الحنفي. وابن عابدين الحاشية  فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي  5/195انظر تبيين الحقائق    -1

، والشر  الصغير  372ص3، وفصول الأصول ج76و  49ص    3، وأحكام القرآن للجصاص  94ص5ج

المحتاج  393/    3 ومغني  والمغني  170ص    2،  مع شروحه 518/    4،  الهمام  لابن  القدير  فتح  و   ،

، 190ص  1والمجلة  202ص  1وبداية المبتدي ج61ص5فما بعدها والفتاوى الهندية ج  201ص8ج

، والكافي لابن  335ص    7والاستذكار ج  270-268ص  4و ج632ص2فما بعدها، والدرر ج  985مادة  
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 من العلمـاء يرون ترك الحـد مـا لم يبلغ الإنســـــــــــــانُ  
ً
فـأنـت ترى أنَّ ابن محبوب وكثيرا

كســـلا أو تهاونا  أربعا وعشـــرين ســـنة أو خمســـا وعشـــرين ســـنة، وليس ذلك يجزا أو

ا للحــدود من خطر عظيم ولأعراض  
َ
منهم في إقــامــة شـــــــــــــرع الل حــاشــــــــــــــاهم، ولكن لمــِ

الأخـذ بـالأحوط؛ مخـافـة الوقوع في الخطر العظيم؛ الـذي لا  النـاس من حرمـة وجـب  

دُودَ :  يمكن تــــداركــــه، ولــــذا وجــــب ترك الحــــد لأجــــل الشـــــــــــــبهــــة لحــــديــــث حــــُ
ْ
"ادْرَءُوا ال

بُهَاتِ" وقد تقدم بعدة روايات ــُّ   ،وإن في العجلة الندامة وفي التأني الســــــــــــلامة   ،بِالشــــــــــ

 والخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة.

 

الجامع   نسخة  البر  للشافعي ج118/  1عبد  والأم  والنضير وجواهر  261ص4،  قريظة  بني  حديث 

المتوفى: 133/  1العقود العثيمين،  بن محمد  بن صالح  محمد  المستقنع  زاد  على  الممتع  الشر   و   ،

، وأبو داود في الحدود/ باب 4/310هـ، دار ابن الجوزي، وانظر حديث القرظي مسند أحمد  1421

، والنسائي 1584، والترمذي في السير/ باب ما جاء في النزول على الحكم  4404في الغلام يصيب الحد  

عليهما  ، كتاب قطع السارق، باب حد البلوغ وذكر السن الذي إذا بلغها الرجل والمرأة أقيم  92ص  8ج  

، وابن  2/123، والحاكم المستدرك  2541الحد، وابن ماجه: الحدود/ باب من لا يجب عليه الحد  

على 4780حبان   »صحيح  الحاكم:  وقال  حبان،  ابن  وصححه  "حسن صحيح"،  الترمذي:  وقال   ،

 .1/335شرط الشيخين« و وافقه الذهبي، وصححه النووي في »تهذيب الأسماء واللغات« 
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ــد   والـذي يظهر   ،من كلام ابن الهمـام الحنفي في الفتح أنـه يعتبر في ذلـك بلوغ الأشـــــــــــ

وقيـل    ،اثنتـان وعشـــــــــــــرون :وهو قول ابن عبـاس وقيـل  ،وأقلـه ثمـاني عشـــــــــــــرة ســـــــــــــنـة

 خمس وعشرون.

قال: " وأما السـن فلهم العادة الفاشـية أن البلوغ لا يتأخر فيهما عن هذه المدة وله  

  قولــــــه تعــــــالى                                      الأنعــــــام

دُّ الصـــبي ثماني عشـــرة ســـنة هكذا قاله ابن عباس وتابعه  34، والإســـراء  151
ُ

، وأشـــ

وهذا أقل ما قيل فيه فيبنى الحكم عليه للتيقن به غير أن الإناث نشــوؤهن   القتبي

وإدراكهن أسـرع فنقصـنا في حقهن سـنة لاشـتمالها على الفصـول الأربعة التي يوافق  

   1واحد منها المزاج لا محالة.".

 

 

مَا  201ص8ج  وشـــــــــروحه وحواشـــــــــيهانظر فتح القدير   -1 فما بعدها والعناية على الهداية  قال "..وَإِنَّ

رُونَ 
ْ

مْسٌ وَعِشــــ
َ
هُمْ خ  وَبَعْضــــُ

ً
نَة رُونَ ســــَ

ْ
تَانِ وَعِشــــ

َ
ن
ْ
الَ اث

َ
هُمْ ق نَّ بَعْضــــَ

َ
لُّ مَا قِيلَ فِيهِ لِأ

َ
ق
َ
ا أ

َ
الَ: وَهَذ

َ
   ق

ً
نَة ســــَ

وْلُ عُمَرَ 
َ
 . 203ص  5لحلبي وانظر تبيين الحقائق للزيلعي . وحاشية ا وَهُوَ ق
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 الفرع العاشر التعزير بالمال 

 

إلزام الجاني دفعَ ش يءٍ من    -أوالعقوبة بالمال    –أوالغرامة المالية    –التعزير بالمال  

 المال يعود للدولة عقوبة له على ما اقترفه من ذنب.  

.
ً
رامة

َ
 وغ

ً
رْما

ُ
رِمَ يغرم غ

َ
رِمْتَه من مال وغيره، غ

َ
رْم: كل ش يء غ

ُ
والِإغرام إِلزام  ،والغ

الغرامة، ومنه قوله تعالى            .الواقعة 

وقوله جل َّ شأنه:                       ومنه    98التوبة /

ارِمٌ "   الحمالة التي يتحملها الشخص عن غيره، وقوله  
َ
عِيمُ غ    1" الزَّ

وقد كانت هذه العقوبة في بدء الإسلام ثم نسخت. كما أنها كانت معروفة عند  

ِضُ بأبي سفيان في ذلك :العرب قبل  
 الإسلام  قال أحمد بن جحش يُعَر 

رَامَة 
َ
نْفِي بِهَا عَنْكَ الغ

َ
كَ بِعْوَهَا   ت ِ

 دَارُ ابْن عَم 

 

والبيهقي وجوب    ،دار المعرفة  2ط،141ص3ج،2405الحديث أخرجه ابن ماحة في الكفالة    -1

، وعبد الرزاق في 22295واحمد من حديث ابي أمامة      ،11174الحق بالضمان السنن الكبرى    

باب الحمالة. وجمهرة اللغة لابن   8باب الكفلاء، وانظر شر  النيل ج   173ص7ج  14767مصنفه  

السالمي ج432/  1دريد   فما بعدها، حديث" فأحرق عليهم بيوتهم"  256ص1، وشر  الجامع للنور 

 فما بعدها.14ص2وحاشية الترتيب نفس الحديث.ج
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وْقَ الحَمَامَة
َ
وْهَا ط

َ
ق ِ
و 
ُ
هَبْ بِهَا   ط

ْ
هَبْ بِهَا إذ

ْ
 إذ

 وذلك أنَّ أبا سفيان اغتصبها في الجاهلية من جحش أبي أحمد بن جحش فشكاه  

هْ؛ أي لم يسمع شكايتَه و   أحمد بن جحش إلى رسول الل  ِ
 
ك

َ
بعدما أسلم فلم يُش

لم يلتفت إليها، لأنه أسلم على ما أسلم عليه، لقوله تعالى:                

                                        الأنفال، وقـــولــه

  (1)  قبله."كان :  "الإسلام يجب ما     

  ِ
َّ

ِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ رَسُولِ اللَّ
َّ

هِ عَبْدِ اللَّ ِ
بِيهِ عَنْ جَد 

َ
عَيْبٍ عَنْ أ

ُ
هُ    فعَنْ عَمْرِو بْنِ ش نَّ

َ
أ

يْءَ 
َ

 ش 
َ

لا
َ
 ف

ً
بْنَة

ُ
خِذٍ خ مُتَّ يْرَ 

َ
مِنْ ذِي حَاجَةٍ غ صَابَ 

َ
أ مَا  قَالَ: 

َ
قِ ف

َّ
عَل
ُ ْ
الم مَرِ 

َّ
الث عَنْ  سُئِلَ 

يْهِ 
َ
يْءٍ   ،عَل

َ
رَجَ بِش 

َ
 وَمَنْ خ

ُ
عُقُوبَة

ْ
يْهِ وَال

َ
ل
ْ
 مِث

ُ
رَامَة

َ
يْهِ غ

َ
عَل

َ
يْئًا مِنْهُ بَعْدَ    ، مِنْهُ ف

َ
وَمَنْ سَرَقَ ش

 

/ 9لبيهقي السنن الكبرى ا  وفي مواضع أخرى،  17846   205ص4ابن حنبل في مسنده جأخرجه    -1

الحارث  و   18069(  123 مسند  زوائد  عن  الباحث  عساكر  و   1029(  933/  2)للهيثمي  بغية  ابن 

" فوجب  (  16/226 "يَجُبُّ للفظة  بالمعنى  رواية  " وهو  "يَجُبُّ مكان  يَهْدِمُ"   " يرويه  وغيرها، وبعضهم 

، ومسند  الذكر  السابقة ينظر تفاسير القران الكريم لقوله تعالى " قل للذين كفروا …" الآية  و التنبيه.   

من أحسن  ورواه بلفظ "  184ص  1والابهاج في شر  المنهاج للسبكي ج   205و  204و199/  4أحمد ج

المرتدين ومسلم في كتاب   استتابةالبخاري في كتاب    …في الإسلام لم يؤاخذ بما عمله في الجاهلية  

 12" ج…الإيمان باب هل يؤاخذ بأعمال الجاهلية ورواه مسلم أيضاء بلفظ الإسلام يهدم ما كان قبله  

عين من الحدود كتاب الممتن3المدونة الكبرى ج  وانظر:.  138و  135صحيح مسلم شر  النووي ص 

الشاهرين السلا  ط الأولى   التراث ص2007هـ  1428من الإمام باب المحاربين  فما    319م ن وزارة 

 بعدها.
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عُ 
ْ
ط

َ
ق
ْ
يْهِ ال

َ
عَل

َ
ِ ف

جَن  ِ
ْ
مَنَ الم

َ
 ث
َ
غ
َ
بَل
َ
جَرِينُ ف

ْ
وِيَهُ ال

ْ
نْ يُؤ

َ
    ،أ

ُ
رَامَة

َ
يْهِ غ

َ
عَل

َ
لِكَ ف

َ
وَمَنْ سَرَقَ دُونَ ذ

  "
ُ
عُقُوبَة

ْ
يْهِ وَال

َ
ل
ْ
 1مِث

أه على  واختلف  والجمهور  الزكاة،  مانع  وفي  هنا  المالية  العقوبة  بقاء  في  العلم  ل 

 نسخها كما سيأتي قريبا إن شاء الل.

بِيَّ   الَ سَمِعْتُ النَّ
َ
ي ق ِ

بِي عَنْ جَد 
َ
نِي أ

َ
ث الَ حَدَّ

َ
ِ إِبِلٍ    فعن بَهْز بْن حَكِيمٍ ق

ل 
ُ
يَقُولُ فِي ك

بُو 
َ
ل  
ُ
ابْنَة رْبَعِينَ 

َ
أ  ِ
ل 
ُ
فِي ك هُ  سَائِمَةٍ 

َ
ل
َ
جِرًا ف

َ
مُؤْت اهَا 

َ
عْط

َ
أ مَنْ  إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا  قُ  يُفَرَّ  

َ
نٍ لا

دٍ    يَحِلُّ لِآلِ مُحَمَّ
َ

نَا لا ِ
 مِنْ عَزَمَاتِ رَب 

ٌ
رَ إِبِلِهِ عَزْمَة

ْ
ط

َ
وهَا وَش

ُ
ا آخِذ إِنَّ

َ
بَ  ف

َ
جْرُهَا وَمَنْ أ

َ
أ

  .ٌيْء
َ

 2مِنْهَا ش 

في ضبطِ لفظ "شطر" وإعرابِه فقال  "وشطر ماله" اختُلِف  :  قال في عون المعبود

الشطر   من  والمراد  آخذوها،  في  المنصوب  الضمير  على  عطف  هو  الأئمة:  بعض 

البعض، وظاهره أنَّ ذلك عقوبة بأخذ جزء من المال على منعه إخراج الزكاة، وقال  

طِرَ بضم الشين المعجمة وكسر الطاء المهملة المشددة فعل مبني 
ُ
بعض الأئمة: ش

 

، 8/85  والنسائي، وقال: حسن.  1289    ،  3/584  والترمذي ،  1710، رقم  2/136أخرجه أبو داود    -2

يْهِ البغاة"  435ص 14، وانظر شر  النيل ج 4958رقم 
َ
نْ جَازَ عَل

َ
 فبعدها " فِيمَا يَجُوزُ لِم

. ابن أبي شيبة    241ص   33ج    20041. أحمد    17ص5ج  سنن النسائي عقوبة مانع الزكاة.  -1

إِبِلِهِ"  9986 رَ 
ْ
ط

َ
وَش وهَا 

ُ
آخِذ ا  إِنَّ

َ
ف بَ  

َ
أ وَمَنْ  قوله"  والنسائي    معرف  يوالبيهقدون  والآثار،  السنن  ة 
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وم الشطرين  للمجهول  أي  من  الصدقة  المصدق  يأخذ  شطرين  ماله  جعل  عناه 

   1أراد."

:  ومن: حَاشِيَة   ِ
نْدِي  ِ

 -الس 

حَادِيث  
َ ْ
يُوَافِق الأ

َ
رِينَ ف

ْ
ة وَعِش

َ
ى مِائ

َ
بِل عَل ِ

ْ
ا زَادَ الإ

َ
ا إِذ

َ
عَلَّ هَذ

َ
رْبَعِينَ( ل

َ
ل  أ

ُ
وْله: )فِي ك

َ
ق

  
َ

رَكُ هُزَالٌ وَلا
ْ
يُت  

َ
رْبَعِينَ وَلا

َ ْ
ل  فِي الأ

ُ
ك
ْ
حَاسَب ال

ُ
يْ ت

َ
إِبِلٌ عَنْ حِسَابهَا( أ  يُفَرَّق 

َ
ر، )لا

َ
خ
ُ ْ
الأ

 صَغِيرٌ وَ 
َ

الِبًا سَمِينٌ وَلا
َ
يْ ط

َ
هَمْزَةِ أ

ْ
جِرًا( بِال

َ
وَسَط )مُؤْت

ْ
 ال

َّ
ذ إِلا

ُ
خ
ْ
 يَأ

َ
عَامِل لا

ْ
عَمْ ال

َ
بِيرٌ ن

َ
 ك

َ
لا

بِمَعْنَى  هُ  نَّ
َ
أ ى 

َ
عَل ر 

ْ
ط

َ
مِنْ ش اء 

َّ
الط ون 

ُ
سُك رِوَايَة  هُور 

ْ
ش
َ ْ
الم إِبِلِهِ(  رَ 

ْ
ط

َ
)وَش وْله 

َ
وَق جْرِ 

َ ْ
لِلأ

ى ضَمِي
َ
 عَل

ٌ
ف

ْ
صْبِ عَط صْف وَهُوَ بِالنَّ ِ

جَمْعِ  الن 
ْ
 نُونُ ال

َ
هُ مَفْعُولٌ وَسَقَط نَّ

َ
وهَا لِأ

ُ
ر آخِذ

يْضًا.  
َ
هُ أ هِ وَيَجُوزُ جَرُّ ِ

 
ى مَحَل

َ
 عَل

َ
هُ عُطِف نَّ

َ
 أ

َّ
يْهِ إِلا

َ
 إِل

ٌ
وْ هُوَ مُضَاف

َ
صَالِ أ ِ

 
 لِلِات

 
َ

ِسْلا
ْ

ل الإ وَّ
َ
مْوَالِ جَائِزًا فِي أ

َ ْ
عزير بِالأ انَ التَّ

َ
هُ حِين ك نَّ

َ
ى أ

َ
جُمْهُور عَل

ْ
 يَجُوز  وَال

َ
لا

َ
سِخَ ف

ُ
مَّ ن

ُ
م ث

اة.
َ
ك دْر الزَّ

َ
ى ق

َ
ائِدِ عَل  الزَّ

ُ
ذ
ْ
خ
َ
ن أ

ْ
 الآ

    
ُ
ف

ْ
ل
َ
هُ أ

َ
انَ ل

َ
نْ ك

َ
أ
َ
ال ك

َ
ى نِصْف الم

َ
لِكَ إِل

َ
ى ذ دَّ

َ
اة وَإِنْ أ

َ
ك ذ مِنْهُ الزَّ

َ
خ ْ
هُ يُؤ نَّ

َ
وَقِيلَ: مَعْنَاهُ أ

يْهِ فِيهَا ال
َ
نْ وَجَبَتْ عَل

َ
هَا بَعْد أ

َ
ك
َ
اسْوَهْل

َ
اةٍ ف

َ
ذ  ش

َ
هُ يُؤْخ إِنَّ

َ
رُونَ ف

ْ
هُ عِش

َ
نْ بَقِيَ ل

َ
ى أ

َ
 إِل

ُ
اة
َ
ك زَّ

 
َ
ئِقَ بِهَذ

َّ
نَّ اللا

َ
بَاقِي وَرُدَّ بِأ

ْ
قَدْرِ ال

ْ
لِكَ نِصْفًا لِل

َ
انَ ذ

َ
فِ وَإِنْ ك

ْ
ل
َ ْ
ةِ الأ

َ
رُ شِيَاهٍ لِصَدَق

ْ
ا  مِنْهُ عَش

 
ْ
ط

َ
وهَا وَش

ُ
 آخِذ

َ
ر مَاله لا

ْ
ط

َ
و ش

ُ
ا آخِذ نْ يُقَالَ إِنَّ

َ
عْنَى أ

َ ْ
حَدِيث  الم

ْ
مَا فِي ال

َ
فِ ك

ْ
عَط

ْ
ر مَاله بِال

يَجْعَلُ   يْ 
َ
أ فْعُول؛ 

َ ْ
الم وَبِنَاء  اءِ 

َّ
الط دِيدِ 

ْ
ش

َ
بِت هُ 

ُ
مَال رَ  ِ

 
ط

ُ
وَش ال:  يُقَ نْ 

َ
أ حِيح  وَالصَّ وَقِيلَ: 

يْنِ عُقُوبَ  صْفَ ِ
يْر الن 

َ
ة مِنْ خ

َ
دَق ذ الصَّ

ُ
خ
ْ
يَأ
َ
يْهِ ف

َ
ر عَل يَّ

َ
يْنِ وَيَتَخ هُ نِصْفَ

َ
قُ مَال ِ

صد 
ُ ْ
ا  الم مَّ

َ
، وَأ

ً
ة
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ائِدَة  
َ
 ف

َ
وَاةِ بِلا لِلرُّ ا 

ً
لِيط

ْ
غ
َ
يَادَة وَصْفًا وَت ِ

ذ الز 
ُ
خ
ْ
يَأ وْل: 

َ
هُ ق نَّ

َ
  أ

َ
ف
ْ
 يَخ

َ
، وَلا

َ
لا

َ
ائِد ف  الزَّ

ُ
ذ
ْ
خ
َ
أ

مُ.
َ
عْل

َ
ى أ

َ
عَال

َ
 ت

َّ َ
 وَاللَّ

وَاجِبَاته. وقوله:   مِنْ  وَوَاجِب  حُقُوقه  مِنْ  حَق   يْ 
َ
أ نَا(  ِ

رَب  عَزَمَات  مِنْ  ن:  وم  1)عَزَمَة 

  
ُ
:  حَاشِيَة ِ

يُوطِي  ِ
 -الس 

ر مَاله( 
ْ
ط

َ
وهَا وَش

ُ
ا آخِذ إِنَّ

َ
بَ  ف

َ
جْرِ )وَمَنْ أ

َ ْ
الِبًا لِلأ

َ
يْ ط

َ
جِرًا( أ

َ
اهَا مُؤْت

َ
عْط

َ
 )وَمَنْ أ

يْ  
َ
طر مَاله أ

ُ
مَا هُوَ وَش وَايَة إِنَّ ِ

فْظ الر 
َ
اوِي فِي ل  الرَّ

َ
لِط

َ
: غ حَرْبِي 

ْ
الَ ال

َ
هَايَة: ق ِ

الَ فِي الن 
َ
 ق

صْفَيْنِ   يُجْعَل ِ
يْر الن 

َ
ة مِنْ خ

َ
دَق ذ الصَّ

ُ
خ
ْ
يَأ
َ
ق ف ِ

صَد 
ُ ْ
يْهِ الم

َ
ر عَل يَّ

َ
رَيْنِ وَيَتَخ

ْ
ط

َ
 مَاله ش

.
َ

لا
َ
زَمهُ ف

ْ
 يَل

َ
ا مَا لا مَّ

َ
أ
َ
اة ف

َ
ك نْعِهِ الزَّ

َ
 عُقُوبَة لِم

 
َ
وَجْه وَقِيلَ مَعْنَاهُ أ

ْ
ا ال

َ
عْرِف هَذ

َ
 أ

َ
: لا حَرْبِي 

ْ
وْل ال

َ
ابِيُّ فِي ق

َّ
ط

َ
خ
ْ
الَ ال

َ
ى  وَق

ً
حَق  مُسْتَوْف

ْ
نَّ ال

هُ  
َ
مْ يَبْقَ ل

َ
ى ل فِت حَتَّ

ْ
تَل
َ
اة ف

َ
ف ش

ْ
ل
َ
هُ أ

َ
انَ ل

َ
رَجُلٍ ك

َ
رُ مَاله ك

ْ
ط

َ
 ش

َ
لِف

َ
رُوك وَإِنْ ت

ْ
يْر مَت

َ
مِنْهُ غ

ا  
َ
بَاقِي وَهَذ

ْ
ر مَاله ال

ْ
ط

َ
ف وَهُوَ ش

ْ
ل
َ ْ
ةِ الأ

َ
ر شِيَاه لِصَدَق

ْ
ذ مِنْهُ عَش

َ
هُ يُؤْخ إِنَّ

َ
رُونَ ف

ْ
 عِش

َّ
إِلا

يْضً 
َ
ر مَاله، وَقِيلَ أ

ْ
ط

َ
وا ش

ُ
ا آخِذ مْ يَقُلْ إِنَّ

َ
ر مَاله وَل

ْ
ط

َ
وهَا وَش

ُ
ا آخِذ الَ: إِنَّ

َ
هُ ق نَّ

َ
ا بَعِيدٌ؛ لِأ

مْر   قَوْلِهِ فِي التَّ
َ
سِخَ ك

ُ
مَّ ن

ُ
مْوَال ث

َ ْ
عُقُوبَات فِي الأ

ْ
م يَقَع بَعْض ال

َ
ِسْلا

ْ
انَ فِي صَدْر الإ

َ
هُ ك إِنَّ

يْءٍ  
َ

بِش  رَجَ 
َ
خ مَنْ  ق 

َّ
عَل
ُ ْ
بِل  الم ِ

ْ
الإ ة 

َّ
ضَال فِي  وْلِهِ 

َ
ق
َ
وَك عُقُوبَة 

ْ
وَال يْهِ 

َ
ل
ْ
مِث رَامَة 

َ
غ يْهِ 

َ
عَل

َ
ف مِنْهُ 

لهَا مَعَهَا. 
ْ
رَامهَا وَمِث

َ
تُوبَة غ

ْ
ك
َ ْ
 الم

حَرُوهَا.  
َ
هَا رَقِيقه وَن

َ
ا سَرَق

َّ َ
زَنِيُّ لم

ُ ْ
ة الم

َ
اق

َ
مَن ن

َ
مَ حَاطِبًا ضِعْف ث رَّ

َ
غ
َ
م بِهِ، ف

ُ
انَ عُمَر يَحْك

َ
 وَك
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هُ   
َ
الَ    وَل

َ
ا وَعَمِلَ بِهِ، وَق

َ
يْءٍ مِنْ هَذ

َ
حْمَد بْن حَنْبَل بِش 

َ
 أ
َ
ذ
َ
خ
َ
دْ أ

َ
ائِر، وَق

َ
ظ

َ
حَدِيث ن

ْ
فِي ال

ى مَنْعه
َ
 عَل

ً
رُ مَاله عُقُوبَة

ْ
ط

َ
 ش

َ
خِذ

ُ
تْ وَأ

َ
خِذ

ُ
اة مَاله أ

َ
دِيم: مَنْ مَنَعَ زَك

َ
ق
ْ
افِعِي  فِي ال

َّ
  ، الش

ا  
َ
هَذ وَجَعَلَ  ير، 

َ
غ  

َ
لا اة 

َ
ك الزَّ  

َّ
إِلا ذ 

َ
يُؤْخ  

َ
لا جَدِيد: 

ْ
ال فِي  الَ 

َ
وَق الحَدِيث،  ا 

َ
بِهَذ وَاسْتَدَلَّ 

ت وَمَذهَب  
َ
سِخ

ُ
مَّ ن

ُ
ال ث

َ ْ
عُقُوبَات فِي الم

ْ
تْ ال

َ
ان
َ
 ك

ُ
لِكَ حَيْث

َ
انَ ذ

َ
الَ ك

َ
الحَدِيث مَنسُوخًا، وَق

ى مُ 
َ
 وَاجِب عَل

َ
نْ لا

َ
ة الفُقَهَاء أ وْ قِيمَته. عَامَّ

َ
رُ مِن مِثله أ

َ
ث
ْ
ك
َ
يْء أ

َ
 1تْلِف ش 

نِيمَة  
َ
غ
ْ
ة وَال

َ
دَق ول فِي الصَّ

ُ
ل
ُ
غ
ْ
نَّ ال

َ
ى أ

َ
مَاء عَل

َ
عُل

ْ
ر ال

َ
ث
ْ
ك
َ
ر مَاله:" أ

ْ
ط

َ
وهَا وَش

ُ
ا آخِذ إِنَّ

َ
وْله" ف

َ
"ق

ال،  
َ ْ
رَامَة فِي الم

َ
 يُوجِب غ

َ
وا:لا

ُ
ال
َ
سِخَ.   وَق

ُ
مَّ ن

ُ
م ث

َ
ِسْلا

ْ
ل الإ وَّ

َ
ا فِي أ

َ
انَ هَذ

َ
 ك

بِحَدِيثِ  سْخه 
َ
ن ى 

َ
عَل افِعِي   الشَّ مْ  وَاسْتَدَلَّ 

َ
ل
َ
ف ته، 

َ
اق

َ
ن سَدَتْ 

ْ
ف
َ
أ فِيمَا  عَازِب  بْن  بَرَاء 

ْ
ال  

بِي    .   يُنْقَل عَنْ النَّ
ْ
قَط

َ
مَانِ ف مه بِالضَّ

ْ
رْم، بَلْ نُقِلَ فِيهَا حُك

ُ
غ
ْ
 ال

َ
ضْعَف

َ
هُ أ نَّ

َ
 أ

الَ  
َ
لِكَ.         بَعضهمْ:وَق

َ
اعِل ذ

َ
د، لِيَنتَهِيَ ف وَعُّ ى سَبِيل التَّ

َ
ا عَل

َ
ون هَذ

ُ
نْ يَك

َ
  يُشبِه أ

رَجُلٍ  
َ
رُ مَاله، ك

ْ
ط

َ
 ش

َ
لِف

َ
يْهِ، وَإِنْ ت

َ
رُوك عَل

ْ
يْر مَت

َ
ى مِنْهُ غ

َ
حَق  يُسْتَوْف

ْ
الَ بَعْضهمْ: إِنَّ ال

َ
 وَق

ر شِيَاه 
ْ
ذ مِنْهُ عَش

َ
هُ يُؤْخ إِنَّ

َ
رُونَ، ف

ْ
 عِش

َّ
هُ إِلا

َ
مْ يَبْقَ ل

َ
ى ل تَلِفَتْ حَتَّ

َ
اة، ف

َ
ف ش

ْ
ل
َ
هُ أ

َ
انَ ل

َ
ك

ف، وَهُوَ 
ْ
ل
َ ْ
ةِ الأ

َ
وا  لِصَدَق

ُ
ا آخِذ مْ يَقُلْ: إِنَّ

َ
هُ ل نَّ

َ
وْ نِصفه، وَهُوَ بَعِيد؛ لِأ

َ
ر مَاله البَاقِي أ

ْ
ط

َ
 ش

ر مَاله.
ْ
ط

َ
حَرْبِي    ش

ْ
الَ إِبْرَاهِيم ال

َ
يْ جَعَلَ مَاله    :وَق

َ
ه" أ

َ
ر مَال

َ
ط

َ
مَا هُوَ: "وَش رَينِ،إِنَّ

ْ
ط

َ
  ش

 
َ
ة مِنْ خ

َ
دَق ذ الصَّ

ُ
خ
ْ
يَأ
َ
ق ف ِ

صَد 
ُ ْ
يْهِ الم

َ
ر عَل يَّ

َ
ا  وَيَتَخ مَّ

َ
أ
َ
اة. ف

َ
ك نْعِهِ الزَّ

َ
يْنِ؛ عُقُوبَة لِم

َ
صْف ِ

يْر الن 

  .
َ

لا
َ
زَمهُ ف

ْ
 يَل

َ
 مَا لا

 

ِ على النسائي -1
يُوطِي  ِ

 الس 
ُ
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مه.  
َ

لا
َ
ا آخِر ك

َ
وَجْه. هَذ

ْ
ا ال

َ
عْرِف هَذ

َ
 أ

َ
: وَلا ابِي 

َّ
ط

َ
خ
ْ
الَ ال

َ
 ق

ى
َ
عَل رَاهْوَيْهِ  بْنُ  وَإِسْحَاق  حْمَد، 

َ
أ مَام  ِ

ْ
وَالإ وْزَاعِيُّ 

َ ْ
الأ حَدِيث 

ْ
ال اهِرِ 

َ
بِظ الَ 

َ
لَ    وَق ِ

ص 
ُ
ف مَا 

مَاله   ر 
ْ
ط

َ
 ش

َ
خِذ

ُ
وَأ مِنْهُ  تْ 

َ
خِذ

ُ
أ مَاله  اة 

َ
زَك مَنَعَ  مَنْ  قَدِيم: 

ْ
ال فِي  افِعِي   الشَّ الَ 

َ
وَق عَنْهُمْ، 

ى  
َ
حَدِيث.   مَنعه،عُقُوبَة عَل

ْ
ا ال

َ
 وَاسْتَدَلَّ بِهَذ

يْر. وَجَعَلَ هَ   
َ
 غ

َ
اة لا

َ
ك  الزَّ

َّ
ذ مِنْهُ إِلا

َ
 يُؤْخ

َ
جَدِيد: لا

ْ
الَ فِي ال

َ
سُوخًا. وَق

ْ
حَدِيث مَن

ْ
ا ال

َ
 ذ

ا آخِر    
َ
تْ. هَذ

َ
سِخ

ُ
مَّ ن

ُ
ال ث

َ ْ
عُقُوبَات فِي الم

ْ
تْ ال

َ
ان
َ
لِكَ حِين ك

َ
انَ ذ

َ
الَ: ك

َ
مه.وَق

َ
لا

َ
   ك

ا  مَّ
َ
أ
َ
مَ، ف قَدَّ

َ
ا الحَدِيث بِمَا ت

َ
ار عَن هَذ

َ
ى الِاعتِذ

َ
الَ: إِنَّ بَهْز بْن حَكِيم ثِقَة احتَاجَ إِل

َ
وَمَن ق

 يَحتَ 
َ

الَ لا
َ
لِكَ.  مَن ق

َ
يْء مِن ذ

َ
ى ش 

َ
 يَحتَاج إِل

َ
لا

َ
 ج  بِحَدِيثِهِ ف

بَعْد   مِنْهُ  لِكَ 
َ
ذ هُ 

َ
ل هَرَ 

َ
ون ظ

ُ
يَك نْ 

َ
أ يَحتَمِل 

َ
ف ةٍ،  بِحَجَّ يْسَ 

َ
ل بهز:  فِي  افِعِي   الشَّ الَ 

َ
ق د 

َ
وَق

ة.   حَّ ِ
قدِير الص 

َ
ى ت

َ
جَابَ عَنهُ عَل

َ
و أ

َ
اره عَن الحَدِيث، أ

َ
 اِعْتِذ

بُو حَاتِم الرَّ 
َ
الَ أ

َ
 يُحْتَج  بِهِ.  وَق

َ
ه وَلا

ُ
تَبُ حَدِيث

ْ
ي  يُك

َ
 ازِي  فِي بهز بْن حَكِيم: هُوَ ش

بِهِ   انِ  يَحْتَجَّ هُمَا 
َ
ف وَإِسْحَاق  حْمَد 

َ
أ مَام  ِ

ْ
الإ ا  مَّ

َ
أ
َ
ف ثِيرًا، 

َ
ك طِئ 

ْ
يُخ انَ 

َ
ك  : البُسْتِي  الَ 

َ
وَق

  
َ

وْلا
َ
تنَا، وَل ئِمَّ

َ
هُ جَمَاعَة مِنْ أ

َ
رَك

َ
ر إِبِله عَزْمَة  وَيَرْوِيَانِ عَنْهُ، وَت

ْ
ط

َ
وهَا وَش

ُ
ا آخِذ حَدِيثه: "إِنَّ

ا  
َ
جَعَلَ رِوَايَته لِهَذ

َ
 فِيهِ. ف

َّ
ن اسْتخِيرَ اللَّ ات، وَهُوَ مِمَّ

َ
ق ِ
 
لنَاهُ فِي الث

َ
دْخ

َ َ
نَا" لأ مِنْ عَزَمَات رَب 

مه.  
َ

لا
َ
مَّ ك

َ
ات ت قَ ِ

 
اله فِي الث

َ
حَدِيث مَانِعَة مِنْ إِدْخ

ْ
 ال

الَ  
َ
وَق ه صَحِيح.  جَد  عَنْ  بِيهِ 

َ
أ عَنْ  حَكِيم  بْن  بَهْز  حَدِيث   : دِينِي 

َ ْ
الم بْن  يَّ 

َ
عَل الَ 

َ
ق دْ 

َ
وَق

حَدَيث  
ْ
ا ال

َ
نْ رَدَّ هَذ

َ
يْسَ لِم

َ
ه صَحِيح، وَل بِيهِ عَنْ جَد 

َ
حْمَد: بَهْز بْن حَكِيم عَنْ أ

َ
مَام أ ِ

ْ
الإ
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 هِ 
ْ
ة إِذ

َ
سْخه دَعْوَى بَاطِل

َ
ة، وَدَعْوَى ن ة  حجَّ رْعِيَّ

َ
بُوت ش

ُ
يْهِ، وَفِي ث

َ
 دَلِيل عَل

َ
يَ دَعْوَى مَا لا

بِي    النَّ عَنْ  حَادِيث 
َ
أ ة  عِدَّ ة  الِيَّ

َ ْ
الم عُقُوبَات 

ْ
بِهَا  ال وَعَمِلَ  ةٍ،  بِحُجَّ سْخهَا 

َ
ن بُت 

ْ
يَث مْ 

َ
ل  ،

فِي
َ
ته، ف

َ
اق

َ
ن ة  فِي قِصَّ بَرَاء 

ْ
ال بِحَدِيثِ  مُعَارَضَته  ا  مَّ

َ
وَأ بَعْده،  فَاء 

َ
ل
ُ
خ
ْ
عْف،    ال ايَة الضَّ

َ
غ

ور، 
ُ
اب مَحْظ

َ
اِرْتِك وْ 

َ
أ بِمَنْعِ وَاجِب  يًا  ِ

مُتَعَد  ب 
َ
عَاق

ُ ْ
انَ الم

َ
ا ك

َ
إِذ سُوغ 

َ
مَا ت إِنَّ عُقُوبَة 

ْ
إِنَّ ال

َ
ف

يْهِ. 
َ
حَد عُقُوبَته عَل

َ
 يسوغ أ

َ
لا

َ
صْده، ف

َ
يْر جِنَايَته وَق

َ
دَ مِنْ غ

َّ
وَل

َ
ا مَا ت مَّ

َ
 وَأ

   
َ
لِكَ عَل

َ
وْل مَنْ حَمَلَ ذ

َ
ه عَنْ  وَق زَّ

َ
يُن فَسَاد، 

ْ
ايَة ال

َ
فِي غ حَقِيقَة 

ْ
وَعِيد دُون ال

ْ
ى سَبِيل ال

بِي    م النَّ
َ

لا
َ
له ك

ْ
 .مِث

رَته وَبُعده    
َ
ةِ مُنَاف ف بَاطِل؛ لِشِدَّ

َ
ل ر البَاقِي بَعد التَّ

ْ
ط ذ الشَّ

ْ
خ
َ
ى أ

َ
هُ عَل

َ
وْل مَنْ حَمَل

َ
وَق

 
ُ
ا آخِذ إِنَّ

َ
م وَلِقَوْلِهِ: " ف

َ
لا

َ
ك
ْ
ر مَاله."  عَن مَفهُوم ال

ْ
ط

َ
 وهَا وَش

هْل  
َ
أ مِنْ  حَد 

َ
أ يَعْرِفهُ   

َ
فَسَاد وَلا

ْ
ال ايَة 

َ
فِي غ غل: 

ُ
بِوَزْنِ ش طِرَ" 

ُ
هُ "وَش إِنَّ  : حَرْبِي 

ْ
ال وْل 

َ
وَق

فِي   نَاهُ 
ْ
ل
َ
دْخ

َ َ
لأ ا 

َ
هَذ حَدِيثه   

َ
وْلا

َ
ل انَ:  حِبَّ اِبْن  وْل 

َ
وَق صْحِيف  التَّ مِنْ  هُوَ  بَلْ  حَدِيث، 

ْ
ال

م سَا
َ

لا
َ
قَات، ك ِ

 
حَدِيث،  الث

ْ
ا ال

َ
 رِوَايَته هَذ

َّ
نْ لِضَعْفِهِ سَبَب إِلا

ُ
مْ يَك

َ
ا ل

َ
هُ إِذ إِنَّ

َ
ا، ف قِط جِدًّ

ا مَا يُوجِب  
َ
يْسَ فِي رِوَايَته لِهَذ

َ
، وَل

ً
ا دَوْرًا بَاطِلا

َ
انَ هَذ

َ
مَا رُدَّ لِضَعْفِهِ، ك

حَدِيث إِنَّ
ْ
ا ال

َ
وَهَذ

قَات. ِ
 
الِف فِيهِ الث

َ
مْ يُخ

َ
هُ ل إِنَّ

َ
بِي    ضَعْفه، ف

َ
لِك بْن أ

َ ْ
ظِير رَد  مَنْ رَدَّ حَدِيث عَبْد الم

َ
ا ن

َ
وَهَذ

حَـدِيث. 
ْ
ال ا 

َ
هَـذ رَوَى  وْنِهِ 

َ
بِك فَهُ؛  وَضَعَّ جِوَار، 

ْ
ال فْعَة 

ُ
ش فِي  جَابِر  بِحَدِيثِ  يْمَان، 

َ
سُل

م.  
َ
عْل

َ
 أ

َّ َ
عْفِ بِحَالٍ وَاللَّ يْر مُوجِب لِلضَّ

َ
ا غ

َ
 1وَهَــــــــــذ

 

. لابن القيم الجوزية  194  -  2/193انظر: تهذيب سنن أبي داود وإيضا  مشكلاته كتاب الزكاة    -1

 فقد تناول هذا الحديث بالمناقشة، وانظر شر  عمدة الأحكام. 
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ت  روينا عن سمُرة بن جندب عن النبي    وأما غرم السارق فقد
َ
خذ

َ
: " على اليدِ ما أ

 حتى تؤديه"

الرحمن بن    وحديث يونس بن يزيد، عن سعد بن إبراهيم، عن المسور، عن عبد

قال: "لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد" تفرد به المفضل بن    عوف، عن النبي  

ثم هو   إسناده،  في  عليه  واختلف  يونس،  المسور وعبد  فضالة، عن  بين  منقطع 

 الرحمن. 

وروينا عن الحسن، أنه كان يقول:" هو ضامن للسرقة مع قطع يده، وعن إبراهيم  

 يضمن السرقة اسوهلكها، أو لم يسوهلكها، وعليه القطع.  

ا تضعيف الغرامة فيما لم يبلغ ثمن المجن، فهو يشبه أن يكون منسوخا بما  وأمَّ

   1روينا. 

يْ حَقٌّ مِنْ حُقُوقه وَوَاجِب مِنْ وَاجِبَاته.عَزَمَة مِنْ عَزَمَا
َ
نَا: أ    2ت رَب 

 ومنه الحديث في الثمر المعلق: "فمن خرج بش يء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة"  

قيل: هذا كان في صدر الإسلام ثم نسخ فإنه لا واجب على متلف الش يء أكثر من  

   3عنه.  لينتهيمثله. وقيل: هو على سبيل الوعيد  

 

 2639- 2637 318/   3السنن الصغر ى للبيهقي  -2

 النهاية باب الشين مع الطاء" "شطر" -3

 بن الأثير باب الغين مع الراء "غرم"النهاية في غريب الحديث لا  -1
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وف   ومن
ُ
فعُول مَحذ

َ
مَر وَضَمِير الم

َّ
صَابَ( عِبَارَة عَنْ الث

َ
وْله: )مَا أ

َ
" ق ِ

نْدِي  ِ
 الس 

ُ
 "حَاشِيَة

بِيحَ 
ُ
مَا أ وا: إِنَّ

ُ
ال
َ
ق
َ
يْ ف

َ
ة الِاضْطِرَار؛ أ

َ
ى حَال

َ
وهُ عَل

ُ
 )مِن ذِي حَاجَة( مِنْ زَائِد، وَحَمَل

 . ِ
ر 
َ
مُضْط

ْ
 لِل

رَف 
َ
زَار وَط ِ

ْ
ف الإ

َ
دَة وَنُون مِعْط وَحَّ

ُ ْ
بَاء الم

ْ
ال ون 

ُ
عْجَمَة وَسُك

ُ ْ
اء الم

َ
خ
ْ
ِ ال

بْنَة( بِضَم 
ُ
خ
ْ
)وَال

ذ مِنْ 
ُ
خ
ْ
 يَأ

َ
يْ لا

َ
وْب أ

َّ
قْدِير فِيهِ  الث

َ
 بُد  مِنْ ت

َ
صِيب وَلا

ُ ْ
ى الم

َ
يْ عَل

َ
يْهِ(أ

َ
يْء عَل

َ
 ش 

َ
لا

َ
وْبه )ف

َ
هُ فِي ث

بِي دَاوُدَ 
َ
سَخ أ

ُ
رَادِ فِي بَعْض ن

ْ
ف ِ

ْ
دْ جَاءَ بِالإ

َ
نِيَة وَق

ْ
ث يْهِ( بالتَّ

َ
ل
ْ
رَامَة مِث

َ
مَر)غ

َّ
لِكَ الث

َ
يْ فِي ذ

َ
أ

رْع ل بِقَوَاعِد الشَّ
َ
مْث

َ
هَر وَأ

ْ
ظ
َ
جَمْع بَيْنه وَبَيْن وَال  ،وَهُوَ أ

ْ
الِ وَال

َ ْ
عْزِير بِالم نِيَة مِن بَاب التَّ

ْ
ث تَّ

الِ .
َ ْ
عْزِير بِالم سَخ التَّ

ُ
ى ن

َ
مَاء عَل

َ
عُل

ْ
الِب ال

َ
عُقُوبَة وَغ

ْ
 1ال

  
ُ
:حَاشِيَة ِ

يُوطِي  رَف   -الس 
َ
زَار وَط ِ

ْ
ف الإ

َ
بْنَة مِعْط

ُ
خ
ْ
هَايَة ال ِ

الَ فِي الن 
َ
بْنَة( ق

ُ
خِذ خ يْر مُتَّ

َ
)غ

وْ 
َّ
وْ الث

َ
أ وْبه 

َ
ث بْنَة 

ُ
فِي خ يْئًا 

َ
 ش

َ
أ بَّ

َ
ا خ

َ
إِذ جُل  الرَّ بَنَ 

ْ
خ
َ
أ يُقَال  وْبه 

َ
ث فِي  مِنْهُ  ذ 

ُ
خ
ْ
يَأ  

َ
لا يْ 

َ
أ ب 

ي
َ
رَامَة مِثل

َ
يهِ غ

َ
عَل

َ
يْءٍ مِنهُ ف

َ
رَجَ بِش 

َ
 وَالعُقُوبَة(   هسَرَاوِيله )وَمَن خ

 
َ

غلِيظ لا ى سَبِيل الوَعِيد وَالتَّ
َ
ا عَل

َ
هَايَة: هَذ ِ

الَ فِي الن 
َ
  ق

َّ
اعِله عَنهُ، وَإِلا

َ
 الوُجُوب لِيَنتَهِيَ ف

وَقِيلَ:  مِثله،  مِن  ر 
َ
كث

َ
أ يْء 

َّ
الش  مُتْلِف  ى 

َ
عَل وَاجِب   

َ
لا

َ
ع    ف

َ
ق
َ
ت م 

َ
الِإسلا صَدْر  فِي  انَ 

َ
ك

.
َ
سِخ

ُ
مَّ ن

ُ
عُقُوبَات فِي الأموَال ث

ْ
  2ال

 

 .4872  390/  6حاشية والسندي على سنن النسائي  -2

انظر حاشية السيوطي لسنن النسائي كتاب الزكاة. وكتاب البيوع. وكذا شر  سنن أبي داود.   -1

  " لأحرقن عليهم بيوتهم" 1ط256ص 1وانظر نور الدين السالمي شر  الجامع ج
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للجائع المضطر إذا مر بالحائط أن يأكل منه،   رخص رسول الل   عن عطاء قال:

 ولا يتخذ خبنة.  

سُئِل عن الثمر المعلق فقال: من    البيهقي والترمذي عن ابن عمر بلفظ: أنَّ النبي  

 أصاب منه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا ش يء عليه" 

النبى   قال: "من دخل حائطا فليأكل ولا يتخذ خبنة" وابن    وعن ابن عمر عن 

 خبنة"ماجة "إذا مَرَّ أحدكم بحائط فليأكل ولا يتخذ  

طِعَ " وفي رواية:  وقال  
ُ
جَرِينُ ق

ْ
ا آوَاهُ ال

َ
إِذ

َ
رٍ، ف

َ
ث
َ
 ك

َ
مَرٍ وَلا

َ
طعَ فِي ث

َ
 ق

َ
  ي "لا قطع ف  :" لا

 1ثمر معلق فإذا آواه الجرين ففيه القطع".  

  
ً

الَ سَمِعْتُ رَجُلا
َ
هِ ق ِ

بِيهِ عَنْ جَد 
َ
عَيبٍ عَنْ أ

ُ
وعند أحمد وغيره من طريق عَمْرِو بْنِ ش

  ِ
َّ

لُ رَسُولَ اللَّ
َ
 يَسْأ

َ
بِلِ    مِنْ مُزَيْنَة ِ

ْ
ةِ مِنْ الإ

َّ
ال كَ عَنْ الضَّ

ُ
ل
َ
سْأ

َ
ِ جِئْتُ أ

َّ
الَ يَا رَسُولَ اللَّ

َ
ق

 
ُ
ك
ْ
أ
َ
ت هَا 

ُ
هَا وَسِقَاؤ

ُ
اؤ

َ
مَعَهَا حِذ الَ 

َ
الَ  ق

َ
بَاغِيهَا، ق تِيَهَا 

ْ
يَأ ى  دَعْهَا حَتَّ

َ
اءَ ف

َ ْ
الم رِدُ 

َ
وَت جَرَ  لُ الشَّ

الَ  
َ
ق بَاغِيهَا،  تِيَهَا 

ْ
يَأ ى  حَتَّ جْمَعُهَا 

َ
ت بِ 

ْ
ئ ِ
 
لِلذ وْ 

َ
أ خِيكَ 

َ
لِأ وْ 

َ
أ كَ 

َ
ل الَ 

َ
ق نَمِ 

َ
غ
ْ
ال مِنْ   

ُ
ة
َّ
ال الضَّ

 

، 266  -  262ص    8/ ج17683  -17659الكبرى باب القطع في كل ما له ثمن      ابن ماجة والبيهقي   -2

رٍ" وكذا الطبراني.   والنسائيوالآثار،  وفي الصغرى وفي معرفة السنن  
َ
ث
َ
 ك

َ
مَرٍ وَلا

َ
عَ فِي ث

ْ
ط

َ
 ق

َ
مقتصرا على "لا

رواية يحيى الليثي ورواية محمد بن الحسن، وابن ماجة والترمذي وابن أبي شيبة في  ومالك في الموطأ

ابْنِ  أمصنفه، وله   عَنِ  مَا:  بلفظ  عُمَرَ خرى   
َّ
إِلا عٌ، 

ْ
ط

َ
ق مَارِ  ِ

 
الث مِنَ  يْءٍ 

َ
فِي ش  يْسَ 

َ
ل الَ: 

َ
جَرِينَ،   "ق

ْ
ال وَى 

َ
أ

رَاَ " وانظر جامع البسيوي ج
ُ ْ
 فِيمَا آوَى الم

َّ
عٌ، إِلا

ْ
ط

َ
اشِيَةِ ق

َ ْ
يْءٍ مِنَ الم

َ
يْسَ فِي ش 

َ
فما بعدها ط  108ص4وَل

 الأولى التراث.  
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َ
ث فِيهَا  الَ 

َ
ق مَرَاتِعِهَا  فِي  وجَدُ 

ُ
ت تِي 

َّ
ال  

ُ
حَرِيسَة

ْ
مِنْ  ال  

َ
خِذ

ُ
أ وَمَا  الٍ، 

َ
ك
َ
ن وَضَرْبُ  يْنِ 

َ
ت مَرَّ مَنُهَا 

مَارُ  ِ
 
الث

َ
ِ ف

َّ
الَ يَا رَسُولَ اللَّ

َ
، ق ِ

جَن  ِ
ْ
مَنَ الم

َ
لِكَ ث

َ
 مِنْ ذ

ُ
ذ
َ
خ

ْ
 مَا يُؤ

َ
غ
َ
ا بَل

َ
عُ إِذ

ْ
ط

َ
ق
ْ
فِيهِ ال

َ
نِهِ ف

َ
عَط

مْ يَتَّ 
َ
 بِفَمِهِ وَل

َ
ذ
َ
خ
َ
الَ مَنْ أ

َ
مَامِهَا ق

ْ
ك
َ
 مِنْهَا فِي أ

َ
خِذ

ُ
يْءٌ، وَمَنْ  وَمَا أ

َ
يْهِ ش 

َ
يْسَ عَل

َ
ل
َ
 ف

ً
بْنَة

ُ
 خ

ْ
خِذ

غَ  
َ
ا بَل

َ
عُ إِذ

ْ
قَط

ْ
فِيهِ ال

َ
جْرَانِهِ ف

َ
 مِنْ أ

َ
ذ
َ
خ
َ
، وَمَا أ

ً
الا

َ
ك
َ
يْنِ وَضَرْبًا وَن

َ
ت مَنُهُ مَرَّ

َ
يْهِ ث

َ
عَل

َ
مَا  احْتَمَلَ ف

  
ُ
ة
َ
قَط

ُّ
ِ وَالل

َّ
الَ يَا رَسُولَ اللَّ

َ
، ق ِ

جَن  ِ
ْ
مَنَ الم

َ
لِكَ ث

َ
 مِنْ ذ

ُ
ذ
َ
الَ  يُؤْخ

َ
عَامِرَةِ ق

ْ
جِدُهَا فِي سَبِيلِ ال

َ
ن

عَادِ 
ْ
رِبِ ال

َ
خ
ْ
الَ مَا يُوجَدُ فِي ال

َ
كَ، ق

َ
هِيَ ل

َ
 ف

َّ
يْهِ وَإِلا

َ
هَا إِل ِ

د 
َ
أ
َ
إِنْ وُجِدَ بَاغِيهَا ف

َ
 ف

ً
هَا حَوْلا

ْ
ِف
ِ عَر 

ي 

مُسُ.
ُ
خ
ْ
ازِ ال

َ
ِك
الَ فِيهِ وَفِي الر 

َ
  1ق

 

. وقد أخرج أجزاءَ منه؛ كل من الإمام الربيع في المسند  273ص    11ج    6683أخرجة أحمد      -1

من   الاحاديث  والبخاري    617  -614الصحيح  والطبراني   ،،  والحاكم  والترمذي   داود  وأبو  ومسلم 

، 4629،    428/    10ج  قطني  وأخرجه الدار   ،وضالة الغنم  ،وفي ضالة الإبل  ، في اللقطة  ،وغيرهم

حَدَّ  ى 
َ
عْل

َ
الأ عَبْدِ  بْنُ  سُ 

ُ
يُون نَا 

َ
ث حَدَّ يْسَابُورِىُّ  النَّ رٍ 

ْ
بَك بُو 

َ
أ نَا 

َ
ث حَدَّ معه:  منه ونصه  وَهْبٍ  بأوسع  ابْنُ  نَا 

َ
ث

 ِ
َّ

هِ عَبْدِ اللَّ ِ
بِيهِ عَنْ جَد 

َ
عَيْبٍ عَنْ أ

ُ
امُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ ش

َ
حَارِثِ وَهِش

ْ
بَرَنِ  عَمْرُو بْنُ ال

ْ
خ
َ
بْنِ عَمْرِو   أ

بِىَّ    النَّ
َ
ت
َ
 أ
َ
 مِنْ مُزَيْنَة

ً
نَّ رَجُلا

َ
عَاصِ أ

ْ
رَى     بْنِ ال

َ
 ت

َ
يْف

َ
ِ ك

َّ
قَالَ يَا رَسُولَ اللَّ

َ
الَ »    فيف

َ
جَبَلِ ق

ْ
 هي حَرِيسَةِ ال

يْسَ  
َ
الُ، ل

َ
ك هَا وَالنَّ

ُ
ل
ْ
يَدِ وَمَا    ش يء  فيوَمِث

ْ
عُ ال

ْ
ط

َ
فِيهِ ق

َ
ِ ف

جَن  ِ
ْ
مَنَ الم

َ
غَ ث

َ
بَل
َ
رَاُ  ف

ُ ْ
 مَا آوَاهُ الم

َّ
عٌ إِلا

ْ
ط

َ
اشِيَةِ ق

َ ْ
مِنَ الم

 ِ
جَن  ِ

ْ
مَنَ الم

َ
غْ ث

ُ
مْ يَبْل

َ
رَى  ل

َ
 ت
َ
يْف

َ
ِ ك

َّ
الَ يَا رَسُولَ اللَّ

َ
الٍ. ق

َ
ك
َ
دَاتُ ن

َ
رَامَتُهُ وَجَل

َ
فِيهِ غ

َ
الَ:   في ف

َ
قِ ق

َّ
عَل
ُ ْ
مَرِ الم

َّ
"هُوَ    الث

يْسَ 
َ
الُ وَل

َ
ك هُ مَعَهُ وَالنَّ

ُ
ل
ْ
جَرِ  ش يء  فيوَمِث

ْ
 مِنَ ال

َ
خِذ

ُ
مَا أ

َ
جَرِينُ ف

ْ
 مَا آوَاهُ ال

َّ
عٌ إِلا

ْ
ط

َ
قِ ق

َّ
عَل
ُ ْ
مَرِ الم

َّ
غَ مِنَ الث

َ
بَل
َ
ينِ ف

 
َ
ك
َ
الَ ف

َ
الٍ." ق

َ
ك
َ
دَاتُ ن

َ
رَامَتُهُ وَجَل

َ
فِيهِ غ

َ
ِ ف

جَن  ِ
ْ
مَنَ الم

َ
غْ ث

ُ
مْ يَبْل

َ
عُ وَمَا ل

ْ
قَط

ْ
فِيهِ ال

َ
ِ ف

جَن  ِ
ْ
مَنَ الم

َ
رَى فِيمَا  ث

َ
 ت

َ
يْف

رِيقِ    فييُوجَدُ  
َّ
إِنْ جَاءَ   المئتاءالط

َ
 ف
ً
هُ سَنَة

ْ
ِف
الَ "عَر 

َ
ةِ ق

َ
ون

ُ
سْك

َ ْ
قَرْيَةِ الم

ْ
كَ  وَفِى ال

ُ
ن
ْ
أ
َ
ش

َ
 ف
َّ
يْهِ وَإِلا

َ
عْهُ إِل

َ
ادْف

َ
 بَاغِيهِ ف

انَ  
َ
يْهِ وَمَا ك

َ
إِل هَا  ِ

د 
َ
أ
َ
هْرِ ف مِنَ الدَّ يَوْمًا  الِبُهَا 

َ
إِنْ جَاءَ ط
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يْرِ    فيبِهِ ف
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رِيقِ غ

َّ
ةِ    المئتاءالط

َ
ون

ُ
سْك

َ ْ
يْرِ الم

َ
قَرْيَةِ غ

ْ
وَال

رَى 
َ
 ت

َ
يْف

َ
الَ ك

َ
مُسُ." ق

ُ
خ
ْ
ازِ ال

َ
ِك
فِيهِ وَفِى الر 

َ
الَ    في  ف

َ
نَمِ ق

َ
غ
ْ
ةِ ال

َّ
عَامٌ ضَال

َ
بِ    »ط

ْ
ئ ِ
 
وْ لِلذ

َ
خِيكَ أ

َ
وْ لأ

َ
كَ أ

َ
ولٌ ل

ُ
ك
ْ
مَأ
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يَحْيَ  في السنن الكبرى من طريق  البيهقي  الَ:  أخرج 
َ
بْنِ حَاطِبٍ ق حْمَنِ  الرَّ بْنِ عَبْدِ  ى 

تَحَرُوهَا 
ْ
ان
َ
ف  

َ
مُزَيْنَة مِنْ  لِرَجُلٍ   

ً
ة
َ
اق

َ
ن عَالِيَةِ 

ْ
بِال  

َ
تَعَة

ْ
بَل بِ  

َ
أ بْنِ  لِحَاطِبِ  مَانُ 

ْ
غِل صَابَ 

َ
أ

عْبُدُكَ 
َ
ءِ أ

َ
الَ: هَؤُلا

َ
هُ وَق

َ
لِكَ ل

َ
رَ ذ

َ
ك
َ
ذ
َ
يْهِ عُمَرُ ف

َ
رْسَلَ إِل

َ
أ
َ
وا بِهَا ف

ُ
رَف

َ
وا انْتَحَرُوا  وَاعْت

ُ
دْ سَرَق

َ
 ق

رسَلَ  
َ
مَّ أ

ُ
يدِيَهُم، ث

َ
عَ أ

َ
ن يَقط

َ
تِ أ

ْ
ل ثِيرَ بنَ الصَّ

َ
أمر ك

َ
وا بِهَا ف

ُ
رَف

َ
 وَاعْت

َ
 رَجُلٍ مِنْ مُزَيْنَة

َ
ة
َ
اق

َ
ن

حَدَهُمْ  
َ
ى إِنَّ أ جِيعُونَهُم حَتَّ

ُ
م ت

ُ
ك نَّ

َ
نُّ أ

ُ
ظ
َ
ي أ ِ

 
ن
َ
 أ
َ
ولا

َ
الَ: ل

َ
دَعَاهُ وَق

َ
هَبَ ف

َ
  مَا  اليه بَعْدَ مَا ذ

َ
ت
َ
أ

  
ً
رَامَة

َ
غ فِيهِم  كَ  مَنَّ ِ

ر 
َ
غ
ُ
لأ وَهُم 

ْ
رَك

َ
ت ئِن 

َ
ل  ِ

َّ
وَاللَّ كِنْ 

َ
وَل يْدِيَهُم، 

َ
أ عتُ 

َ
قَط

َ
ل وَجَلَّ  عَزَّ   ُ

َّ
مَ اللَّ حَرَّ

مَنُهَا  
َ
ث م 

َ
ك قَالَ: 

َ
ف وجِعُكَ. 

ُ
عطِهِ  للمزنيت

َ
أ
َ
ف قَالَ: 

َ
ف ةٍ 

َ
ربَعِمِائ

َ
أ مِن  منَعُهَا 

َ
أ نتُ 

ُ
ك الَ: 

َ
ق ؟ 

ة.
َ
مِائ

َ
مَان

َ
   1ث

 عمر يشمل ثلاثة أحكام:   حكمُ ف

 لقرينة الجوع، فهي شبهة قوية  
ً
الأول: درء الحد عن الأعبد الذين سرقوا اعتبارا

 يدرأ بها الحد، لما تقدم من أدلة توجب درء الحد بالشبهة.  

 الثاني: تغريم سيد الأعبد قيمة الناقة المسروقة لصاحبها بقيموها التي صدق عمر  

 

رَى  
َ
 ت
َ
يْف

َ
ِ ك

َّ
الَ يَا رَسُولَ اللَّ

َ
تَهُ ". ق

َّ
خِيكَ ضَال

َ
ى أ

َ
هَا    فياحْبِسْ عَل

ُ
اؤ

َ
هَا مَعَهَا حِذ

َ
كَ وَل

َ
الَ:" مَا ل

َ
ةِ الِإبِلِ ق

َّ
ضَال

يْ 
َ
 عَل

ُ
اف

َ
 يُخ

َ
هَا وَلا

ُ
ى وَسِقَاؤ اءَ دَعْهَا حَتَّ

َ ْ
رِدُ الم

َ
 وَت

َ
لأ

َ
ك
ْ
لُ ال

ُ
ك
ْ
أ
َ
بُ ت

ْ
ئ ِ
 
الِبُهَا."  يأتيهَا الذ

َ
 ط

إليه.  تأوي   الذييدركها الليل قبل أن تصل إلى مراحها. المرا : المكان   التيالمجن: الترس، الحريسة:  و  

: الطريق المسلوكة، الحذاء، النعال: أراد أنها  المئتاءالنكال: العقوبة. الجرين: موضع تجفيف التمر.  

 تقوى على المش ي دون عناء ومشقة. وانظر جامع البسيوي المرجع السابق.

 .17749(   278/  8البيهقي في السنن الكبرى. ط المعارف بالهند  - 1
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 ع من قبولها لناقته.صاحبها إذ قال إنه امتن

الناقة   قيمة  بمثل  الذين سرقوا،  الأعبد  بحاطب صاحب  العقاب  إنزال  الثالث: 

 المسروقة. 

الخطاب   بن  عمر  قاسم  استخدمت    "وقد  التي  أعطياتِهم  في  ه 
َ
فرَدَّ    بها،ولات

فهذه إشارة   وحيازة،أنصافها إلى بيت مال المسلمين بعد ما صار لهم عطاءً وقبضا 

وليصرفوا   بها  لينتفعوا  الأموال  تلك  أعطاهم  إنما  عمرَ  فإنَّ  بالمال.  العقوبة  إلى 

فتوسعوا   آخرتهم  إلى  في    فيها،الفاضل  يصرفوا  أن  أنفسهم  على  ببقيوها  وضنوا 

ذوا في الجمع    آخرتهم،
َ
خ
َ
 1وعاقبهم بالمنع فقاسم وساهم." فأ

حمص فقال:    تصفح الناس فمرَّ به أهلُ   عن عروة بن رويم: أنَّ عمرَ بنَ الخطاب  

ِ كيف أميركم قالوا: خيرُ أمير؛ إلا أنه بنى عُ 
 
 يكون فيها. فكتب كتابا وأرسل بريدا  ل

ً
ة يَّ

ال: دعوه فإنه  ق بابها فأخبر بذلك فقحرقها، فلما جاءها جمع حطبا وحرَّ وأمره أن يُ 

قال:  عمر  رآه  فلما  إليه  ركب  حتى  يده  من  يضعه  فلم  الكتاب  ناوله  ثم  رسول، 

أوبار  نمرة من  إليه  فألق   ثيابك  انزع  قال:  الصدقة  إبل  وفيها  الحرة.  إلى  الحقنى 

ثم قال: افتح واسق هذه الإبل فلم يزل ينزع حتى تعب ثم قال: متى عهدك    2الإبل، 

 

" فصل واعلم أن الولايات التي  92ص ط الأولى ص2لعدل والإنصاف جيعقوب الوارجلاني اأبو  -1

 وزارة التراث.  تختلف على أهل.."

 العُ   -  2
 
ةك  ةيَّ لِ ي  ، والجمع العلالي، وأصله عليوة،  في الطبقة الثانية من الدار وما فوقها  : الغرفة،حُر 

وهو    ؛هذه الواو إذا سكن ما قبلها صحت، كما ينسب إلى الدلو دلوي   فأبدلت الواو ياء وأدغمت، لان

ووزنها   المضاعف،  من  يجعلها  وبعضهم  فعيلة.  على  بالكسر  العلية  هي  بعضهم:  وقال  علوت.  من 
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ِ ذلك بنيتَ العُ لبهذا قال: قريب يا أمير المؤمنين، قال: ف
 
 يَّ ل

َ
وارتفعت بها على المسكين   ة

  1إرجع إلى عملك ولا تعد.   ،والأرملة واليتيم

ت قدمت بها فدخل  فلما سمن  ،ها إلى الحمىعن ابن عمر قال: اشتريت إبلا وارتجعوُ 

فجعل    ،عمر السوق فرأى إبلا سمانا فقال لمن هذه الإبل قيل لعبد الل بن عمر

فجئت أسعى فقلت: ما لك يا   ،يقول: يا عبد الل بن عمر ب  ب  ابن أمير المؤمنين

أمير المؤمنين؟ قال: ما هذه الإبل؟!! قلت: إبل اشتريوها وبعثت بها إلى الحمى أبتغي  

المس يبتغي  المؤمنينما  أمير  ابن  إبل  ارعوا  فقال:  أمير    ،لمون.  ابن  إبل  اسقوا 

مال    ،المؤمنين بيت  فى  الفضل  واجعل  مالك  رأس  على  أغد  عمر  بن  عبد الل  يا 

  2المسلمين." 

عمر   قومه:  وسمع  من  لواحدٍ  فقال  المغرب  بعد  يسأل  الرجلَ"    سائلا   ِ
"عَش 

اهُ، ثم سمعه ثانيا يسأل فقال: ألم أقل لك عش الرجل؟ قال: قد عشيته،   فعشَّ

 

الأعراب. جمعها نمار، كأنها أخذت من لون النمر، لما فيها    ر ما ز فعلية. والنمرة: شملة مخططة من  

 " ب. وانظر: المعاجم مادة "ع ل و"118/ 5نهاية "من السواد والبياض. ال

 . 14339( كنز العمال 22/12 تاري  دمشقفي  أخرجه ابن عساكر -1

 .36006وكنز العمال   ،147/ 6سعيد بن منصور في سننه، وابن أب  شيبة ، والبيهق  -2
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فنظر عمر فإذا تحت يده مخلاة مملوءة خبزا فقال: لست سائلا ولكنك تاجر ثم  

  1أخذ المخلاة ونثرها بين يدي إبل الصدقة وضربه بالدرة وقال: لا تعد" 

 كانوا مسلمين أم غيرهم؟  س/هل تجوز مصادرة أموال بعض الناس 

ج/ أما أن يصادر مال إنسان هكذا من غير أن يكون ذلك المال وقع في يده بطريقة  

غير مشروعة فهذا غير جائز، لأنَّ للأموال حرمات، فإما أن يكون هذا المال بنفسه،  

 وقع في يده بطريقة غير مشروعة، فإن كان ماله بنفسه  
ً
وإما أن يكون هذا المال مالا

 أو   فلا
ً
، لأن مال    يجوز أن يصادر عليه سواء كان مسلما

ً
 أو كان معاهدا

ً
كان ذميا

 محفوظ، فالنبي 
ً
يقول " كل المسلم   المسلم محفوظ ومال الذمي والمعاهد أيضا

على المسلم حرام دمه وماله وعرضه"، فكما لا يجوز أن يسفك دمه من غير موجب  

ينوهك عرضه، فكذلك لا ي أن  جوز أن يؤخذ ماله إلا بوجه من  لذلك، ولا يجوز 

 
ً
 ربه، وذلك بأن يكون ذلك شخصا

ً
 مجهولا

ً
وجوه الشرع، أما إن كان ذلك المال مالا

 وأتلف حقوق الناس، وجهل أولئك  
ً
، أخذ أموال الناس وسعى في الأرض فسادا

ً
ظالما

هذه   في  فإنه  منه،  حقوقهم  استرداد  يستحقون  الذين  المال  أصحاب  هم  الذين 

ز أن يصادر عليه المال الذي يتصور بأنه وقع في يده من مال المسلمين الحالة يجو 

الذين جهلوا، حتى يكون هذا المال لمنفعة جميع المسلمين، وهذا وقع في أيام أمير  

المؤمنين عمر بن الخطاب ـ رض ي الل تعالى عنه ـ فإنه عندما وجه الوهمة إلى بعض  

 

ووصف طريق المريد إلى مقام   ،( وانظر: قوت القلوب في معاملة المحبوب4/211إحياء علوم الدين  -3

( محمد بن علي بن عطية الحارثي المشهور بأبي طالب المكي، و موعظة المؤمنين من  2/325التوحيد 

 (435/ 1إحياء علوم الدين 
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 غير شرعي وغير
ً
مأذون به في بيت مال المسلمين أخذ    ولاته بأنهم تصرفوا تصرفا

  ،
ً
منهم بعض ما بأيديهم ورده إلى بيت مال المسلمين، ليكون لمنفعة المسلمين جميعا

بين من فعل ذلك الإمام عمر بن   العدل من أصحابنا، ومن  ووقع ذلك من أئمة 

الخطاب الخروص ي عندما حكم بمصادرة أموال بني نبهان، لأن هذه الأموال كلها 

ن مظالم العباد، وأصحاب الحقوق جهلوا فاعتبروا ولي أمر المسلمين هو  كانت م

، ومن بينهم  
ً
الوكيل عن أصحاب الحقوق، ورد ذلك إلى مصلحة المسلمين جميعا

، الإمام عزان بن قيس
ً
والإمام سالم بن راشد ـ رحمهما الل ـ، فإنَّ مثل هذه    ،أيضا

ا أن يصادر ما ل امرئ مسلم من غير أن يكون هذا  المصادرة وقعت في أيامهما، أمَّ

تراعى   أن  المسلمين  أموال  في  الأصل  إذ  جائز،  غير  فذلك  حرام  أصل  من  المال 

المعاهدين والل   أموال  الذميين وفي  أموال  في   
ً
أيضا حرماتها، بل وذلك هو الأصل 

 1تعالى أعلم. 

الغرام  -س  المال عن طريق  بأخذ  التعزيز  بجرائم  الجاني  ز  يعز  أن  يجوز  أو هل  ة 

 المصادرة؟

ا عندنا فلا، ذلك لأنَّ مال المسلم كما قلنا مصون، وقد دل على ذلك حديث   -ج أمَّ

"كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه"، إلا أن يكون أحد أخذ أموال  

الناس بغير حق، فإن ما أخذه منهم يرد إليهم إن عرفوا، وإن لم يعرفوا فمرده إلى  

يتصرف فيه إمام المسلمين بحسب مصالح هؤلاء المسلمين، بيت مال المسلمين،  

وكذلك أموال الذميين وأموال المعاهدين هي مصونة، ولا يجوز أخذ ش يء منها إلا  
 

 .299انظر فتاوى سماحة الشي  الخليلي المعاملات/  -1
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في   المسلمين  مال  بيت  إلى  تعود  التي  المشروعة،  الجزية  بقدر  الذمي  يؤخذ من  ما 

الإسلامية والل    مقابل ما يكون له من أمن، ومن تمتعه بحقوق المواطنة في الدولة

 1تعالى أعلم. 

الجنايات   في  لاستغراقها  الظلمة  أموال  تغريق  في  صدرت  أحكام  هنالك  نعم 

والمظالم؛ على رأي أئمة العدل في زمانهم، على أنْ ترد هذه الأموال لأهلها إن صح  

ذلك بالبينة العادلة، فمن صح له مال معين رد إليه، ومن جهل ربه فمرده بيت مال  

أن المسلمي أما  حرماتهم،  عن   ِ
ب 
َّ
والذ المسلمين  مصالح  في  الإمام  فيه  يتصرف  ن 

 يصادر مال خاص لإنسان معين من غير حق شرعي فلا يصح ذلك.

نبهان،     بني  أموال  في  الخروص ي  الخطاب  بن  عمر  الإمام  حكم  الأحكام  تلك  من 

}الصغير{  في مال سيف بن سلطان  اليعربي  بلعرب بن حمير بن سلطان    والإمام 

 بإتيانه العجم بعمان فسفكوا فيها الدماء وسبوا النساء ونهبوا الأموال. 

ر الخصيبي،  او    ِ
لإمام سالم بن راشد في مال ابن شيخة المحروقي، ومال راشد بن عزي 

   2والإمام عزان في أموال الحكام الجبابرة قبله. 

 

 303سماحة المفتي العام للسلطنة، المعاملات المالية.  -2

ية التحقيق في أحكام الانتصار والتغريق" للعلامة أبو مالك عامر بن خميس بن مسعود انظر: "غا  -1

سنة   خالد"  بني  "وادي  في  ولد  سنة  1280المالكي  عامر  الشي   وتوفي  العقود 1346هـ  مع  طبع  هـ 

، ونور الدين  468وص     224الفضية للشي  سالم بن حمد بن سليمان الحارثي. ) ( نهضة الأعيان ص  

ج  السالمي المشتبهة"  الأموال  "باب  النظام  السالمي،)تحفة    356-355ص3جوهر  مصر.  ط 
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 .51/  4  -الرستاقي  وهذه نماذج من تلك الأحكام، فمن منهج الطالبين لخميس  

وقع الحكم والقضاء للمسلمين المظلومين بأموال آل    -بسم الل الرحمن الرحيم  

ِ الأربعاء لسبع ليال خلون من شهر جمادى الآخرة من سني سبع  
بني نبهان في عش ي 

أفضل   مهاجرها  على  محمدية  نبوية  هجرية  سنة  وثمانمائة  سنة  وثمانين  سنين 

  القاض ي المجاهد سيف الإسلام و قطب أهل عمان الصلاة والسلام، أقام الشي

أبو عبد الل محمدُ بن سليمان بن أحمد بن مفرج: محمدَ بن عمر بن أحمد بن  

مفرج وكيلا لمن ظلم من المسلمين من أهل عمان، الذين ظلمهم السادة الملوك من  

ر من  آل نبهان، من لدن السلطان المظفر ابن سليمان بن المظفر بن نبهان، إلى آخ

م من نسله وولد ولده الملِكين سليمان بن سليمان، وحسام بن سليمان، وكذلك  
َ
ل
َ
ظ

أقام أحمدَ ابن عمر بن أحمد بن مفرج وكيلا للملوك المقدم ذكرهم، فقد صح  

عندنا ذلك، فقض ى أحمد بن صالح بن محمد بن عمر بجميع مال آل نبهان من  

 

-226. الفتح المبين،  80-77. إمامة عمر بن الخطاب، الشعاع الشائع،  376-371ص   1الأعيان،ج

الغمة، ج227 التاري ،  919-916ص2. كشف  إتحاف الأعيان،3/107،115. عمان عبر   .1/400 -

الأعيان  401 إتحاف  الصحيفة  72  -  2/71.  رزيق  ابن  السيرة/  مداد  بن  الل  عبد  مداد  ابن   .

تحقيق السليمي وآخرون،/    1ط129ص5القحطانية، حميد بن محمد بن رزيق العبيداني النخلي ج

باب إمامة بلعرب بن حمير / إمامة الإمام عزان ابن قيس البوسعيدي. التحفة   46ص  2والتحفة ج

لإمام محمد بن سليمان المفرجي، أبو عبد الل، من  ، وانظر ترجمة ا271-269و    258-256ص  2ج

، 371-1/370. تحفة الأعيان،  227،  226، الفتح المبين،  81المراجع السالفة. مثلا الشعاع الشائع،

 . 14-2/13. إتحاف الأعيان، 3/116التاري ،  . عمان عبر  376
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وتمر وسكر، وجميع كائنا ما كان،   أموال وأرضين ونخيل وبيوت وأسلحة وآنية وغلل

بِل محمدُ بن عمر    ،من ماء وبيوت ودور وأطوى وأثاث وأمتعة
َ
قضاء واجبا تاما، وق

 وصغر منهم أو   ،هذا القضاء للمظلومين من أهل عمان، مَن غاب منهم أو حضر

الصحيح  الكائن  بالقضاء  الأموال  هذه  فصارت  والإناث،  منهم  الذكور  كبر، 

ظلومون قد جهلت أسماؤهم ومعرفوهم، فصار كل مال مجهول ربه  للمظلومين، والم 

جائز للإمام قبضه، ويصرفه في إعزاز دولة المسلمين والقيام بها، وكل من صح حقه  

ويحاسب بالتجزئة بما يصح له بقسطه إن أدرك ذلك،    ،وأثبته فهو له من أموالهم

وهو مجهول    ،لوموإن لم يدرك التجزئة ولم يحط بها فذلك النصيب نصب غير مع

للفقراء وللإمام أن يقبض الأموال المغيبة وأموال الفقراء، ومن لا رب له، ويجعله  

فمن بدله بعد ما سمعه    ،فقد صح هذا الحكم والقضاء فيه  ،في عز دولة المسلمين

 فإنما إثمة على الذين يبدلونه إن الل سميع عليم.

بن ع بن محمد  تعالي علي  الفقير لله  العبد  الباقي وصلى الل على رسوله  كتبه  بد 

 سيدنا محمد وآله وسلم. 

شهد بجميع ذلك أحمد بن صالح بن عمر بن أحمد بن مفرج وكتب بيده، وشهد  

 بما في هذه الورقة محمد بن عمر بن أحمد بن عمر بن أحمد بن مفرج وكتب بيده. 

 بخط الشي  الفقيه عبد الل بن مداد رحمة الل:
ً
 - وجد مكتوبا

قد صح عندي وثبت لدي أنَّ جميع الأموال والأملاك   ، الرحمن الرحيم  بسم الل

التي خلفها السيد مظفر بن سليمان بن نبهان على ولده سليمان وشركائه ثم خلفها 
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الناس،  مظالم  من  جناها  التي  الديون؛  بضمانات  اسوهلكت  قد  كلها  سليمان، 

وكل من    ، حكم ذلك للإمام  المجهول منهم والمعلوم، لأنها قد استغرقها الدين، وصار

 ، أصح بينة على دَينه فله قسطة بما أوجبه الحق له في حكم الل وحكم المسلمين

كتبه الفقير لله عبد الل بن مداد بن محمد بيده، يوم السبت لثلاث عشرة ليلة  

سنة،   وثمانمائة  سنة  وثمانين  سنين  سبع  سنة  من شهور  من شهر صفر  بقيت 

  عليه وسلم وآله.لهجرة سيدنا محمد صلي الل

...نقل من خط الشي  الفقيه محمد بن عبد الل بن مداد: صح عندي، وثبت لديَّ 

اسوهلكوها   قد  مظفر  بن  سليمان  السيد  خلفها  التي  والأملاك  الأموال  جميع  أن 

والأموال   الأملاك  هذه  وقد صارت جميع  والضمانات،  على سليمان  التي  الديون 

ينفذها في عز الدولة، وكذلك الزروع الحاضرة وغيرها   ، للإمام دون أولاد سليمان

 صارت للإمام. كتبه الفقير لله محمد بن عبد الل بن مداد.

ليعلم   الرحيم  الرحمن  بسم الل  بن صالح:   أحمد  الشي   من خط  منقول  وهذا 

الواقف على كتابي هذا من المسلمين، أنه قد سألني الإمامُ المعظم الهمام المكرم، 

المسلمين محمد بن إسماعيل؛ عن أموال بني نبهان وحوز المسلمين لها؟ ممن  إمام  

تقدمه من الأئمة مثل عمر بن الخطاب بن محمد وكيف سبب حَوَزِهم لها،؟ وهل  

عندك ممن تقدم من المسلمين والأئمة الماضين أنهم بماذا أحلوها لهم؟ وبأي وجه  

في ورقة فيها خطوط المسلمين، ؟ فأجبته بما حفظته ووجدته ونظرته  ،دخلوا فيها

وفي تلك الأيام علماء أخيار فقهاء أخيار، أنهم نظروا في بني نبهان، أنهم أخذوا أموال  

وصار جميع ما اقترفوه من الاموال والدماء في أموالهم    ،المسلمين وسفكوا دمائهم
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لم    ونظروا أموالهم فلم تكف جميع ما أصابوه من الأموال والدماء والقتل، وصاروا

وقد قال المسلمون:   ،ولم يعرفوا لها أهلا  ،ليعطوهم إياها  ،يعرفوا لكل ذي حق حقه

مرجعه إلي    يءوالإمام أولى بكل ش    ،إنَّ كل ش ئ لم يعرف أهله فهو راجع إلي الفقراء

الفقراء، من صدقات ووصايا وغيرها فهو أولى بذلك، ويجعله في عز دولة المسلمين،  

، فجعلت تنتقل من إمام 1وها للإمام عمر بن الخطاب  فبهذه الحجة أجازوها وأحل

الى إمام إلى يومنا هذا، ولم يعب أحد ذلك، وكان في ذلك الأوان جملة من العلماء 

الأتقياء البلغاء الفحصاء، فهذا حفظي عنهم ونظرت خطوطهم في الورقة المتقدم 

توفيق إلا بالله عليه  ذكرها، والحق أحق أن يتبع، وماذا بعد الحق إلا الضلال، و لا  

 توكلت وإليه أنيب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

كتبه العبد الفقير إلي الل تعالى أحمد بن صالح بن أحمد بن مفرج بيده، وصلى    

 الل على رسوله محمد النبي وآله وسلم. 

 

بوبع الإمام عمر بن الخطاب بن محمد بن أحمد بن شاذان بن الصلت بن مالك الخروص ي سنة    -1

إن   بعمان؛ وحيث  الظالمين  أموال  بتغريق  إمام حكم  للهجرة، وهو  وثمائماية سنة  وثمانين  خمس 

  أربابها مجهولون وهي معلومة أنها مظالم فقد حكموا بتفريقها على الفقراء اقتداء منهم بفعل عمر 

الذي رد ما جمعه ولاته من طريق غير شرعي فضمه إلى بيت مال المسلمين    بن الخطاب الفاروق 

ثم اقتدى به الإمام على بن أبي طالب فحكم بما جمعه طلحة والزبير يوم الجمل لبيت المال ففرقه 

جُبِيَ منهم بطريق غير شرعي وهكذا صنع الإمام الم أربابه الذين  ختار بن  على جيشه لجهله معرفة 

 عوف لما فتح صنعاء فرَّق ما جمعه الأمراءُ على الفقراء من أهل صنعاء. 
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قدم ذكرها؛ وقد أجزت للإمام المقدم ذكره أعزه الل حوز هذه الأموال المذكورة الم

الأخيار الأتقياء  الأبرار  العلماء  أحكام  من  تقدم  لما  على    ،اقتقاء  لمحتج  ولا حجة 

الإمام في حوزه لها ومنعه إياها، إذ هو مقتف أثر غيره من الأئمة الماضيين، وحكم  

ولا عليه مطعن لطاعن، ولا حجة لمحتج، والسلام على من اتبع   ،العلماء المتقدمين

 الهدى. 

أحمد وآله وسلم    كتبه  على رسوله  بيده وصلى الل  أحمد  بن  بن عمر  بن صالح 

 .
ً
 كثيرا

ً
 تسليما

ومن الرقعة المذكورة بخط الفقيه أبي القاسم بن شايق بن عمر: صحيحٌ ما أفتى 

الحق   فهو  الكتاب  هذا  في  وسطره  به  وأت   صالح  بن  أحمد  العالم  الشي   به 

 اسم بن شائق بن عمر بيده.  والصواب كتبه العبد الفقير لله تعالي أبو الق

ومن الرقعة المذكورة بخط الفقيه سالم بن راشد بن خاتم: صحيح عندي وثابت  

أحمد أبن    ،لدي: ما سطره الشي  الفقيه العالم العلامة الذي هو للفتوي هامة

وما تلقفه عن علماء المسلمين فهو الثقة الأمين المأمون وهو    ،صالح في هذا الكتاب

 كتبه العبد الفقير إلي الل تعالى سالم بن راشد بن خاتم بيده.   ،الحق والصواب

ومن الرقعة المذكورة بخط الفقيه العالم أبي القاسم بن محمد: ثابت ما أفتى به  

القاسم بن محمد   أبي  الورقة، كتبه سليمان بن  في هذه  الفقيه أحمد بن صالح 

حيح ثابت ما أفتى به  ومن الرقعة المذكورة بخط الفقيه: خالد بن سعيد ص  ،بيده
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الشي  العالم أحمد بن صالح في هذه الورقة كتبه العبد الفقير لله تعالى خالد بن  

 سعيد بن عمر بن إسماعيل بيده.

فصل منه: شهد عندي الثقتان عمر بن موس ى وراشد بن غسان شهادة مؤتلفة غير  

طلقها لمن عنده  مختلفة أنَّ الإمام المرحوم عمر بن الخطاب حاز أموال بني نهان وأ

راة، وأمَر فيها بأوامره وكان ذا يد فيها، وذلك بعد أن حُكم بها إلي الفقراء،    من الشُّ

وأن الإمام أولى من الفقراء، وشهدا أن قاضيه العالم محمد ابن سليمان يحوزها 

للإمام عمر بن الخطاب، ويأمر فيها ويطلقها للشراة، ويأكل منها هو ومن عنده من  

وأنَّ حوزه لهذه الأملاك والأموال كان بحكم واجتماع من المسلمين على    ،المسلمين

فهذا ما سمعته منهما من تأدية هذه الشهادة. كتبه كما سمعه بعد أن   ،ما تقدم

تاري  تأدية الشهادة يوم الجمعة    ،قرأ عليهما هذا الكتاب كله وأقرا بفهمه ومعرفته

وية. كتبه كما سمعه العبد الأقل  ة نبيفي سنة سبع عشر سنة وتسعمائة سنة هجر 

شهد بجميع ما في هذه الورقة راشد بن    ،لله تعالي خلف بن محمد بن عمر بيده

شهد بجميع ما صح في هذا الكتاب    ،غسان بن سعيد بن محمد وكتب خطه بيده

كتبه خلف بن محمد بن عمر    ،عمر بن موس ى بن أحمد بن عيس ى وكتب خطه بيده

الشي  التقي عمر بن خلف بن محمد بن عمر في هذا    بن محمد بيده ما صح عند

الكتاب من شهادة الشاهدين فهو عندي صحيح ثابت، كتبه العبد الفقير لله تعالي  

 1أحمد بن صالح بن عمر بن أحمد بيده .

 

القول الواحد والخمسون في الأموال المنسوبة إلى أولاد   51ص  4منهج الطالبين وبلاغ الراغبين ج  -1

وتحفة الأعيان لنور الدين   385ص  2ج  للثمينيوالتاج المنظوم    ،نبهان من عمان / ن / مكتبة مسقط
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 قال النور السالمي في جوهره : 

 والخلـــــــــــــــف فـــــــــــــــي المجهـــــــــــــــول أيـــــــــــــــن ينفـــــــــــــــذ

ـــام  بأنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه يحتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاج للحكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ي ــِ  فمــــــــــــن هنــــــــــــاك قــــــــــــد قضــــــــــــ ى فيــــــــــــه علــــــــــ

 فقــــــــــــــــــــد جبــــــــــــــــــــى طلحــــــــــــــــــــة والزبيــــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــــا

ــه  أخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذه حيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرة وفرقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وطالــــــــــــــــــــــب الحـــــــــــــــــــــــق بصـــــــــــــــــــــــنعا حكمـــــــــــــــــــــــا

 لــــــــــــــــم يأخــــــــــــــــذن عنــــــــــــــــد مضــــــــــــــــيق يومــــــــــــــــه

ــثلهم ــنهم ومـــــــــــــــــــــــــــن كمـــــــــــــــــــــــــ ــا مـــــــــــــــــــــــــ  تعففـــــــــــــــــــــــــ

ــا أبصــــــــــــــــروا  كــــــــــــــــانوا يموتــــــــــــــــون علــــــــــــــــى مــــــــــــــ

 ولـــــــــــــــــــــــــم يكـــــــــــــــــــــــــن أخـــــــــــــــــــــــــذ أبـــــــــــــــــــــــــي بـــــــــــــــــــــــــلال

 لأنــــــــــــــــــــــــــــــــــه قــــــــــــــــــــــــــــــــــد أخــــــــــــــــــــــــــــــــــذ العطايــــــــــــــــــــــــــــــــــا

 وذاك أن عمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر الفاروقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

 ورتـــــــــــــــــــــــــــــب النـــــــــــــــــــــــــــــاس علـــــــــــــــــــــــــــــى منـــــــــــــــــــــــــــــازل 

 وضـــــــــــــــــــــــبط الجميـــــــــــــــــــــــع فـــــــــــــــــــــــي الـــــــــــــــــــــــدواون 

 ض مـــــــــــــــن أتـــــــــــــــ   وقـــــــــــــــد قفـــــــــــــــا ذلـــــــــــــــك بعـــــــــــــــ

 فهـــــــــــــــــــــي حقـــــــــــــــــــــوق لهـــــــــــــــــــــم فـــــــــــــــــــــي الفـــــــــــــــــــــيء

ــى أقاويـــــــــــــــــــــــــــل ومنـــــــــــــــــــــــــــه يؤخـــــــــــــــــــــــــــذ  علـــــــــــــــــــــــــ

 مــــــــــــــــــــــن هاهنــــــــــــــــــــــا خصــــــــــــــــــــــص بالإمــــــــــــــــــــــام

 فـــــــــــــــــيمن لـــــــــــــــــه ناصـــــــــــــــــر يـــــــــــــــــوم الجمـــــــــــــــــل

 جبــــــــــــــــــى بــــــــــــــــــذاك اليــــــــــــــــــوم ثــــــــــــــــــم انهزمــــــــــــــــــا

ــيهم أنفقـــــــــــــــــــــــــه  علـــــــــــــــــــــــــى جنـــــــــــــــــــــــــوده وفـــــــــــــــــــــــ

 بجعلــــــــــــــــــــــــه فــــــــــــــــــــــــي أهلهــــــــــــــــــــــــا واحتشــــــــــــــــــــــــما

 شــــــــــــــــــــــــــــــــــــيئا لنفســـــــــــــــــــــــــــــــــــــه ولا لقومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

 أكــــــــــرم بهــــــــــم مــــــــــن عصــــــــــبة أكــــــــــرم بهـــــــــــم

ــروا ــا بـــــــــــــــــدلوا وغيـــــــــــــــ  مـــــــــــــــــن الهـــــــــــــــــدى مـــــــــــــــ

ــال  مــــــــــــــــــــال عبيــــــــــــــــــــد الل مــــــــــــــــــــن ذا الحــــــــــــــــــ

ــا  وتـــــــــــــــــــــــــــرك البـــــــــــــــــــــــــــاقي ــى المطايـــــــــــــــــــــــــ  علـــــــــــــــــــــــــ

 قـــــــــــــــد ضـــــــــــــــبط المحصـــــــــــــــول والتفريقـــــــــــــــا

ر العطـــــــــــــــــــــــــا علـــــــــــــــــــــــــى تفاضـــــــــــــــــــــــــل  وقـــــــــــــــــــــــــدَّ

ـــائن  لكـــــــــــــــــــي يكونـــــــــــــــــــوا فـــــــــــــــــــي ســـــــــــــــــــبيل بـــــــــــــــــ

 مــــــــــــــــــــن بعــــــــــــــــــــده فمــــــــــــــــــــن هنــــــــــــــــــــاك ثبتــــــــــــــــــــا

 ولـــــــــــــــــــــــــــم يزيـــــــــــــــــــــــــــدوا فوقهـــــــــــــــــــــــــــا بشـــــــــــــــــــــــــــ يء

 

، إمامة عمر بن الخطاب بن محمد بن أحمد بن شاذان بن الصلت بن  383  -  378ص1لسالمي جا

 مالك الخروص ي.  
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ــال الـــــــــــــــــــذي منـــــــــــــــــــه أخــــــــــــــــــــذ  وذلـــــــــــــــــــك المـــــــــــــــــ

 وذلـــــــــــــــــــــــــــك الجبـــــــــــــــــــــــــــار قـــــــــــــــــــــــــــد حمـــــــــــــــــــــــــــاهم  

 فمـــــــــــــــــــــــا اســـــــــــــــــــــــتحل أخـــــــــــــــــــــــذه المـــــــــــــــــــــــرداس 

ــا ــى الشـــــــــــــــــرى ومـــــــــــــــ ــحبه علـــــــــــــــ ــايع صـــــــــــــــ  بـــــــــــــــ

 نـــــــــــــــــالوا الشـــــــــــــــــهادة التـــــــــــــــــي قـــــــــــــــــد طلبـــــــــــــــــوا

ـــــرى  ـــــد الشـــــــ ـــــن أســـــــ ـــــد مـــــــ ـــــي اليحمـــــــ ــي بنـــــــ ـــ  وفـــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابكـــــــــــــــــــــذا أبـــــــــــــــــــــوه يـــــــــــــــــــــدعى  
َّ
 بالخطــ

ــمُ   مـــــــــــــــــــن نســـــــــــــــــــل شـــــــــــــــــــاذان وذاك العلـــــــــــــــــ

ــا ــى بنــــــــــــــــــــــي نبهانــــــــــــــــــــ  وقــــــــــــــــــــــد قضــــــــــــــــــــــ ى علــــــــــــــــــــ

م لـــــــــــــــــــــِ
ُ
 قضـــــــــــــــــــــ ى بـــــــــــــــــــــأن مـــــــــــــــــــــالهم لمـــــــــــــــــــــن ظ

 فجعلـــــــــــــــــــــــــــــــوا ذلـــــــــــــــــــــــــــــــك بيـــــــــــــــــــــــــــــــت مـــــــــــــــــــــــــــــــال

 وكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان ذا يعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرف بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتغريق

ــابهه فـــــــــــــــــــــــــي الاســـــــــــــــــــــــــم والتصـــــــــــــــــــــــــلب  شــــــــــــــــــــــ

 ولخفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذه الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدقائق

م
َ

 قــــــــــــــاموا يخاصــــــــــــــمون مــــــــــــــن بهــــــــــــــا حَكــــــــــــــ

 أفتـــــــــــــــــــــــى بـــــــــــــــــــــــه فـــــــــــــــــــــــي المـــــــــــــــــــــــاء والنخيـــــــــــــــــــــــل

ــ رواســـــــــــــــــــــتنكروه وهـــــــــــــــــــــو لـــــــــــــــــــ
َ
 م يُســـــــــــــــــــــتنك

 

ــذ ــا نفــــــــــــــــ ــة لهــــــــــــــــ  مــــــــــــــــــن خرســــــــــــــــــان جزيــــــــــــــــ

 وهـــــــــــــــــــــــــي مكافــــــــــــــــــــــــــاة علــــــــــــــــــــــــــى حمــــــــــــــــــــــــــاهم

 لأنــــــــــــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــــــــــــا فرغتــــــــــــــــــــــــــــــــه النــــــــــــــــــــــــــــــــاس 

ــا ــى أن أكرمـــــــــــــــــــــــــ ــه إلـــــــــــــــــــــــــ  طـــــــــــــــــــــــــــال زمانـــــــــــــــــــــــــ

 وبرضـــــــــــــــــــ ى الـــــــــــــــــــرحمن فيهـــــــــــــــــــا انقلبـــــــــــــــــــوا

ــامُ صــــــــــــــــدق كــــــــــــــــان    يــــــــــــــــدعى عمــــــــــــــــراإمــــــــــــــ

 مســـــــــــــــــــــــــــــــــــاميا لعمـــــــــــــــــــــــــــــــــــر الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــحابي

 دوخ أهـــــــــــــــــــل الظلـــــــــــــــــــم حـــــــــــــــــــين ظلمـــــــــــــــــــوا

 كــــــــــــــــــــــــــــانوا علــــــــــــــــــــــــــــى عمانــــــــــــــــــــــــــــا
ً
 جبــــــــــــــــــــــــــــابرا

 مــــــــــــــــــن العمــــــــــــــــــانيين لكــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــا عُلــــــــــــــــــم

 لجهلهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم بمالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك الأمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوال

 مـــــــــــــــــــــا أشـــــــــــــــــــــبه الفـــــــــــــــــــــاروقَ بالفـــــــــــــــــــــاروق

ــم فــــــــــــلا تســــــــــــتعجب ــي الظلــــــــــ ــى أولــــــــــ  علــــــــــ

 وعســــــــــــــــــــــر فهمهــــــــــــــــــــــا علــــــــــــــــــــــى الخلائــــــــــــــــــــــق

ــامَ عــــــــــــــــــــــــــــزانَ وذلــــــــــــــــــــــــــــك العلـــــــــــــــــــــــــــــم  أيــــــــــــــــــــــــــ

 إمامُنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا المحقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق الخليلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

 1 مثـــــــــــــــــــــــل القمـــــــــــــــــــــــر.لأنـــــــــــــــــــــــه الواضـــــــــــــــــــــــحُ 
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إنَّ حكمَ أولئك الأئمة العدول بتغريق تلك الأموال لاستغراقها في  وكما قلت سابقا:    

إنْ   رَدَّ هذه الأموال لأهلها 
ُ
ت الجنايات والمظالم، وباتفاق كان من العلماء، على أن 

ن رد إليه  ،صح ذلك بالبينة العادلة وما جُهل ربه فمرده بيت    ،فمن صح له مال معيَّ

وهو ما    ،مال المسلمين يتصرف فيه الإمام في مصالح المسلمين والذب عن حرماتهم

ن   ،تنص عليه تلك الأحكام بصريح العبارة ا أنْ يصادر مالٌ خاصٌ لإنسانٍ معيَّ أمَّ

ٍ عليه يستوجب ذلك فلا يصح. فليتأمل.
 من غير حقٍ شرعي 

حْمَنِ بْنِ   وقد تقدم ما أخرج البيهقي في السنن الكبرى من طريق يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّ

  
َ
مُزَيْنَة مِنْ  لِرَجُلٍ   

ً
ة
َ
اق

َ
ن عَالِيَةِ 

ْ
بِال  

َ
تَعَة

ْ
بَل بِ  

َ
أ بْنِ  لِحَاطِبِ  مَانُ 

ْ
غِل صَابَ 

َ
أ الَ: 

َ
ق حَاطِبٍ 

يْهِ عُ 
َ
إِل رْسَلَ 

َ
أ
َ
ف بِهَا  وا 

ُ
رَف

َ
وَاعْت انْتَحَرُوهَا 

َ
دْ  ف

َ
ق عْبُدُكَ 

َ
أ ءِ 

َ
هَؤُلا الَ: 

َ
وَق هُ 

َ
ل لِكَ 

َ
ذ رَ 

َ
ك
َ
ذ
َ
ف مَرُ 

عَ  
َ
يَقْط نْ 

َ
أ تِ 

ْ
ل بْنَ الصَّ ثِيرَ 

َ
ك أمر 

َ
بِهَا ف وا 

ُ
رَف

َ
وَاعْت  

َ
مُزَيْنَة مِنْ  رَجُلٍ   

َ
ة
َ
اق

َ
ن انْتَحَرُوا  وا 

ُ
سَرَق

 
َ
 أ
َ
وْلا

َ
الَ: ل

َ
دَعَاهُ وَق

َ
هَبَ ف

َ
رْسَلَ إليه بَعْدَ مَا ذ

َ
مَّ أ

ُ
يْدِيَهُمْ ث

َ
ى أ جِيعُونَهُمْ حَتَّ

ُ
مْ ت

ُ
ك نَّ

َ
نُّ أ

ُ
ظ
َ
ي أ ِ

 
ن

 
َ
غ
ُ
وَهُمْ لأ

ْ
رَك

َ
ئِنْ ت

َ
ِ ل

َّ
كِنْ وَاللَّ

َ
يْدِيَهُمْ وَل

َ
عْتُ أ

َ
قَط

َ
ُ عَزَّ وَجَلَّ ل

َّ
مَ اللَّ   مَا حَرَّ

َ
ت
َ
حَدَهُمْ أ

َ
كَ  إِنَّ أ ِمَنَّ

ر 

الَ:
َ
؟ ق ِ

مُزَنِ  
ْ
مَنُهَا لِل

َ
مْ ث

َ
الَ: ك قَ

َ
وجِعُكَ. ف

ُ
 ت
ً
رَامَة

َ
قَالَ:   فِيهِمْ غ

َ
ةٍ ف

َ
رْبَعِمِائ

َ
مْنَعُهَا مِنْ أ

َ
نْتُ أ

ُ
ك

ةٍ. 
َ
مِائ

َ
مَان

َ
عْطِهِ ث

َ
أ
َ
 - يشمل ثلاثة أحكام:  وأنَّ حكمَ عمرَ     1ف

لقرينة الجوع. فهي شبهة قوية    اعتباراالأول: درء الحد عن الأعبد الذين سرقوا؛  

 يدرأ بها الحد، لما تقدم من أدلة توجب درء الحد بالشبهة. 
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ق عمرُ  الثاني: ت غريم سيد الأعبد قيمة الناقة المسروقة لصاحبها بقيموها التي صدَّ

 صاحبَها إذ قال: إنه امتنع من قبولها لناقته.

الثالث: إنزال العقاب بحاطب صاحب الأعبد الذين سرقوا، بمثل قيمة الناقة 

 المسروقة. 

ا لماذا دفعها إلى صاحب الناقة، ولم يحتفظ بها لبيت مال المسلم  ين ؟ فهي  أمَّ

ا أصابه من ضرر حين وجد ناقته قد نحرت، وما    تعويض لصاحب الناقة، عمَّ

 إياه على السارقين، و لعله قد أضاع في  
ً
له من عنت بالمجيء إلى عمر متعديا تحمَّ

 قد يعودان عليه بكسب.
ً
 وجهدا

ً
  1ذلك وقتا

الداخلة   إلى الأحكام  باختصار شديد، والغرض الإشارة  الحدود،  المراد من  انتهى 

تحت هذه القاعدة، ومن أراد المزيد فعليه بأمهات الكتب، وكبار علماء الأمة؛ يجد  

 .الشفاء التام، إن شاء الل 

 من فروع هذه القاعدة 

الأصل براءة الذمة،.. الأصل بقاء ماكان على ما كان ... الأصل في الصفات العارضة  

العدم ...الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته ...ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ....لا  

عبرة للدلالة في مقابلة التصريح ....لا ينسب لساكت قول ...لاعبرة للتوهم ...لاحجة  

 

 302( وقد سبق ذلك في محله ص23256/  2ه الإسلامي العدد انظر: مجلة مجمع الفق -1
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عب ....لا  الإحتمال  حقيقة  مع  كالممتنع  عادة  ....الممتنع  خطؤه  البين  بالظن  رة 

 وغيرها كثير. ،....

ذِي هو عدم  
َّ
صلِ ال

َ
رُ مَوَافِقٌ لِلأ

َ
رْعٌ والآخ

َ
 فِيهِ ش

ٌ
انِ حَدِيث

َ
عَارَضَ حَدِيث

َ
ا ت

َ
فائدة : إِذ

رْ  بِتِ لِلشَّ
ْ
ث
ُ
مِ الم

ْ
ى الحُك

َ
نْ يُصَارَ إِل

َ
 عِ .."الحكم ولم يعلم المتقدم من المتأخر وَجَبَ أ

في معرض كلامه    هذه قاعدة عظيمة نصَّ عليها الإمام عامر بن علي الشماخي  

ن التراث  13ص1عن استقبال القبلة بالبول والغائط. ينظر الإيضا  للشماخي ج

 مجلدات.   4
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 فائدة في الصلاة قبل الجمعة 

حَابَةِ   مِنْ الصَّ
ٌ
ِ    عَنْ رسول الل   رَوَى جَمَاعَة

ل 
ُ
وَالِ فِي ك ي بَعْدَ الزَّ ِ

 
انَ يُصَل

َ
هُ " ك نَّ

َ
أ

نْصَارِيُّ  
َ ْ
وبَ الأ يُّ

َ
بُو أ

َ
عَاتٍ" مِنْهُمْ أ

َ
رْبَعَ رَك

َ
، وهذه الصلاة هي التي تسمى سنة    يَوْمٍ أ

 . الزوال

الل     رسول  أنَّ  رواية  من  هنالك  هل  الجمعة؟    ولكن  يوم  صلاة  صلاها  قبل 

  الجمعة؟  
ُ
 بعده؟ وما ذا كانوا يعملون؟    رسول الل  وهل فعَلها صحابة

الزمان   هذا  أهل  من  كثير  اشتغل  أنه  وقد  يرى  لرأي  كل  وتعصب  بموضوعها 

عن ذكره، وكما يقال:    الأصوب في نظره، حتى بلغ الأمر ببعضهم مبلغا يتنزه العاقلُ 

اف والمنافق وثاب"  
َّ
 1" المؤمن طبيب نفسه"، وفي الأثر "المؤمن وق

ا   أنهم  وأولى  ولو  أهم  هو  بما  أمورٍ شتغلوا  وتغيير  الفساد،  من  كثيرٍ  إصلا   من 

 
َ
المنك من  وأخذت  عظيمة  واليابس،  الأخضر  وأحرقت  والعباد،  البلاد  ت  عمَّ راتِ 

بصلاة أو غيرها من    -من أراد منهم أن يتقرب إلى ربه    الطارف والتليد، وتركوا الناسَ 

ه  -ربات  القُ 
َ
لكان أسلم لهم وأولى، وأنفع للجميع وأجدى، إذ الجميعُ يُقِرُّ    ،هو وشأن

 

الموقوف    وموقوفا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب     يروى هذا الأثر مرفوعا إلى المعصوم  -1

البيهقي في الزهد الكبير عن عمر، البصري أيضا  أخرجه  ي   ،كما يروى عن الحسن  ِ
 
ن
َ
تَأ
ُ
الم اف: 

َّ
والوق

 
َ
حَة

َ
صْل

َ
رَ الم

ُ
ٍ   ،ليَنْظ يدري ما يحطبه.   كحاطب ليل لا،  والوثاب الذي يأخذ الأمور على يجل وبدون ترو 

هـ والكندي: 333انظر المجالسة وجواهر العلم: أبو بكر أحمد بن مروان الدينوري المالكي المتوفى:  

 ه الشافعي.والحاوي في الفق ، 189، ص68-67بيان الشرع، ج
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َّ

 واجب إلا الفرض المحتوم، وما عداه فقُربات إلى الل من شاء فليقلل  ويعترف ألا

 .ومن شاء فليكثر

؛ وهي  وأمر بها قطعا  ربه  رسول الل  ذي لحق به  وأنَّ الواجب من الصلاةِ هو ال  

م" وما عدا الصلوات    الصلوات الخمس، وكان آخر عهده  
ُ
مْسَك

َ
وا خ

ُّ
بأمته "صَل

 
ً
، والنفل مرده إلى العبد قربة

ٌ
 راتبة

ٌ
ا نفلٌ محضٌ أو سنة منه إلى ربه   الخمس فهو إمَّ

  منع، إلا في الأوقات    إنْ أخلص النية له، لا حصر فيه على القادر ولا توقيت ولا

أنه قال: "الصلاة خير موضوع فمن استطاع   المحرمة والمكروهة، وقد روي عنه 

 1أنْ يستكثر فليستكثر"  

 

ج  الطبرانيأخرجه    -1 الأوسط  وصححاه.   243   84/ص1في  والحاكم  حبان  وابن  أحمد  ورواه 

أب    يوالمباركفور  طريق  من  وغيرهم،  الغاية  في  والهيثمي  الخفاء،  في كشف  والعجلوني  المرقاة،  في 

"من شاء أقل، ومن    :عن أبي ذر بلفظ  يةرواوفي    هريرة ومن طريق أبي ذر ومن طريق أبي أمامة  

المعصوم   الى  مرفوعا  الحديث  هذا  روي  أكثر"  الحسن    شاء  على  المنذري    وموقوفا  وضعفه 

.: فيه عبد المنعم بن بشير،  2/249( وقال: "رواه الطبراني في الأوسط. قال الهيثمي في الغاية: 1/153

اللفظ. وابن حنبل في ، مع اختلاف في بعض 1/287وهو ضعيف." وأخرجه ابن أب  عاصم فى الزهد 

 ، الصلاة قبل العيد.  2/779وابن حجر الفتح/1/287.2الزهد 

المسند   زوائد  فى  المقصد  غاية  في  كما  الهيثمي  نَا  1270  -1268/  2ونصه عند 
َ
ث حَدَّ وَكِيعٌ،  نَا 

َ
ث "حَدَّ  .

بُو عُمَرَ    أنبأني،  المسعودي
َ
بِ   الدمشقيأ

َ
اشِ، عَنْ أ

َ
خ

ْ
ش

َ
خ
ْ
ِ  ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ ال

َّ
يْتُ رَسُولَ اللَّ

َ
ت
َ
الَ: أ

َ
ٍ ق

ر 
َ
  ذ

قُمْتُ  
َ
الَ: ف

َ
، ق ِ

صَل 
َ
مْ ف

ُ
الَ: ق

َ
، ق

َ
تُ: لا

ْ
ل
ُ
يْتَ؟ ق

َّ
ٍ هَلْ صَل

ر 
َ
بَا ذ

َ
قَالَ: يَا أ

َ
سْتُ ف

َ
جَل

َ
سْجِدِ ف

َ ْ
يْتُ  وَهُوَ فِى الم

َّ
صَل

َ
ف

يَاطِي
َ
ِ ش

ر 
َ
ِ مِنْ ش

َّ
 بِالِلّ

ْ
ذ عَوَّ

َ
ٍ ت
ر 
َ
بَا ذ

َ
قَالَ: يَا أ

َ
سْتُ ف

َ
مَّ جَل

ُ
سِ ث

ْ
ِ وَلِلِإن

َّ
تُ: يَا رَسُولَ اللَّ

ْ
ل
ُ
الَ: ق

َ
، ق ِ

جِن 
ْ
سِ وَال

ْ
نِ الِإن

 
َ
اءَ أ

َ
لَّ وَمَنْ ش

َ
ق
َ
اءَ أ

َ
يْرٌ مَوْضُوعٌ مَنْ ش

َ
الَ: خ

َ
؟ ق

ُ
ة
َ
لا ِ الصَّ

َّ
تُ: يَا رَسُولَ اللَّ

ْ
ل
ُ
عَمْ، ق

َ
الَ: ن

َ
يَاطِينُ؟، ق

َ
الَ:  ش

َ
رَ ق

َ
ث
ْ
ك
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الَ 
َ
وْمُ؟ ق الصَّ

َ
ِ ف

َّ
تُ: يَا رَسُولَ اللَّ

ْ
ل
ُ
الَ:  ق

َ
؟ ق

ُ
ة
َ
دَق الصَّ

َ
ِ ف

َّ
تُ: يَا رَسُولَ اللَّ

ْ
ل
ُ
ِ مَزِيدٌ ق

َّ
رْضٌ مُجْزِئٌ وَعِنْدَ اللَّ

َ
: ف

 
ْ
ل
ُ
قِيرٍ ق

َ
ى ف

َ
وْ سِرٌّ إِل

َ
ٍ أ
الَ: جَهْدٌ من مُقِل 

َ
ضَلُ؟ ق

ْ
ف
َ
هَا أ يُّ

َ
أ
َ
ِ ف

َّ
تُ: يَا رَسُولَ اللَّ

ْ
ل
ُ
 ق
ٌ
 مُضَاعَفَة

ٌ
ضْعَاف

َ
تُ: يَا رَسُولَ  أ

  ِ
َّ

بِيَ   أياللَّ
ْ
ن
َ
ِ  الأ

َّ
تُ: يَا رَسُولَ اللَّ

ْ
ل
ُ
الَ: آدَمُ، ق

َ
ضَلُ؟ ق

ْ
ف
َ
انَ أ

َ
عَمْ    ونبي اءِ ك

َ
الَ: ن

َ
انَ؟ ق

َ
تُ: يَا رَسُولَ    نبي ك

ْ
ل
ُ
مٌ، ق

َّ
ل
َ
مُك

 
ْ
ل
ُ
رَ، ق

َ
 عَش

َ
مْسَة

َ
: خ

ً
ة الَ مَرَّ

َ
فِيرًا، وَق

َ
ا غ رَ جَمًّ

َ
 عَش

َ
ةٍ وَبِضْعَة

َ
 مِائ

ُ
ث

َ
لا
َ
الَ: ث

َ
ونَ؟ ق

ُ
رْسَل

ُ ْ
مِ الم

َ
ِ ك

َّ
رَسُولَ  تُ: يَا  اللَّ

عَمْ  
َ
الَ: ن

َ
انَ؟ ق

َ
بِىٌّ ك

َ
ن
َ
ِ آدَمُ أ

َّ
    نبياللَّ

ُ
الَ آيَة

َ
مُ؟ ق

َ
عْظ

َ
يْكَ أ

َ
زِلَ عَل

ْ
ن
ُ
مَا أ يُّ

َ
ِ أ

َّ
تُ: يَا رَسُولَ اللَّ

ْ
ل
ُ
مٌ، ق

َّ
ل
َ
:  الكرس ي مُك

ا 
َ
ن
َ
بَأ
ْ
ن
َ
نَا يَزِيدُ، أ

َ
ث ومُ{. حَدَّ قَيُّ

ْ
حَىُّ ال

ْ
 هُوَ ال

َّ
هَ إِلا

َ
 إِل

َ
ُ لا

َّ
 المسعودي}اللَّ

َ
ك
َ
ذ
َ
حْوَهُ. : ف

َ
 رَ ن

  ،
َ
اعَة

َ
نَا مُعَانُ بْنُ رِف

َ
ث غِيرَةِ، حَدَّ

ُ ْ
بُو الم

َ
نَا أ

َ
ث حْمَنِ، عَنْ    حدثنيحَدَّ بِ  عَبْدِ الرَّ

َ
قَاسِمِ أ

ْ
عَلِىُّ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ال

  ِ
َّ

انَ رَسُولُ اللَّ
َ
الَ: ك

َ
 ق

َ
مَامَة

ُ
بِ  أ

َ
هُ يَ   أ نَّ

َ
ونَ أ نُّ

ُ
وا يَظ

ُ
ان
َ
سْجِدِ جَالِسًا وَك

َ ْ
ى  فِى الم صَرُوا عَنْهُ حَتَّ

ْ
ق
َ
أ
َ
يْهِ ف

َ
زِلُ عَل

ْ
ن

بِىُّ   يْهِمُ النَّ
َ
بَلَ عَل

ْ
ق
َ
أ
َ
يْهِ، ف

َ
سَ إِل

َ
جَل

َ
 [ ف

َ
ت
َ
أ
َ
تَحَمَ ]ف

ْ
اق

َ
، ف ٍ

ر 
َ
بُو ذ

َ
يَوْمَ؟   جَاءَ أ

ْ
يْتَ ال

َّ
ٍ هَلْ صَل

ر 
َ
بَا ذ

َ
قَالَ: يَا أ

َ
، ف

عَ 
َ
رْبَعَ رَك

َ
ى أ

َّ
ا صَل مَّ

َ
ل
َ
، ف ِ

صَل 
َ
مْ ف

ُ
الَ: ق

َ
، ق

َ
الَ: لا

َ
ِ  ق

ر 
َ
ِ مِنْ ش

َّ
 بِالِلّ

ْ
ذ عَوَّ

َ
ٍ ت
ر 
َ
بَا ذ

َ
قَالَ: يَا أ

َ
يْهِ، ف

َ
بَلَ عَل

ْ
ق
َ
حَى أ اتٍ الضُّ

الَ: يَا  
َ
سِ ق

ْ
ِ وَالِإن

جِن 
ْ
يَاطِينِ ال

َ
عَمْ،    نبي ش

َ
الَ: ن

َ
يَاطِينٌ؟ ق

َ
سِ ش

ْ
لِإن

َ
ِ وَهَلْ ل

َّ
ِ يُوحِى اللَّ

جِن 
ْ
سِ وَال

ْ
يَاطِينُ الِإن

َ
ش

ى بَعْضٍ  
َ
رُورًابَعْضُهُمْ إِل

ُ
قَوْلِ غ

ْ
 ال

َ
رُف

ْ
ى، زُخ

َ
الَ: بَل

َ
ةِ؟ ق جَنَّ

ْ
زِ ال

ْ
ن
َ
لِمَاتٍ مِنْ ك

َ
مُكَ ك ِ

 
عَل

ُ
 أ
َ
لا
َ
ٍ أ
ر 
َ
بَا ذ

َ
الَ: يَا أ

َ
مَّ ق

ُ
، ث

   جعلني
َ
، ق ِ

َّ
 بِالِلّ

َّ
 إِلا

َ
ة وَّ

ُ
 ق
َ
 حَوْلَ وَلا

َ
تُ: لا

ْ
ل
ُ
ِ ق

َّ
 بِالِلّ

َّ
 إِلا

َ
ة وَّ

ُ
 ق
َ
 حَوْلَ وَلا

َ
لْ لا

ُ
الَ: ق

َ
ُ فِدَاءَكَ، ق

َّ
تَ  اللَّ

َ
مَّ سَك

ُ
الَ: ث

يَا   تُ: 
ْ
ل
ُ
ق الَ: 

َ
ق مَهُ، 

َ
لا

َ
ك تُ 

ْ
أ
َ
بْط

َ
اسْت

َ
ف ى  ِ

    نبيعَن 
ً
رَحْمَة  ُ

َّ
كَ اللَّ

َ
بَعَث

َ
ف انٍ 

َ
وْث
َ
أ  
َ
وَعَبَدَة ةٍ  جَاهِلِيَّ هْلَ 

َ
أ ا  نَّ

ُ
ك ا  إِنَّ  ِ

َّ
اللَّ

اءَ اسْتَقَ 
َ
يْرٌ مَوْضُوعٌ مَنْ ش

َ
الَ: خ

َ
 مَا هِيَ؟ ق

َ
ة
َ
لا يْتَ الصَّ

َ
رَأ
َ
ينَ أ ِ

َ
عَالم

ْ
تُ: يَا  لِل

ْ
ل
ُ
رَ، ق

َ
ث
ْ
اءَ اسْتَك

َ
ِ    نبيلَّ وَمَنْ ش

َّ
اللَّ

تُ يَا  
ْ
ل
ُ
الَ: ق

َ
رْضٌ مُجْزِئٌ، ق

َ
الَ ف

َ
ا هُوَ؟ ق

َ
يَامَ مَاذ ِ

يْتَ الص 
َ
رَأ
َ
    نبيأ

ٌ
ضْعَاف

َ
الَ: أ

َ
ا هِيَ؟ ق

َ
 مَاذ

َ
ة
َ
دَق يْتَ الصَّ

َ
رَأ
َ
ِ أ

َّ
اللَّ

تُ: يَا  
ْ
ل
ُ
الَ: ق

َ
زِيدُ، ق

َ ْ
ِ الم

َّ
 وَعِنْدَ اللَّ

ٌ
ِ    بينمُضَاعَفَة

َّ
قِيرٍ وَجُهْدٌ مِنْ    فأيُّ اللَّ

َ
ى ف

َ
الَ: سِرٌّ إِل

َ
ضَلُ؟ ق

ْ
ف
َ
ةِ أ

َ
دَق الصَّ

تُ: يَا 
ْ
ل
ُ
، ق ٍ

  نبي مُقِل 
ُ
ومُ{ آيَة قَيُّ

ْ
حَىُّ ال

ْ
 هُوَ ال

َّ
هَ إِلا

َ
 إِل

َ
ُ لا

َّ
الَ: }اللَّ

َ
مُ؟ ق

َ
عْظ

َ
يْكَ أ

َ
زَلَ عَل

َ
مَا ن يُّ

َ
ِ أ

َّ
تُ:  الكرس ياللَّ

ْ
ل
ُ
، ق

ِ    نبي يَا  
َّ

هَ   أي اللَّ تُ: يَا  الشُّ
ْ
ل
ُ
الَ: مَنْ سُفِكَ دَمُهُ وَعُقِرَ جَوَادُهُ ق

َ
ضَلُ؟ ق

ْ
ف
َ
ِ    نبي دَاءِ أ

َّ
ضَلُ؟   فأي اللَّ

ْ
ف
َ
ابِ أ

َ
ِق
الر 

يَا   تُ: 
ْ
ل
ُ
ق الَ: 

َ
ق هْلِهَا، 

َ
أ عِنْدَ  فَسُهَا 

ْ
ن
َ
وَأ مَنًا 

َ
ث هَا 

َ
لا

ْ
غ
َ
أ الَ: 

َ
ِ    نبيق

َّ
يْهِ    فأي اللَّ

َ
عَل آدَمُ  الَ: 

َ
ق لَ؟  وَّ

َ
أ انَ 

َ
ك بِيَاءِ 

ْ
ن
َ
الأ

تُ: يَا  ا
ْ
ل
ُ
الَ: ق

َ
م، ق

َ
لا عَمْ    نبي لسَّ

َ
الَ: ن

َ
انَ آدَمُ؟ ق

َ
بِىٌّ ك

َ
وَن
َ
ِ أ

َّ
فََ  فِيهِ رُوحَهُ،    نبياللَّ

َ
مَّ ن

ُ
ُ بِيَدِهِ، ث

َّ
قَهُ اللَّ

َ
ل
َ
مٌ خ

َّ
ل
َ
مُك
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ا كتب الفقه فقلما تجد كتابا فقهيا إلا ذكره أثناء الكلام على النوافل.   "أمَّ

الاستكثار   في  الأمة  أنَّ عمل  على  والحاصل  فيها جارٍ  التوقيت  الصلاة وعدم  من 

ف على غيره أو يشنع عليه مادام في الأمر سعة،   معناه، ولا ينبغي للإنسان أن يعنِ 

ولم تكن ثمة مخالفة لأحد الأصول الثلاثة" الكتاب والسنة والإجماع" وعلى المرء 

اة، وقد ورد اختلاف أئمة العلم في ذلك قديما أن يتبصر لدينه في شتى أمور الحي

وحديثا ولم يعنف بعضُهم بعضا، بما يدل على أنَّ في الأمر سعة، وإليك أيها القارئ 

الكريم بعض ما قاله أهل العلم في ذلك، فخذ منه ما وافق الحق والصواب، والل  

يشاء قدير ما  إنه على  الأعمال وأسمى الأخلاق،  المولى    يهدينا وإياك لأحسن  نعم 

 ونعم النصير.             

 - :الإباضية  والاستقامةفمن مذهب أهل الحق  

معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا: إباحة الصلاة  :  قال أبو سعيد الكدمي  

في الوقت الذي تجوز فيه الصلاة، ولا أعلم في ذلك حدا   والأمر بها قبل الجمعة 

موقوتا، وفي بعض قولهم: إنه لا بأس والخطيب يخطب يوم الجمعة، وفي بعض  

 

 
َ
بِيَاءِ؟ ق

ْ
ن
َ
 الأ

ُ
ة ى عِدَّ

َّ
مْ وَف

َ
ِ ك

َّ
تُ: يَا رَسُولَ اللَّ

ْ
ل
ُ
الَ: ق

َ
 ق
ً
بْلا

ُ
هُ: يَا آدَمُ ق

َ
الَ ل

َ
مَّ ق

ُ
رُونَ  ث

ْ
 وَعِش

ٌ
رْبَعَة

َ
فٍ وَأ

ْ
ل
َ
 أ
ُ
ة
َ
الَ: مِائ

فِيرًا. 
َ
ا غ رَ جَمًّ

َ
 عَش

َ
مْسَة

َ
ةٍ وَخ

َ
مِائ

ُ
ث
َ
لا
َ
لِكَ ث

َ
سُلُ مِنْ ذ فًا الرُّ

ْ
ل
َ
 أ

جَوَازِ  
ْ
ة لِل افِعِيَّ رِ وقال: "...وَاسْتَدَلَّ بَعْض الشَّ

ْ
وِت

ْ
وذكره الحافظ ابن حجر في الفتح: باب مَا جَاءَ فِي ال

وْل
َ
ان ..."   ه  بِعُمُومِ ق حَهُ ابْن حِبَّ " وصَحَّ اءَ اسْتَقَلَّ

َ
رَ وَمَنْ ش

َ
ث
ْ
اءَ اسْتَك

َ
مَنْ ش

َ
يْر مَوْضُوع، ف

َ
ة خ

َ
لا " الصَّ
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كن  قولهم إن ذلك حدث وبدعة، لعل المعنى فيه أنه لم يكن في الأصل، وإن لم ي

أمر الرجل بالصلاة وثبت ذلك فهو أولى ما استجيز    بدعة مكفرة، وإن كان النبي  

وعمل به، ويخرج ذلك عندي لتحية المسجد؛ لأنه قد ثبت عنه أنه قال: لكل ش يء 

في بعض    1تحية وتحية المسجد ركعتان إذا دخله الداخل." لم يقعد حتى يصليهما." 

 الرواية ولا أعلم لزوم ذلك فرضا.  

يخرج عندي من الفضائل، وعندي أنه ما لم يحرم الإمام فالصلاة غير محجورة  و 

ه أصح إذا قام الخطيب  في المسجد، إلا أنَّ ترك الصلاة يخرج في معاني الأصول أنَّ

يخطب؛ لأنَّ الصلاة ذكر لا صمت، كذلك معاني الاتفاق يوجبه، والصمت غيرها،  

 

( في معرض الكلام على التحية  429/    2ذكر هذه الرواية أيضا الماودي في الحاوي في فقه الشافعي    -1

سْجِدَ    الجمعة من طريق أبي ذراثناء خطبة الإمام يوم  
َ ْ
تُ الم

ْ
ل
َ
الَ: دَخ

َ
ٍ ق

ر 
َ
بُو ذ

َ
نَا: مَا رَوَى أ

ُ
قال...وَدَلِيل

  ِ
َّ

ِ   وَرَسُولُ اللَّ
 
صَل

ُ
نْ ت

َ
سْجِدِ أ

َ ْ
 الم

ُ
ة حِيَّ

َ
، وَت

ً
ة حِيَّ

َ
يْءٍ ت

َ
لِ ش 

ُ
الَ لِي: "إِنَّ لِك

َ
تِفَيَّ وَق

َ
ضَرَبَ بِيَدِهِ بَيْنَ ك

َ
يَ جَالِسٌ، ف

إِ  عَتَيْنِ 
ْ
الت رَك الحديث  كتب  من  ش يء  في  اللفظ  بهذا  أجده  ولم    ". ِ

صَل 
َ
ف مْ 

ُ
ق تَ، 

ْ
ل
َ
دَخ ا 

َ
استطعت    يذ

المسجد   إليها، وتحية  أخر  ةثابتالوصل  ِ     ؛بأحاديث 
َّ

عَبْدِ اللَّ بْنِ  جَابِرِ  سُفْيَانَ  بُي 
َ
أ نَّ    كرواية 

َ
"أ

 ِ
َّ

جُمُعَةِ وَرَسُولُ اللَّ
ْ
لَ يَوْمَ ال

َ
فَانِيَّ دَخ

َ
ط

َ
غ
ْ
ا ال

ً
يْك

َ
زْ     سُل جَوَّ

َ
عَتَيْنِ ت

ْ
عْ رَك

َ
ارْك

َ
مْ ف

ُ
هُ: ق

َ
قَالَ ل

َ
سَ ف

َ
جَل

َ
بُ، ف

ُ
ط

ْ
يَخ

   .فِيهِمَا

   ِ
َّ

دِرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّ
َ
نْك

ُ ْ
دُ بْنُ الم مَامُ  وَرَوَى مُحَمَّ ِ

ْ
جُمْعَةِ، وَالإ

ْ
مْ يَوْمَ ال

ُ
حَدُك

َ
ا جَاءَ أ

َ
الَ : إِذ

َ
هُ ق أنَّ

 يَقْعُدْ 
َ

لا
َ
بُ ف

ُ
ط

ْ
مَّ يَجْلِسْ.يَخ

ُ
فِيفَتَيْنِ ث

َ
عَتَيْنِ خ

ْ
يَ رَك ِ

 
ى يُصَل  حَتَّ

يْهِ  
َ
إِل قَامَ 

َ
عَ، ف

َ
لِيَرْك قَامَ 

َ
بُ، ف

ُ
ط

ْ
وَمَرْوَانُ يَخ جُمْعَةِ 

ْ
ال يَوْمَ  لَ 

َ
دْرِيَّ دَخ

ُ
خ
ْ
ال بَا سَعِيدٍ 

َ
أ نَّ 

َ
أ حْرَاسُ، وَرُوِيَ 

َ ْ
 الأ

هُ 
َ
 قِيلَ ل

َ
رَغ

َ
ا ف مَّ

َ
ل
َ
ائِمًا، ف

َ
يْهِمْ ق

َ
بَ  عَل

َ
أ
َ
يْتُهُ مِنْ  ف

َ
يْءٍ رَأ

َ
دَعَهُمَا بَعْدَ ش 

َ
نْتُ لِأ

ُ
قَالَ: مَا ك

َ
وا بِكَ، ف قَوْمَ هَمُّ

ْ
: إِنَّ ال

 ِ
َّ

 . فلتراجع من مظانها.رَسُولِ اللَّ
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لى تمام الصلاة، وإذا ثبت معنى وحق الجمعة الصمت منذ يقوم الخطيب يخطب إ

 1هذا فالداخل كالقاعد في المسجد قبل ذلك. 

ة القبلية في يوم الجمعة   ا بالنسبة إلى السن  الشي  سعيد بن مبروك القنوبي"...أمَّ

 هنالك أمران يَنبغي التفريق بينهما: 

ق الصلاة أي أنَّ الإنسان إذا دخل المسجد أو كان في بيته أ
َ
ل
ْ
يضا إنه  أحدهما: مُط

النبي   قولِ  مِن  ثابت  ذلك  فنعم،  اليوم  هذا  في  ي  ِ
 
يُصل أن  له  طريق    ينبغي  مِن 

مان، وقد جاء ذلك أيضا مِن طريق أبي هريرة وإن كان في إسنادِه سُهيل، وقد  
ْ
 سَل

 السابِقة  ،فيهأشرنا إلى ما  
ُ
دُ روايتَه الرواية ِ

ؤي 
ُ
م يُخالِف بل ت

َ
 .ولكنه في هذه الرواية ل

ولكن    وقد جاء ذلك أيضا مِن غير هاتين الطريقين، فهذا الأمر ثابتٌ عن النبي    

ِ الإنسان ما شاء كما جاء ذلك في  
ن مِن الركعات فليُصل  د بِعددٍ معي  م يُحَدَّ

َ
ذلك ل

رَ له( أو ما شابه ذلك مِن     الحديثِ الثابت عن النبي   ِ
د 
ُ
ليُصل ما ق

َ
كما جاء: )ف

اسَل في ذلك، فإذا جاء الإنسان قبل  الألفاظ فهذا ثابِت، و 
َ
لا ينبغي لِلإنسان أن يَتَك

سَاعة أو قبل نصف ساعة أو أكثر أو أقل فليُصل ما شاء مِن الركعات حتى لو كان 

ذلك في وقتِ الزوال، فإنَّ ذلك الوقت لا يُنْهَى عن الصلاة فيه في هذا اليوم، فهو  

وإ الصحيح،  القول  على  هْي  النَّ مِن  نَى 
ْ
في  مستث كان  مَن  بيْن  بعضُهم  فرَّق  كان  ن 
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المسجد ومَن كان في غيره إلى غير ذلك؛ ولكنني لا أرى دليلا على التفريق، فليُصل   

 الإنسان في ذلك ما شاء. 

ة   ة الظهر القبلية أو في السن  ة قبلية: كما هو الحال في سُنَّ والثاني: كون ذلك سن 

ة:البعدية أو ما شابه ذلك، فهذا قد   فتْ فيه كلمة الأم 
َ
 - اختل

ة قبلية كما هو الحال في الظهر.  -1  ذهب بعضهم إلى أن  لِلجمعة سن 

سِبَ إلى أكثر أهل العلم    -وذهبت طائفة مِن أهل العلم    -2
ُ
ه ليست هنالك    -ون إلى أنَّ

 صحيحة عن  
ً
جِد رواية

َ
ة قبلية للجمعة، وهذا هو الذي أذهب إليه، إذ إنني لم أ سن 

ه عند    -ى الل عليه وعلى آله وصحبه وسلمصل  -النبي تدل  على ذلك، ومِن المعلوم أنَّ

الخلاف يَنبغي لِلإنسان أن يَرجع إلى الثابت مِن قول وفعل النبي صلى الل عليه وعلى  

ة فإننا وجدنا بعضَ الروايات التي  حن عندما رجعنا إلى السن 
َ
آله وصحبه وسلم، ون

لى الركعتين ومنها ما يدلُّ على الأربع، جاء ذلك مِن  تدل  على ذلك، منها ما يدلُّ ع

ومِن   ابن مسعود  ومِن طريق  ابن عباس،  مِن طريق  ذلك  ابن عمر، وجاء  طريق 

طريق علي بن أبي طالب وكلُّ ذلك لا يَصِح، على كل حال؛ لا أرى داعيا لذكر ما في  

لِ لأنَّ المقام سيطول بِه؛ لأنَّ في بع
َ
ل وفي بعضها تلك الروايات مِن العِل

َ
ضها أربعَ عِل

عف بِمكان، وقد   ثلاثا، وفي بعضها اثنتين، وذلك يَطول بِه المقام، ولكن هي مِن الض 

ق  
 
ي أتفرَّغ لِلإجابة عليه بِإطالة؛ إن وف ِ

 
ه إليَّ بعضُ الإخوان سُؤالا في ذلك ولعل وَجَّ

 إلى ذلك.  -تبارك وتعالى  -الل
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ة، لأن  الأذان  ومنهم مَن استدل  بِحديث: )بَيْن كل   أذانين صلاة(، ولا دليلَ في ذلك البت 

ل لِصلاة الجمعة حَادِث، لم يَكن في عهد النبي   فلا يُمكن أن نستدِل  بِهذه    الأو 

الأذان  هو  ل  الأو  فالأذان  ل،  الأو  بِالأذان  المقصود  هو  هذا  وأن   ذلك  على  الرواية 

الأ  رَة، هذا 
َ
مباش بعدَه  الخطيب  الذي يَخطب  الثاني هي  الثاني  ل والأذان  الأو  ذان 

لِيب،  
ْ
غ ق عليها لفظ "الأذان"، وقيل: إن  ذلك على سبيل التَّ

َ
الإقامة فإن  الإقامة يُطل

 "القَمَرَان " إلى غير ذلك.  فكما يُقال:" العُمَرَان" و

لَ ذلك بِتأويل فيه بُعْد وَّ
َ
  1كما أشرتُ إليه بِالأمس.   -ومنهم مَن أ

ة.  فلا يُمكن أن نستدِل بِ   هذا الحديث على ذلك البت 

روى عن النبي  
ُ
ه    ومنهم مَن استدَل  على ذلك بِرواية ت مِن طريق ابن الزبير فيها أن 

  -    صِح كما ستأتي الإشارة فيها
َ
"مَا مِن فريضة إلا    -على نِسْبَة ذلك وإلا فهي لا ت

مِن الروايات    لا تثبت فهي  -في حقيقة الواقع    -وبين يديها ركعتان"، وهذه الرواية  

التي لا تثبت عن النبي صلى الل عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبيان ذلك له موضِع  

 آخر.

ة الظهر    -كما جاء مِن طريق أبي أيوب    -  ومنهم مَن استدَل  بِأن  النبي   كان يُصلي سن 

فر، فقد جاء عن أبي أيوب أنه سافر مع النبي   مانية عشر   القبلية حتى في السَّ
َ
  في ث
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سفرا، أو ما هذا معناه وكان يُصلي قبل الظهر ركعتين، ولكن هذه الرواية ضعيفة  

ثبت عن النبي  
َ
 فهي في صلاة الظهر.   -وهو بعيد جدا  -ثم على تقدير ثبوتِها     لا ت

ة القبلية قبل الظهر، وذلك فيه مِن البعد ما لا يَخف    ومنهم مَن قاس ذلك على السن 

 يَحتاج إلى إيضا .   فالفرق بينهما أوضح مِن أن

ومنهم مَن أخذ ذلك مِن بعض أفعال الصحابة، وتلك الأفعال في حقيقة الواقع في  

ة قبلية قبل فريضة الجمعة.  النفل المطلق لا في سن 

ة قبلية قبل فريضة الجمعة،   والحاصل أن  الصحيح عندنا أنه ليست هنالك سن 

ل ما شاء قبل فريضة    ،الظهركما هو الحال في فريضة   ولكن يَنبغي لِلإنسان أن يَتنف 

طبوها.
ُ
 الجمعة وقبل خ

م يبق     
ُ
حية المسجد ث

َ
اس أن  الواحد منهم يأتي ويصلي ركعتي ت رى كثيرا مِن النَّ

َ
لكن ن

ة جميعا  الأم  تقوم  المؤذن  يؤذن  يبق  جالسا هكذا؛ وعندما  أو  يذكر  أو  يقرأ  إما 

ن الواجبة التي لابد منها فهذا لا أصل له، وهذا هو  تصلي، تظن  أنَّ ذلك مِن السن

ه لا   د مِن أهل العلم ووصفه بالبدعة، ومع ذلك نقول: إنَّ د فيه مَن شد  الذي شد 

فوا في هذه المسألة،  
َ
ينبغي التشديد في مثل هذه القضايا فإن  أهل العلم قد اختل

ن ذلك بالأسلوب  وما دامت المسألة خلافية ينبغي للإنسان أن يأخذ بِالأرجَح   ِ
وأن يُبَي 

هم مِن المبتدِعة أو ما   بِأنَّ يَصِفَهم  د مع الناس أو أن  يَتشد  ا أن  أمَّ الواضِح المفِيد، 

هما  هم يأخذون بِرأي مَن يَقول بِمشروعيةِ هاتين الركعتين بل وأنَّ شابه ذلك مع أنَّ

رْق   فَ
َ
ف وسلم  آله  وعلى  عليه  الل  صلى  النبي  عن  الثابتة  السنن  المسائل  مِن  بيْن 
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القطعية وبين المسائل الظنية لكن نقول: ينبغي أن ننبه الناس أنَّ مَن أراد أن يأخذ  

ر عن   ِ
ه بِالتكاسل وبعدمِ حُب  الخير أو أنه يُنَف 

َ
ع على غيره وأن يَصِف

َّ
نَط

َ
بذلك فلا يَت

د  ، فإن كان هو يريد ذلك فليفعل ولكن ليس له أن يتشد 
 
 ذلك أو مَا شابه ذلك، كلا

زين   الرَّ الواضِح  بِالأسلوب  ح ذلك  ِ
يُوَض  أن  له  ينبغي  أيضا  الغير  أن   كما  مع غيره، 

ة الثابتة عن النبي صلى الل عليه وعلى آله وسلم وبعد ذلك فلابد  -المستنِد إلى الحج 

 مِن أن يُفر ق بيْن المسائل القطعية وبيْن المسائل الظنية.

ه عليه الآن     ِ
ب 
َ
ن
ُ
وَدُّ أن أ

َ
ا بِهذه  هذا ما أ بل هو    ،المسألةبِاختصار وهذا ليس خاص 

ِ مسألة من المسائل، يأخذ الإنسان بالثابت الصحيح عن النبي  
 شامل لكل 

ف فيها، وبين  
َ
اس عليه، وبعد ذلك لابد مِن التفريق؛ بين المسائل المختل ه النَّ ِ

ب 
َ
ويُن

فَق عليها بين أهل العلم.  تَّ
ُ
 المسائل الم

يقة تحتاج إلى إطالة، لا أقول مسألة الصلاة قبل الجمعة  وهذه المسألة في الحق

فريق بين المسائل القطعية وبين المسائل الظنية   ولكن مسألة المسائل الخلافية والتَّ

ما ثبت بالدليل الواضح الجلي الذي لا غموض فيه مِن المسائل وإن   -أيضا    -وبين

ف فيها بين كانت ظنية، وبين المسائل التي ليس فيها دليل واضح، إ 
َ
ة مُختل

َّ
ا فيها أدِل مَّ

أهل العلم في ثبوتِها وعدم ثبوتِها، أو في دلالوها أو ما شابه ذلك، ولعلنا نشير إلى ذلك  

لِلكتابة   قنا  ِ
 
يُوف تبارك وتعالى  الذي قلنا لعل الل  الجواب  في  مُختَصَرَة  بإشارة  ولو 

 عليه في المسألة المذكورة؛ والل تبارك وتعالى أعلم.

يعني فما تقولون الآن لِلإنسان أن يصلي النوافل قبل الخطبة لكن مِن غير أن   س:

ة ؟   يعتبر ذلك أنه مِن السن 
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ة راتبة؛ بِمعنى أن  الإنسان يُمكن أن يصلي مِن  
ة لكن ليست بسن  ج: نقول هو سن 

الساعة التاسعة أو قبل أو العاشرة أو الحادية عشرة إلى غير ذلك .. هذا مشروع،  

ر الأصْلح مِن حيث إذا كان نشيطا لِلصلاة أو يُصلي  
ُ
يَنْظ

ْ
ما شاء ويَذكر ما شاء وَل

لا ينبغي أن تكون هنالك ضوضاء   -طبعا    -كان غير نشيط أو كانت هنالك ضَوْضَاء و

ما بُنِيَت لعبادته سبحانه وتعالى لا مِن أجل القيل    -تبارك وتعالى  -في بيوت الل   لأنها إنَّ

 د والكلام الذي لا قيمة له ولا داعي إليه.والقال والأخذ والرَّ 

ة في   اتبة، أي عندما تزول الشمس هَل يقال هنالك سن  ة الرَّ لكن بالنسبة إلى السن 

ر   يَّ
َ
ة الزوال، يُصلي الإنسان ركعتين أو يصلي أربعا أو أنه يُخ سمى سن 

ُ
هذا الوقت ت

ة على الصحيح عندنا.  بيْن الأمرين؟ نقول: ليست هنالك سن 

بالنسبة إلى صلاة الجمعةِ الخطيبُ، هل يُسن  له أن يُصلي في البيت قبل أن    س:

 يصعد المنبر؟  

ة راتبة.
ة الراتبة فكما قلتُ ليست هنالك سن   ج : أما السن 

ا أنه كان   وما جاء أن  النبي   كان يصلي كما جاء في حديث ابن عمر فيُجاب عنه: إمَّ

الحقيقة موقوف على ابن عمر، فالرواية  يصلي قبل زوال الشمس أو أنَّ ذلك في  

لة، جاءت أن  ابن عمر رض ي الل تعالى عنهما كان يصلي قبل الجمعة،   وَّ
َ
جاءت مُط

كر فيها أن  ذلك هو الذي 
َ
ها ألفاظ متعددة وذ

َ
ثم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين، وَل

ا قبل فبعضُ العلماء أخذ مِن هذا أنه كان يفعل الأمرين مع  كان يفعله النبي  

 الصلاة وبعد الصلاة. 
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وبعضهم وهو الصحيح حَمَل ذلك على أن  المرفوع مِن الرواية هو ما كان يفعله بعد  

ا مَا قبل ذلك فهو مِن فعل ابن عمر، ولا شك بِأنَّ هذا الصواب كما  الجمعة، أمَّ

 قلتُ.

ا بعد   والذين قالوا: "إنه كان يَفعل قبل ذلك" قالوا: كان يَفعل قبل زوال الشمس أمَّ

 لخطبة الجمعة.  زوال الشمس فكان يذهب  

ه    كان إذا خرج    وأيضا هنالك روايات استدل  بها الذين قالوا بِالمشروعية، منها: أنَّ

ا، ثم إنه لا دلالة فيها  مِن البيت صلى ركعتين، وهذه الرواية فيها مِن الضعف ما فيه

 على المطلوب، والمسألة تحتاج إلى تفصيل طويل عريض.

ره الل   ِ
ولو على وجه    -تبارك وتعالى  - لا أقول: إنني سأطيل، ولكن سأجيب بِما يُقَد 

 1الاختصار بِما فيه الكفاية بِمشيئة الل تبارك وتعالى.

 المذهب الحنبلي 

جُمُعَةِ  
ْ
لِ يَوْمَ ال وَّ

َ ْ
انِ الأ

َ
ذ
َ ْ
ةِ بَعْدَ الأ

َ
لا بِيُّ    ؛ابن تيمية/ فِي الصَّ هُ النَّ

َ
عَل

َ
حَدٌ    هَلْ ف

َ
وْ أ

َ
؟ أ

اهِبِ  
َ
هَبٍ مِنْ مَذ

ْ
 ؟ وَهَلْ هُوَ مَنْصُوصٌ فِي مَذ

َ
مْ لا

َ
ةِ ؟ أ ئِمَّ

َ ْ
ابِعِينَ وَالأ حَابَةِ وَالتَّ مِنْ الصَّ
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قِ عَ 
َ
ف تَّ

ُ ْ
ةِ الم ئِمَّ

َ ْ
ِ  الأ

بِي  وْلُ النَّ
َ
يْهِمْ؟ وَق

َ
"  ل

ٌ
ة

َ
يْنِ صَلا

َ
ان
َ
ذ
َ
أ  ِ
ل 
ُ
صُوصٌ    1: "بَيْنَ ك

ْ
هَلْ هُوَ مَخ

اتِ؟  
َ
وْق

َ ْ
مْ هُوَ عَامٌّ فِي جَمِيعِ الأ

َ
جُمُعَةِ ؟ أ

ْ
 بِيَوْمِ ال

بِيُّ   ا النَّ مَّ
َ
ينَ أ ِ

َ
عَالم

ْ
ِ ال

ِ رَب 
َّ

حَمْدُ لِِلّ
ْ
جَوَابُ: ال

ْ
ِ   ال

 
نْ يُصَل

ُ
مْ يَك

َ
هُ ل إِنَّ

َ
جُمُعَةِ بَعْدَ  ف

ْ
بْلَ ال

َ
 ي ق

بِيَّ   إِنَّ النَّ
َ
حَدٌ، ف

َ
ا عَنْهُ أ

َ
قَلَ هَذ

َ
 ن

َ
يْئًا، وَلا

َ
انِ ش

َ
ذ
َ ْ
ا    الأ

َ
 إذ

َّ
ى عَهْدِهِ إلا

َ
نُ عَل

َّ
ذ
َ
 يُؤ

َ
انَ لا

َ
ك

بِيُّ  بُ النَّ
ُ
ط

ْ
مَّ يَخ

ُ
لٌ ، ث

َ
نُ بِلا ِ

 
ذ
َ
نْبَرِ ، وَيُؤ ِ

ْ
ى الم

َ
عَدَ عَل

َ
مَّ يُقِيمُ  ق

ُ
بَتَيْنِ، ث

ْ
ط

ُ
ي   خ ِ

 
يُصَل

َ
لٌ ف

َ
بِلا

بِيُّ   سْلِمِينَ   النَّ
ُ ْ
حَدٌ مِنْ الم

َ
 أ

َ
 هُوَ وَلا

َ
انِ، لا

َ
ذ
َ ْ
يَ بَعْدَ الأ ِ

 
نْ يُصَل

َ
انَ يُمْكِنُ أ

َ
مَا ك

َ
اسِ " ف بِالنَّ

ونَ مَعَهُ  
ُّ
ذِينَ يُصَل

َّ
جُ   ال

ْ
رُوجِ يَوْمَ ال

ُ
خ

ْ
بْلَ ال

َ
ى فِي بَيْتِهِ ق

َّ
هُ صَل نَّ

َ
حَدٍ أ

َ
 نُقِلَ عَنْ أ

َ
مُعَةِ،  وَلا

هُ  
ُ
فَاظ

ْ
ل
َ
جُمُعَةِ، بَلْ أ

ْ
بْلَ ال

َ
 ق

ٌ
رَة  مُقَدَّ

ٌ
ة

َ
تَ بِقَوْلِهِ: صَلا

َّ
 وَق

َ
ةِ    وَلا

َ
لا رْغِيبُ فِي الصَّ

َّ
فِيهَا الت

رَ  
َ
وَابْتَك رَ 

َّ
بَك مَنْ   " قَوْلِهِ: 

َ
ك  . وْقِيتٍ 

َ
ت يْرِ 

َ
مِنْ غ جُمُعَةِ، 

ْ
ال يَوْمَ  سْجِدَ 

َ ْ
الم جُلُ  الرَّ دِمَ 

َ
ا ق

َ
إذ

ى وَ 
َ

هُ." وَمَش 
َ
تِبَ ل

ُ
ى مَا ك

َّ
بْ وَصَل

َ
مْ يَرْك

َ
 ل
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ونَ مِنْ حِينِ 
ُّ
جُمُعَةِ يُصَل

ْ
سْجِدَ يَوْمَ ال

َ ْ
وْا الم

َ
ت
َ
ا أ

َ
وا إذ

ُ
ان
َ
حَابَةِ ، ك ورُ عَنْ الصَّ

ُ
ث
ْ
أ
َ ْ
ا هُوَ الم

َ
وَهَذ

ي   ِ
 
يُصَل مَنْ  وَمِنْهُمْ  عَاتٍ 

َ
رَك رَ 

ْ
عَش ي  ِ

 
يُصَل مَنْ  مِنْهُمْ 

َ
ف رَ،  يَسَّ

َ
ت مَا  ونَ 

ُ
ل
ُ
  يَدْخ

َ
رَة

ْ
عَش نَتَيْ 

ْ
اث

عَاتٍ 
َ
مَانِ رَك

َ
ي ث ِ

 
، وَمِنْهُمْ مَنْ يُصَل

ً
عَة

ْ
لِكَ.    ،رَك

َ
لَّ مِنْ ذ

َ
ق
َ
ي أ ِ

 
 وَمِنْهُمْ مَنْ يُصَل

تٍ،  
ْ
بِوَق  

ٌ
تَة

َّ
ق
َ
 مُؤ

ٌ
ة جُمُعَةِ سُنَّ

ْ
بْلَ ال

َ
يْسَ ق

َ
ل هُ  نَّ

َ
أ ى 

َ
فِقِينَ عَل ةِ مُتَّ ئِمَّ

َ ْ
انَ جَمَاهِيرُ الأ

َ
ا ك

َ
وَلِهَذ

  ِ
بِي  بُتُ بِقَوْلِ النَّ

ْ
مَا يَث لِكَ إنَّ

َ
نَّ ذ

َ
 بِعَدَدٍ، لِأ

ٌ
رَة لِكَ    مُقَدَّ

َ
مْ يَسُنَّ فِي ذ

َ
وْ فِعْلِهِ. وَهُوَ ل

َ
، أ

يْئًا،  
َ
صْحَابِهِ،  ش

َ
أ رِ 

َ
ث
ْ
ك
َ
وَأ  ِ

افِعِي  الشَّ هَبُ 
ْ
وَمَذ مَالِكٍ،  هَبُ 

ْ
مَذ ا 

َ
فِعْلِهِ، وَهَذ  

َ
بِقَوْلِهِ وَلا  

َ
لا

حْمَدَ.
َ
هَبِ أ

ْ
هُورُ فِي مَذ

ْ
ش
َ ْ
 وَهُوَ الم

   
ٌ
ة هَا سُنَّ

َ
بْل
َ
نَّ ق

َ
ى أ

َ
مَاءِ إل

َ
عُل

ْ
 مِنْ ال

ٌ
ائِفَة

َ
هَبَ ط

َ
عَتَيْنِ،   ،وَذ

ْ
هَا رَك

َ
مِنْهُمْ مَنْ جَعَل

َ
هُ    ف

َ
ال
َ
مَا ق

َ
ك

صْحَابِ  
َ
مَا نُقِلَ عَنْ أ

َ
رْبَعًا، ك

َ
هَا أ

َ
حْمَدَ. وَمِنْهُمْ مَنْ جَعَل

َ
، وَأ ِ

افِعِي  صْحَابِ الشَّ
َ
 مِنْ أ

ٌ
ائِفَة

َ
ط

ى  
َ
حْمَدَ مَا اسْتَدَلَّ بِهِ عَل

َ
مَامِ أ ِ

ْ
دْ نُقِلَ عَنْ الإ

َ
حْمَدَ، وَق

َ
صْحَابِ أ

َ
ائِفَةٍ مِنْ أ

َ
 وَط

َ
بِي حَنِيفَة

َ
أ

لِكَ 
َ
 .    ذ

ونُ 
ُ
ك
َ
، وَت

ٌ
هْرٌ مَقْصُورَة

ُ
ءِ مِنْهُمْ مَنْ يَحْتَجُّ بِحَدِيثٍ ضَعِيفٍ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: هِيَ ظ

َ
وَهَؤُلا

امٍ 
َ
حْك

َ
 بِأ

ٌ
صُوصَة

ْ
 مَخ

َ
جُمُعَة

ْ
نَّ ال

َ
حَدُهُمَا: أ

َ
 مِنْ وَجْهَيْنِ: أ

ٌ
أ
َ
ط

َ
ا خ

َ
وَهَا، وَهَذ هْرِ سُنَّ

ُّ
 الظ

ُ
ة سُنَّ

هْ 
ُ
فَارِقُ بِهَا ظ

ُ
  ت

َ
جُمُعَة

ْ
إِنَّ ال

َ
، ف

ً
هْرًا مَقْصُورَة

ُ
يَتْ ظ ِ

سْلِمِينَ، وَإِنْ سُم 
ُ ْ
فَاقِ الم ِ

 
ِ يَوْمٍ، بِات

ل 
ُ
رَ ك

عَدَدُ 
ْ
ال هَا 

َ
ل  

ُ
رَط

َ
ت
ْ
يُش  

ُ
جُمُعَة

ْ
وَال ى،  قْض َ

ُ
ت هْرُ 

ُّ
وَالظ ى،  قْض َ

ُ
ت  

َ
لا

َ
ف تُ، 

ْ
وَق

ْ
ال هَا 

َ
ل  

ُ
رَط

َ
ت
ْ
يُش

يْرُ 
َ
وَغ مَامِ،  ِ

ْ
الإ نُ 

ْ
وَإِذ انُ، 

َ
    وَالِاسْتِيط

َ
لا

َ
ف لِكَ، 

َ
ذ مِنْ  يْءٌ 

َ
ش  هَا 

َ
ل  
ُ
رَط

َ
ت
ْ
يُش  

َ
لا هْرُ 

ُّ
وَالظ لِكَ، 

َ
ذ

امٍ 
َ
حْك

َ
بِأ جُمُعَةِ 

ْ
ال تِصَاصِ 

ْ
اخ مَعَ  هْرِ 

ُّ
الظ امِ 

َ
حْك

َ
أ مِنْ  جُمُعَةِ 

ْ
ال امُ 

َ
حْك

َ
أ قَّ  

َ
تَل
ُ
ت نْ 

َ
أ يَجُوزُ 

 
ُّ
ارِكُ الظ

َ
ش

ُ
 ت
ُ
جُمُعَة

ْ
تْ ال

َ
ان
َ
ا ك

َ
هُ إذ إِنَّ

َ
هْرَ، ف

ُّ
ارِقُ بِهَا الظ فَ

ُ
مٍ،  ت

ْ
هَا فِي حُك

ُ
فَارِق

ُ
مٍ، وَت

ْ
هْرَ فِي حُك
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مَوَارِدِ  مِنْ  ةِ  نَّ السُّ جَعْلُ  يْسَ 
َ
ل
َ
ف بِدَلِيلٍ،   

َّ
إلا حَدِهِمَا 

َ
بِأ زَاعِ  ِ

 
الن مَوْرِدِ  حَاقُ 

ْ
إل يُمْكِنْ  مْ 

َ
ل

تِرَاقِ. 
ْ
ى مِنْ جَعْلِهَا مِنْ مَوَارِدِ الِاف

َ
وْل
َ
تِرَاكِ بِأ

ْ
 الِاش

نْ    
َ
انِي: أ

َّ
وَجْهُ الث

ْ
بِيُّ  ال النَّ

َ
، ف

ٌ
هْرٌ مَقْصُورَة

ُ
هَا ظ نَّ

َ
ي فِي سَفَرِهِ    يُقَالَ: هَبْ أ ِ

 
نْ يُصَل

ُ
مْ يَك

َ
ل

ى  
َّ
صَل

َ
هْرَ ف

ُّ
مَّ الظ

َ
ت
َ
ا أ

َ
يهَا إذ ِ

 
يُصَل انَ 

َ
مَا ك  بَعْدَهَا، وَإِنَّ

َ
هَا وَلا

َ
بْل
َ
 ق

َ
، لا

ً
هْرِ مَقْصُورَة

ُّ
 الظ

َ
ة سُنَّ

 
َّ
تُهُ ال

َّ
تْ سُن

َ
ان
َ
ا ك

َ
إِذ

َ
رْبَعًا، ف

َ
رُوهُ  أ

َ
ك
َ
انَ مَا ذ

َ
ةِ ك امَّ  التَّ

َ
ف

َ
 خِلا

ً
هْرِ مَقْصُورَة

ُّ
هَا فِي الظ

َ
عَل

َ
تِي ف

فِ 
ْ
بِحَذ ى 

َ
وْل
َ
أ فَرِيضَةِ 

ْ
ال بَعْضِ  فِ 

ْ
لِحَذ ي  قْتَض ِ

ُ ْ
الم بَبُ  السَّ انَ 

َ
وَك هُمْ، 

َ
ل  

َ
لا يْهِمْ 

َ
عَل  

ً
ة حُجَّ

نْت  
ُ
وْ ك

َ
حَابَةِ: ل الَ بَعْضُ الصَّ

َ
مَا ق

َ
اتِبَةِ ك ةِ الرَّ نَّ هُ  السُّ إِنَّ

َ
. ف

َ
فَرِيضَة

ْ
مَمْت ال

ْ
ت
َ َ
عًا لأ ِ

و 
َ
مُتَط

يَ   ِ
 
نْ يُصَل

َ
ى مِنْ أ

َ
وْل
َ
رْبَعًا أ

َ
هْرِ أ

ُّ
هُ لِلظ

ُ
ت

َ
تْ صَلا

َ
ان
َ
ك
َ
رْبَعًا ل

َ
يَ أ ِ

 
نْ يُصَل

َ
مُسَافِرِ أ

ْ
سْتُحِبَّ لِل

ُ
وْ ا

َ
ل

  .
ً
ة عَتَيْنِ سُنَّ

ْ
رْضًا، وَرَك

َ
عَتَيْنِ ف

ْ
 رَك

بِسُنَّ  بَتَ 
َ
ث دْ 

َ
ق هُ  نَّ

َ
لِأ ا 

َ
ِ  وَهَذ

َّ
اللَّ رَسُولِ      ةِ 

َّ
إلا فَرِ  السَّ فِي  ي  ِ

 
يُصَل  

َ
لا انَ 

َ
ك هُ  نَّ

َ
أ تَوَاتِرَةِ 

ُ ْ
الم

مْ  
َ
ل وَدَاعِ 

ْ
ال ةِ  حَجَّ عَامَ  اسِ  بِالنَّ حَجَّ  ا 

َّ َ
لم لِكَ 

َ
ذ
َ
وَك اءَ. 

َ
عِش

ْ
وَال عَصْرَ، 

ْ
وَال هْرَ، 

ُّ
الظ عَتَيْنِ: 

ْ
رَك

عَتَيْنِ 
ْ
 رَك

َّ
يْرِهَا إلا

َ
ِ بِهِمْ بِمِنًى وَغ

لِكَ  يُصَل 
َ
ذ
َ
عَتَيْنِ. وَك

ْ
 رَك

َّ
ِ إلا

مْ يُصَل 
َ
رٍ بَعْدَهُ ل

ْ
بُو بَك

َ
لِكَ أ

َ
ذ
َ
. وَك

  ِ
بِي  لَ عَنْ النَّ

َ
ق
َ
عَتَيْنِ. وَمَنْ ن

ْ
 رَك

َّ
ِ إلا

مْ يُصَل 
َ
عَصْرَ    عُمَرُ بَعْدَهُ ل

ْ
وْ ال

َ
هْرَ أ

ُّ
ى الظ

َّ
هُ "صَل نَّ

َ
أ

 
َ
ط

ْ
خ
َ
قَدْ أ

َ
رْبَعًا " ف

َ
رِ أ

َ
ف اءَ فِي السَّ

َ
عِش

ْ
وْ ال

َ
. أ

َ
 أ

عَ فِيهِ  
َ
صْلِ، مَعَ مَا وَق

َ ْ
 فِي الأ

ٌ
 ضَعِيف

ٌ
 هُوَ حَدِيث

َ
ة

َ
لِكَ عَنْ عَائِش

َ
رْوِيُّ فِي ذ

َ ْ
 الم

ُ
حَدِيث

ْ
وَال

  ِ
بِي  تْ لِلنَّ

َ
ال
َ
هَا ق نَّ

َ
حَدِيثِ: أ

ْ
 ال

َ
فْظ

َ
إِنَّ ل

َ
حْرِيفِ. ف رْتَ مِنْ التَّ

َ
ط

َ
ف
َ
صَرْتَ وَصُمْتُ   : "أ

َ
  ؟ وَق

مَمْتُ 
ْ
ت
َ
صَبْ وَأ

َ
قَالَ: أ

َ
ى  ؟ ف

َ
ةِ عَل

َّ
دِل
َ ْ
ا مَعَ ضَعْفِهِ وَقِيَامِ الأ

َ
هَذ

َ
" ف

ُ
ة

َ
هُ بَاطِلٌ ت يَا عَائِش نَّ

َ
، رُوِيَ أ

بِيَّ  نَّ النَّ
َ
 رَوَتْ أ

َ
ة

َ
نَّ عَائِش

َ
ةِ    أ ئِمَّ

َ ْ
نَّ بَعْضُ الأ

َ
ظ

َ
" ف انَ يُفْطِرُ وَيَصُومُ، وَيَقْصُرُ وَيُتِمُّ

َ
" ك

 
َ ْ
الأ رَوَتْ  هَا  نَّ

َ
أ فِيهِ   

َ
حَدِيث

ْ
ال نَّ 

َ
ِ  أ

َّ
اللَّ رَسُولِ  عَنْ  مَوْضِعِهِ.    مْرَيْنِ  فِي   

ٌ
مَبْسُوط ا 

َ
وَهَذ
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َ
نَّ هَذ

َ
ى أ

َ
فِقُونَ عَل  مُتَّ

ُ
ة ئِمَّ

َ ْ
عَتَيْنِ، وَالأ

ْ
يَ رَك ِ

 
نْ يُصَل

َ
مُسَافِرِ أ

ْ
 لِل

َ
ة نَّ نَّ السُّ

َ
قْصُودُ هُنَا: أ

َ ْ
ا  وَالم

 
َ
وَأ  . ِ

افِعِي 
َّ
لِلش مَرْجُوحًا   

ً
وْلا

َ
ق  

َّ
إلا ضَلُ، 

ْ
ف
َ ْ
الأ مُسَافِر؛ هُوَ 

ْ
لِل رْبِيعَ 

َّ
الت رَهُونَ 

ْ
يَك ةِ  ئِمَّ

َ ْ
الأ رِ 

َ
ث
ْ
ك

وَايَتَيْنِ عَنْهُ.  ِ
ِ الر 

ص 
َ
ن
َ
حْمَدَ فِي أ

َ
 وَمَالِكٍ وَأ

َ
بِي حَنِيفَة

َ
هَبُ أ

ْ
مَا هُوَ مَذ

َ
 ك

رْبِيعُ 
َّ
 يَجُوزُ الت

َ
ءِ مَنْ يَقُولُ: لا

َ
مَّ مِنْ هَؤُلا

ُ
. وَمِنْهُمْ مَنْ   ،ث

َ
بِي حَنِيفَة

َ
قَوْلِ أ

َ
 يَقُولُ: يَجُوزُ ك

يَ   ِ
 
يُصَل نْ 

َ
أ مُسَافِرِ 

ْ
لِل يُحِبُّ   ُ

َّ
اللَّ انَ 

َ
ك وْ 

َ
ل يُقَالُ: 

َ
ف حْمَدَ. 

َ
وَأ مَالِكٍ،  قَوْلِ 

َ
ك رَاهَةِ 

َ
ك
ْ
ال مَعَ 

يْهِ 
َ
إل بَ  قَرُّ التَّ إِنَّ 

َ
رْبَعًا، ف

َ
أ فَرْضَ 

ْ
ال يَ  ِ

 
يُصَل نْ 

َ
أ هُ 

َ
ل يُسْتَحَبُّ  انَ 

َ
ك
َ
ل عَتَيْنِ، 

ْ
رَك مَّ 

ُ
ث عَتَيْنِ، 

ْ
  رَك

قِيمِ  
ُ ْ
ى الم

َ
وْجَبَ عَل

َ
ا أ

َ
هْرِ . وَلِهَذ

ُّ
عِ مَعَ الظ وُّ

َ
ط يْهِ بِالتَّ

َ
بِ إل قَرُّ ضَلُ مِنْ التَّ

ْ
ف
َ
هْرِ أ

ُّ
بِبَعْضِ الظ

رْبَعًا
َ
لِكَ،    ،أ

َ
هُ ذ

َ
مْ يَجُزْ ل

َ
عًا، ل وُّ

َ
ط

َ
عَتَيْنِ ت

ْ
رْضًا، وَرَك

َ
عَتَيْنِ ف

ْ
يَ رَك ِ

 
نْ يُصَل

َ
قِيمُ أ

ُ ْ
رَادَ الم

َ
وْ أ

َ
ل
َ
ف

 ُ
َّ َ

ذِي نَهَاهُ عَنْهُ، وَاللَّ
َّ
يْرٌ مِنْ ال

َ
مَرَهُ بِهِ خ

َ
ذِي أ

َّ
ل
َ
 وَا

َّ
يْءٍ إلا

َ
يْهِ وَيَنْهَاهُ عَنْ ش 

َ
 يُوجِبُ عَل

َ
ى لا

َ
عَال

َ
   ت

وُّ 
َ
ط

َ
عَتَيْنِ ت

ْ
عَتَيْنِ مَعَ رَك

ْ
يَهَا رَك ِ

 
نْ يُصَل

َ
ِ مِنْ أ

َّ
يْرٌ عِنْدَ اللَّ

َ
رْبَعًا خ

َ
هْرِ أ

ُّ
 الظ

َ
ة

َ
نَّ صَلا

َ
عُلِمَ أ

َ
 عًا.ف

 يَسْتَحِ 
َ

نْ لا
َ َ
لأ

َ
مْرَيْنِ عِنْدَهُ، ف

َ ْ
يْرِ الأ

َ
رْبِيعَ بِخ

َّ
مُسَافِرِ الت

ْ
مْ يَسْتَحِبَّ لِل

َ
هُ ل

َ
انَ سُبْحَان

َ
ا ك مَّ

َ
ل
َ
بَّ  ف

 ِ
َّ

نَّ فِعْلَ رَسُولِ اللَّ
َ
حِيحِ أ ا الِاعْتِبَارِ الصَّ

َ
بَتَ بِهَذ

َ
ث
َ
ى، ف

َ
وْل
َ
رْجُوِ  عِنْدَهُ أ

َ ْ
مْرِ الم

َ ْ
رْبِيعَ بِالأ

َّ
  الت

   ِمُور
ُ ْ
الأ مَلُ 

ْ
ك
َ
أ عَتَيْ   ،هُوَ 

ْ
رَك ى 

َ
عَل تَصَرَ 

ْ
اق ا 

َ
إذ سَافِرَ 

ُ ْ
الم نَّ 

َ
وَأ هَدْيِ، 

ْ
ال يْرُ 

َ
هَدْيَهُ خ نَّ 

َ
وَأ

ةِ.   نَّ عَتِي السُّ
ْ
نْ يَقْرُنَ بِهِمَا رَك

َ
هُ مِنْ أ

َ
ضَلَ ل

ْ
ف
َ
انَ أ

َ
رْضِ ك

َ
ف
ْ
 ال

هْرًا مَ 
ُ
تْ ظ

َ
ان
َ
ا ك

َ
 إذ

َ
جُمُعَة

ْ
نَّ ال

َ
هَرُ أ

ْ
ا يَظ

َ
  وَبِهَذ

َ
ة نْ يَقْرُنَ بِهَا سُنَّ

َ
ةِ أ نَّ نْ مِنْ السُّ

ُ
مْ يَك

َ
 ل
ً
قْصُورَة

بِيُّ   النَّ انَ 
َ
وَك قْصُورَةِ. 

َ ْ
الم سَافِرِ 

ُ ْ
الم هْرِ 

ُ
ظ

َ
ك جْعَلُ 

ُ
ت بَلْ  قِيمِ، 

ُ ْ
الم هْرِ 

ُ
رِ    ظ

َ
ف السَّ فِي  ي  ِ

 
يُصَل

رِ 
ْ
وِت

ْ
جْرِ وَال فَ

ْ
عَتَيْ ال

ْ
ِ   ،رَك ي 

َ
أ قِبَلَ  تِهِ 

َ
ى رَاحِل

َ
ي عَل ِ

 
يْهَا"،  وَيُصَل

َ
عَل بِهِ، وَيُوتِرُ  هَتْ  وَجَّ

َ
ت  وَجْهٍ 

بَقِيَتْ سُنَّ 
َ
رِ، ف فَ قْصَرْ فِي السَّ

ُ
مْ ت

َ
جْرَ ل فَ

ْ
نَّ ال

َ
ا لِأ

َ
. وَهَذ

َ
تُوبَة

ْ
ك
َ ْ
يْهَا الم

َ
ي عَل ِ

 
 يُصَل

َ
هُ لا نَّ

َ
يْرَ أ

َ
وُهَا  غ

رُ مُسْتَقِ 
ْ
وِت

ْ
رِ، وَال فَ قْصُورَاتِ فِي السَّ

َ ْ
فِ الم

َ
ى حَالِهَا، بِخِلا

َ
يْلِ  عَل

َّ
سَائِرِ قِيَامِ الل

َ
لٌّ بِنَفْسِهِ ك
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تُوبَةِ  
ْ
ك
َ ْ
الم بَعْدَ  ةِ 

َ
لا ضَلُ الصَّ

ْ
ف
َ
أ بَعْضِ    ،وَهُوَ  مِنْ  يْلِ 

َّ
الل ةِ 

َ
فِي صَلا لُ 

ُ
دْخ

َ
ت جْرِ 

َ
ف
ْ
ال  

ُ
ة وَسُنَّ

بِيُّ   انَ النَّ
َ
ا ك

َ
لِهَذ

َ
وُجُوهِ ف

ْ
هُ.  ال

َ
ي ل قْتَض ِ

ُ ْ
لِهِ وَقِيَامِ الم

َ
رِ، لِاسْتِقْلا

َ
ف يهِ فِي السَّ ِ

 
 يُصَل

ى عَهْدِهِ 
َ
انِ عَل

َ
ان
َ
ذ
َ ْ
انَ الأ

َ
وْ ك

َ
، وَل

ٌ
رَة  مُقَدَّ

ٌ
 رَاتِبَة

ٌ
ة جُمُعَةِ سُنَّ

ْ
بْلَ ال

َ
يْسَ ق

َ
نْ يُقَالَ: ل

َ
وَابُ أ   وَالصَّ

الَ 
َ
هُ ق نَّ

َ
حِيحِ أ بَتَ عَنْهُ فِي الصَّ

َ
دْ ث

َ
هُ ق إِنَّ

َ
،  ف

ٌ
ة

َ
يْنِ  صَلا

َ
ان
َ
ذ
َ
ِ أ
ل 
ُ
، بَيْنَ ك

ٌ
ة

َ
يْنِ صَلا

َ
ان
َ
ذ
َ
ِ أ
ل 
ُ
: " بَيْنَ ك

.
ً
ة اسُ سُنَّ هَا النَّ

َ
خِذ نْ يَتَّ

َ
 أ
َ
رَاهِيَة

َ
اءَ" ك

َ
نْ ش

َ
ةِ: لِم

َ
الِث

َّ
الَ فِي الث

َ
مَّ ق

ُ
. ث

ٌ
ة

َ
يْنِ صَلا

َ
ان
َ
ذ
َ
ِ أ
ل 
ُ
  بَيْنَ ك

 
َ

لا نَّ الصَّ
َ
ى أ

َ
حِيحُ يَدُلُّ عَل  الصَّ

ُ
حَدِيث

ْ
ا ال

َ
هَذ

َ
اءِ ف

َ
عِش

ْ
بْلَ ال

َ
عَصْرِ، وَق

ْ
بْلَ ال

َ
 ق

ٌ
رُوعَة

ْ
 مَش

َ
ة

خِرَةِ 
ْ

انُوا    ،الآ
َ
صْحَابَهُ ك

َ
نَّ أ

َ
بَتَ أ

َ
دْ ث

َ
لِكَ ق

َ
ذ
َ
ةٍ رَاتِبَةٍ. وَك يْسَ بِسُنَّ

َ
لِكَ ل

َ
نَّ ذ

َ
رِبِ، وَأ

ْ
غ
َ ْ
بْلَ الم

َ
وَق

 يَنْهَاهُمْ،
َ

لا
َ
رِبِ، وَهُوَ يَرَاهُمْ ف

ْ
غ
َ ْ
يْ الم

َ
ان
َ
ذ
َ
ونَ بَيْنَ أ

ُّ
لِكَ.   يُصَل

َ
 يَفْعَلُ هُوَ ذ

َ
مُرُهُمْ، وَلا

ْ
 يَأ

َ
وَلا

لِكَ فِعْلٌ جَائِزٌ.  
َ
نَّ ذ

َ
ى أ

َ
دَلَّ عَل

َ
 ف

  ".
ٌ
ة

َ
يْنِ صَلا

َ
ان
َ
ذ
َ
أ  ِ
ل 
ُ
"بَيْنَ ك بِقَوْلِهِ:  جُمُعَةِ 

ْ
ال بْلَ 

َ
ق ةِ 

َ
لا ى الصَّ

َ
عَل اسِ  النَّ بَعْضُ  احْتَجَّ  دْ 

َ
وَق

ذِ 
َّ
انُ ال

َ
ذ
َ ْ
قَالَ: الأ

َ
يْرُهُ ف

َ
ِ  وَعَارَضَهُ غ

َّ
ى عَهْدِ رَسُولِ اللَّ

َ
نْ عَل

ُ
مْ يَك

َ
نَائِرِ ل

َ ْ
ى الم

َ
كِنْ    ي عَل

َ
وَل

رُوجِهِ  
ُ
خ حِينَ  انُ 

َ
ذ
َ ْ
الأ هُمْ 

ُ
غ
ُ
يَبْل نْ 

ُ
يَك مْ 

َ
وَل عَهْدِهِ،  ى 

َ
عَل اسُ  النَّ رَ 

ُ
ث
َ
ك ا 

َّ َ
لم بِهِ  مَرَ 

َ
أ مَانُ 

ْ
عُث

نْبَرِ.   ِ
ْ
ى الم

َ
عُودِهِ عَل

ُ
 وَق

 
َ ْ
الأ ا 

َ
هَذ يُقَالَ  نْ 

َ
أ هُ  انًا وَيُتَوَجَّ

َ
آذ صَارَ  يْهِ، 

َ
عَل سْلِمُونَ 

ُ ْ
الم فَقَ  وَاتَّ مَانُ، 

ْ
عُث هُ  سَنَّ ا 

َّ َ
لم انُ 

َ
ذ

  
ً
ة يْسَتْ سُنَّ

َ
، وَل

ً
 حَسَنَة

ً
انِي جَائِزَة

َّ
انِ الث

َ
ذ
َ ْ
 بَيْنَهُ وَبَيْنَ الأ

ُ
ة

َ
لا ونُ الصَّ

ُ
تَك

َ
ئِذٍ ف

َ
ا، وَحِين رْعِيًّ

َ
ش

رِ 
ْ
غ
َ ْ
ةِ الم

َ
بْلَ صَلا

َ
ةِ ق

َ
لا الصَّ

َ
، ك

ً
رَكَ رَاتِبَة

َ
يْهِ، وَمَنْ ت

َ
رْ عَل

َ
مْ يُنْك

َ
لِكَ ل

َ
عَلَ ذ

َ
مَنْ ف

َ
ئِذٍ ف

َ
بِ. وَحِين

يْهِ. 
َ
حْمَدَ يَدُلُّ عَل

َ
مَامِ أ ِ

ْ
مُ الإ

َ
لا

َ
وَالِ، وَك

ْ
ق
َ ْ
عْدَلُ الأ

َ
ا أ

َ
يْهِ، وَهَذ

َ
رْ عَل

َ
مْ يُنْك

َ
لِكَ ل

َ
 ذ
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هَا    نَّ
َ
وْ أ

َ
، أ

ٌ
 رَاتِبَة

ٌ
ة نَّ هَذِهِ سُنَّ

َ
ونَ أ نُّ

ُ
الُ يَظ جُهَّ

ْ
انَ ال

َ
ا ك

َ
ضَلَ إذ

ْ
ف
َ
هَا أ

ُ
رْك

َ
ونُ ت

ُ
دْ يَك

َ
ق
َ
ئِذٍ ف

َ
  وَحِين

ا دَاوَمَ 
َ
مَا إذ  سِيَّ

َ
. لا

ً
 وَاجِبَة

َ
. وَلا

ً
 رَاتِبَة

ً
ة يْسَتْ سُنَّ

َ
هَا ل نَّ

َ
اسُ أ  النَّ

َ
ى يَعْرِف رَكُ حَتَّ

ْ
تُت
َ
، ف

ٌ
 وَاجِبَة

فَرْضَ ال
ْ
بِهَ ال

ْ
ش

ُ
 ت

َ
ى لا حْيَانًا حَتَّ

َ
هَا أ

ُ
رْك

َ
بَغِي ت

ْ
يَن

َ
يْهَا ف

َ
اسُ عَل  .نَّ

دْ    
َ
هُ ق نَّ

َ
جُمُعَةِ، مَعَ أ

ْ
جْدَةِ يَوْمَ ال ى قِرَاءَةِ السَّ

َ
 يُدَاوَمَ عَل

َ
نْ لا

َ
مَاءِ أ

َ
عُل

ْ
رُ ال

َ
ث
ْ
ك
َ
مَا اسْتَحَبَّ أ

َ
ك

بِيَّ   نَّ النَّ
َ
حِيحِ أ بَتَ فِي الصَّ

َ
هَا  ث

َ
عَل

َ
دَاوَمَةِ  ف

ُ ْ
رْكُ الم

َ
ت
َ
لِكَ ف

َ
ى ذ

َ
دَاوَمَة عَل

ُ ْ
رَهُ الم

ْ
انَ يُك

َ
ا ك

َ
إِذ

َ
، ف

بِيُّ   هُ النَّ مْ يَسُنَّ
َ
ى مَا ل

َ
عٌ    عَل وُّ

َ
ط

َ
هَا ت نَّ

َ
حْيَانًا، لِأ

َ
يْنِ أ

َ
ان
َ
ذ
َ ْ
جُلُ بَيْنَ الأ هَا الرَّ

َّ
ى. وَإِنْ صَلا

َ
وْل
َ
أ

مَا  
َ
يْن، ك

َ
ان
َ
ذ
َ ْ
 بَيْنَ الأ

ٌ
ة

َ
وْ صَلا

َ
قٌ، أ

َ
ل
ْ
  مُط

ٌ
 رَاتِبَة

ٌ
ة هَا سُنَّ نَّ

َ
 لِأ

َ
اءِ، لا

َ
عِش

ْ
عَصْرِ وَال

ْ
بْلَ ال

َ
ي ق ِ

 
يُصَل

ا جَائِزٌ.  
َ
هَذ

َ
 ف

هَا  
َ
رَك

َ
ا ت

َ
اعًا إذ

َ
انَ مُط

َ
إِنْ ك

َ
ونَهَا، ف

ُّ
وْمٍ يُصَل

َ
جُلُ مَعَ ق انَ الرَّ

َ
    -وَإِنْ ك

َ
ة نَّ هُمْ السُّ

َ
نَ ل مْ    -وَبَيَّ

َ
ل

نَّ  وا السُّ
ُ
يْهِ، بَلْ عَرَف

َ
تِهَا يُنْكِرُوا عَل

َ
نَّ فِي صَلا

َ
ى أ

َ
اعًا وَرَأ

َ
نْ مُط

ُ
مْ يَك

َ
هَا حَسَنٌ، وَإِنْ ل

ُ
رْك

َ
ت
َ
 ف

َ
ة

حَ 
ْ
نِ مِنْ بَيَانِ ال

ُّ
مَك ِ لِعَدَمِ التَّ

ر  خِصَامِ وَالشَّ
ْ
عًا لِل

ْ
وْ دَف

َ
نْفَعُ، أ

َ
ى مَا هُوَ أ

َ
وبِهِمْ إل

ُ
لِيفًا لِقُل

ْ
أ
َ
ِ  ت

ق 

هُ 
َ
ل بُولِهِمْ 

َ
وَق هُمْ، 

َ
لِكَ،    ،ل

َ
ذ حْوُ 

َ
هُ  وَن

ُ
فِعْل ونُ 

ُ
يَك وَاحِدُ 

ْ
ال عَمَلُ 

ْ
ال
َ
ف حَسَنٌ.  يْضًا 

َ
أ ا 

َ
هَذ

َ
ف

 
ً
ارَة

َ
ا ت ةِ    ،مُسْتَحَبًّ

َّ
دِل
َ ْ
رْكِهِ بِحَسَبِ الأ

َ
حَةِ فِعْلِهِ، وَت

َ
حُ مِنْ مَصْل رَجَّ

َ
 بِاعْتِبَارِ مَا يَت

ً
ارَة

َ
هُ ت

ُ
رْك

َ
وَت

ا
َ
سْتَحَبَّ إذ

ُ ْ
رُكُ الم

ْ
دْ يَت

َ
سْلِمُ ق

ُ ْ
ةِ. وَالم رْعِيَّ حَتِهِ،    الشَّ

َ
ى مَصْل

َ
سَادٌ رَاجِحٌ عَل

َ
انَ فِي فِعْلِهِ ف

َ
ك

بِيُّ   رَكَ النَّ
َ
ت مَا 

َ
:    ك

َ
ة

َ
لِعَائِش الَ 

َ
إبْرَاهِيمَ، وَق وَاعِدِ 

َ
ى ق

َ
بَيْتِ عَل

ْ
ال وْمَك  " بِنَاءَ 

َ
نَّ ق

َ
 أ

َ
وْلا

َ
ل

رْ 
َ ْ
صَقْوهَا بِالأ

ْ
ل
َ َ
، وَلأ

َ
عْبَة

َ
ك
ْ
نَقَضْت ال

َ
ةِ ل جَاهِلِيَّ

ْ
و عَهْدٍ بِال

ُ
هَا بَابَيْنِ، بَابًا حَدِيث

َ
ت ل

ْ
جَعَل

َ
ضِ وَل

رُجُونَ مِنْهُ"  
ْ
اسُ مِنْهُ، وَبَابًا يَخ لُ النَّ

ُ
 يَدْخ

بِيُّ   رَكَ النَّ
َ
ت
َ
حِيحَيْنِ، ف  فِي الصَّ

ُ
حَدِيث

ْ
مْرَيْنِ    وَال

َ ْ
ضَلُ الأ

ْ
ف
َ
انَ عِنْدَهُ أ

َ
ذِي ك

َّ
مْرَ ال

َ ْ
ا الأ

َ
هَذ

انُ عَ 
َ
حَدَث وَهُوَ  اجِحِ،  الرَّ مُعَارِضِ 

ْ
هُمْ،  لِل

َ
ل نْفِيرِ  التَّ مِنْ  لِكَ 

َ
ذ فِي  ا 

َ
لِم مِ 

َ
ِسْلا

ْ
بِالإ رَيْشٍ 

ُ
ق هْدِ 
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نْ يَدَعَ  
َ
يْرُهُ أ

َ
حْمَدُ وَغ

َ
 أ
ُ
ة ئِمَّ

َ ْ
لِكَ اسْتَحَبَّ الأ

َ
حَةِ. وَلِذ

َ
صْل

َ ْ
ى الم

َ
 عَل

ً
 رَاجِحَة

ُ
فْسَدَة

َ ْ
تْ الم

َ
ان
َ
ك
َ
ف

لِ 
ْ
أ
َ
انَ فِيهِ ت

َ
ا ك

َ
ضَلُ، إذ

ْ
ف
َ
مَامُ مَا هُوَ عِنْدَهُ أ ِ

ْ
مُومِينَ الإ

ْ
أ
َ ْ
 الم

ُ
صْلُ    ،يف

َ
ونَ عِنْدَهُ ف

ُ
نْ يَك

َ
لَ أ

ْ
مِث

 
َّ

 يَرَوْنَ إلا
َ

وْمًا لا
َ
رِ، وَهُوَ يَؤُمُّ ق

ْ
وِت

ْ
 ال

َ
عَة

ْ
ي رَك ِ

 
مَّ يُصَل

ُ
فْعِ، ث مَ فِي الشَّ ِ

 
نْ يُسَل

َ
ضَلَ، بِأ

ْ
ف
َ
رِ أ

ْ
وِت

ْ
  ال

صْ 
َ ْ
الم تْ 

َ
ان
َ
ك ضَلِ 

ْ
ف
َ ْ
الأ ى 

َ
إل مَ  يَتَقَدَّ نْ 

َ
أ يُمْكِنْهُ  مْ 

َ
ل ا 

َ
إِذ

َ
ف رِ، 

ْ
وِت

ْ
ال   وَصْلَ 

ُ
ة
َ
حَاصِل

ْ
ال  

ُ
حَة

َ
ل

فَهُ 
ْ
ل
َ
ةِ خ

َ
لا رَاهَوِهِمْ لِلصَّ

َ
صْلِهِ مَعَ ك

َ
حَةِ ف

َ
رْجَحَ مِنْ مَصْل

َ
رِ أ

ْ
وِت

ْ
هُمْ بِوَصْلِ ال

َ
قَتِهِ ل

َ
 . بِمُوَاف

مُو   
ْ
أ
َ ْ
انَ الم

َ
جَهْرُ بِهَا، وَك

ْ
وْ ال

َ
ضَلُ، أ

ْ
ف
َ
ةِ أ

َ
بَسْمَل

ْ
 بِال

َ
تَة

َ
اف

َ
خ
ُ ْ
نْ يَرَى الم انَ مِمَّ

َ
وْ ك

َ
لِكَ ل

َ
ذ
َ
مُونَ وَك

  
ٌ
تِي هِيَ رَاجِحَة

َّ
لِيفِ ال

ْ
أ قَةِ وَالتَّ

َ
وَاف

ُ ْ
حَةِ الم

َ
صْل

َ
فْضُولِ عِنْدَهُ لِم

َ ْ
فِعْلُ الم

َ
يِهِ، ف

ْ
فِ رَأ

َ
ى خِلا

َ
عَل

انَ جَائِزًا حَسَنًا. 
َ
ةِ ك

َ
فَضِيل

ْ
كَ ال

ْ
حَةِ تِل

َ
ى مَصْل

َ
 عَل

نَّ  جْلِ بَيَانِ السُّ
َ
ضَلِ لِأ

ْ
ف
َ ْ
 الأ

َ
ف

َ
عَلَ خِلا

َ
وْ ف

َ
لِكَ ل

َ
ذ
َ
انَ حَسَنًا، وَك

َ
مْهَا ك

َ
مْ يَعْل

َ
نْ ل

َ
عْلِيمِهَا لِم

َ
ةِ وَت

لِكَ حَسَنٌ  
َ
نَّ فِعْلَ ذ

َ
اسُ أ  النَّ

َ
ةِ لِيَعْرِف

َ
بَسْمَل

ْ
وْ ال

َ
ذِ أ عَوُّ وْ التَّ

َ
نْ يَجْهَرَ بِالِاسْتِفْتَاِ  أ

َ
لَ أ

ْ
مِث

 
ْ
ال بْنَ  عُمَرَ  نَّ 

َ
أ حِيحِ  فِي الصَّ بَتَ 

َ
ث مَا 

َ
ك ةِ، 

َ
لا فِي الصَّ رُوعٌ 

ْ
بِالِاسْتِفْتَاِ ، مَش جَهَرَ  ابِ 

َّ
ط

َ
خ

هَ  
َ
 إل

َ
ك، وَلا ى جَدُّ

َ
عَال

َ
بَارَكَ اسْمُك، وَت

َ
هُمَّ وَبِحَمْدِك، وَت

َّ
ك الل

َ
رُ وَيَقُولُ: "سُبْحَان ِ

ب 
َ
انَ يُك

َ
ك
َ
ف

يْرُك"  
َ
 غ

انَ 
َ
ك
َ
، ف

ً
ة

َ
رَ مِنْ سَبْعِينَ صَلا

َ
ث
ْ
ك
َ
 عُمَرَ أ

َ
ف

ْ
ل
َ
يْت خ

َّ
سْوَدُ بْنُ يَزِيدَ: صَل

َ ْ
الَ الأ

َ
مَّ يَقُولُ    ق

ُ
رُ ث ِ

ب 
َ
يُك

اسِ.  رُ النَّ
َ
ث
ْ
ك
َ
ى عَمِلَ بِهِ أ ا الِاسْتِفْتَاُ  حَتَّ

َ
اعَ هَذ

َ
ا ش

َ
لِكَ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ. وَلِهَذ

َ
 ذ

حَا  يْرُ وَاحِدٍ مِنْ الصَّ
َ
انَ غ

َ
ةِ، وَك

َ
اسٍ يَجْهَرَانِ بِالِاسْتِعَاذ انَ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّ

َ
لِكَ ك

َ
ذ
َ
بَةِ  وَك

 
َ
 ك

ً
 رَاتِبَة

ً
ة جَهْرَ بِهَا سُنَّ

ْ
 يَرَوْنَ ال

َ
ذِينَ لا

َّ
جُمْهُورِ ال

ْ
ةِ ال ئِمَّ

َ ْ
ا عِنْدَ الأ

َ
ةِ. وَهَذ

َ
بَسْمَل

ْ
انَ يَجْهَرُ بِال
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ى  
َّ
اسٍ صَل نَّ ابْنَ عَبَّ

َ
حِيحِ أ بَتَ فِي الصَّ

َ
مَا ث

َ
، ك

ٌ
ة ةِ سُنَّ

َ
لا نَّ قِرَاءَتَهَا فِي الصَّ

َ
اسَ أ مُ النَّ ِ

 
يُعَل

 
َ
. عَل

ٌ
ة هَا سُنَّ نَّ

َ
اسَ أ مَ النَّ ِ

 
لِكَ لِيُعَل

َ
عَلَ ذ

َ
هُ ف نَّ

َ
رَ أ

َ
ك
َ
قُرْآنِ جَهْرًا، وَذ

ْ
ِ ال

م 
ُ
 بِأ

َ
رَأ

َ
ق
َ
 ى جِنَازَةٍ ف

مَا 
َ
 بِحَالٍ، ك

ً
 يَرَى فِيهَا قِرَاءَة

َ
يْنِ:  مِنْهُمْ مَنْ لا

َ
وْل

َ
ى ق

َ
جِنَازَةِ عَل

ْ
ةِ ال

َ
اسَ فِي صَلا نَّ النَّ

َ
لِكَ أ

َ
وَذ

ثِ 
َ
هُ ك

َ
ال
َ
 فِيهَا  ق

َ
قِرَاءَة

ْ
 وَمَالِكٍ. وَمِنْهُمْ مَنْ يَرَى ال

َ
بِي حَنِيفَة

َ
هَبُ أ

ْ
فِ، وَهُوَ مَذ

َ
ل  يرٌ مِنْ السَّ

يْرِهِ.  
َ
ا وَغ

َ
اسٍ هَذ حْمَدَ لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّ

َ
، وَأ ِ

افِعِي  قَوْلِ الشَّ
َ
، ك

ً
ة  سُنَّ

 فِيهَا وَاجِبَ 
ُ
قِرَاءَة

ْ
ءِ مَنْ يَقُولُ: ال

َ
مَّ مِنْ هَؤُلا

ُ
  ث

ٌ
ة ةِ. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: بَلْ هِيَ سُنَّ

َ
لا الصَّ

َ
 ك

ٌ
ة

ا  
َ
هَذ وا 

ُ
عَل

َ
ف  

َ
ف

َ
ل السَّ إِنَّ 

َ
ف ةِ، 

َ
ث

َ
لا
َّ
الث وَالِ 

ْ
ق
َ ْ
الأ عْدَلُ 

َ
أ ا 

َ
وَهَذ  .

ً
وَاجِبَة يْسَتْ 

َ
ل  ،

ٌ
ة مُسْتَحَبَّ

 
َ
عَل ونَ 

ُّ
يُصَل انُوا 

َ
ك بَيْنَهُمْ،  هُورًا 

ْ
مَش يْنِ 

َ
فِعْل

ْ
ال  

َ
كِلا انَ 

َ
وَك ا، 

َ
يْرِ  وَهَذ

َ
وَغ بِقِرَاءَةٍ  جِنَازَةِ 

ْ
ال ى 

 بِاسْتِفْ 
ً
ارَة

َ
يْرِ جَهْرٍ بِهَا، وَت

َ
 بِغ

ً
ارَة

َ
ةِ، وَت

َ
بَسْمَل

ْ
جَهْرِ بِال

ْ
 بِال

ً
ارَة

َ
ونَ ت

ُّ
انُوا يُصَل

َ
مَا ك

َ
تَاٍ  قِرَاءَةٍ، ك

 
َ

لا
َّ
وَاطِنِ الث

َ ْ
يَدَيْنِ فِي الم

ْ
عِ ال

ْ
 بِرَف

ً
ارَة

َ
يْرِ اسْتِفْتَاٍ ، وَت

َ
 بِغ

ً
ارَة

َ
يَدَيْنِ،  وَت

ْ
عِ ال

ْ
يْرِ رَف

َ
 بِغ

ً
ارَة

َ
ةِ، وَت

َ
ث

  ، ِ
ر  ِ
مَامِ بِالس  ِ

ْ
 الإ

َ
ف

ْ
ل
َ
 يَقْرَءُونَ خ

ً
ارَة

َ
، وَت

ً
 وَاحِدَة

ً
سْلِيمَة

َ
 ت
ً
ارَة

َ
سْلِيمَتَيْنِ، وَت

َ
مُونَ ت ِ

 
 يُسَل

ً
ارَة

َ
وَت

ارَ 
َ
رْبَعًا، وَت

َ
جِنَازَةِ أ

ْ
ى ال

َ
رُونَ عَل ِ

ب 
َ
 يُك

ً
ارَة

َ
 يَقْرَءُونَ، وَت

َ
 لا

ً
ارَة

َ
انَ فِيهِمْ  وَت

َ
 سَبْعًا ك

ً
ارَة

َ
مْسًا، وَت

َ
 خ

ً
ة

ا
َ
ا، وَفِيهِمْ مَنْ يَفْعَلُ هَذ

َ
 .مَنْ يَفْعَلُ هَذ

انِ؛ وَمِنْهُمْ    
َ
ذ
َ ْ
عُ فِي الأ ِ

انَ يُرَج 
َ
نَّ مِنْهُمْ مَنْ ك

َ
بَتَ عَنْهُمْ أ

َ
مَا ث

َ
حَابَةِ. ك ابِتٌ عَنْ الصَّ

َ
ا ث

َ
لُّ هَذ

ُ
ك

وَمِنْهُ  فِيهِ.  عْ  ِ
يُرَج  مْ 

َ
ل هُمَا مَنْ 

َ
وَكِلا فَعُهَا، 

ْ
يَش انَ 

َ
ك مَنْ  وَمِنْهُمْ   ،

َ
امَة

َ
ق ِ

ْ
الإ يُوتِرُ  انَ 

َ
ك مَنْ  مْ 

  ِ
بِي  ابِتٌ عَنْ النَّ

َ
رْجُوَ  ث

َ ْ
عَلَ الم

َ
مَنْ ف

َ
رِ، ف

َ
خ

ْ
رْجَحَ مِنْ الآ

َ
حَدُهَا أ

َ
انَ أ

َ
مُورُ وَإِنْ ك

ُ ْ
هَذِهِ الأ

َ
. ف

عَلَ جَائِزًا. 
َ
دْ ف قَ

َ
 ف
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َ ْ
الم فِعْلُ  ونُ 

ُ
يَك دْ 

َ
حَةِ  وَق

َ
مَصْل

ْ
لِل رْجَحَ 

َ
أ رْجَحَ    كما  ،الراجحةرْجُوِ  

َ
أ اجِحِ  الرَّ رْكُ 

َ
ت ونُ 

ُ
يَك

عْمَالِ 
َ ْ
ةِ الأ ا وَاقِعٌ فِي عَامَّ

َ
حَةٍ رَاجِحَةٍ. وَهَذ

َ
صْل

َ
حْيَانًا لِم

َ
سِهِ    ،أ

ْ
ذِي هُوَ فِي جِن

َّ
عَمَلَ ال

ْ
إِنَّ ال

َ
ف

مِنْ   ضَلُ 
ْ
ف
َ
أ ةِ 

َ
لا الصَّ سَ 

ْ
جِن نَّ 

َ
أ مَا 

َ
ك مِنْهُ،  ضَلَ 

ْ
ف
َ
أ يْرُهُ 

َ
غ مَوَاطِنَ  فِي  ونُ 

ُ
يَك دْ 

َ
ق ضَلُ، 

ْ
ف
َ
أ

ضَلُ مِ 
ْ
ف
َ
رِ أ

ْ
ك ِ
 
سُ الذ

ْ
رِ، وَجِن

ْ
ك ِ
 
سِ الذ

ْ
ضَلُ مِنْ جِن

ْ
ف
َ
قِرَاءَةِ أ

ْ
سُ ال

ْ
قِرَاءَةِ، وَجِن

ْ
سِ ال

ْ
نْ  جِن

عَاءِ.   سِ الدُّ
ْ
 جِن

ضَلُ مِنْهَا فِي 
ْ
ف
َ
عَاءُ أ رُ وَالدُّ

ْ
ك ِ
 
 وَالذ

ُ
قِرَاءَة

ْ
عَصْرِ مَنْهِيٌّ عَنْهَا، وَال

ْ
فَجْرِ وَال

ْ
 بَعْدَ ال

ُ
ة

َ
لا مَّ الصَّ

ُ
  ث

رُ هُنَ 
ْ
ك ِ
 
جُودِ مَنْهِيٌّ عَنْهَا، وَالذ وعِ وَالسُّ

ُ
ك  فِي الرُّ

ُ
قِرَاءَة

ْ
لِكَ ال

َ
ذ
َ
اتِ وَك

َ
وْق

َ ْ
كَ الأ

ْ
ضَلُ  تِل

ْ
ف
َ
 اكَ أ

رِ 
ْ
ك ِ
 
ضَلُ مِنْ الذ

ْ
ف
َ
دِ أ هُّ

َ
ش

َّ
ةِ بَعْدَ الت

َ
لا عَاءُ فِي آخِرِ الصَّ  . مِنْهَا، وَالدُّ

وْنِهِ عَاجِزًا عَنْ    
َ
نِ؛  لِك عَيَّ

ُ ْ
صِ الم

ْ
خ ضَلَ بِحَسَبِ حَالِ الشَّ

ْ
ف
َ
فْضُولُ أ

َ ْ
عَمَلُ الم

ْ
ونُ ال

ُ
دْ يَك

َ
وَق

تِهِ   مَحَبَّ وْنِ  
َ
لِك وْ 

َ
أ ضَلِ، 

ْ
ف
َ ْ
رَ الأ

َ
ث
ْ
ك
َ
أ فْضُولِ 

َ ْ
بِالم وَانْتِفَاعِهِ  وَاهْتِمَامِهِ  بَتِهِ 

ْ
ونُ   ،وَرَغ

ُ
يَك

َ
ف

رِيضَ 
َ ْ
نَّ الم

َ
مَا أ

َ
هِ وَإِرَادَتِهِ وَانْتِفَاعِهِ ك ِ

رَنُ بِهِ مِنْ مَزِيدِ عَمَلِهِ وَحُب 
َ
ا يُقْت

َ
هِ لِم ِ

ضَلَ فِي حَق 
ْ
ف
َ
  أ

 
َ

وَهِيهِ مَا لا
ْ
ذِي يَش

َّ
وَاءِ ال تَفِعُ بِالدَّ

ْ
ضَلَ.   يَن

ْ
ف
َ
لِكَ أ

َ
سُ ذ

ْ
انَ جِن

َ
وَهِيهِ، وَإِنْ ك

ْ
 يَش

َ
تَفِعُ بِمَا لا

ْ
 يَن

قِرَاءَة،  
ْ
ال مِنْ  يْرًا 

َ
خ اتِ 

َ
وْق

َ ْ
الأ بَعْضِ  فِي  اسِ  النَّ لِبَعْضِ  رُ 

ْ
ك ِ
 
الذ صَارَ  بَابِ 

ْ
ال ا 

َ
هَذ وَمِنْ 

ةِ،  
َ

لا يْرًا مِنْ الصَّ
َ
اتِ خ

َ
وْق

َ ْ
 لِبَعْضِهِمْ فِي بَعْضِ الأ

ُ
قِرَاءَة

ْ
مَالِ انْتِفَاعِهِ  وَال

َ
لِكَ، لِك

َ
الُ ذ

َ
مْث

َ
وَأ

ضَلُ. 
ْ
ف
َ
سِهِ أ

ْ
هُ فِي جِن نَّ

َ
 لِأ

َ
 بِهِ، لا

نَّ 
َ
فْضِيلُ، وَأ  فِيهِ التَّ

ْ
مْ يُعْرَف

َ
ى بَعْضٍ إنْ ل

َ
عْمَالِ عَل

َ ْ
فْضِيلِ بَعْضِ الأ

َ
بَابُ بَابُ ت

ْ
ا ال

َ
وَهَذ

ثِ 
َ
حْوَالِ فِي ك

َ ْ
عِ الأ نَوُّ

َ
عُ بِت نَوَّ

َ
دْ يَت

َ
لِكَ ق

َ
ثِيرٌ.  ذ

َ
عَ فِيهَا اضْطِرَابٌ ك

َ
 وَق

َّ
عْمَالِ وَإِلا

َ ْ
 يرٍ مِنْ الأ
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ُ
 يُحَافِظ

َ
يْهِ مَا لا

َ
 عَل

ُ
هُ يُحَافِظ

َ
دَ اسْتِحْبَابَ فِعْلٍ وَرُجْحَان

َ
ا اعْتَق

َ
اسِ مَنْ إذ إِنَّ فِي النَّ

َ
ف

بِ  عَصُّ هَوَى وَالتَّ
ْ
ى ال

َ
مْرُ إل

َ ْ
رُجَ بِهِ الأ

ْ
ى يَخ وَاجِبَاتِ حَتَّ

ْ
ى ال

َ
مَا عَل

َ
ةِ، ك جَاهِلِيَّ

ْ
ةِ ال حَمِيَّ

ْ
  وَال

هَبِهِ.  
ْ
ذ
َ
يَرَاهَا شِعَارًا لِم

َ
مُورِ ف

ُ ْ
تَارُ بَعْضَ هَذِهِ الأ

ْ
جِدُهُ فِيمَنْ يَخ

َ
 ت

مَ مِنْ  
َ
عْظ

َ
رْكِ أ

َّ
ا الت

َ
ى هَذ

َ
يْضًا عَل

َ
 أ
ُ
ضَلُ، يُحَافِظ

ْ
ف
َ ْ
لِكَ هُوَ الأ

َ
رْكَ ذ

َ
ى ت

َ
ا رَأ

َ
وَمِنْهُمْ مَنْ إذ

عَ  تِهِ 
َ
ظ

َ
ةِ  مُحَاف حَمِيَّ

ْ
وَال هَوَى 

ْ
ال بَاعِ  ِ

 
ات ى 

َ
إل مْرُ 

َ ْ
الأ بِهِ  رُجَ 

ْ
يَخ ى  حَتَّ مَاتِ،  حَرَّ

ُ ْ
الم رْكِ 

َ
ت ى 

َ
ل

 .
ٌ
أ
َ
ط

َ
هُ خ

ُّ
ل
ُ
ا ك

َ
لِكَ، وَهَذ

َ
الُ ذ

َ
مْث

َ
هَبِهِ، وَأ

ْ
ذ
َ
رْكَ شِعَارًا لِم

َّ
جِدُهُ فِيمَنْ يَرَى الت

َ
مَا ت

َ
ةِ، ك جَاهِلِيَّ

ْ
 ال

لَّ  
ُ
نْ يُعْطِيَ ك

َ
وَاجِبُ أ

ْ
  وَال

َ
ف

َّ
ل
َ
 مَا أ

َ
ف ِ

 
ل
َ
هُ، وَيُؤ

ُ
ُ وَرَسُول

َّ
عَهُ اللَّ عَ مَا وَسَّ ِ

هُ، وَيُوَس  ٍ حَقَّ
ذِي حَق 

ةِ،   رْعِيَّ الشَّ صَالِحِ 
َ ْ
الم مِنْ  هُ 

ُ
وَرَسُول  ُ

َّ
اللَّ هُ  يُحِبُّ مَا  لِكَ 

َ
ذ فِي  وَيُرَاعِي  هُ، 

ُ
وَرَسُول بَيْنَهُ   ُ

َّ
اللَّ

نَّ 
َ
مُ أ

َ
ةِ، وَيَعْل رْعِيَّ قَاصِدِ الشَّ

َ ْ
دٍ  وَالم هَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ

ْ
يْرَ ال

َ
، وَخ ِ

َّ
مُ اللَّ

َ
لا

َ
مِ ك

َ
لا

َ
ك
ْ
يْرَ ال

َ
   خ

مُ 
ُ ْ
مْرٍ مِنْ الأ

َ
ِ أ
ل 
ُ
خِرَةِ، فِي ك

ْ
نْيَا وَالآ هُ بِسَعَادَةِ الدُّ

َ
ينَ، بَعَث ِ

َ
عَالم

ْ
 لِل

ً
هُ رَحْمَة

َ
َ بَعَث

َّ
نَّ اللَّ

َ
 . ورِ وَأ

مِنْ     ثِيرٌ 
َ
ك
َ
ف  

َّ
وَإِلا ِجْمَالَ، 

ْ
الإ ا 

َ
هَذ بِهِ   

ُ
يَحْفَظ مَا  فْصِيلِ  التَّ مِنْ  سَانِ 

ْ
ن ِ
ْ

الإ مَعَ  ونَ 
ُ
يَك نْ 

َ
وَأ

بَاعًا  ِ
 
ا ات مًا،  وَإِمَّ

ْ
ل
ُ
ا ظ ، وَإِمَّ

ً
ا جَهْلا فْصِيلِ: إمَّ ، وَيَدَعُهُ عِنْدَ التَّ

ً
ا مُجْمَلا

َ
اسِ يَعْتَقِدُ هَذ النَّ

 
َ
سْأ

َ
ن
َ
هَوَى، ف

ْ
يْهِمْ مِنْ  لِل

َ
ُ عَل

َّ
عَمَ اللَّ

ْ
ن
َ
ذِينَ أ

َّ
 ال

َ
سْتَقِيمَ صِرَاط

ُ ْ
 الم

َ
رَاط ِ

نْ يَهْدِيَنَا الص 
َ
َ أ

َّ
لُ اللَّ

ئِكَ رَفِيقًا. 
َ
ول
ُ
الِحِينَ، وَحَسُنَ أ هَدَاءِ وَالصَّ

ُّ
يقِينَ وَالش ِ

د  ِ
ينَ وَالص  ِ

بِي   1النَّ
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َ

، وَلا
ٌ
رُوعَة

ْ
 مَش

ٌ
جُمُعَةِ حَسَنَة

ْ
بْلَ ال

َ
عَتَيْنِ ق

ْ
ك  الرَّ

ُ
ة

َ
حَةٍ وَصَلا

َ
صْل

َ
 لِم

َّ
يْهَا إلا

َ
وَيَحْرُمُ   ،يُدَاوِمُ عَل

اسِ.  ابِ النَّ
َ
ي رِق ِ

 
ط

َ
خ

َ
 ت

ا  
َ
ِ إذ

 
ف لَ فِي الصَّ

ُ
اسَ لِيَدْخ   النَّ

َّ
ط

َ
نْ يَتَخ

َ
حَدٍ أ

َ
يْسَ لِأ

َ
رَ: ل

َ
اسِ فِي مَوْضِعٍ آخ عَبَّ

ْ
بُو ال

َ
الَ أ

َ
وَق

جُمُعَةِ  
ْ
ال يَوْمَ   

َ
لا  ،

ٌ
رْجَة

ُ
ف يَدَيْهِ  بَيْنَ  نْ 

ُ
يَك مْ 

َ
ي ل ِ

عَد  وَالتَّ مِ 
ْ
ل
ُّ
الظ مِنْ  ا 

َ
هَذ نَّ 

َ
لِأ يْرَهُ؛ 

َ
غ  

َ
وَلا

عُهُ فِي  
ْ
يْرِهِ رَف

َ
لِكَ وَلِغ

َ
هُ ذ

َ
يْسَ ل

َ
يْهِ ل

َ
مْ يَجْلِسْ عَل

َ
ى وَل

َّ
رَشَ مُصَل

َ
ا ف

َ
ى، وَإِذ

َ
عَال

َ
ِ ت

َّ
لِحُدُودِ اللَّ

مَاءِ 
َ
عُل

ْ
يْ ال

َ
وْل

َ
هَرِ ق

ْ
ظ
َ
جُمُعَةِ    ،أ

ْ
عِيدُ يَوْمَ ال

ْ
عَ ال

َ
ا وَق

َ
  وَإِذ

َّ
هْرًا جَازَ إلا

ُ
ى ظ

َّ
عِيدِ وَصَل

ْ
زَى بِال

َ
اجْت

َ
ف

حْمَدَ. 
َ
هَبُ أ

ْ
مَامِ وَهُوَ مَذ ِ

ْ
   1لِلإ

بِيَّ   نَّ النَّ
َ
 مَا رُوِيَ " أ

َّ
مُ فِيهِ إلا

َ
عْل

َ
 أ

َ
لا

َ
جُمُعَةِ ف

ْ
بْلَ ال

َ
 ق

ُ
ة

َ
لا ا الصَّ مَّ

َ
أ
َ
  وقال ابن قدامة "ف

بْلَ 
َ
عُ ق

َ
انَ يَرْك

َ
رْبَعًا"  ك

َ
جُمُعَةِ أ

ْ
رَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ.      2ال

ْ
خ
َ
 أ
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  ِ
َّ

صْحَابَ رَسُولِ اللَّ
َ
  أ

َ
ق
ْ
ل
َ
نْتُ أ

ُ
الَ: ك

َ
بِيهِ، ق

َ
عَاصِ، عَنْ أ

ْ
  وَرَوَى عَمْرُو بْنُ سَعِيدِ بْنِ ال

رْبَعًا.  
َ
وْا أ

َّ
صَل

َ
امُوا ف

َ
مْسُ ق

َّ
تْ الش

َ
ا زَال

َ
إِذ

َ
  1..ف

رٍ: 
ْ
بُو بَك

َ
الَ أ

َ
مْسُ   ق تْ الشَّ

َ
زَال

َ
يَقُولُ: أ

َ
جُمُعَةِ، ف

ْ
ابِتٍ فِي ال

َ
بِي ث

َ
ونُ مَعَ حَبِيبِ بْنِ أ

ُ
ك
َ
ا ن نَّ

ُ
ك

جُمُعَةِ. 
ْ
بْلَ ال

َ
تِي ق

َّ
رْبَعَ ال

َ ْ
ى الأ

َّ
مْسُ، صَل تْ الشَّ

َ
ا زَال

َ
إِذ

َ
رُ ف

ُ
تَفِتُ وَيَنْظ

ْ
 بَعْدُ؟ وَيَل

ِ بْنِ مَسْ 
َّ

، عَنْ عَبْدِ اللَّ
َ
بِي عُبَيْدَة

َ
عَاتٍ،  وَعَنْ أ

َ
رْبَعَ رَك

َ
جُمُعَةِ أ

ْ
بْلَ ال

َ
ي ق ِ

 
انَ يُصَل

َ
هُ ك نَّ

َ
عُودٍ، أ

عَاتٍ. رَوَاهُ سَعِيد
َ
رْبَعَ رَك

َ
   2"بن منصور.  وَبَعْدَهَا أ

هَبُ،  
ْ
ذ
َ ْ
، وَهُوَ صَحِيحٌ، وَهُوَ الم

ٌ
هَا رَاتِبَة

َ
بْل
َ
هَا ق

َ
 ل
َ
ة  سُنَّ

َ
هُ لا نَّ

َ
فِ: أ ِ

صَن 
ُ ْ
مِ الم

َ
لا

َ
اهِرُ ك

َ
نْبِيهٌ: ظ

َ
ت

فُرُوعِ،  وَ 
ْ
ال فِي  مَهُ  دَّ

َ
وَق يْرِهِ 

َ
وَغ رِ  حَرَّ

ُ ْ
الم فِي  بِهِ  وَجَزَمَ  يْهِ، 

َ
عَل صَّ 

َ
وَن صْحَابِ 

َ ْ
الأ رُ 

َ
ث
ْ
ك
َ
أ يْهِ 

َ
عَل

فَائِقِ  
ْ
ِ    ،وَال

افِعِي  هَبُ الشَّ
ْ
ينِ: هُوَ مَذ ِ

ِ الد 
قِي 

َ
يُْ  ت الَ الشَّ

َ
يْرِهِمْ ق

َ
مِيمٍ وَغ

َ
ِعَايَةِ، وَابْنُ ت

وَالر 

صْ 
َ
أ رُ 

َ
ث
ْ
ك
َ
فِي  وَأ هَا 

ُ
تُفَارِق

َ
 ف

ً
هْرًا مَقْصُورَة

ُ
تْ ظ

َ
ان
َ
هَا وَإِنْ ك نَّ

َ
لِأ ةِ،  ئِمَّ

َ ْ
يْهِ جَمَاهِيرُ الأ

َ
حَابِهِ، وَعَل

عَتَانِ 
ْ
هَا رَك

َ
 وَعَنْهُ ل

ً
هْرِهِ مَقْصُورَة

ُ
وْنِ ظ

َ
ضَلُ لِك

ْ
ف
َ
 أ
َ
ة نَّ سَافِرِ السُّ

ُ ْ
رْكَ الم

َ
نَّ ت

َ
مَا أ

َ
امٍ، ك

َ
حْك

َ
أ

تَارَهُ ابْنُ عَقِيلٍ. 
ْ
 اخ

 

ـ لابن رجب    -   1 الباري  الباري لابن رجب    ،542/  5فتح   .270/  2المغني لابن قدامة    .332/  8فتح 

وفي نسخه في طر  التثريب  ق   بأتق  وفي نسخة أفي بعض النسخ    -المغني- يهوف.  الصلاة قبل الجمعة

 542ص  5بمعنى أنتظر. ولعله أصح. انظر: ج  الموحدةوفي فتح الباري لابن رجب أبق  بالباء  أتقي،  

  إنما الاختلاف بسبب الطباعةولعل الأول هو الأصح. و .  197/    2الشر  الكبير لابن قدامة    وكذا في

 فقط.

وسيأتي ،  وغيرهوالحديث أخرجه الترمذي    السابق المغني لابن قدامة الحنبلي الصلاة قبل الجمعة    -3

 .  الل بإذن
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حْمَدَ.  
َ
مَامِ أ ِ

ْ
صْحَابِ الإ

َ
ةٍ مِنْ أ

َ
ائِف

َ
وْلُ ط

َ
ينِ: هُوَ ق ِ

قِيُّ الد 
َ
يُْ  ت

َّ
الَ الش

َ
 ق

فْيِ  
َ
هُ ابْنُ رَجَبٍ فِي كِتَابِ ن

َ
ال
َ
هَبِ، ق

ْ
ذ
ُ ْ
رِْ  الم

َ
ِحًا بِهِ فِي ش

ي مُصَر  اض ِ
َ
ق
ْ
تَارَهُ ال

ْ
ت: اخ

ْ
ل
ُ
 ق

جُمُعَةِ  
ْ
ال بْلَ 

َ
ق ةِ 

َ
لا عَنْ الصَّ بِدْعَةِ 

ْ
ِعَايَةِ    ،ال

الر  فِي  هُ 
َ
ال
َ
مَيْنِ، ق

َ
وْ سَلا

َ
أ مٍ 

َ
بِسَلا رْبَعٌ 

َ
أ وَعَنْهُ 

يْضًا. 
َ
صْحَابِنَا أ

َ
ائِفَةٍ مِنْ أ

َ
وْلُ ط

َ
ينِ: هُوَ ق ِ

قِيُّ الد 
َ
يُْ  ت الَ الشَّ

َ
يْضًا ق

َ
 أ

نُ يَوْمَ    ِ
 
ذ
َ
ؤ
ُ ْ
نَ الم

َّ
ذ
َ
ا أ

َ
سْجِدِ إذ

َ ْ
ي فِي الم ِ

 
بِي يُصَل

َ
يْت أ

َ
: رَأ ِ

َّ
الَ عَبْدُ اللَّ

َ
عَاتٍ.          ق

َ
جُمُعَةِ رَك

ْ
  ال

سَ 
َّ
ك
َ
عَ وَن رَبَّ

َ
: ت

ُ
بَة

ْ
ط

ُ
خ
ْ
وْ ال

َ
انُ أ

َ
ذ
َ ْ
رُبَ الأ

َ
ا ق

َ
إِذ

َ
بَةِ، ف

ْ
ط

ُ
خ
ْ
بْلَ ال

َ
عَاتٍ ق

َ
ي رَك ِ

 
يْته يُصَل

َ
الَ: رَأ

َ
وَق

سَهُ 
ْ
وْ   ،رَأ

َ
أ عَتَيْنِ 

ْ
رَك ى 

َّ
صَل

َ
ف امَ 

َ
ق انِ 

َ
ذ
َ ْ
الأ فِي   

َ
ذ
َ
خ
َ
أ ا 

َ
إذ يْته 

َ
رَأ هَانِئٍ:  ابْنُ  الَ 

َ
الَ:   وَق

َ
ق رْبَعًا. 

َ
أ

ى الِاسْتِحْبَابِ.  
َ
دُلُّ عَل

َ
حْمَدَ ت

َ
 أ
ُ
ة

َ
ا. وَصَلا عَتَيْنِ وَبَعْدَهَا سِتًّ

ْ
هَا رَك

َ
بْل
َ
تَارُ ق

ْ
خ
َ
الَ: أ

َ
 وَق

الَ  
َ
 عِنْدَهُمْ، وَق

ً
يْسَتْ رَاتِبَة

َ
هَا، وَل

َ
بْل
َ
رْبَعٍ ق

َ
ةِ أ

َ
يْرُهُ بِاسْتِحْبَابِ صَلا

َ
مِيمٍ وَغ

َ
عَ ابْنُ ت

َ
ط

َ
ت: ق

ْ
ل
ُ
ق

ت: وَفِيهِ  فِ 
ْ
ل
ُ
هَرِ ق

ْ
ظ
َ ْ
ى الأ

َ
 عَل

ً
رَاتِبَة يْسَتْ 

َ
عَتَانِ، وَل

ْ
هَا رَك

َ
بْل
َ
ةٍ ق لُّ سُنَّ

َ
ق
َ
عِنَايَةِ: وَأ

ْ
ال جْرِيدِ 

َ
ت ي 

عَلَ  
َ
مَنْ ف

َ
 ف

ً
يْسَتْ رَاتِبَة

َ
، وَل

ٌ
 حَسَنَة

ٌ
هَا جَائِزَة

َ
بْل
َ
 ق

ُ
ة

َ
لا ينِ: الصَّ ِ

ِ الد 
قِي 

َ
يُْ  ت الَ الشَّ

َ
ر. ق

َ
ظ

َ
ن

 
َ
رْ عَل

َ
مْ يُنْك

َ
رَكَ  ل

َ
حْمَدَ يَدُلُّ  لم  يْهِ، وَمَنْ ت

َ
مُ أ

َ
لا

َ
وَالِ وك

ْ
ق
َ ْ
عْدَلُ الأ

َ
ا أ

َ
الَ: وَهَذ

َ
يْهِ ق

َ
رْ عَل

َ
يُنْك

وْ 
َ
، أ

ٌ
ة رَاتِبَة هَا سُنَّ نَّ

َ
الُ يَعْتَقِدُونَ أ جُهَّ

ْ
انَ ال

َ
ا ك

َ
ضَلَ إذ

ْ
ف
َ
هَا أ

ُ
رْك

َ
ونُ ت

ُ
قَدْ يَك

َ
ئِذٍ ف

َ
يْهِ، وَحِين

َ
عَل

 
ْ
تُت
َ
، ف

ٌ
هَا وَاجِبَة نَّ

َ
ا  أ

َ
مَا إذ  سِيَّ

َ
 لا

ً
 وَاجِبَة

َ
 وَلا

ً
 رَاتِبَة

ً
ة يْسَتْ سُنَّ

َ
هَا ل نَّ

َ
اسُ أ  النَّ

َ
ى يَعْرِف رَكُ حَتَّ

حْيَانًا. انْتَهَى. 
َ
هَا أ

ُ
رْك

َ
بَغِي ت

ْ
يَن

َ
يْهَا، ف

َ
اسُ عَل  دَاوَمَ النَّ



 484 الفقهية تطبيقات القواعد 

 

 

ضِهِ ابْنُ رَجَبٍ فِي كِتَابِهِ 
َ
مْ يَرْت

َ
   ،وَل

َ
ل
ْ
ى الِاسْتِحْبَابِ مُط

َ
    1قًا.  بَلْ مَالَ إل

ا رَوَى 
َ
عَاتٍ( لِم

َ
رْبَعُ رَك

َ
ا بَلْ يُسْتَحَبُّ أ صًّ

َ
، ن

ٌ
 رَاتِبَة

ٌ
ة هَا سُنَّ

َ
بْل
َ
جُمُعَة ) ق

ْ
يْ ال

َ
هَا ( أ

َ
يْسَ ل

َ
) وَل

هُ  نَّ
َ
رْبَعًا " وَرَوَى سَعِيدٌ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ    ابْنُ مَاجَهْ أ

َ
جُمُعَةِ أ

ْ
بْلِ ال

َ
عُ مِنْ ق

َ
انَ يَرْك

َ
" ك

هُ " نَّ
َ
يْت  أ

َ
: رَأ ِ

َّ
الَ عَبْدُ اللَّ

َ
عَاتٍ وَق

َ
رْبَعَ رَك

َ
عَاتٍ وَبَعْدَهَا أ

َ
رْبَعَ رَك

َ
جُمُعَةِ أ

ْ
بْلَ ال

َ
ي ق ِ

 
انَ يُصَل

َ
ك

عِ . وُّ
َ
ط ةِ التَّ

َ
مَ( فِي بَابِ صَلا قَدَّ

َ
عَاتٍ )وَت

َ
نُ رَك ِ

 
ذ
َ
ؤ
ُ ْ
نَ الم

َّ
ذ
َ
ا أ

َ
سْجِدِ إذ

َ ْ
ي فِي الم ِ

 
بِي يُصَل

َ
  2أ

 

 الشافعية 

في سنة الجمعة بعدها وقبلها: تسن    )فرع(  "قال النووي في المجموع شر  المهذب:  

قبلها وبعدها صلاة وأقلها ركعتان قبلها وركعتان بعدها والأكمل أربع قبلها وأربع  

في   القاص  ابن  العباس  أبو  فقال  تفصيله  وأما  فيها:  الكلام  مختصر  هذا  بعدها 

 " ...سنوها أن يصلي قبلها أربعا وبعدها أربعاالمفتا  في باب صلاة الجمعة  

في    إلى أن قال: المذكور  السنة قبلها فالعمدة فيها حديث عبد الل بن مغفل  وأما 

 .الفرع قبله " بين كل أذانين صلاة " والقياس علي الظهر

 

الناشر : دار إحياء التراث   285ص2سليمان المرداوي الحنبلي الإنصاف باب صلاة الجمعة ج -1

 هـ1419الطبعة : الطبعة الأولى  العربي بيروت ــ لبنان 

 حنبلي.فصل صلاة الجمعة ركعتان . 41ص  2البهوتي كشاف القناع عن متن الإقناع ج -2



 485 الفقهية تطبيقات القواعد 

 

 

بِيَّ    وأما   نَّ النَّ
َ
نِ ابْنِ مَاجَهْ أ

َ
اسٍ فِي سُن  ابْنِ عَبَّ

ُ
ا حَدِيث مَّ

َ
   وَأ

َ
جُمُعَةِ  " ك

ْ
بْلَ ال

َ
ي ق ِ

 
انَ يُصَل

" مِنْهُنَّ يْءٍ 
َ

ش  فِي  يَفْصِلُ   
َ

لا رْبَعًا 
َ
يْسَ    1  أ

َ
ل ا  جِدًّ  

ٌ
ضَعِيف هُ  نَّ

َ
لِأ بِهِ؛  الِاحْتِجَاجُ  يَصِحُّ   

َ
لا

َ
ف

يْءٍ 
َ

 .بِش 

ي   ِ
 
يُصَل انَ 

َ
ك مَسْعُودٍ  بْنَ   ِ

َّ
عَبْدَ اللَّ نَّ 

َ
أ رْمِذِيُّ  ِ

 
الت ى  عِيس َ بُو 

َ
أ رَ 

َ
ك
َ
رْبَعًا وَذ

َ
أ جُمُعَةِ 

ْ
ال بْلَ 

َ
ق

بَارَكِ 
ُ ْ
وْرِيُّ وَابْنُ الم

َّ
هَبَ سُفْيَانُ الث

َ
يْهِ ذ

َ
رْبَعًا وَإِل

َ
    2. وَبَعْدَهَا أ

ةِ  وقال العراقي:  
َ

بْلَ صَلا
َ
ي ق ِ

 
نْ يُصَل

ُ
مْ يَك

َ
هُ عليه الصلاة والسلام ل نَّ

َ
ى أ

َ
دْ يُسْتَدَلُّ بِهِ عَل

َ
"ق

وْ وَ 
َ
 ل
ْ
يْئًا إذ

َ
جُمُعَةِ ش

ْ
تْ  ال

َ
مَا ضُبِط

َ
هُ بَعْدَهَا وَك

ُ
ت

َ
تْ صَلا

َ
مَا ضُبِط

َ
 ك

َ
ضُبِط

َ
لِكَ مِنْهُ ل

َ
عَ ذ

َ
 ق

هْرِ. 
ُّ
بْلَ الظ

َ
هُ ق

ُ
ت

َ
 صَلا

يْ   
َ
هَا أ

َ
بْل
َ
جُمُعَةِ وَق

ْ
ةِ بَعْدَ ال

َ
لا لِكَ بِقَوْلِهِ فِي صَحِيحِهِ بَابُ الصَّ

َ
ى ذ

َ
ارَ إل

َ
ش

َ
ارِيَّ أ

َ
بُخ

ْ
عَلَّ ال

َ
وَل

لِكَ وَهُ 
َ
مِ ذ

ْ
  بَابُ حُك

ً
ونُ بِدْعَة

ُ
يَك

َ
هَا لِعَدَمِ وُرُودِهِ ف

َ
بْل
َ
رْكُ ق

َّ
فِعْلُ بَعْدَهَا لِوُرُودِهِ وَالت

ْ
وَ ال

ى فِ 
َ
ارَ إل

َ
ش

َ
هُ أ نَّ

َ
هَا وَيُحْتَمَلُ أ

َ
بْل
َ
ةِ ق

َ
لا ى الصَّ

َ
ورِ مَا يَدُلُّ عَل

ُ
ك
ْ
ذ
َ ْ
بَابِ الم

ْ
رْ فِي ال

ُ
ك
ْ
مْ يَذ

َ
هُ ل إِنَّ

َ
عْلِ  ف

قِيَا
ْ
هَا بِال

َ
بْل
َ
ةِ ق

َ
لا ذِي الصَّ

َّ
ورَةِ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ال

ُ
ك
ْ
ذ
َ ْ
هَا الم

َ
بْل
َ
تِي ق

َّ
هْرِ ال

ُّ
ةِ الظ ى سُنَّ

َ
سِ عَل

 

وروى   206ص2زيلعي نصب الرأية جلوا1129  358ص1في سننه جه الحديث أخرجه ابن ماج - 1

عن أبي عبد الرحمن السلمي قال:   97/  4، وابن المنذر  132/  2(، وابن أبي شيبة  5525عبد الرزاق )

.
ً
 وسيأتي بإذن الل.  كان عبد الل بن مسعود يأمرنا أن نصلي قبل الجمعة أربعا

هو شر  النووي لكتاب المهذب و ]    10-9ص4ج  ؛مع تكملة السبكي والمطيعي  المجموع شر  المهذب   -2

  : )المتوفى  [   476للشيرازي  الشافعي.  هـ(  النووي  شرف  بن  ليحيى  الجمعة  سنة  في  فرع   بعنوان: 

 ونصب الرأية السابق.  .ط دار الفكر .والحديث سيأتي تخريجه بإذن الل تعالى
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فِي   مَا جَاءَ  بَابُ  فِي جَامِعِهِ   ِ
رْمِذِي  ِ

 
الت وْلِ 

َ
فِي ق يْضًا 

َ
أ انِ 

َ
يَجِيئ نِ 

َ
الِاحْتِمَالا انِ 

َ
وْرَدَهُ وَهَذ

َ
أ

جُمُعَةِ وَبَعْدَهَا.
ْ
بْلَ ال

َ
ةِ ق

َ
لا  الصَّ

رَ  وَ   
َ
ك
َ
مَا ذ هُ إنَّ نَّ

َ
الِثٍ وَهُوَ أ

َ
ى احْتِمَالٍ ث

َ
ِ عَل

رْمِذِي  ِ
 
رِْ  الت

َ
تَصَرَ وَالِدِي رحمه الل فِي ش

ْ
اخ

هُ   نَّ
َ
ورِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أ

ُ
ك
ْ
ذ
َ ْ
بَابِ الم

ْ
نَاءِ ال

ْ
ث
َ
اهُ فِي أ

َ
ا حَك

َ
بْوِيبِهِ لِم

َ
جُمُعَةِ فِي ت

ْ
بْلَ ال

َ
 ق

َ
ة

َ
لا الصَّ

بْلَ 
َ
ي ق ِ

 
انَ يُصَل

َ
رْبَعًا  ك

َ
رْبَعًا وَبَعْدَهَا أ

َ
جُمُعَةِ أ

ْ
    ،ال

ٌ
ة هَا سُنَّ

َ
جُمُعَةِ ل

ْ
وْنَ ال

َ
 ك
ٌ
رَ جَمَاعَة

َ
نْك

َ
دْ أ

َ
وَق

هَا
َ
بْل
َ
   ،ق

ً
بِدْعَة وهُ 

ُ
وَجَعَل ارِهِ 

َ
إنْك فِي  وا 

ُ
غ
َ
نْ    ،وَبَال

ُ
يَك مْ 

َ
ل هُ عليه الصلاة والسلام  نَّ

َ
لِأ لِكَ 

َ
وَذ

يَدَ  بَيْنَ   
َّ

جُمُعَةِ إلا
ْ
لِل نُ 

َّ
ذ
َ
  يُؤ

ُ
حَابَة لِكَ الصَّ

َ
ذ
َ
يهَا وَك ِ

 
يُصَل نْ 

ُ
يَك مْ 

َ
ل
َ
نْبَرِ ف ِ

ْ
ى الم

َ
 يْهِ وَهُوَ عَل

.
ُ
ة

َ
لا عَتْ الصَّ

َ
مَامُ انْقَط ِ

ْ
رَجَ الإ

َ
ا خ

َ
هُ إذ نَّ

َ
 لِأ

مَامُ شِهَابُ    ِ
ْ

حَوَادِثِ الإ
ْ
بِدَعِ وَال

ْ
هُ مِنْ ال

َ
صْحَابِنَا وَجَعَل

َ
رِي أ ِ

 
خ
َ
لِكَ مِنْ مُتَأ

َ
رَ ذ

َ
نْك

َ
نْ أ   وَمِمَّ

ةِ اسْتِحْبَا 
َ
حَنَابِل

ْ
ةِ وَال الِكِيَّ

َ ْ
ةِ وَالم حَنَفِيَّ

ْ
فُقَهَاءِ مِنْ ال

ْ
مِ ال

َ
لا

َ
رَ فِي ك

َ
مْ أ

َ
 وَل

َ
امَة

َ
بُو ش

َ
ينِ أ ِ

بَ  الد 

هَا. 
َ
بْل
َ
جُمُعَةِ ق

ْ
ةٍ لِل  سُنَّ

نْ    ِ
ْ
قَالَ فِي الم

َ
وَوِيُّ ف هَا مِنْهُمْ النَّ

َ
بْل
َ
 ق

ً
ة هَا سُنَّ

َ
نَّ ل

َ
ى أ

َ
رُونَ إل

َ
هَبَ آخ

َ
هَا مَا وَذ

َ
بْل
َ
هُ يُسَنُّ ق هَاجِ إنَّ

هْرِ 
ُّ
الظ بْلَ 

َ
فِي    ،ق قَلَ 

َ
وَن عَتَانِ. 

ْ
رَك لِكَ 

َ
ذ مِنْ  دُ 

َّ
ك
َ
ؤ
ُ ْ
وَالم رْبَعٌ 

َ
أ هَا 

َ
بْل
َ
ق يُسْتَحَبُّ  هُ  نَّ

َ
أ وَمُقْتَضَاهُ 

يْضًا 
َ
أ وَيَحْصُلُ  الَ 

َ
ق مَّ 

ُ
ث هَا 

َ
بْل
َ
ق رْبَعٍ 

َ
أ اسْتِحْبَابَ  رِينَ 

َ
وَآخ  ِ

اص 
َ
ق
ْ
ال ابْنِ  عَنْ  وْضَةِ  الرَّ

 فِيهِ ا
ُ
عُمْدَة

ْ
الَ وَال

َ
عَتَيْنِ ق

ْ
نِ ابْنِ مَاجَهْ  بِرَك

َ
نِسُ بِحَدِيثِ سُن

ْ
هْرِ وَيَسْتَأ

ُّ
ى الظ

َ
قِيَاسُ عَل

ْ
ل

بِيَّ   نَّ النَّ
َ
ا.    "أ  جِدًّ

ٌ
رْبَعًا " وَإِسْنَادُهُ ضَعِيف

َ
هَا أ

َ
بْل
َ
ي ق ِ

 
انَ يُصَل

َ
 ك

ت:
ْ
ل
ُ
رِ بْنِ عُبَ   " ق ِ

 
وَلِيدِ عَنْ مُبَش

ْ
 بْنِ ال

َ
ة اجِ بْنِ  "رَوَاهُ ابْنُ مَاجَة مِنْ رِوَايَةِ بَقِيَّ يْدٍ عَنْ حَجَّ

 بَاطِلٌ  
ٌ
صَةِ وَهُوَ حَدِيث

َ
لا

ُ
خ
ْ
وَوِيُّ فِي ال الَ النَّ

َ
اسٍ ق ِ عَنْ ابْنِ عَبَّ

عَوْفِي 
ْ
 ال

َ
ة  عَنْ عَطِيَّ

َ
اة
َ
رْط

َ
أ
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الَ وَالِدِي رحمه  
َ
بَاطِيلَ ق

َ
اعٌ صَاحِبُ أ رٌ وَضَّ ِ

 
اءُ، وَمُبَش

َ
 وَهُمْ ضُعَف

ُ
رْبَعَة

َ ْ
ءِ الأ

َ
لا
ُ
اجْتَمَعَ هَؤ

هُ  الل
َ
اجٌ صَدُوقٌ رَوَى ل سٌ وَحَجَّ ِ

 
هُ مُدَل كِنَّ

َ
قٌ وَل

َّ
وَلِيدِ مُوَث

ْ
 بْنُ ال

ُ
ة . بَقِيَّ ِ

رْمِذِي  ِ
 
رِْ  الت

َ
 فِي ش

فَهُمَا  كِنْ ضَعَّ
َ
قَالَ فِيهِ صَالِحٌ وَل

َ
اهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ ف  مَشَّ

َ
ة يْرِهِ وَعَطِيَّ

َ
مُسْلِمٌ مَقْرُونًا بِغ

جُمْهُورُ انْتَهَى  
ْ
دٍ مِنْ  ال ِ

وَائِدِهِ بِإِسْنَادٍ جَي 
َ
ِ فِي ف

عِي 
َ
ل
ُ
خ
ْ
حَسَنِ ال

ْ
بُو ال

َ
ورُ رَوَاهُ أ

ُ
ك
ْ
ذ
َ ْ
نُ الم

ْ
ت
َ ْ
وَالم

  ٍ
 عَنْ عَلِي 

َ
بِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَة

َ
رِيقِ أ

َ
ِ    ط

بِي  لِكَ    عَنْ النَّ
َ
وا لِذ

ُّ
وَاسْتَدَل

نِ 
َ
يْضًا بِمَا رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ فِي سُن

َ
الَ "  أ

َ
 رض ي الل عنه ق

َ
بِي هُرَيْرَة

َ
هِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ أ

  ِ
َّ

فَانِيُّ وَرَسُولُ اللَّ
َ
ط

َ
غ
ْ
يْكٌ ال

َ
ِ    جَاءَ سُل

َّ
هُ رَسُولُ اللَّ

َ
قَالَ ل

َ
بُ ف

ُ
ط

ْ
نْ   يَخ

َ
بْلَ أ

َ
يتَ ق

َّ
صل

َ
أ

زْ فِيهِمَا "  جَوَّ
َ
عَتَيْنِ وَت

ْ
ِ رَك

صَل 
َ
الَ: ف

َ
، ق

َ
الَ لا

َ
جِيءَ؟ ق

َ
 ت

الَ   
َ
  ق

َ
ة يْمِيَّ

َ
ت بْنُ  جْدُ 

َ ْ
الم مِنْ    يْضًا 

َ
أ مَاجَهْ  ابْنُ  وَرَوَاهُ  ثِقَاتٌ  إسْنَادِهِ  رِجَالُ  امِ 

َ
حْك

َ ْ
الأ فِي 

 .حَدِيثِ جَابِرٍ 

    ِ
رْمِذِي  ِ

 
رِْ  الت

َ
الَ وَالِدِي رحمه الل فِي ش

َ
نْ يَجِيءَ.  ق

َ
بْلَ أ

َ
هُ: ق

ُ
قَوْل

َ
وا: ف

ُ
ال
َ
وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ ق

يَقُومُ   
َ

بَيْتِ لا
ْ
ال فِي  هَا 

َ
فِعْل نَّ 

َ
لِأ سْجِدِ 

َ ْ
الم  

َ
ة حِيَّ

َ
ت يْسَتْ 

َ
ل بِهَا  مُورَ 

ْ
أ
َ ْ
الم  

َ
ة

َ
لا نَّ الصَّ

َ
أ ى 

َ
عَل يَدُلُّ 

جُ 
ْ
 ال

ُ
ة هَا سُنَّ نَّ

َ
نَ أ تَعَيَّ

َ
سْجِدِ ف

َ ْ
 مُعَةِ. مَقَامَ فِعْلِهَا فِي الم

نَّ 
َ
 يَحْتَمِلُ أ

ْ
ا إذ

َ
دِ هَذ جَرَّ

ُ
جُمُعَةِ لِم

ْ
ةِ ال بَاتُ سُنَّ

ْ
 يَجُوزُ إث

َ
لا

َ
لِكَ ف

َ
نْ ذ مْ يَتَعَيَّ

َ
ل
َ
رٌ ف

َ
ظ

َ
وَفِيهِ ن

 
َ
سْجِدِ لِأ

َ ْ
ى الم

َ
نْ يَجِيءَ إل

َ
بْلَ أ

َ
رَادُ ق

ُ ْ
يْسَ الم

َ
بَةِ وَل

ْ
ط

ُ
خ
ْ
ي لِسَمَاعِ ال ِ

رِبَ مِن 
َ
قْت

َ
نْ ت

َ
بْلَ أ

َ
نَّ مَعْنَاهُ ق

ولِ  
ُ
مُورُ بِهِ بَعْدَ دُخ

ْ
أ
َ ْ
 الم

ْ
هُ عَنْهَا إذ

ُ
ل
َ
 يَسْأ

َ
يْف

َ
ك
َ
رُوعَةٍ ف

ْ
يْرُ مَش

َ
سْجِدِ غ

َ ْ
بْلَ مَجِيءِ الم

َ
هُ ق

َ
ت

َ
صَلا

بُوتِهَا.
ُ
هَا بِتَقْدِيرِ ث

ُ
 يَصِحُّ فِعْل

َ
هُ لا

َ
بْل
َ
جُمُعَةِ وَق

ْ
انِ ال

َ
ى مَك

َ
عْيُ إل جُمُعَةِ السَّ

ْ
تِ ال

ْ
 وَق
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لِ 
َ
وا لِذ

ُّ
انَ وَاسْتَدَل

َ
الَ ك

َ
افِعٍ ق

َ
انَ فِي صَحِيحِهِ عَنْ ن بُو دَاوُد وَابْنُ حِبَّ

َ
يْضًا بِمَا رَوَاهُ أ

َ
كَ أ

نَّ 
َ
أ  

ُ
ث ِ

وَيُحَد  بَيْتِهِ  فِي  عَتَيْنِ 
ْ
رَك بَعْدَهَا  ي  ِ

 
وَيُصَل جُمُعَةِ 

ْ
ال بْلَ 

َ
ق  

َ
ة

َ
لا الصَّ يُطِيلُ  عُمَرَ  ابْنُ 

بِيَّ   لِكَ.    النَّ
َ
انَ يَفْعَلُ ذ

َ
 1ك

زَمُ مِنْ    
ْ
 يَل

َ
هُ لا نَّ

َ
حَدُهُمَا( أ

َ
رٌ مِنْ وَجْهَيْنِ )أ

َ
ظ

َ
لِ بِهِ ن

َ
الَ وَالِدِي رحمه الل وَفِي الِاسْتِدْلا

َ
ق

  
ً
ة لِكَ سُنَّ

َ
ونَ ذ

ُ
نْ يَك

َ
جُمُعَةِ أ

ْ
بْلَ ال

َ
 ق

َ
ة

َ
لا تِهِ الصَّ

َ
ال
َ
جُمُعَةِ إط

ْ
وَالِ    ،لِل بْلَ الزَّ

َ
ونُ ق

ُ
دْ يَك

َ
بَلْ ق

ارِهِ لِلصَّ 
َ
ةِ.  فِي انْتِظ

َ
 لا

 

( ، وابن خزيمة  1128وأخرجه أبو داود )ط الرسالة      5807(  68/  10)  همسندأحمد في  أخرجه    -  1

من طريق إسماعيل ابن علية، عن أيوب،  3/240 هسنن ( ، والبيهقي في2476( ، وابن حبان )1836)

 بهذا الإسناد. ولفظه عند أبي داود: كان ابن عمر يطيل الصلاة قبل الجمعة. 

على إثبات سنة الجمعة التي قبلها،   "الخلاصة"   : احتج به النووي في2/426قال الحافظ في"الفتح"

 د الجمعة ركعتين في بيته"، ثم قال: عائد على قوله: "ويصلي بع  "وكان يفعل ذلك"  وتعقب بأن قوله:

وقال:    1221 303/  3نيل الأوطار )في  والشوكاني  ،  يصنع ذلك" أخرجه مسلم   "كان رسول الل  

 
َ
ق  

َ
ة

َ
لا الصَّ يُطِيلُ  هُ: 

ُ
وْل

َ
ق بِدُونِ  سَائِي  

َّ
الن رَجَهُ 

ْ
خ
َ
وَأ صَحِيحٌ،  إسْنَاده   : عِرَاقِيُّ

ْ
ال الَ 

َ
ق عُمَرَ  ابْنِ   

ُ
بْلَ  حَدِيث

جُمُعَ 
ْ
اال بِمَعْنَاهُ  ر 

َ
آخ وَجْه  مِنْ  مَاجَهْ  وَابْنُ  سَائِيُّ 

َّ
وَالن رْمِذِيُّ  ِ

 
وَالت مُسْلِمٌ  رَجَهُ 

ْ
خ
َ
وَأ  : نْذِرِيُّ

ُ ْ
الم الَ 

َ
ق هـ.  ة" 

 بِ 
َّ

لِكَ إلا
َ
انِع مِنْ ذ

َ ْ
ك الم مْ يَتَمَسَّ

َ
جُمُعَةِ، وَل

ْ
بْلَ ال

َ
ةِ ق

َ
لا ة الصَّ رُوعِيَّ

ْ
ى مَش

َ
نِ عَل

َّ
انِ يَدُلا

َ
حَدِيث

ْ
هْي  حَ وَال دِيثِ النَّ

يْسَ فِيهِ مَا يَدُ 
َ
مَ ل قَدَّ

َ
مَا ت

َ
جُمُعَة ك

ْ
صًا بِيَوْمِ ال صَّ

َ
وْن عُمُومه مُخ

َ
وَال، وَهُوَ مَعَ ك ت الزَّ

ْ
ة وَق

َ
لا ل   عَنْ الصَّ

ت  
ْ
نْع فِي وَق

َ ْ
الم مَا فِيهِ  ايَة 

َ
ق، وَغ

َ
لا
ْ
ِط

ْ
ى الإ

َ
جُمُعَة عَل

ْ
ال بْلَ 

َ
ة ق

َ
لا نْع مِنْ الصَّ

َ ْ
الم ى 

َ
يْر مَحِل   عَل

َ
وَال وَهُوَ غ الزَّ

زَاع. ِ
 
رَاهَة    الن

َ
ك
ْ
عِي ال ى مُدَّ

َ
لِيل عَل الدَّ

َ
صُوصًا، ف

ُ
بٌ فِيهَا عُمُومًا وَخ

َّ
جُمُعَة مُرَغ

ْ
بْلَ ال

َ
ة ق

َ
لا نَّ الصَّ

َ
حَاصِل أ

ْ
وَال

ق
َ

لا
ْ
ِط

ْ
ى الإ

َ
 (303/ 3نيل الأوطار ). الشوكاني: عَل
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عَتَيْنِ بَعْدَهَا فِي بَيْتِهِ عَ 
ْ
 رَك

ُ
ة

َ
وعِ مِنْهُ صَلا

ُ
رْف

َ ْ
رَادَ بِالم

ُ ْ
نَّ الم

َ
اهِرَ أ

َّ
نَّ الظ

َ
انِي( أ

َّ
وَجْهُ الث

ْ
ى  )وَال

َ
ل

حِيحَيْنِ  فِي الصَّ يْهِ 
َ
عَل قِ 

َ
ف تَّ

ُ ْ
قِ حَدِيثِهِ الم

ْ
لْ عَ   ،وَف

َ
يُنْق مْ 

َ
ل
َ
هَا ف

َ
بْل
َ
ةِ ق

َ
لا  الصَّ

ُ
ة
َ
ال
َ
ا إط مَّ

َ
أ
َ
نْهُ  ف

بُ انْتَهَى.  
ُ
ط

ْ
مَّ يَخ

ُ
نُ بَيْنَ يَدَيْهِ ث

َّ
ذ
َ
يُؤ

َ
جُمُعَةِ ف

ْ
ةِ ال

َ
ى صَلا

َ
رُجُ إل

ْ
انَ يَخ

َ
هُ ك نَّ

َ
هُ لِأ

ُ
 فِعْل

  ِ
بِي  لٍ عَنْ النَّ فَّ

َ
ِ بْنِ مُغ

َّ
حِيحَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّ بَتَ فِي الصَّ

َ
يْضًا بِمَا ث

َ
وا أ

ُّ
"بَيْنَ    وَاسْتَدَل

نَّ 
َ
لِ بِهِ بِأ

َ
ى الِاسْتِدْلا

َ
رِضَ عَل

َ
نْ يَعْت

َ
الَ وَالِدِي رحمه الل وَلِقَائِلٍ أ

َ
 " ق

ٌ
ة

َ
يْنِ صَلا

َ
ان
َ
ذ
َ
ِ أ
ل 
ُ
ك

رًا فِي حَيَاتِهِ   ِ
 
انَ مُتَعَذ

َ
لِكَ ك

َ
ئِذٍ    ذ

َ
 حِين

َ
ة

َ
 صَلا

َ
لا

َ
 ف
ُ
بَة

ْ
ط

ُ
خ
ْ
امَةِ ال

َ
ق ِ

ْ
انِ وَالإ

َ
ذ
َ ْ
انَ بَيْنَ الأ

َ
هُ  ك نَّ

َ
لِأ

جُمُعَةِ  بَيْ 
ْ
 ال

َ
ة ي سُنَّ ِ

 
نْ يُصَل

َ
أ يُمْكِنُ  وْرَاءِ  ى الزَّ

َ
انَ عَل

َ
ذ
َ ْ
مَان الأ

ْ
دَ عُث نْ جَدَّ

َ
أ بَعْدَ  عَمْ 

َ
ن نَهُمَا 

مُ.  
َ
عْل

َ
ُ أ

َّ َ
بَةِ وَاللَّ

ْ
ط

ُ
خ
ْ
مَامِ لِل ِ

ْ
رُوجِ الإ

ُ
بْلَ خ

َ
 ق

 
ُ
ارَق انَ فِي صَحِيحِهِ وَالدَّ يْضًا بِمَا رَوَاهُ ابْنُ حِبَّ

َ
وا أ

ُّ
يْرُهُمَا عَنْ  وَاسْتَدَل

َ
نِهِ وَغ

َ
نِي  فِي سُن

ْ
ط

  ِ
َّ

رَسُولُ اللَّ الَ 
َ
ق الَ 

َ
ق بَيْرِ  الزُّ بْنِ   ِ

َّ
يَدَيْهَا    عَبْدِ اللَّ وَبَيْنَ   

َّ
إلا مَفْرُوضَةٍ  ةٍ 

َ
صَلا مِنْ  "مَا 

ل بِهِ مِنْ  
َ

 الِاسْتِدْلا
ُ
كِنْ يَضْعُف

َ
يْرَهَا ل

َ
 وَغ

َ
جُمُعَة

ْ
نَاوَلُ ال

َ
ا يَت

َ
عَتَيْنِ" وَهَذ

ْ
هُ عُمُومٌ رَك نَّ

َ
جِهَةِ أ

  ِ
بِي  اهِرُ مِنْ حَالِ النَّ

َّ
يْهِ مَا هُوَ الظ

َ
مَ عَل قَدَّ

َ
قَدْ ت

َ
صِيصَ ف

ْ
خ هُمْ    يَقْبَلُ التَّ نَّ

َ
حَابَةِ أ وَالصَّ

لِكَ.
َ
ونَ ذ

ُ
وا يَفْعَل

ُ
ون

ُ
مْ يَك

َ
 ل

الَ   
َ
   ق

َ
بْل
َ
جُمُعَةِ ق

ْ
ةِ ال ى سُنَّ

َ
ِ بْنِ  وَالِدِي رحمه الل وَاسْتَدَلَّ بَعْضُهُمْ عَل

َّ
هَا بِحَدِيثِ عَبْدِ اللَّ

وْلِهِ عليه  
َ
وَالِ" وَق عَاتٍ بَعْدَ الزَّ

َ
رْبَعِ رَك

َ
ةِ أ

َ
وْبَانَ "فِي صَلا

َ
ِ وَث

صَارِي 
ْ
ن
َ ْ
وبَ الأ يُّ

َ
بِي أ

َ
ائِبِ وَأ السَّ

يَقُولَ هَذِ  نْ 
َ
أ ائِلٍ 

َ
مَاءِ" وَلِق بْوَابُ السَّ

َ
أ يُفْتَحُ فِيهَا   

ٌ
هَا سَاعَة   الصلاة والسلام "إنَّ

ُ
ة هِ سُنَّ

هْر"  
ُّ
بْلَ الظ

َ
رْبَعًا ق

َ
ي بَعْدَهَا أ ِ

 
انَ يُصَل

َ
هُ ك نَّ

َ
ٍ "أ

فِي حَدِيثِ عَلِي 
َ
وَالِ ف  الزَّ
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لَّ يَوْمٍ سَوَاءٌ فِيهِ  
ُ
وَالِ ك رْبَعٍ بَعْدَ الزَّ

َ
ةِ اسْتِحْبَابُ أ

َ
جُمْل

ْ
هُ حَصَلَ فِي ال نَّ

َ
دْ يُجَابُ عَنْهُ بِأ

َ
وَق

يْرُ 
َ
جُمُعَةِ وَغ

ْ
تَهَى. يَوْمُ ال

ْ
قْصُودُ. ان

َ ْ
 هُ وَهُوَ الم

ى  
َ
سْتُدِلَّ بِهَا عَل

ُ
تِي ا

َّ
مُورُ ال

ُ ْ
ى انْفِرَادِهِ  وَهَذِهِ الأ

َ
ٍ مِنْهَا عَل

ل 
ُ
انَ فِي ك

َ
هَا إنْ ك

َ
بْل
َ
جُمُعَةِ ق

ْ
ةِ ال سُنَّ

ارُهَا
َ
 مَعَهُ إنْك

ُ
وِيٌّ يَضْعُف

َ
مَجْمُوعُهَا ق

َ
رٌ ف

َ
ظ

َ
   ،ن

َ
لِكَ أ

َ
وَى مَا يُعَارِضُ ذ

ْ
ق
َ
هُ عليه الصلاة  وَأ نَّ

ى  
َ
تِ وَهُوَ عَل

ْ
وَق

ْ
لِ ال وَّ

َ
انٍ وَاحِدٍ فِي أ

َ
ذ
َ
يْرُ أ

َ
جُمُعَةِ غ

ْ
نُ فِي زَمَنِهِ يَوْمَ ال

َّ
ذ
َ
نْ يُؤ

ُ
مْ يَك

َ
والسلام ل

 
ُ
ة

َ
لا مَّ الصَّ

ُ
 ث
ُ
بَة

ْ
ط

ُ
خ
ْ
انُ يَعْقُبُهُ ال

َ
ذ
َ ْ
لِكَ الأ

َ
نْبَرِ وَذ ِ

ْ
هَا ا  ،الم

َ
نْ يَفْعَل

َ
لِكَ أ

َ
 يُمْكِنُ مَعَ ذ

َ
لا

َ
بِيُّ  ف   لنَّ

 
ٌ
ة
َ
كِل

ْ
 مُش

ُ
ة
َ
ل
َ
سْأ

َ ْ
الم

َ
ةِ ف

َ
جُمْل

ْ
صْحَابِهِ وَبِال

َ
حَدٌ مِنْ أ

َ
 أ

َ
 . وَلا

ِ بْنِ    
َّ

وْرَدَ فِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّ
َ
جُمُعَةِ وَأ

ْ
بْلَ ال

َ
ةِ ق

َ
لا ى الصَّ

َ
فِهِ عَل  فِي مُصَنَّ

َ
يْبَة

َ
بِي ش

َ
بَ ابْنُ أ وَبَوَّ

جُ 
ْ
بْلَ ال

َ
ي ق ِ

 
انَ يُصَل

َ
هُ ك نَّ

َ
رْبَعًا. مَسْعُودٍ أ

َ
 مُعَةِ أ

انَ  
َ
هُ ك نَّ

َ
مَامُ وَعَنْ  وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أ ِ

ْ
رُجَ الإ

ْ
نْ يَخ

َ
بْلَ أ

َ
 ق
َ
ة

َ
لا يُطِيلُ الصَّ

َ
جُمُعَةِ ف

ْ
يهجرُ يَوْمَ ال

عَاتٍ. 
َ
رَ رَك

ْ
جُمُعَةِ عَش

ْ
بْلَ ال

َ
ى ق

َّ
عَزِيزِ صَل

ْ
 عُمَرَ بْنِ عَبْدِ ال

ي فِي بَيْتِ  ِ
 
انَ يُصَل

َ
هُ ك نَّ

َ
زٍ أ

َ
بِي مِجْل

َ
رْبَعًا. وَعَنْ أ

َ
هَا أ

َ
بْل
َ
ونَ ق

ُّ
وا يُصَل

ُ
ان
َ
عِي  ك

َ
خ هِ  وَعَنْ إبْرَاهِيمَ النَّ

جُمُعَةِ. وَعَنْ  
ْ
عَتَيْنِ يَوْمَ ال

ْ
يَ   طاووس رَك ِ

 
ى يُصَل جُمُعَةِ حَتَّ

ْ
سْجِدَ يَوْمَ ال

َ ْ
تِي الم

ْ
 يَأ

َ
انَ لا

َ
هُ ك نَّ

َ
أ

وَالِ  فِي بَيْ  بْلَ الزَّ
َ
لِكَ ق

َ
عَلَّ ذ

َ
ل
َ
جُمُعَةِ ف

ْ
ةِ ال ى سُنَّ

َ
يْءٍ مِنْهَا دَلِيلٌ عَل

َ
يْسَ فِي ش 

َ
عَتَيْنِ وَل

ْ
تِهِ رَك

مُ.  
َ
عْل

َ
ُ أ

َّ َ
 وَاللَّ

 ابْنِ مَاجَهْ "  
َ
  حَدِيث

َّ
جُمُعَةِ إلا

ْ
بْلَ ال

َ
ةِ ق

َ
لا مُ فِي الصَّ

َ
عْل

َ
 أ

َ
نِي لا

ْ
غ
ُ ْ
 فِي الم

َ
دَامَة

ُ
الَ ابْنُ ق

َ
وَق

 
َ
رْبَعًا "ك

َ
جُمُعَةِ أ

ْ
بْلَ ال

َ
عُ ق

َ
 انَ يَرْك
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رٍ 
ْ
بُو بَك

َ
أ الَ 

َ
مْسُ   :ق

َّ
تْ الش

َ
زَال

َ
أ يَقُولُ 

َ
جُمُعَةِ ف

ْ
فِي ال ابِتٍ 

َ
ث بِي 

َ
أ بْنِ  مَعَ حَبِيبِ  ونُ 

ُ
ك
َ
ن ا  نَّ

ُ
ك

 
ْ
بْلَ ال

َ
تِي ق

َّ
رْبَعَ ال

َ ْ
ى الأ

َّ
مْسُ صَل

َّ
تْ الش

َ
ا زَال

َ
إِذ

َ
رُ ف

ُ
يَنْظ

َ
تَفِتُ ف

ْ
وْ يَل

َ
 جُمُعَةِ.بَعْدُ؟ أ

رْبَعًا رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ    
َ
رْبَعًا وَبَعْدَهَا أ

َ
جُمُعَةِ أ

ْ
بْلَ ال

َ
ي ق ِ

 
انَ يُصَل

َ
هُ ك نَّ

َ
 وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أ

   1مَنْصُورٍ انْتَهَى.

فِ  مَا 
َ
يْنِ ك

َ
دَت

َّ
ك
َ
مُؤ يْرُ 

َ
عَتَانِ غ

ْ
انِ وَرَك

َ
دَت

َّ
ك
َ
عَتَانِ مُؤ

ْ
رْبَعٌ( رَك

َ
أ جُمُعَةِ 

ْ
بَرِ  )وَبَعْدَ ال

َ
هْرِ لِخ

ُّ
ي الظ

يْ 
َ
هْرِ( أ

ُّ
بْلَ الظ

َ
هَا مَا ق

َ
بْل
َ
رْبَعًا " )وَق

َ
ِ بَعْدَهَا أ

يُصَل 
ْ
ل
َ
 ف

َ
جُمُعَة

ْ
مْ ال

ُ
حَدُك

َ
ى أ

َّ
ا صَل

َ
مُسْلِمٍ " إذ

 
َ
أ  "  ِ

رْمِذِي  ِ
 
الت بَرِ 

َ
لِخ مُ( 

َ
عْل

َ
أ  ُ

َّ َ
)وَاللَّ يْنِ 

َ
دَت

َّ
ك
َ
مُؤ يْرُ 

َ
غ عَتَانِ 

ْ
وَرَك انِ 

َ
دَت

َّ
ك
َ
مُؤ عَتَانِ 

ْ
ابْنَ  رَك نَّ 

رْبَعًا"  
َ
رْبَعًا وَبَعْدَهَا أ

َ
جُمُعَةِ أ

ْ
بْلَ ال

َ
ي ق ِ

 
انَ يُصَل

َ
 مَسْعُودٍ ك

انَ 
َ
ك وَإِنْ  حْقِيقِ  التَّ فِي  بِهِ  صَرََّ   مَا  هُوَ  عِبَارَتهُ  بِهِ  رْت  رَّ

َ
ق وَمَا   

ٌ
وْقِيف

َ
ت هُ  نَّ

َ
أ اهِرُ 

َّ
وَالظ

 لِ 
ٌ
الِفَة

َ
 مُخ

َ
جُمُعَة

ْ
نَّ ال

َ
ى عِبَارَتِهِ أ هْرِ فِيمَا بَعْدَهَامُقْتَض َ

ُّ
هْرِ    ،لظ

ُّ
الظ

َ
 ك
ُ
جُمُعَة

ْ
الَ: وَال

َ
وْ ق

َ
وَل

ى.
َ
وْل
َ
انَ أ

َ
ك
َ
هَا وَبَعْدَهَا ل

َ
بْل
َ
وَاتِبِ ق    2فِي الرَّ

 الأحناف 

 

التثريبانظر:    -1 التقريب  طر   بعدها،    41ص  3ج  في شر   في استحباب فما  فائدة  تحت عنوان 

الجمعة قبل  المؤلفالصلاة  الدين  :؛  زين  الفضل  الشافعي.   أبو  العراقي  الحسين  بن  الرحيم   عبد 

 .لمؤلف نفسها  تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد« لزين الدين العراقي

محمد بن أحمد الشربيني  باب صلاة النفل   220ص1ج ؛مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج -1

 .الخطيب الشافعي
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جُمُعَةِ  
ْ
وَال هْرِ 

ُّ
الظ بلَ 

َ
وَق رَكعَتَانِ  اءِ 

َ
عِش

ْ
وَال غرِبِ 

َ
وَالم هْرِ 

ُّ
الظ وَبَعْدَ  جْرِ 

َ
ف
ْ
ال بْلَ 

َ
ق  

ُ
ة نَّ وَالسُّ

بِيُّ   انَ النَّ
َ
تْ: " ك

َ
ال
َ
هَا ق نَّ

َ
 رض ي الل عنها أ

َ
ة

َ
ا رُوِيَ عَنْ عَائِش

َ
رْبَعٌ، لِم

َ
بْلَ    وَبَعْدَهَا أ

َ
ي ق ِ

 
يُصَل

رْبَعًا  
َ
أ هْرِ 

ُّ
فَجْرِ  الظ

ْ
ال بْلَ 

َ
وَق عَتَيْنِ 

ْ
رَك اءِ 

َ
عِش

ْ
وَبَعْدَ ال تَيْنِ 

ْ
ثِن رِبِ 

ْ
غ
َ ْ
الم وَبَعْدَ  عَتَيْنِ 

ْ
رَك وَبَعْدَهُ 

بُو دَاوُد وَابْنُ حَنْبَلٍ.
َ
عَتَيْنِ " رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأ

ْ
 رَك

وبَ     يُّ
َ
أ بِي 

َ
أ بِيُّ  وَعَنْ  النَّ انَ 

َ
ك  "   َر رْبَعَ 

َ
أ وَالِ  الزَّ بَعْدَ  ي  ِ

 
هَذِهِ  يُصَل مَا  ت: 

ْ
قُل

َ
ف عَاتِ 

َ
ك

نْ 
َ
أ حِبُّ 

ُ
أ
َ
ف فِيهَا  مَاءِ  السَّ بْوَابُ 

َ
أ فْتَحُ 

ُ
ت  
ٌ
سَاعَة هَذِهِ  قَالَ: 

َ
ف يْهَا؟ 

َ
عَل دَاوِمُ 

ُ
ت تِي 

َّ
ال  

ُ
ة

َ
لا الصَّ

سْلِيمَةٍ وَ 
َ
بِت
َ
ت: أ

ْ
قُل

َ
عَمْ. ف

َ
الَ ن

َ
 ق
ٌ
هِنَّ قِرَاءَة ِ

 
ل
ُ
فِي ك

َ
ت: أ

ْ
قُل

َ
احِدَةٍ  يَصْعَدَ لِي فِيهَا عَمَلٌ صَالِحٌ. ف

سْلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ" 
َ
قَالَ: بِت

َ
سْلِيمَتَيْنِ؟ ف

َ
مْ بِت

َ
رْمِذِيُّ وَابْنُ    1أ ِ

 
بُو دَاوُد وَالت

َ
ِ وَأ

حَاوِي 
َّ
رَوَاهُ الط

رْبَعًا.  
َ
ِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أ

ل 
ُ
 ك
ُ
ة ونُ سُنَّ

ُ
يَك

َ
هْرِ ف

ُّ
جُمُعَةِ وَالظ

ْ
صْلٍ بَيْنَ ال

َ
يْرِ ف

َ
 مَاجَهْ مِنْ غ

بِيُّ   انَ النَّ
َ
اسٍ "ك    وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادِهِ عَنْ ابْنِ عَبَّ

َ
  يَرْك

َ
رْبَعًا لا

َ
جُمُعَةِ أ

ْ
بْلَ ال

َ
عُ ق

 2يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ "  

هُ عليه   نَّ
َ
 أ
َ
بِي هُرَيْرَة

َ
جُمُعَةِ    الصلاةوَعَنْ أ

ْ
يًا بَعْدَ ال ِ

 
مْ مُصَل

ُ
انَ مِنْك

َ
الَ "منْ ك

َ
والسلام ق

رْبَعًا"
َ
ِ أ
لِيُصَل 

َ
   3ف

 

رْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ رواه   - 1 ِ
 
بُو دَاوُد وَالت

َ
ِ وَأ

حَاوِي 
َّ
 . الط

 سبق تخريجه. - 2

التطوع بالليل والنهار. ابن  1819   335/    1الطحاوي شر  معاني الآثار   و   881 مسلم    أخرجه   -  3

بْلَ    5402  و   5416   صنفالمأبي شيبة    
َ
 ق

ُ
ة
َ
لا جُمُعَةِ. ط دار القبلة. والترمذي الصَّ

ْ
بْلَ ال

َ
 ق

ُ
ة
َ
لا الصَّ

جُمُعَةِ.
ْ
 حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي ونصه معه:    ال
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سْلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ    
َ
بِت رْبَعُ 

َ ْ
اوَالأ

َ
ةِ    ،عِنْدَن نَّ بِهَا عَن السُّ يُعْتَدُّ   

َ
سْلِيمَتَيْنِ لا

َ
بِت هَا 

َّ
وْ صَلا

َ
ل ى  حَتَّ

سْلِيمَتَيْنِ 
َ
افِعِيُّ بِت

َّ
الَ الش

َ
انَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَق

َ
يْهِ مَا رَوَيْنَا، وَعَنْ إبْرَاهِيمَ ك

َ
 عَل

ُ
ة حُجَّ

ْ
، وَال

سْلِيمٍ.
َ
 يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِت

َ
رْبَعًا لا

َ
جُمُعَةِ وَبَعْدَهَا أ

ْ
بْلَ ال

َ
ي ق ِ

 
   1 يُصَل

 

هذا حديث حسن  "  من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصل أربعا  قال رسول الل    هريرة قال

حدثنا الحسن بن علي حدثنا علي بن المديني عن سفيان بن عيينة قال كنا نعد سهيل بن   . صحيح

أبي صالح ثبتا في الحديث والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وروي عن عبد الل بن مسعود أنه  

يصلي قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا وقد روي عن علي بن أبي طالب رض ي الل عنه أنه أمر أن    كان

يصلى بعد الجمعة ركعتين ثم أربعا وذهب سفيان الثوري وابن المبارك إلى قول ابن مسعود و قال  

نبي  إسحق إن صلى في المسجد يوم الجمعة صلى أربعا وإن صلى في بيته صلى ركعتين واحتج بأن ال

من كان منكم مصليا    صلى الل عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته وحديث النبي  

أنه كان يصلي بعد    بعد الجمعة فليصل أربعا قال أبو عيس ى وابن عمر هو الذي روى عن النبي  

النبي   بعد  وابن عمر  بيته  في  ركعتين  ركعتين    الجمعة  الجمعة  بعد  المسجد  في  بعد صلى  وصلى 

الركعتين أربعا حدثنا بذلك ابن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن جريج عن عطاء قال رأيت  

تحقيق    ؛523     401/  2  يسنن الترمذ  .ابن عمر صلى بعد الجمعة ركعتين ثم صلى بعد ذلك أربعا

  مصر  – لبي  الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطف  البابي الح  (2،  1أحمد محمد شاكر )جـ    وتعليق:

 . 207-206ص2وانظر: نصب الرأية للزيلعي ج م1975 -هـ  1395الطبعة: الثانية، 

 صنف  المابن أبي شيبة   و التطوع بالليل والنهار. 1819  335/   1لطحاوي لشر  معاني الآثار  - 1

بْلَ    5402 
َ
 ق
ُ
ة
َ
لا جُمُعَةِ. ط دار القبلة. والترمذي الصَّ

ْ
بْلَ ال

َ
 ق
ُ
ة
َ
لا جُمُعَةِ.الصَّ

ْ
 وانظر: التعليق السابق.   ال
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بْلَ ا  
َ
رْبَعًا وَق

َ
هَارِ أ ي بِالنَّ ِ

 
انَ يُصَل

َ
نَّ ابْنَ عُمَرَ ك

َ
افِعٌ أ

َ
 يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ  وَرَوَى ن

َ
رْبَعًا لا

َ
جُمُعَةِ أ

ْ
ل

مٍ.
َ

   1بِسَلا

  ِ
َّ

اللَّ رَسُولُ  انَ 
َ
ك الَ:" 

َ
ق مَسْعُودٍ،  بْنِ   ِ

َّ
اللَّ عَبْدِ  عَنْ   

َ
عُبَيْدَة بِي 

َ
أ بْلَ    "عَنْ 

َ
ق ي  ِ

 
يُصَل

رْبَعًا".
َ
رْبَعًا، وَبَعْدَهَا أ

َ
جُمُعَةِ أ

ْ
  2ال

بَرَانِيُّ فِي
َّ
رُ: رَوَاهُ الط

َ
 آخ

ٌ
وْسَطِ   حَدِيث

َ ْ
دَادِيُّ :  مُعْجَمِهِ الأ

ْ
بَغ

ْ
حُسَيْنِ ال

ْ
حْمَدُ بْنُ ال

َ
نَا أ

َ
ث "حَدَّ

حْمَ  دُ بْنُ عَبْدِ الرَّ نَا مُحَمَّ
َ
قَصْعَرِيُّ ث

ْ
نَا سُفْيَانُ ال

َ
حْمَنِ  ث نَا حُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّ

َ
يْمِيُّ ث نِ التَّ

  ِ
َّ

انَ رَسُولُ اللَّ
َ
الَ: ك

َ
ٍ ق

عَلِي  عَنْ   
َ
بْنِ ضَمْرَة عَنْ عَاصِمِ  مِيُّ 

َ
ل وَزَادَ    السُّ حْوَهُ سَوَاءً، 

َ
ن

.
ً
عَة

ْ
سْلِيمَ فِي آخِرِهِنَّ رَك

َّ
 3 يَجْعَلُ الت

ينِ  ِ
يُْ  مُحْيِي الد  رُ الشَّ

ُ
ك
ْ
مْ يَذ

َ
نَّ وَل

َ
لٍ، أ فَّ

َ
ِ بْنِ مُغ

َّ
يْرَ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّ

َ
بَابِ غ

ْ
وَوِيُّ فِي ال  النَّ

بِيَّ   الَ:  النَّ
َ
"    ق

ٌ
ة

َ
يْنِ صَلا

َ
ان
َ
ذ
َ
ِ أ
ل 
ُ
 4"بَيْنَ ك

ةِ"
َ

لا الصَّ "كِتَابِ  فِي:  رَهُ 
َ
ك
َ
ذ وَمُسْلِمٌ  ارِيُّ 

َ
بُخ

ْ
ال رَجَهُ 

ْ
خ
َ
الَ:    ،أ

َ
ق افِعٍ 

َ
ن  

َ
حَدِيث يْضًا 

َ
أ رَ 

َ
ك
َ
وَذ

  
ُ
ث ِ

عَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ وَيُحَد 
ْ
ي بَعْدَهَا رَك ِ

 
جُمُعَةِ، وَيُصَل

ْ
بْلَ ال

َ
 ق

َ
ة

َ
لا انَ ابْنُ عُمَرَ يُطِيلُ الصَّ

َ
"ك

 

الحنفي ج  -2 . وانظر شر  معاني   1تبيين الحقائق شر  كنز الدقائق للزيلعي  الوتر والنوافل  باب 

كان يصلي قبل    أن النبي   عن أبي هريرة  في رواية أخرى  . و1816   335/    1للطحاوي    - الآثار  

 وقد تقدم.  "الجمعة ركعتين

 .481. والترمذي  196ص4الطبراني المعجم الأوسط ج - 2

 . وابن الأعرابي الصلاة قبل الجمعة. 1617 172/  2الطبراني المعجم الأوسط  - 3

 تقدم تخريجه.  - 4
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  ِ
َّ

رَسُولَ اللَّ نَّ 
َ
عَ   أ بِسَنَدٍ  دَاوُد  بُو 

َ
أ رَوَاهُ  الَ: 

َ
ق  . تَهَى 

ْ
ان لِكَ". 

َ
ذ يَفْعَلُ  انَ 

َ
رْطِ ك

َ
ش ى 

َ
ل

 ِ ارِي 
َ
بُخ

ْ
تَهَى.  ،ال

ْ
    1ان

فِي كِتَابِ 
ْ
ال صَاحِبُ  رَهَا 

َ
ك
َ
ذ جُمُعَةِ 

ْ
ال  

ُ
ة جُمُعَةِ    وَسُنَّ

ْ
ال بْلَ 

َ
ق  

ُ
ة نَّ السُّ قَالَ: 

َ
ف افِ" 

َ
"الِاعْتِك

رْبَعٌ 
َ
قِيمَتْ،  ،أ

ُ
وْ أ

َ
قَالَ: وَل

َ
فَرِيضَةِ، ف

ْ
يْهَا فِي إدْرَاكِ ال

َ
ارَ إل

َ
ش

َ
رْبَعٌ، وَأ

َ
هْرِ    وَبَعْدَهَا أ

ُّ
وَهُوَ فِي الظ

هَا. انْتَهَى.  عَتَيْنِ، وَقِيلَ: يُتِمُّ
ْ
ك سِ الرَّ

ْ
ى رَأ

َ
عُ عَل

َ
هُ يَقْط إِنَّ

َ
جُمُعَةِ، ف

ْ
وْ ال

َ
 أ

نَّ ابْنَ  
َ
 أ
َ
تَادَة

َ
ا مَعْمَرٌ عَنْ ق

َ
بَرَن

ْ
خ
َ
فِهِ" أ اقِ فِي "مُصَنَّ زَّ  رَوَاهُ عَبْدُ الرَّ

ٌ
وف

ُ
رُ: مَوْق

َ
 آخ

ٌ
حَدِيث

انَ يُ 
َ
عَاتٍ مَسْعُودٍ ك

َ
رْبَعَ رَك

َ
جُمُعَةِ أ

ْ
بْلَ ال

َ
ي ق ِ

 
عَاتٍ. انْتَهَى.   ،صَل

َ
رْبَعَ رَك

َ
 وَبَعْدَهَا أ

انَ عَبْدُ    
َ
الَ: ك

َ
، ق مِيُّ

َ
ل حْمَنِ السُّ بِي عَبْدِ الرَّ

َ
ائِبِ عَنْ أ اءِ بْنِ السَّ

َ
وْرِيُّ عَنْ عَط

َّ
ا الث

َ
بَرَن

ْ
خ
َ
أ

جُ 
ْ
بْلَ ال

َ
يَ ق ِ

 
نْ نُصَل

َ
ا أ

َ
مُرُن

ْ
ِ يَأ

َّ
رْبَعًا، انْتَهَى.   اللَّ

َ
رْبَعًا، وَبَعْدَهَا أ

َ
 مُعَةِ أ

ا يَزِيدُ بْنُ  
َ
بَرَن

ْ
خ
َ
كِتَابِ " أ

ْ
وَاخِرِ ال

َ
بَقَاتِ فِي أ

َّ
 رَوَاهُ ابْنُ سَعْدٍ فِي:" الط

ٌ
وف

ُ
رُ: مَوْق

َ
 آخ

ٌ
حَدِيث

تَ 
ْ
 بِن

َ
ة يْت صَفِيَّ

َ
تْ: رَأ

َ
ال
َ
، ق

َ
 عَنْ صَافِيَة

َ
مَة

َ
ادِ بْنِ سَل ِ رض ي الل عنها،هَارُونَ عَنْ حَمَّ

  حُيَي 

عَتَيْنِ.   
ْ
مَامِ رَك ِ

ْ
 مَعَ الإ

َ
جُمُعَة

ْ
تْ ال

َّ
مَّ صَل

ُ
جُمُعَةِ، ث

ْ
مَامِ لِل ِ

ْ
رُوجِ الإ

ُ
بْلَ خ

َ
عَاتٍ ق

َ
رْبَعَ رَك

َ
تْ أ

َّ
   2صَل

 

 السابق.  207ص2انظر: نصب الرأية ج - 1

 باب صلاة الجمعة للزيلعي الحنفي. 207ص2 نصب الراية ج -3
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افِي
َ
ك
ْ
هُوَ مَا فِي ال

َ
جُمُعَةِ ف

ْ
ةِ ال ا دَلِيلُ سُنَّ مَّ

َ
بْلَ "  :وَأ

َ
عُ ق وَّ

َ
انَ يَتَط

َ
هُ عليه الصلاة والسلام ك نَّ

َ
أ

الَ:
َ
مَّ ق

ُ
عَاتٍ" ث

َ
رْبَعِ رَك

َ
جُمُعَةِ بِأ

ْ
انَ   ال

َ
وْلِهِ عليه الصلاة والسلام "مَنْ ك

َ
رْبَعٌ لِق

َ
وَبَعْدَهَا أ

ربَعًا" ا هـ 
َ
ِ بَعْدَهَا أ

لِيُصَل 
َ
جُمُعَةِ ف

ْ
يًا بَعْدَ ال ِ

 
مْ مُصَل

ُ
 1مِنْك

م وبعدها "...وقال أبو حنيفة التطوع قبل الجمعة أربع ركعات لا يفصل بينهن بسلا 

 أربع ركعات. 

 وقال أهل المدينة في النافلة بعد الجمعة ركعتان.   

بلغنا عن رسول الل     الحسن  بن  بعد    وقال محمد  كان مصليا  "من  قال:  أنه 

الجمعة فليصل بعدها أربعا" ذكر ذلك سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة  

يقول الصلاة    د الل بن مسعود  عن النبي صلى الل عليه وآله وسلم قال: وكان عب

يقول: الصلاة بعد الجمعة    بعد الجمعة أربع ركعات قال وكان علي بن أبي طالب  

الجمعة   بعد  فأما ركعتان  بلغنا،  الذي  أربعا فهذا  ثم  ست ركعات يصلي ركعتين 

 2فذلك مما لم نعرفه من القول، وهذا كله تطوع إن لم يصله رجل لم يضره شيئا. 

 

هـ( وانظر  885الأحكام محمد بن فراموز الشهير بمنلا خسرو )المتوفى : درر الحكام شر  غرر  -2

وانظر:   والحديث تقدم تخريجه. باب صلاة الجمعة. 2فتح القدير للكمال بن الهمام الحنفي ج

 نصب الرأية السابق. 

ه الحجة على أهل المدينة. تحقيق   189محمد بن الحسن الشيباني أبو عبد الل المتوفى سنة  -1

 ه 1403/ن /عالم الكتب 294ص1مهدي حسن الكيلاني القادري. ج
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وعًا
ُ
مَرْف مُسْلِمٌ  رَوَاهُ  مَا  جُمُعَةِ 

ْ
ال بْلَ 

َ
ق رْبَعِ 

َ ْ
الأ اسْتِنَانِ  ى 

َ
عَل لِيلُ  يًا   "وَالدَّ ِ

 
مُصَل انَ 

َ
"مَنْ ك

رْبَعًا"  
َ
ِ أ
يُصَل 

ْ
ل
َ
جُمُعَةِ ف

ْ
بْلَ ال

َ
 1ق

  ِ
َّ

انَ رَسُولُ اللَّ
َ
الَ: "ك

َ
اسٍ ق عُ مِ   مَعَ مَا رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ عَنْ ابْنِ عَبَّ

َ
جُمُعَةِ  يَرْك

ْ
بْلِ ال

َ
نْ ق

 " يْءٍ مِنْهُنَّ
َ

 يَفْصِلُ فِي ش 
َ

رْبَعًا لا
َ
  2أ

مْ    
َ
سْلِيمَتَيْنِ ل

َ
ى بِت

َّ
وْ صَل

َ
ل
َ
سْلِيمَةٍ ف

َ
رْبَعٌ( بِت

َ
فٍ )وَبَعْدَهَا أ

َ
 خِلا

َ
رْبَعٌ بِلا

َ
جُمُعَةِ( أ

ْ
بْلَ )ال

َ
)وَ( ق

عَ  سُئِلَ  والسلام  الصلاة  عليه  هُ  نَّ
َ
لِأ ةِ  نَّ السُّ مِنْ  مْ يُعَد  

َ
أ سْلِيمَةٍ 

َ
بِت رْبَعِ 

َ ْ
الأ هَذِهِ  نْ 

 
ُ
ف

َ
جُمُعَةِ وَفِيهِ خِلا

ْ
هْرِ وَال

ُّ
صْلٍ بَيْنَ الظ

َ
يْرِ ف

َ
سْلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ غ

َ
قَالَ: بِت

َ
سْلِيمَتَيْنِ ف

َ
بِت

. ِ
افِعِي   3الشَّ

  

 

 .تقدم قبل قليل - 1

 الصلاة المسنونة.  2البحر الرائق شر  كنز الدقائق لابن نجيم الحنفي ج -1

باب الوتر  1الأبحر عبد الرحمن بن محمد شي  زادة الحنفي جمجمع الأنهر شر  ملتق    -2

 الصلاة المسنونة. 1وانظر بدائع الصنائع للكاساني الحنفي ج والنوافل. 
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 المالكية

 
َ
وَإِل مَامِ  ِ

ْ
مُومِ دُونَ الإ

ْ
مَأ

ْ
لِل يُبَاُ  

َ
ف هَا 

َ
بْل
َ
ق ا  مَّ

َ
يَعْنِي "...وَأ لْ(  نَفَّ

َ
يَت
ْ
وَل  (  : وْلِهِ 

َ
بِق ارَ 

َ
ش

َ
أ لِ  وَّ

َ ْ
الأ ى 

ى  
َ
مَامُ عَل ِ

ْ
مْ يَجْلِس الإ

َ
جُمُعَةِ مَا ل

ْ
ةِ ال

َ
بْلَ صَلا

َ
يْ ق

َ
هَا ( أ

َ
بْل
َ
اءَ ق

َ
سْجِدِ ) إنْ ش

َ ْ
مُومَ فِي الم

ْ
أ
َ ْ
الم

 
َ
لَ عَل

َ
ا دَخ

َ
لُ ، وَإِذ نَفَّ

َ
 يَت

َ
هُ لا إِنَّ

َ
سَ ف

َ
ا جَل

َ
إِذ

َ
نْبَرِ ، ف ِ

ْ
 . الم

َ
ف فَّ

َ
لِ خ نَفُّ نَاءِ التَّ

ْ
ث
َ
 يْهِ وَهُوَ فِي أ

سْجِدِ  
َ ْ
الم فِي  جُمُعَةِ 

ْ
ال ةِ 

َ
صَلا بْلَ 

َ
ق لَ  نَفُّ التَّ لِكَ( 

َ
ذ يَفْعَلُ   

َ
)وَلا بِقَوْلِهِ:  ارَ 

َ
ش

َ
أ انِي 

َّ
الث ى 

َ
وَإِل

هُ   نَّ
َ
ا صَحَّ أ

َ
مَامُ ( لِم ِ

ْ
يْئًا .   )الإ

َ
جُمُعَةِ ش

ْ
بْلَ ال

َ
ي ق ِ

 
نْ يُصَل

ُ
مْ يَك

َ
 ل

مَا يَعْنِي بِهِ  اهِرِهِ وَإِنَّ
َ
ى ظ

َ
يْسَ هُوَ عَل

َ
، وَل

َ
مْ لا

َ
تُ أ

ْ
وَق

ْ
سَعَ ال

َّ
هُ عَامٌّ ات نَّ

َ
يِْ  أ مِ الشَّ

َ
لا

َ
اهِرُ ك

َ
 وَظ

تَ 
ْ
يْ وَق

َ
لُ ( أ

ُ
مَا يَدْخ

َ
نْبَرَ ك ِ

ْ
يْ يَصْعَدُ )الم

َ
يَرْقَ ( أ

ْ
هُ : ) وَل

ُ
وْل

َ
يْهِ ق

َ
بَةِ دَلَّ عَل

ْ
ط

ُ
خ
ْ
ولِهِ لِل

ُ
  عِنْدَ دُخ

 
ُ
لَ فِي  دُخ نَفَّ

َ
نْ يَت

َ
وَالِ أ بْلَ الزَّ

َ
  ق

َ
ت
َ
ا أ

َ
هُ إذ

َ
قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ : يَجُوزُ ل

َ
لِكَ ف

َ
بْلَ ذ

َ
ا ق مَّ

َ
ولِهِ : وَأ

بَ.
ُ
ط

ْ
نْ يَخ

َ
مْ يُرِدْ أ

َ
ا ل

َ
وَالِ إذ لِكَ بَعْدَ الزَّ

َ
ذ
َ
سْجِدِ وَك

َ ْ
   1الم

ا تأويل حديث ابن عمر  "أن  المرفوع مِن الرواية هو ما كان يفعله بعد الجمعة    أمَّ

ا مَا قبل ذلك فهو مِن فعل ابن عمر   بل قد  في حق ابن    ،البعد"فبعيد كل    وأمَّ
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. لصالح  240/  1 ؛لقيروانيالجمعة/وانظر الثمر الداني في تقريب المعاني شر  رسالة ابن أبي زيد ا

بيروت، وكفاية   –هـ، الناشر : المكتبة الثقافية 1335بن عبد السميع الآبي الأزهري )المتوفى : 

الطالب الرباني لرسالة أبي زيد القيرواني، لأبي الحسن المالكي تحقيق يوسف الشي  محمد  

 صلاة الجمعة.   1البقاعي، الناشر دار الفكر ج
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إذ هو يقول: هذا    1ورميٌ له بالتدليس والغش لهذه الأمة وحاشاه عن ذلك،   عمر  

الرسول   الرسول  فعل  فعل  منه  جزء  بل  لا.  يقولون:  وهم   .    منك والآخر 

ما أنتَ خلطت عمَ   بنفسك يا ابن عمر، وإنَّ
َ
، فرفعت   ك بنفسك بعمل الرسول ل

هذا معنى كلامهم، نسأل الل العافية من كل ما يكرهه    ،ليهإونسبته      الجميع عنه

 .  وياباه

الصحابة   ما روي عن جملة من  قليل  مر عليك قبل      في ذلك، فراجعه    وقد 

 ه. وخذ ما بان لك صواب  تحصل الفائدة بإذن الل    جيدا  فيهوتأمل  

بالذنب والتقصير، وعلى   المعترف  به على عبده الضعيف   القارئ هذا ما من الل 

الكريم أن يتبصر لدينه ويأخذ الحق أينما وجده، ويرد الباطل على من أت  به، وأنا 

أستغفر الل من الخطأ والزلل ، وأسأله الهداية من الغواية ، وأن يختم لي ولجميع  

المؤمنين والمؤمنات بصالح العمل، إنه على ما يشاء قدير، نعم المولى ونعم النصير،  

/  6/ 18ه الموافق  1332رجب سنة  16صبا  يوم الأحد  وقد كان تمام هذا الجزء  

م في ولاية فرنك فورت بألمانيا الإتحادية؛ أثناء قيامي بها لغرض العلاج، والل  2011

الهادي إلى سواء السبيل، وصلى الل وسلم على سيدنا محمد و آله وصحبه أجمعين 

 والتابعين بإحسان إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين.    
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